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 نعمه و رزقه علينا. الشكر الجزيل إلى المولى عز وجل على  أتوجـــه ب

قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد وعلى رأسهم  الاستاذ بردان   إلى كل كمـــا أتقدم بالشكر الجزيل

والتوجيهات اللازمة وعلمه في تقديم الإرشادات  علي بوقته  قدم لي الدعم والنصح ولم يبخل الذيرشيد 

 لإنجاز هذا العمل المتواضع.

هم   كما اتقدم  بجزيل الشكر  الى السادة الاساتذة  اعضاء لجنة المناقشة  كل واحد باسمه  على قبول

 و لهم مني فائق التقدير  و العرفان و الشكر  مناقشة هذا البحث المتواضع  

 مام  هذا البحث  المتواضع من قريب او بعيد  لإت  اعاني و ساعدنيإلى كل من  

 خواتي و أصدقائي . إدون أن أنسى جميع  

  

 

 -حماد رشيدة-

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  لك الحمد ربي حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت" 
 " و لك الحمد بعد الرضى 

  أهدي هذا العمل المتواضع
  أمي، أمي، فـأمي...تاج حياتيإلى  

 إلى الأب الذي عمل السنين لكي نعيش سعداء

  إخواني و كل عائلتي التي أعانتني في الخفـاء وإلى أصدقـائي زوجي و  إلى
 للدراسة و سهل أمور حياتي  دفعنيإلى من  

  قـاموا بتدريسي  نالأساتذة الذي إلى جميع
  من بفكرة وسعى إلى تجسيدهاآإلى كل طالب علم  

 إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل
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 : ةـــــــــــــــــــدمـــــــــمق
وجوده من أجل حماية الحقوق   في همية بالغةألمرفق القضاء  ضحىألتاريخي ا مع التطور 

فالقضاء يختص دون غيره   والحريات وللفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ،
من سلطات الدولة في ذلك، إذ حدد الدستور الجزائري وظيفة السلطة القضائية في حماية المجتمع  

الملكية  حق ضمان للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية  و على رأسها حماية و  ،والحريات 
 بما فيها ملكية العقار . أن "الملكيـة الخاصــة مضــمونة " ،  60نص في مادته   إذ  الخاصة

ارية، وما يرد عليها من  بالملكية العق هتمامالاالمشرع الجزائري كامل  عطىأجل ذلك أومن 
الحفظ   تنظيمتسيير و  إلىتهدف  التي د من التشريعات للعدي إصداره، وذلك من خلال تصرفات ومعاملات 

  ريتها والحفاظ على استقرارها، و ستمراإة حماية الملكية العقارية وضمان فكر العقاري، بينما يتماشى و 
انقضاء   أول تعدي أو انشاء  أوشخاص المتضمنة نقل للتصرفات المبرمة بين الأ أكثرات ضمان إعطاء

الشهر العقاري و تمكين الدولة دارة إحجة على الكافة بمجرد تسجيلها ب ، حتى تكونالحق العيني العقاري
التي من شأنها تعميم  دف منع المضاربة الغير الشرعية و من احكام مراقبتها على السوق العقارية به

مما   ، ن مراقبة الدولةتسمح بانتقال الحق العيني العقاري من يد الى اخرى دو المعاملات، و الفوضى في 
، خاصة وان الكثير من الاشخاص يتجنبون احترام الاجراءات يخلق تعدد وتعقد المنازعات العقارية

، وهو ما يقلل بشأنه من مداخيل مالية كبيرة لفائدة الخزينة  مقررة للتهرب من الرسوم الجبائيةالقانونية ال
لاتجاه بما يكرس اكثر الثقة في  تعمل في نفس االتي  الآليات العديد من  ت العمومية و لتحقيق ذلك وضع

ذلك  اضي في نقل الملكية العقارية و الآليات تدخل الق  لات العقارية  ويضمن استقرارها ومن بين هذهالتعام
 .المنازعات المطروحة عليه فيفصلا 
ان كان  يعتقد   م  لتدخل القاضي  في نقل الملكية و الدور الها  تهدف الى ابرازن هذه الرسالة  إ

ها تعزز عمليا نزاعات  تقتضي تدخل القاضي  ، ولكن الأطرافملية من صميم إرادة  فعلا  بأن هذه الع
 . و قرار قضائيعن هذه الإرادة  بحكم أ ، فسيتغاضى  للفصل  فيها
ارس القاضي هذا  ـــــالفرضيات التي في ظلها يمسس و محاولة لتوضيح الأهذه الدراسة جاءت  أنثم 

ني   و الفصل في المزاد العلأو المصادقة أ و التراخيص أ وامرتعلق الأمر بإصدار الأ سواءو  .الهامالدور 
لكن في إطار  و الرقابة و بار أجالإ   خلال من القاضي يمارس دوره  وغيرها  من المهام  المنوطة به، فإن 

 . القانون
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شكل لكن العمل القضائي يساهم  ب و ، المألوف لدى البعض هذا الدور غير ن قد يبدو لأول وهلة أ و 
ن كان يبدو انه غير متجانس مع الوظيفة   ـإو  الثروات . تداول و، هام  في استقرار  المعاملات 

 . مر فصل في نزاعنهاية الأ  التي هي الفصل في النزاعات لكنه و فيللقاضي و   الأساسية
لكل  من خلال إعطاء هذاالقانون و  مبادئ همأأحد ، المجالفي هذا يفسر  ن القاضي بتدخلهثم أ   

  ة بصور  القانونية المراكز نشاء ا  بشكل فعال في ترتيب الحقوق و  ، لذلك فإنه يساهم ملكيتهحقه و لكل 
 . تماما عادية  

حياة و لقيمته المرتفعة من  نظرا لما يحتله العقار من أهمية في جميع نواحي الومن هذا المنطلق و 
لتأخر عملية مسح الأراضي المقررة منذ السبعينات و ما نتج عنه من فوضى في البيوع العقارية  جهة و 

أن تفشي ثقافة سرعة الربح  ا لقوانين العمران من جهة أخرى و سواء في الأراضي العارية أو المبنية خرق
ولة في حل أزمة عجز الد سكان و تمركزه في المدن الكبرى و بشتى الوسائل مع الضغط في ازدياد عدد ال

متعلقة بنقل خصوصا تلك ال السكن كلها كانت أهم الأسباب التي أفرزت نزاعات عقارية متشعبة منها
و أغلبها طرحت على القضاء ، ديات الإدارة كالبل التي أسفرت على طرح بعضها علىالملكية العقارية و 

 من النزاعات من تنتظر من يحركها لتجد حلا لها. و 
  المتعلقة بنقل الملكية العقارية  الدعاوىفإن المنازعات العقارية بما فيها تلك  الإطاروفي هذا 

التي ترمي إلي الفصل في النزاع بأحكام نهائية كانت جلها  قبل سنة المطروحة على الجهات القضائية و 
فالقاعدة العامة  ، لقانون المدني هو الشريعة العامةن اأ  لى القسم المدني للمحاكم باعتبارتطرح ع 1994

  1الفقرة  32لاختصاص المحاكم العادية نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 
 . "المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام "

  ،  في النزاعات العقارية ث صين للبتوفير قضاة متخص  ىرة و تعقد القضايا العقارية اقتضنظرا لكث و  
  04/01/ 1994من ثمة استحدث قسم عقاري على مستوى المحاكم بموجب قرار وزير العدل المؤرخ في و 

على الرغم من تواجد هذه الذي يحدد عدد أقسام المحاكم و  1990/09/25المتمم للقرار المؤرخ في 
الأقسام فلم يمنع المتقاضين من طرح المنازعات العقارية على الأقسام الأخرى و لاسيما القسم المدني  

ذلك لانعدام الأساس القانوني   و ،الدعاوى العقارية بعدم الاختصاص النوعي في الحكم الذي لا يجوز له 
 تخصص فقط.قرار الوزير لل بموجب   الأقسام موضوعةلكون أن و 
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  ختصاص الإأبقى على نفس المبدأ وهو  2008الإدارية سنة صدور قانون الإجراءات المدنية و  معو 
النوعي العام للمحكمة مستثنيا فيها القسم الاجتماعي نظرا لاختلاف تشكيلته على بقية الأقسام طبقا للمادة 

     . من قانون الإجراءات المدنية 32
نظرا لأهمية العقار فقد نظم الفصل الثالث الأقسام و منها القسم العقاري و  كما أعطى أولوية لبعض 
اختصاصها العام في المادة   تحت تسمية القسم العقاري و ذكر ني عنوانمن الباب الأول من الكتاب الثا

أورد بعض ات المتعلقة بالأملاك العقارية و مبينا فيها أن القسم العقاري يختص نوعيا بالمنازع 511
ع القضايا التي عرفتها المحاكم  سبيل المثال بعض أنوا ىوخص عل 512مواضيع الاختصاص في المادة 

النزاعات المتعلقة بحق الملكية والحقوق العينية كالرهن الرسمي، دعاوى الحيازة، التقادم، حق  : وهي
يدخل فيه عملية البناء أو تجديد أملاك قصد الإيجار أو البيع أو  نشاطات الترقية العقارية و  ،الانتفاع
بنية، الملكية علي الشيوع، ية المشتركة في العقارات الم، الملكحاجات شخصية كالتعاونية العقاريةلتلبية 

لتنازل عن الملكية وحق الانتفاع، القسمة ، اوالوصية في العقار ةشفعة، الهب، الإثبات الملكية العقارية
 إيجارات فلاحيه.  –المحلات المهنية وتحديد المعالم، إيجار السكنات و 
اعات القائمة  اختصاصات القسم العقاري في موضوع النز  517إلى  513كما أدرجت المواد من 

، نزاعات تتعلق بإبطال أو فسخ أو تعديل لدولة فيما بينهم أو مع الغيربين الفلاحين المستغلين لأراضي ا
الأشخاص الخاضعين   أو نقض حقوق تم شهرها ، منازعات الترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين

 خاصة.  الدولة مع عقارات تابعة لأملاكك ، منازعات المتعلقة بمقايضات تابعة لأملاللقانون الخاص 
الجدير بالذكر أن الاختصاص النوعي للقسم العقاري على مستوى المحاكم اختصاص غير مانع فقد يلجأ  و 

عدم التصريح بلا يجوز لهذا الأخير دعوى عقارية على القسم المدني و  بعض الأشخاص لطرح 
ختصاص العام و هو ما جعل الفقرة الخامسة  الاختصاص النوعي باعتبار أن الجهات القضائية لها الا

تعطي الاختصاص للقسم المدني للمحاكم التي تفتقد للأقسام الأخرى باستثناء القسم   32من المادة 
 الاجتماعي و حتى التجاري الغير مذكور لإختلاف التشكيلة.

من  32اختيار القسم المتخصص فقد أجازت الفقرة السادسة من المادة  لإرغام المتقاضين عليو 
اخذ الرأي المسبق لرئيس   ذلك بعد اسلوب الاحالة من طرف القاضي و  والإداريةقانون الإجراءات المدنية 

ليس توزيع  لمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و هذا ما يفسر أن مختلف الأقسام المشكلة لو  .المحكمة
من قانون   32من المادة  3د أيضا في الفقرة هذا ما يتأكو  ،نوعية لمختلف هذه الأقسامتصاصات لاخ

سيما المدنية  تفصل المحكمة في جميع القضايا لا" :التي تنص على أنه والإداريةات المدنية الاجراء
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 "إقليمياالتي تختص بها العقارية وقضايا شؤون الأسرة و و  والاجتماعيةالتجارية والبحرية 
، غير انه في المحاكم التي لم  والإداريةون الاجراءات المدنية من قان 32من المادة  5وكذلك في الفقرة 

،  الاجتماعيةالقضايا  باستثناء تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات 
،  سم غير القسم المعني بالنظر فيهاق من نفس المادة أنه في حالة جدولة قضية أمام 6وتضيف الفقرة 

يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ،بعد إخبار رئيس المحكمة المسبق،و نلاحظ في  
هذه الفقرة أن المشرع لم يرتب البطلان )عدم قبول الدعوى( في حالة عدم تسجيلها في القسم المتخصص  

نوعي بل   اختصاص أقسام المحكمة ليس  اختصاص العامة في  للنظر فيها و هذا ما يؤكد لنا أن القاعدة
بالإضافة الى الصلاحيات المخولة للمحاكم الإدارية و مجلس الدولة للفصل في  هو مجرد تقسيم إداري ،

من   901و  801، 800المنازعات العقارية كلما توفرت فيها شروط الاختصاص المحددة في المواد 
 قانون الإجراءات المدنية. 

تشكل دعامة من أهم الدعائم الأساسية   في الوقت الراهن أصبحت لملكية العقارية من ثمة فإن او 
لها في  البناء الاقتصادي أو الاجتماعي نظرا  للقيمة التي تحتمن حيث التي يقوم عليها المجتمع سواء 

ذلك ادة الدخل القومي و الشاملة وزي التجارية  فضلا عن دورها الفعال في التنميةمجال المعاملات المدنية و 
الفلاحي أو   الاقتصادي سواء في الميدانتلف التوسعات التي يعرفها الجانب من خلال التحكم في مخ 

ذلك لا يتحقق إلا من خلال ضبط وتوجيه محكم   الأكيد أنو  ،عي أو العمراني وحتى السياحياالصن
الأمم نظرا لما مكانة هامة  في حياة  الشعوب و ل الملكية العقارية تحت  أصبحت ، إذ للاستثمارات العقارية

نها تعتبر مصدرا متجددا للثروة ومقوما كما أ غيرها،ققه  من مصادر للاستثمار والاستقرار والسكن و تح
عبر  ضطلعت معظم التشريعات المقارنة و ا ، لذلـكفعالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول

  التطوير ارية متكاملة تخضع للتحين و خلق نظم عقلى العمل جاهدا على إنشاء و قبة إكل العصور المتعا
بتنظيم عمليات  ذلكرية والحقوق العينية العقارية و الحائزين للأملاك العقا من أجل ضمان استقرارا للملاك و 

غير على  بها والدولة والبما يضمن حقوق المتعاملين  الأموالالاستغلال والتداول لهذه التملك والنقل و 
جراءات انتقال و  ، إلا أن هذه العملية التنظيمية متباينة فيالسواء تداول هذه الحقوق العينية  تحديد وسائل وا 

 .م الشهر العقاري و التوثيق وضبط المعاملات العقارية مساحة وحدوداظ ن اختلافالعقارية بحسب 
الأساسية التي اهتمت بها مختلف  لا يزال من أهم الحقوق كان و  العقارية إذن  لملكيةفحق ا

ن هذا  أوضبط نطاقه وكيفية استعماله وحمايته من التعدي و  التشريعات منذ القدم وذلك من خلال تنظيمه 
في أي  تصادي  السائد في أي بلد كان  و الاقباط الوثيق بين النظام السياسي و الارت الاهتمام المفرط يبرره
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الجوهرية  التي  ستغلاله تعد من المسائل الحيوية طريقة االعقار و  ن قضيةأ المسلم به وقت ما، اذ أنه من
 . ن تؤثر أساسا على منفعته الشخصيةرفع  مستوى دخلها  قبل ام الى حد بعيد  في تطور الشعوب و تتحك 
من أهم المواضيع وأعقدها على الإطلاق ويظهر ذلك من  إذن الملكية العقارية تعد على هذا فإن و     

من القانون رقم   02خلال تعدد المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت منذ الاستقلال فقد عرفتها المادة  
في مفهوم هذا القانون هي كل من  ها نأ بالمتعلق  بالتوجيه العقاري   18/11/1990في المؤرخ  90/ 25

ول سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي  خر المبنية ، فالملكية العقارية تالعقارية غيالأرض أو الثروات 
ل بها وهذا ما  يستطيع بموجبها أن يستعمله ويشغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة المعمو 

يستعمل  من القانون المدني أن الملكية هي حق التصرف في الأشياء بشرط أن لا  674أكدته المادة 
 . القوانين و الأنظمة  استعمال تحرمه

أصبحت للثروة العقارية أهمية كبرى في اقتصاد كل بلد خاصة  في اقتصاد البلدان النامية   عليهو       
يمة  الأهمية الى الق لا ترجع هذه  عد ما بلغته  في البلاد المتقدمة، و حيث لم تبلغ الثروة الصناعية  ب

يسمح  لهم باقتراض الاموال بضمان   اعتماداصحابها أنها تخول أ لىإضا أيالذاتية  للعقارات فحسب بل 
، اذ أن  استعمال القروض في توظيفات اخرى أو ق عقارية ثابتة من اجل استثمارها ما يملكون من حقو 

فعال  في تنمية   جعل له دورالذي الأمر  ،نماؤها والزيادة فيهاو تملكها هو إغتناء الذمة المالية للفرد 
كما ان العقار له دور  .من فوائد وأثرها على  الاستقرار المحلي ظرا لما تجنيه الدولةن  الاقتصاد الوطني

أنه يعتبر عاملا جوهريا مؤثرا  كما ،فعال حتى على المستوى العالمي  و له علاقات بمختلف  القطاعات 
كل ذلك أصبح يفرض على الدولة الجزائرية على غرار باقي   .حتى في المجال الاستراتيجي متأثراو 

بشكل اكيد مالك  الحق العقاري  ويبين حدود ملكيته  تنظيم لقواعد الملكية العقارية  يحدد  التشريعات وجود 
بخصوص    كيفية نقلها لصالح الغير بحيث يتمكن من يريد التعاملما قد يثقلها و  والقيود الواردة  عليه و

ملت على إيجاد   هذا، لذلك عمركزه القانوني حتى يحقق  الاطمئنان  في تعامله عقار معين معرفة مالكه و 
صيانتها مع ما يرد عليها   يقة تكفل ثبوت الحقوق العقارية و وضع نظام  لتسجيل ومسح العقارات بطر و 

لمن يتعامل  معه عث الثقة  في نفس المالك  ذاته وتوفر الطمأنينة من قيود لصالح  الغير بطريقة  تب
ثبامسألة نقل الملكية العقارية و  منها المتعددة  التي تطرحلمنازعات الكثيرة و تفاديا  ل تها التي أضحت ا 

شكالا عويصا تتخبط فيه الجهات المشرفة على تنظيم المـلكية العقارية ، وتسوية  تشكل عائقا رئيسيا ، وا 
، سواء تعلق الأمر بدور القضاة أثناء فصلـهم في  بشأنها و الفصل فيه بطريقة عادلةالمنازعات المثارة 

راضي والشهر العقاري هذا ، أو تعلق الأمر بمهام مصالح مسح الأية المعروضة عليهمار المنازعات العق
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مما لا شك فيه  العقار يعاني  مشاقة في كسبه  و  من جهة  ثانية  جعلت المتعامل في ميدانو  ،من جهة
لملكية  أن سبب هذه الصعوبات والإشكالات يرجع أساسا إلى المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها ا

 تطبيقا  لاي لم تعرف استقرارا وتواصلا، و مازالت تحكمها، والتالنصوص القانونية التي كانت و العقارية و 
في المجتمع  تشعبها من جهة ولعدم انسجامها وتماشيها مع التقاليد والعـرف السائدين ميدانيا نظرا لكثرتها و 

صوص بعد الاسـتقلال وسرعة تجديدها والذي  ، بالإضافة الى اسـتمرار تضارب النالجزائري من جهة اخرى
ــن لا يخدم استقرار المـلكية العقارية ولا تطويرها ،و ذلك لدرجة أنه لا يكاد أن ينتهي  المشرع من ســــــــــ

 .1، حتى يصدر قانون آخر يتضمن إجراءات جديدة و مغايرة  إجراءات قانون معين أو مرسوم
بها الملكية العقارية جعلت النظام القانوني الذي يحكم العقار في  عليه فإن المراحل التي مرت و 

، ففي فترة العهد العثماني،  من المراحل التي مرت بها الدولة الجزائر يعتبر كمرآة عاكسة لكل مرحلة
ا الأعراف التي  ، وكذ 2 تميزت الملكية العقارية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الاراضي الزراعية

، وما يمكن استخلاصه عن هذه المرحلة هو أن الملكية العقارية رغم أنها عرفت أشكالا  سائدة آنذاك كانت 
مختلفة، إلا أن الصفة الأساسية فيها هو استقرارها، أما في فترة الاحتلال الفرنسي فإن السياسة العقارية  

  أساس سلب أراضي الجزائريين الاستعمارية كانت خلال تلك المرحلة مستمدة من منهج احتلالي يقوم على 
خلال سن عدد كبير من القوانين   منحها للمعمرين و ذلك منبجميع الطرق والوسائل المادية والقانونية و 

لى توحيد   ،3المراسيم و  كان التشريع العقاري الاستعماري يصبو إلى ضمان حرية المعاملات العقارية وا 
ازل عليها وتفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد  ذلك بغرض تسهيل عملية التنالعقاري، و  النظام

 . الذي كان يرتكز أساسا على العقار في الجزائر

 
عبد الرحمان ليندة  اثبات الملكية العقارية في المناطق  الغير ممسوحة  مذكرة  تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء    1

 .2009- 2006سنة  17الدفعة  
صفحة    2011العقارية الخاصة  وفقا لاحكام التشريع الجزائري  دار هومة  الطبعة الثانية  سنة   ليلى طلبة  الملكية  2

13 . 
المتعلق   1930-12-07اكم  كوزيل الصادر  ب الح الذي يحدد ملكية  الدولة وقرار   1830سبتمبر  08مرسوم  3

م   الذي اخضع  الاملاك الوقفية  لاحكا  1858-10-30القرار الصادر  في روبين بامتلاك الاملاك الوقفية و بالسماح للاو 
المتضمن تجزئة  بعض  1863-04-12سيناتوس كونسيلت  الصادر  في  المعاملات  الخاصة الملكية  ومرسوم

ضمن   المت 1987-04-28المتمم  بالقانون   1873-07-26الاراضي  الى وحدات عقارية  فردية و القانون المؤرخ في 
صيانتها في الاوطان الجزائرية  منصوص  عليها  في  ليلى طلبة  الملكية العقارية  الخاصة   العقارية  و  اقامة  الاملاك

 16صفحة  سنة   2011وفقا لاحكام  التشريع الجزائري  دار هومة الطبعة الثانية سنة 
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وبعد استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية، عرفت الجزائر فترتين تاريخيتين: الفترة الأولى تميزت  
قد كانت  التشريعات   .1989بسياسة اشتراكية للاقتصاد الوطني والتي امتدت إلى غاية صدور دستور 

اذ ، ، والفترة التي عقبتها التي تميزت بتحولات هامة ة خلال هذه الفترة غير مستقرة  ومتكاملةالعقاري
النهج الاشتراكي  تخلت عن وجه إلى النظام الاقتصادي الحر و خرجت الجزائر من النظام الاقتصادي الم

المتضمن التوجيه  25-90الخاصة من خلال القانون رقم تم تكريس الملكية الليبرالية و  تبنت السياسةو 
 ما يتطلبه من ليونة تشريعية في النظام القانوني العقاري . ، و 1العقاري 

  القانوني وعليه فإن أهم ما غلب على الساحة العقارية الجزائرية بصفة عامة هي وضعية اللاأمن 
دفع  ستثمارات الأجنبية في الجزائر، و سبة الا، مما أدى إلى قلة نالعقاريةو التصرفات   في المعاملات 

ت ملكية العقار بسند ي أدوات قانونية تثب  تهاج سياسة جديدة، بإيجاد آليات بالسلطات العمومية إلى ان
وضع سجل عقاري للأراضي، بهدف العمل على  رسمي مكتوب، وذلك باعتماد عملية مسح واسعة و

حصر الثروة العقارية من جهة   ، و لمعاملات العقارية من جهةار في اتشجيع الاستثمارات لتحقيق الاستقر 
لكية العقارات على الصعيد  مالمطلق لإثبات هوية و  ل الدفتر العقاري السند الوحيد وأخرى وذلك بجع

طيئة تعطي مفعولها  ، تعتبر آلية براضي العام وتأسيس السجل العقاري، إلا أن عملية مسح الأ الوطني
ذلك نظرا  لقلة الإمكانات المادية والبشرية المتطلبة في إنجاح هذه العملية  المدى البعيد و وأثارها على 

في انتظار تعميم عمليات المسح العام التي يتم   ، وهائلة بشريةبار انها تحتاج الى قوة مادية و باعت
م  ر بالعمل بنظا بموجبها توسيع دائرة تطبيق نظام الشهر العيني، فإنه أصبح من الضروري أن الاستمرا

باعتباره  النظام الموروث عن العهد الفرنسي إلى  الشهر الشخصي في بعض المناطق ولو بصفة مؤقتة 
لقد نتج عن المراحل المختلفة المبينة   لمسح على مجموع التراب الوطني، و غاية الانتهاء من عمليات ا

هذه الوثائق   و وق العينية العقارية المختلفة.وثائق وسندات معينة لنقل الملكية العقارية والحق أعلاه، تحرير 
ومن ثمة فهي الوثائق التي يجب أن يعتمد   ،القيام بتقديمها لإثبات ملكيتهم هي التي يتعين على المالكين

إثبات   عليها القضاة ومسيري مصالح مسح الأراضي العام، ومصالح أملاك الدولة والشهر العقاري في
صدار أحالملكية العقارية و  يمكن تعريف السند بأنه كل وثيقة أو محرر يبين   و  كام أو قرارات بشأنها ،ا 

يحرر وفقا   ، وويدل على ملكيته أو على حق عيني عقاري ،ية القانونية للعقار في وقت معينالوضع
 .  للإجراءات الشكلية التي حددتها النصوص السارية المفعول عند تاريخ تحرير السند 

 
  49ة الرسمية  رقم  العقاري  المنشور في الجريد المتضمن التوجيه  1990-11-18خ في  المؤر  25-90قانون رقم   1

 1990-11-18المؤرخة في  
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هذا الصعيد فقد استوجب المشرع الجزائري في السندات الناقلة للملكية العقارية الشكل   على و
الرسمي مع وجوب إشهار السند المثبت لها في البطاقات العقارية على مستوى المحافظة العقارية  

متجاهلة هذه القوانين  على الرغم من صراحة هذه النصوص فإن المحكمة العليا ظلت لكن و  .المختصة
بعد العمل بهذا ها آثار العقد الرسمي سواء بسواء، ولكن و مؤكدة على صحة العقود العرفية مرتبة عليو 

موقفها في قرار الغرف المجتمعة الشهير  الاجتهاد القضائي حقبة زمنية معتبرة تراجعت المحكمة العليا عن
بالغة في  ت له أهمية السندات الصحيحة التي تقبل في الإثبا فوجود ،  19971-02-20في المؤرخ 

، وهو ما دفع مرت بتطورات حسب تغير القوانين وتطورهاصحيحة نظرا لأنها استبعاد السندات الغير 
كه وتبيان السندات الرسمية التي القواعد القانونية لتمل بالدول إلى سن تشريعات وقوانين لتحديد الأطر و

ية أو عرفية أو إدارية أو قضائية وهذا كله من أجل تثبتها سواء كانت هذه السندات توثيق تنقل  الملكية و 
لها وانتقالها من شخص إلى  حماية حق الملكية العقارية التي تعتبر من الحقوق المقدسة وتنظيم عملية نق

ونية  المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات عمل على ضبط الملكية العقارية  بنصوص قانآخر، و 
روحة امامه  في استنباط  ن جهة اخرى فصلا في المنازعات القضائية المطاجتهاد القاضي م من جهة و 
ايجاد مخارج  للفصل بين المتقاضين بعدل لاعتبار أن منازعات الملكية العقارية تعتبر أهم  الحلول و 

 تنوع مظاهرها .اسبابها و  المشاكل المطروحة  امام جهات القضاء العادي و الاداري في بلادنا بمختلف
من ثمة فقد سن المشرع العديد من القواعد التي تنظم حق الملكية العقارية والسندات المثبتة لها،  و  

  بهذا الخصوص ، ومن ضمن ما قرره المشرع ونص عليه عليها من اجل إضفاء حماية قانونية صارمة 
 قويا لصاحبها مجموعة من السندات العقارية التي تثبت نقل الملكية العقارية حتى تكون دليلا تنظيمهو 

ت  في إثبات ملكيته والاحتجاج بها ومواجهة كل من ينازعه في هذه الملكية، خاصة في المنازعا 
، كما أن هذه السندات العقارية تعمل على إنارة القاضي في حكمه  المعروضة أمام الجهات القضائية

،  و كيفية نقلها أو قوتها الثبوتيةكها الفاصل في المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية سواء تعلق الامر بمال
لملكية العقارية لصالح من  ام القاضي في حد ذاته سندا لثبوت غير أنه في بعض المنازعات يكون حك 

صدر الحكم في المنازعة العقارية له و بالتالي يكون الحكم القضائي الذي اصدره القاضي هو الناقل  
لا يكفي بل لابد من العمل على شهرها على مستوى المحافظة   للملكية ،لكن حيازة هذه السندات القضائية

 
المنشور بالمجلة القضائية     136156ملف رقم    1997-02-20قرار صادر عن المحكمة العليا الغرف المجتمعة في    1

   10صفحة    01عدد  رقم   1997لسنة 
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ون لها القوة في مواجهة الكافة وكأداة فعالة في نقل  ، وهذا حتى تكرية  في مجموع البطاقات العقاريةالعقا
 اثبات الملكية العقارية  و 

ا الموضوع  هذ من هنا تظهر أهمية إشكالات عملية في نقل الملكية و  يترتب على هذا الطرح عدة و
عليه في  فية التعامل مع القضايا المعروضةفهو من جهة يبين للقاضي كي .نظريةإذ له فائدة عملية و 

براز مختلف  إمن جهة أخرى و  ،خصوصا في حالة انعدام هذا السند  ثباتهاإ إطار نقل الملكية العقارية و 
دوره في حالة عدم وجود السند الناقل و  ،حسب كل فترة زمنيةالعامة في نقل الملكية العقارية القواعد 

 . أو في حالة النزاع حوله ،ثبات الملكية عن طريق التقادم  المكسب إن  في أ للملكية العقارية كما هو الش
القضائية   حكامذلك بعرض هذا النوع من الأ يه ولذلك كان التفكير في هذا الموضوع للبحث ف

الحكم  كيف يكون ملكية  العقار من شخص إلى أخر ومتى و  مبرزة الدور الذي يقوم به القاضي لنقل
العقارية )أحكام   ذكر نماذج عن الأحكام القضائية الناقلة للملكيةو ، الملكية نقل لإثبات  االقضائي سند 

كمة العليا الصادرة  ذلك باجتهادات المحقرارات قضائية ( التي تحل محل العقد الرسمي  مدعمة  قضائية و 
 القيمة القانونية لهذه الاحكام في نقل  الملكية  العقارية و اثباتها .  ، و تبيان في هذا الصدد 

المنظومة  يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة اذ أنه يعالج مسألة قانونية  تعيشها  البحث : أهمية
بط كيفية نقل  يض  نون واحد يحكم هذه المادة بدقة ومام عدم وجود قاأبصفة خاصة  القانونية والقضائية
التي تسير بوتيرة بطيئة   العام للعقارات نظرا لتعطل عملية المسح و  ،إثباتها بشكل دقيق الملكية العقارية و

ب الاحيان الى  ، مما يؤدي في غالممسوحةفي المناطق الغير  ية العقاريةانعدام  السندات الناقلة للملكو 
 ـون بالفصل فيها معتمــــــــدين غير أنهم يكونون ملزمـــــ. وجود نزاعات قضائية يصعب على القضاة حلها 

  .في القانون العامة  والمبادئفي نقل الملكية العقارية  و القواعد العامةأفي ذلك على اجتهادهم الخــــاص 
ق الامر ببيعها جبرا أو  الملكية العقارية سواء تعلبالإضافة إلى ما يحدث من نزاعات بخصوص 

ثباتهاقسمتها  قار امام جمود القاعدة  كل هذا جعل من عمل القاضي السبيل الوحيد لنقل ملكية الع ،وا 
و تضارب الاجتهادات القضائية   .، وقلة الدراسات القانونية  المتخصصة لمعالجة  هذا الموضوع القانونية

ثباتهار بوسائل نقل الملكية العقارية ر من الأحيان خصوصا إذا ما تعلق الأمعدم استقراره في كثيو   .  وا 
 سباب اختيار هذا الموضوع  الى عدة اسباب  تتمثل في ما يلي: أوترجع أسباب اختيار البحث : 

كثرة  يعتبر موضوع دور القاضي في نقل الملكية العقارية من المواضيع الحديثة والتي ظهرت نتيجة  – 1
مام عدم كفاية السندات الناقلة والمثبتة للملكية العقارية أمام  أسيما  النزاعات المطروحة على القضاء،

لى استعمال طريق اكتساب الملكية  إتعطل عملية المسح في العديد من المناطق ولجوء المتقاضين 
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في الجزائر لاسيما في المدن   العقارية عن طريق التقادم المكسب، إذ اضحى للعقار اهمية اقتصادية بالغة
الكبرى والمدن الاقتصادية والتجارية والسياحية، كما أنه اصبح  يشكل في الواقع العملي حلقة من حلقات  

قامة أي  إذ بدون العقار لا يمكن إ ،الاقتصاد ودافع  مهم في العجلة الاقتصادية والتجارية في البلاد 
قدس ما يملكه الأشخاص، اذ أيع مجالات  الاستثمار ومن مشروع  فهو ثروة طائلة ومجالا واسع  لجم

جراءات حاط المشرع نقل الملكية العقارية بوسائل أهمية العقار فقد ألى إبالنظر  خاصة وذلك حفاظا  وا 
ليه الملكية العقارية واستقرارا للتعامل فيها ووجوب احترام الاوضاع  إعلى ضمانات الشخص الذي انتقلت 

الشهر العقاري بالمحافظة العقارية للأحكام القضائية التي يصدرها القاضي   وأعمالغير الظاهرة وحماية ال
ويكون منطوقها ناقل للملكية العقارية مثله مثل العقد الرسمي الناقل للملكية العقارية لأن التصرف القانوني  

لأمر الذي استدعى  راضي الغير ممسوحة، ايكون غير كافي  للقيام بذلك  في بعض الحالات سيما في الأ
تدخل القاضي في بعض الاحيان لنقل الملكية العقارية بين الأشخاص وهو بصدد الفصل في المنازعات  

 العقارية.
حكام القضائية  في الخصومات  صدار الأإإن دور القضاء في العصر الحديث  لم يعد يقتصر على  -2

نماالتي تعرض عليه  ضائية المترتبة على بيع العقارات بالمزاد العلني  لى اعتبار الاحكام القإاصبح يمتد  وا 
القضائية المثبتة للملكية عن طريق التقادم المكسب والمثبتة لحق الشفعة وللوعد بالبيع  سبب من   والأحكام

ساس  أوذلك خلافا للأصل العام  في نقل الملكية العقارية  الذي يقوم  على  ، سباب الملكية العقاريةأ
تملك التي تقضي بها القواعد العامة والدور الذي يلعبه القاضي في نقل الملكية   حرية التعاقد وال

ومساهمته في  تحقيق الائتمان العقاري وتطهير الملكية العقارية فلم يعد دور القاضي كلاسيكي المتمثل  
نمافي فض النزاعات  ثلها مثل حكامه القضائية سندات ناقلة للملكية العقارية م أن اصبحت ألى إتعداه  وا 

العقود الرسمية، لذلك كان من الواجب تدراك ذلك ومحاولة دراسة هذا النوع  من اليات نقل الملكية  
مام انعدام سندات  محكمة وثابتة لنقل أالعقارية  التي تعتبر مخرجا مهما لتفادي  وضعيات عقارية صعبة 

صداره  إ قاضي ويقوم بتداركها  من خلال الملكية العقارية ومحاولة لرصد أهم الاعتبارات التي يراعيها ال
 لهذه الأحكام.  

 تتبلور أساسا في ما فيما يلي :  شكالية التي تطرح نفسها من خلال هذا العرضوالإ
أي مدى يساهم القاضي في نقل الملكية العقارية في ظل قيام النزاعات التي تطرح عليه وعدم   لىإ 

 كفاية الوسائل القانونية الكفيلة بذلك   ؟
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في   الاشكالية على المنهج الاستنباطيسوف أعتمد خلال دراستي لهذه  المنهج  المتبع في البحث :
ديد ماهية الأحكام القضائية  ذلك بتحللوقوف على الموضوع بشكل دقيق و  تحديد بعض المفاهيم القانونية

تماد على المنهج التحليلي  ثم الاع ، كون سندا ناقلا للملكية العقاريةن تأيصدرها القاضي وتصلح  التي
على وجه  المتعلقة بنقل الملكية العقارية التنظيمية القانونية و  إلى النصوص وذلك في التطرق  الوصفي

الحق  العقارية المتعلقة بنقل العقار و الدور الذي يقوم به القاضي اثناء فصله في المنازعات موم  و الع
السند القانوني  في حل النزاع المنصب على العقار في ظل  وجود  عيني العقاري وكيف يساهم  حكمهال

القضائي محل العقد مه حك ن جهة و نقله للملكية العقارية وحلولعدم وجود السند هذا م الناقل للملكية و 
المدعمة لذلك  القرارات القضائيةمن خلال سرد مجموعة من الأحكام و  ذلك و ،  الرسمي من جهة ثانية

بداء ما يمكن و  ة مبرزة  دور القاضي العقاري من  عن الاحكام القضائي ذكر نماذجابداءه من ملاحظات و ا 
  مآله ى النطق بالحكم و الاجراءات المتبعة وصولا ال شروط قبولها وكذا ل بسط رقابته منذ رفع الدعوى و خلا

هذا بالاستناد  جيله وشهره لدى الجهة المختصة وتحديد القيمة القانونية المرجوة منه بعد تسبعد ذلك و 
مثال ذلك اثبات الملكية عن طريق التقادم   نية نظمتها بشكل مختلف عن الأخر على عدة نصوص  قانو 

ثم شهادة الحيازة  ثم التحقيق العقاري  وصولا  الى الحكم القضائي   المكسب عن طريق عقد الشهرة
 .مخرج  الأفضل في كثير من الاحيانالمثبت  لها الذي هو ال

 :همها اذكرأعدادها إ  ثناءأوبات  طريقي  صع  اعترضككل بحث فقد و 
دد فقط جانب محالتي  قد تتناول الموضوع من  ن لم نقل شبه منعدمة و إع المتخصصة ندرة المراج -

من جهة ثانية  تذبذب التشريعات العقارية  اذ انها تتغير من فترة الى و  ،أو بصفة سطحية  وعامة 
ة  مراسيم متتاليترسانة من القوانين و  اخرى  حسب كل  نظام  تبنته  الجزائر ،بالإضافة  الى صدور

عداد و جراءات التقادم المكسب إمتضمن ال 83-358لغاء المرسوم رقم إمثلا  عقد الشهرة   ا 
عداد إفيات الذي  يحدد كي  254-91المرسوم التنفيذي رقم  ثم سن 1 المتضمن الاعتراف  بالملكية

ن  ي حثم التحقيق العقاري مما يجعــل من دراســـات الباحثين غير خاضعة للت 2  تسليمهاشهادة الحيازة و 
 العلمية .وتفقد قيمتها القانونية و 

 
اد عقد الشهرة  المتضمن  اجراءات التقادم المكتسب  و اعد  1983-05-21المؤرخ في   352-83المرسوم   1

 1983-05-04المؤرخة في    21المتضمن الاعتراف بالملكية  الجريدة الرسمية  العدد  
الذي  يحدد كيفيات اعداد شهادة  الحيازة و تسليمها  1991-07-27المؤرخ في   254-91المرسوم التنفيذي رقم  2

 1991-01-31المؤرخة في    36المنشور بالجريدة الرسمية  العدد  
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بناءا   القضائية الحديثة في هذا الموضوع لذلك حاولت  تناول الموضوع  والاجتهادات حكام  قلة الأ  -
ل  الموضوع  التي تتناو والغير منشورة  و حكام القضاء المنشورة  أض على النصوص القانونية و بع

نه لا  أ إلا) حكم تثبيت  الشفعة ، حكم تثبيت الوعد بالبيع ... الخ( ،  بشكل غير واضح للعيان
مام انعدام  سندات  ثابتة لنقل  أخيرة ع عرف تطبيقا واسع  في الفترة الأن هذا الموضو أخفي أ

و من عملية المسح الأمر الذي سيؤدي الى صدور عدة قرارات  الانتهاءعدم و الملكية العقارية 
لقاضي في نقل  براز الدور الذي يلعبه اإلى إقضائية فهذا المجال والتي سوف تؤدي  اجتهادات 

تطهير الملكية العقارية  و  ن العقاريفي تحقيق الائتماحكامه أمساهمته من خلال الملكية العقارية و 
 . ق  الذي وضع فيه العقار الجزائريالمأز ن خلال تفادي الوضعيات الصعبة  و م

 أما فيما يخص خطة البحث :-
قضائية الناقلة ول  خصصته الى تحديد الأحكام القسمت هذا البحث العلمي الى بابين، فالباب الأفقد 

و   الفصل الأول إلى ماهية الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية، في فتطرقت فيه، للملكية العقارية
ول ثم  قضائية الناقلة للملكية العقارية في المبحث الأمن خلال تحديد مفهوم الاحكام ال إجراءات إصدارها

 . حكام في المبحث الثانيهذه الأ إصدارالمتبعة في  الإجراءات الى 
فتطرقت في    حكام القضائية الناقلة للملكية العقاريةنماذج عن الأأما الفصل الثاني فخصصته لذكر 

اذج عن ــــي عرضت نمــالمبحث الاول إلى الاحكام القضائية المنشئة لنقل الملكية العقارية و المبحث الثان
 ام  القضائية المصرحة لنقل الملكية العقارية . ـــحكالأ

 .ثر ذلكأة و ـــة العقاريـــة للملكيـــحكام القضائية الناقلشهر الأاب الثاني فقد تناولت ــــما في البأ
العقارية،  الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية  ول الى دراسةفخصصت الفصل الأ 

المبحث  في و  الشهر العيني المتبع في الجزائر  لى تحديد ماهية الشهر ونظامإول فتطرقت  في المبحث الأ
 في الشهر العقاري  للأحكام القضائية  الناقلة للملكية العقارية    ةالثاني تناولت الاجراءات المتبع

لكية العقارية وقيمتها  لتحديد أثر الشهر العقاري للأحكام الناقلة للمصته ما الفصل الثاني فخصأ
قلة للملكية العقارية وفي المبحث الثاني  حكام النافي المبحث الاول إلى أثر شهر الأ ، فقد تطرقت القانونية

 إلى القيمة القانونية للأحكام القضائية الناقلة للملكية  العقارية    
التي   الاقتراحات  والتحليلات و الاستنتاجات لدراسة بخاتمة لخصت من خلالها ه اهذ  أنهيت  و

 توصلت اليها .
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 لباب  الأول :  ا
 الاحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الاحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية                         لباب  الأول :ا
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و الواقعة المادية، غير أن أيتم نقل الملكية العقارية بعدة وسائل منها التصرف القانوني 
الحقيقة ان هاتين الوسيلتان لا يقران التغطية الكاملة لحاجة الأفراد في نقل الملكية العقارية 

طرف القاضي حكم قضائي من  ومن أجل ذلك استوجب المشرع في بعض الحالات استصدار
لقاعدة العامة المتضمنة "العقد وعلى عكس ما تقوم عليه ا، 1المختص لنقل الملكية العقار

ثباتهالتي تعتبر مصدر لوجود الحق  2شريعة المتعاقدين" حكام أووضع ما شاءت من  وا 
لقاضي باعتباره لعلى سبيل الاستثناء  منح، فإن المشرع 3لتحقيق غرض العقد وأداء الالتزام

الممثل لجهة القضاء سلطة اصدار أحكام وقرارات قضائية تكون بدورها مصدر لإثبات هذا 
الحق حتى في مجال الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ويعتبر تدخل القضاء في هذه 
لا  الحالة محصورا جدا يستمد حكمه مباشرة من نصوص تشريعية تقرر هذه الصلاحية وا 

 .4 للإلغاءتعرض حكمه 
وعليه فإن الاحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القاضي والتي يكون موضوعها نقل 

ن تراعى أالملكية العقارية هي مثلها مثل جميع الاحكام تكون صادرة بناءا على دعوى يجب 
فيها جميع الاجراءات الشكلية والموضوعية ابتداء من المدعي رافع الدعوى الى غاية صدور 

العريضة  القرار من القاصي المختص )قاضي القسم العقاري( بما فيها شهرالحكم أو 
المتضمن تأسيس السجل العقاري والمادة   63-76من المرسوم  85الافتتاحية طبقا للمادة 

 
دار هومة   ، حدث الاحكامأخر التعديلات و أطبعة منقحة ومزيدة  في ضوء ،نقل الملكية العقارية ،حمدي باشا عمر 1

 . 68صفحة ،  2015، الطبعة

 المتضمن القانون المدني  المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في    58-75من امر  106المادة   2
منشور بمجلة  المحكمة    716159ملف رقم  2012-06-14قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ   3

ة المتعاقدين  تطبق في مجال العقد الرسمي و ليس  )  قاعدة العقد شريع 398صفحة    2012العليا  العدد الثاني لسنة  
 في مجال العقد العرفي  اذا كان منصب  على عقار( . 

سنة   ، الطبعة الثالثة، دار هومة  ،القانون الجزائري مدعم بقرارات قضائية شهر التصرفات العقارية في  ،مجيد خلفوني  4
رسالة  لنيل  شهادة ، كية العقارية في التشريع الجزائري ، محمودي فاطمة  الزهراء، انتقال  المل161صفحة ، 2017

 .  127صفحة  2012-2011الدكتوراه  في القانون الخاص  جامعة سيدي بلعباس  السنة الجامعية 

 للملكية العقاريةالاحكام القضائية الناقلة                          لباب  الأول :ا
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، كما 1تأسيس السجل العقاريو المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام  74-75مر أمن   14
حائزة لقوة الشيء المقضي فيه بعد أن تستنفذ جميع طرق  ن تكون هذه الاحكام نهائيةأيشترط 

هم هذه السندات القضائية الحكم القاضي أ ة ومهرها بالصيغة التنفيذية ولعلالطعن العادي 
برسو المزاد العلني في العقار والحكم القاضي بتثبيت الشفعة وغيرها وهو ما سوف أتطرق له 

  :من خلال هذا  كما يلي
 .  و إجراءات إصدارها ةالعقاري للملكيةاقلة ة النيحكام القضائول: ماهية الأالفصل الأ

 .الفصل الثاني : نماذج عن الاحكام  القضائية  الناقلة للملكية  العقارية   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-12المؤرخ في     74-75المتعلق بتأسيس السجل العقاري  و الامر   1976-03-25المؤرخ في    63-76مرسوم  1

من قانون    17مسح الاراضي العام  و تأسيس السجل العقاري ، كما اشارت اليه المادة  المتعلق بإعداد  11-1974
 . والمتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية  الجديد   2008-04-25المؤرخ في    08-09

 الاحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية                         الأول :لباب  ا
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جراءات القضائية الناقلة للملكية العقارية الأحكام ماهية            إصدارها وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



جراءات  ماهية الأحكام القضائية                     الفصل الأول:   إصدارها الناقلة للملكية العقارية وا 

17 

العقارية فهي الواقع التطبيقي أن الأحكام القضائية تعد من أهم السندات الناقلة للملكية  أثبت لقد 
( أثناء نظرها  الغرفة العقارية أوالقسم العقاري ) القرارات الصادرة عن الجهات القضائيةعبارة عن الأحكام و 

بإثباتها، إذ  أخرىأحيانا تتعلق بنقل الملكية العقارية و  في المنازعات أو الخصومات التي غالبا تكون
القضائية التي يصدرها القاضي في حالات معينة عبارة عن سندات رسمية تحل   الأحكامهذه  أصبحت 

  نص عليه  ة العقد الرسمي حسب ماحجي لها نفس المنصبة على الملكية العقارية و  محل عقود الملكية 
يكون للحكم حجية العقد " 1والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  284المشرع الجزائري من خلال المادة 

قرار  في العديد من قراراتها منها ال ، وهو ما كرسته المحكمة العليا 2" 283المادة  أحكام سمي مع مراعاة الر 
مقضي فيه  قوة الامر اللالذي جاء فيه )يأخذ الحكم القضائي الحائز و  2015-07-16الصادر بتاريخ 

من  الموثق حكم العقد الرسمي، يلزم البائع  و  أمامفي تسجيل عقد البيع العر  إلى والقاضي بصرف الطرفين
 . 3يق شهر العقد بالمحافظة العقارية( بعده  خلفه العام  بنقل ملكية العقار عن طر 

 : الناقلة للملكية العقاري كما يليماهية الاحكام القضائية  التطرق الىانطلاقا من هذا المعنى وجب     
 الناقلة للملكية العقاريةالأحكام القضائية  ماهية  المبحث الاول :
 العقاريةالقضائية الناقلة للملكية  الأحكام إصدارالمتبعة في  الإجراءات المبحث الثاني :

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
الطبعة الأولى  سنة  تضمن قانون الإجراءات  المدنية والإدارية الم 2008-02-25المؤرخ في  09-08رقم قانون   1

 الديوان الوطني  للأشغال التربوية.    2008
يوسف دلاندة،  الوجيز  في الملكية  العقارية الخاصة الشائعة اكتسابها، إثباتها، حمايتها، إدارتها، قسمتها  على ضوء     2

 . 56صفحة   ،2016محكمة العليا دار هومة،  طبعة القانون الجزائري  وما استقر عليه  قضاء ال
عن الغرفة المدنية  بالمحكمة العليا  المنشور بمجلة المحكمة  2015-07-16صادر بتاريخ   0982892قرار رقم  3

 . 127صفحة  02العدد  رقم   2015العليا  قسم الوثائق  والدراسات  القانونية والقضائية سنة 
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  الناقلة للملكية العقاريةالقضائية  الأحكام ماهية:  الأولالمبحث 
أعمال   أن، غير ائف ذات الطبيعة القضائية البحتةالأساسية للقضاة هي تلك الوظل إن الأعما

، إنما فضلا عن هذه الأعمال فان القضاة يمارسون  ا النوع من الأعمال فقطذ القضاة لا تنحصر في ه
، وهذه الأعمال لا تعتبر أعمالا أساسية للقضاة لأنها لا تدخل في  ذات طبيعة ولائية أخرىأعمالا 

موضوعية أمام   استعمال القاضي لوظيفته القضائية مرتهن بسبق رفع دعوى قضائية، و 1وظيفتهم العادية 
من هذا المنطلق صدر القاضي حكمه والذي يكون ثمرة  عمله لذلك و المحكمة المختصة ومن خلالها ي

القضائية الناقلة للملكية   الأحكامثم تعريف بعض  عامة تعريف الحكم القضائي بصفة أحاولسوف 
فصله في المنازعات المطروحة عليه المتعلقة   أثناءالعقارية باعتبارها النتيجة المنطقية للدور الذي يلعبه 

أنواع الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي  في   إلىة العقارية في المطلب الأول ثم التطرق بنقل الملكي 
 المطلب الثاني . 

 الأول : تعريف الحكم القضائي الناقل للملكية العقارية   المطلب
وذلك  ضاة هو حماية النظام القانونيالقجهاز القضاء بواسطة ممثليه و هم  دور الذي يلعبهإن 

  ، الة من حالات عدم فاعلية القانون، فهو لا يتدخل إلّا إذا طرأ عارض قانوني في أي حبإزالة عوارضه
وتتمثل صور الحماية القضائي في إضفاء الحماية القضائية الموضوعية على المراكز المتنازع عليها من  

في التأخير حكم مستعجل أو  أو حماية وقتية لمواجهة الخطر  ،زاعحكم موضوعي حاسم للن إصدارخلال 
مساعدة الأفراد على ممارسة حقوقهم لمواجهة قصورهم القانوني عن هذه الممارسة بأوامر ولائية وتحقيق  

زالة مخالفة القانون بالتنفيذ القضائي للأحكام  تعلق الأمر بالمنازعات   إذا، خصوصا 2الجزاء القانوني وا 
لعقارية وتتم هذه الحماية من طرف القاضي وما يتمتع به من  اثبات الملكية اارية المتعلقة بنقل و العق

سلطات ممنوحة له بولاية القضاء التي يمارسها، فله السلطة القضائية والتي بناءًا عليها يصدر أحكاما  
  3الأصيلة للقضاة . ضائية و تلك هي الأعمال الأساسية و ق

 
،  2003وامر الأداء وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية /دار الفكر الجامعي طبعة سنة محمد السيد التحيوي، أ 1

 .  17صفحة 
 . 111، صفحة 1999أحمد هندي،  قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر  الاسكندرية،  سنة    2
نون المرافعات المدنية والتجارية دار الجامعة الجديدة  للنشر مصر  إسماعيل نبيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قا   3

 .   7الاسكندرية  صفحة 
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ميعا،  لنشاط الإجرائي للخصوم جوهو هدف ا ،غاية العمل القضائي لقضائي يعتبرإن الحكم ا
، و تعارض مصالحهم إذ يحاول كل خصم العمل على إقناع القاضي بأنه هو  بالرغم من اختلاف أهدافهم

تمثل مرحلة إصدار الحكم القضائي  حماية القضائية من الخصم الآخر و الأحق بالو  ،بالرعاية الأجدر
، و خاتمة المطاف في العمل القضائيالحكم القضائي ه المرحلة الأساسية في الخصومة القضائية لأن 

مدعى عليه كذلك من وراء طلباته ودفوعه هدف الو  د المدعي من رفع الدعوى القضائية،وهو قص
 1. المختلفة
 :التعريف اللغوي للحكم القضائي  الأولالفرع  

تركيزهم  بوجه عام ـكاهتمامهم و  اهتمام من غالبية الفقهاءالقضائي بإحاطة و لم يحظ تعريف الحكم 
تعريف القضاء للدلالة على الحكم،   على تعريف القضاء نفسه، ويرجع سبب ذلك إلى أنهم اقتصروا على

، إضافة إلى  القائم بينهمالفصل بين المتخاصمين في النزاع في معناه  ، يقصد بهلأن القضاء في حقيقته
 . القضاء والقضاء على الحكمن يطلقون لفظ الحكم على أن اللغويي 

قد حكم عليه  و هو مصدر حكم يحكم و  بالعدل والفقه والقضاءهو العلم ويعرف الحكم بالضم و 
  .2الحكم  منفذ  الحاكمحكومة و حكما و  بالأمر

 القضائي بصفة عامة   الاصطلاحي( للحكمالفرع الثاني: التعريف القانوني ) 
يعرف  الإدارية يتبين أن المشرع الجزائري لم المدنية و  الإجراءات من خلال استقراء أحكام قانون 
منه أن الحكم في   الأخيرةفقرة ال 08، غير أنه  ذكر في المادة الحكم القضائي بصفة صريحة ودقيقة

لأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر يقصد بانص بقوله أنه " إذ والأمر مفهومه يشمل كل من القرار
 . 3" القضائيةوالقرارات  والأحكام
 أو  إداريالعمل المكون لعنصرين المعاينة والقرار ولا يتضمن أي عنصر يعرف الحكم بأنه و 
  .4تشريعي 

 
  2007- 2004قانة عبد القادر تسبيب، الاحكام المدنية، مذكرة تخرج مدرسة العليا للقضاء السنة الاكاديمية  لسنة  1

 . 06صفحة 
،  2009سك بها، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة الأنصاري حسن النيداني، العيوب المبطلة للحكم وطرق التم 2

 .  8صفحة
   والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008-02-25المؤرخ في     09-08رقم من القانون  فقرة اخيرة 08المادة  3
 .  186صفحة  ،  2010طبعة   ،عمر زودة، الاجراءات المدنية، دار الحكمة  الجزائري 4
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  عن القاضي بمناسبة عرض نزاع  ي بمفهومه الواسع أنه كل ما يصدركما يعرف الحكم القضائ    
حضوريا    أو نهائي، غيابيا أو اء كان الحكم  ابتدائيالمدعى عليه سو  قضائي عليه مهما كان وصفه تجاه

 . 1فاصلا في الموضوع  أوو اعتباريا حضوريا  قبل الفصل في الموضوع  أ
صومة بالشكل الذي يتطلبه  في خ نه ذلك القرار الصادر عن المحكمةكما يعرف الحكم قانونا بأ 

يفصل في مسألة معينة  سواء كان ذلك الحكم  فصل  كل قرار يصدر من المحكمة و   إذن ، فهو القانون
وسواء  ت وسواء حكما قطعيا أو غير قطعيأو مسألة من مسائل الإثبا إجرائية  أوفي مسألة موضوعية 

وفي القانون   ،2حاز حجية الشيء المقضي فيه أو لم يحز منهي للخصومة القضائية أو غير منهي لها 
)الجزئية   درجة أولالأحكام الصادرة من محاكم  على  JUGEMENTالفرنسي يطلق اصطلاح 

  .3لنقض محكمة او  الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم  ARRETيطلق اصطلاح والابتدائية( و 
مختصة  ر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا و الحكم القضائي بأنه: القرار الصاد يعرف كذلك و 

صادرا في موضوع ، سواء كان والإداريةت المدنية وفقا لقانون الإجراءابإصداره في خصومة قضائية،
 .4، أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه الخصومة القضائية

: القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة وفقاً للقواعد المقررة  كما يعرف الحكم القضائي بأنه 
عرف و  ،5سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية في نهايتها أو أثناء سريانها، و  قانونا

واء في نهايتها  أيضا بأنه القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام س
وعرف أيضا بأنه الحل   ،6سواء كان صادراً في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية أو أثناء سيرها و 

 
 .   278صفحة   ،1994ن المطبوعات الجامعية  طبعة والإدارية ديوا قانون الإجراءات المدنية  ،بوبشير محند امقران 1
 . 9السابق  صفحة   الانصاري حسن  النيداني،  العيوب المبطلة للحكم  وطرق التمسك بها  المرجع   2

3 Vincent / j et Guichard civil 77 ed 1991 dalliez n 1197 . 

الاسكندرية  منشأة  المعارف  الاسكندرية  مصر   1990سنة   15احمد أبو الوفاء،  المرافعات المدنية والتجارية، طبعة   4
، عمر زودة،  الإجراءات المدنية والإدارية  في ضوء  أراء الفقهاء  وأحكام القضاء  دون  دار النشر و دون  34صفحة 
 .  596صفحة   ،طبعة

، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة الإجراءات الاستثنائية، ديوان  بوبشير محند أمقران 5
وأحمد هندي قانون المرافعات المدنية و التجارية دار الجامعة    278، صفحة 2001المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 . 425الجديدة للنش، المرجع نفسه، صفحة 
صفحة   5199، دنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، دار الجامعة الجديدة للنشرأحمد هندي، قانون المرافعات الم 6

425 . 
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ذلك بقصد حسم مركز ائية متبعا في ذلك شكلية معينة و الذي يعلنه القاضي في نطاق خصومة قض
 .1خلافي ناتـج عن تطبيق القانون في الحياة العملية  

القانون  عن المجلس القضائي بالشكل الذي يحدده  الحكم الذي يصدر أما القرار القضائي هو
المدنية   الإجراءات في قانون  قد تجاوز المشرع الجزائري ذلكو  لفظ شكلي()بين الحكموالفرق بينه و 

 .2والإدارية
، إذ يمكن ان  3الغاية النهائية التي تختم بها الخصومة القضائية هو النهاية الطبيعية و  إذنلحكم إن ا

كالحكم  يصدر الحكم دون انقضاء الخصومة  أنبحكم كما يمكن  الأخرلذي يكون هو ا تنقضي بالشطب 
من هذا التبيان  التحقيق و  إجراءات تحقيق من  بإجراءيقضي بعدم الاختصاص أو الحكم الذي يقضي   الذي

فيما يخص   يترتب على ذلك  خلق حجية فهي تعتبر تتويج لإجراءات الخصومة و  الأحكامالبسيط لأهمية 
في موضوع   كانت القاعدة العامة هو أن الخصومة القضائية تنتهي بالحكم فإذا، الموضوع المتنازع عليه

الحكم منهيا  للخصومة في   كالحكم بسقوط الخصومة ولا يكون إجرائيبحكم  تنهي  أنيمكن  النزاع فإنها
 إجراء  أوقضائي على العين المتنازع فيها  حفظيا كتعين حارسوقتي ت إجراءيكون  أنفيمكن  الأحوالكل 

التشريع الجزائري بمفهوم   يستعمل في ح الحكممصطلعين خبير بإعداد مشروع قسمة عقار، و تحقيق مثل ت
  الإدارة  أعمال أوصديق الت أحكامبما فيها  جهة قضائية  أييصدر من  واسع ويعبر عن كل عمل

نت  تشبهها من الناحية  ان كابمعنى الكلمة حتى و  أحكام ليست في الحقيقة الأعمال لكن هذه و القضائية 
المقررة    للقواعد  صدر عن المحكمة في الخصومة وفقاالدقيق فالحكم هو الذي يالصحيح و بمعناه الشكلية و 

 . إجرائيةفي مسألة  أوسواء صدر  في موضوع الخصومة قانونا  في نهايتها  و 
 الأحكام  القضائية الناقلة للملكية العقارية بعض تعريفالفرع الثالث : 

ئية تكون  قضا أحكاميصدر القاضي من خلال فصله في المنازعات العقارية المطروحة عليه عدة 
المجالس  آوالجدير بالذكر أنه ليست كل الأحكام التي تصدر عن المحاكم  أن، غير ناقلة للملكية العقارية

، فلجوء المتقاضين الذين يستفيدون من أحكام  لعقارية أو تكون وسيلة لإثباتهااالقضائية تنقل الملكية 
من قانون   386البراءة أثناء متابعتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية المنصوص عليها في المادة 

 
 .  425، صفحة 1997إسماعيل عمر، أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  1
 . 2008-02-25والإدارية  الصادر بتاريخ  المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09/ 08فقرة  أخيرة من قانون  08المادة  2
محمد علي خليل  الطعاني،  سلطة القاضي  في توجيه  سير إجراءات الخصومة المدنية،  دراسة مقارنة،  دار المسيرة  3

 .  213صفحة    2009سنة  الأولىللطبعة والنشر والتوزيع،  طبعة 
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ملكية  بها على أساس أنها سندات  الاحتجاجبهذه الأحكام أمام المحاكم المدينة و  الاستظهارعقوبات إلى 
لكن الجهات القضائية ترفضها فهو حكم صائب على أساس أنها ليست سندات مثبتة لحق الملكية  

)من المقرر   19932-02-28المؤرخ في  606.95في القرار رقم هو ما كرسته المحكمة العليا و  1العقارية 
  أن للمتصرف، كما  كان الشيء مملوكبالعقد متى  إلا عينية لا تنقل غيرها من الحقوق الالملكية و  إنقانونا 

من ثم فإن مزاعيم   ي فصل فيها هذا الحكم، و الت في الوقائع  إلابالحكم الجزائي  القاضي المدني لا يرتبط
نوجد  بالملف الحالي ما يثبتها و المستأنفين بملكيتهم للأرض لا ي   أن المحتج  به لا يمكن ار الجزائي القر  ا 

  أنهم على ليلا عناصر جنحة الاعتداء على الملكية العقارية ليس د  عدم توافر لأنملكية  يكون سند 
من ثمة لكي تعتبر  و  ،(الدعوى عندما قضوا برفض  أصابواقد  الأساسعليه فإن  قضاة و يملكون العقار 

القضائية سندات ناقلة للملكية العقارية يجب أن تكون صادرة عن السلطة القضائية وحائزة لقوة   الأحكام
تثبت لمن صدرت لصالحه نقل ملكية العقار موضوع النزاع  مقضي فيه أي أنها أصبحت نهائية و الشيء ال

ما  كبعضها  تعريف أحاولمن بين هذه الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية سوف و الذي فصلت فيه 
 : يلي
 الحكم القضائي القاضي بالبيع بالمزاد العلني في العقار - 1

  إليها ، كونه يعتبر من أهم المعاملات التي يلجأ مكانة كبيرة في المجتمع يحتل البيع بصفة عامة
شيوعا في التعامل  و  أهميةر العقود يعتبر عقد البيع  أكث إذ  ،في الحياة اليومية لتسيير أمورهمالأشخاص 

 إلاحيث لا تكاد تذكر العقود المسماة كان البيع هو العقد الرئيسي ب إذ المدنية فهو قوام الحياة التجارية و 
  الإنسان ما يمكن امتلاكه  أهم يعتبر  إذ مكانته كلما انصب على عقار و  أهميته تزداد و ويكون على رأسها 

ثروة لا تزول بزوال  مصدر للسيادة و  أضحى إذ فيه طر ما يمكن التعامل اخو  إليهالحصول  إلىيسعى و 
سببا لقيام    أصبح وتحتكره الدولة حتى الأشخاص الرصيد العقاري أهم ما يمكن اكتسبه  وأصبح الأجيال
  .3النزاعات 

 
الاحكام دار هومة    وأحدثديدة  في ضوء أخر التعديلات  عمر حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، طبعة ج 1

 . 69و    68، صفحة    2012الطبعة الثامنة 
  1994الصادر عن المحكمة العليا والمنشور  بالمجلة القضائية  سنة  1993-02-28المؤرخ في   605.95القرار رقم  2

 . 197صفحة   1عدد  
 . 3صفحة  2014،  دار الهدى،  طبعة في التشريع الجزائري عقد بيع العقارنقل  الملكية  في اجراءات   جميلة زايدي، 3
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منه ما تم  في القانون المدني و  للبيع منها ما تم تنظيمه ةغير أن الواقع المعاش أوجد صور عديد 
الصور  من بين هذه ة المتغيرات الخاصة في المجتمع و ذلك بحسب طبيعالقوانين الخاصة و تنظيمه في 

عن طريق المزايدة في السعر من   عبارة عن عملية بيع وشراء للسلع  هونجد البيع بالمزاد العلني، الذي 
وال كبيع  حالتي يستلزمها القانون في بعض الأ بها إلى أعلى ربح، وهذه الطريقة قبل المشتري للوصول
تكون نتيجة لإجراءات تنفيذ  البيوع الجبرية التي ي حالة استحالة القسمة العينية و فأموال المدين جبرا  و 
سواء  في حالة عدم وجود  منقولات للمدين  المحجوز عليه أو في حالة ما إذا  كان   جبرية انتهت بالبيع

بيده  على عقار حق التخصيص صاحب  الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار  أو 
  1. الحقوق العينية العقارية  لمدينه مباشرة   أوعلى العقارات و / سندا تنفيذيا فيحجز مباشرة  

الياء والدال  قال ابن فارس  ) الزاء و  إذ بأنه المزتد زاد يزيد فهو زائد المزاد العلني في اللغة : يعرف -أ
بيعت فمن   إذاعلى السلعة  السوق  أهلتزايد الشيء  يزيد فهو زائد( و ولون زاد يق يدل على الفضل أصل
  أعطى  إذ مزايدة فالمزايدة  مفاعلة من زايد  غيره  الأخراحمد  و استزدته طلبت  منه الزيادة  وزايد يزيد 

من المزاد رسا نافسه في الزيادة وفي ثمن السلعة و يقال زايدة و  الأخرمعروضة على  زيادة  في سلعة 
 . 2الثمن الذي راسى  به المزاد  

بينوا  لكنهم  طوه  تعريف محددا لبيع المزتد و لم يع لم يهتموا به كثيرا و  الإسلاميإن فقهاء الفقه 
صورة البيع بالمزاد الزيلعي   الإمامين المذهب الحنفي  ب صورة البيع بالمزاد في نصوصهم  الفقهية، فعند 

بدر الدين   الإماميقال ويزيد عليه( و أخر يزهر من البائع  ما يدل على عدم  رضا بالبيع  فيأتي  أن)بقوله 
ما يزيده  إلىفي السلعة حتى تصل  الثمن فيزاد عدم رضاه بالسلام  و  إلىعدم ركون البائع  أنه هو)العيني 
 .3( البائع

البيع بالذكر  وبالأخص لشكلي في مجملها تهتم بالجانب ا أنالملاحظ من خلال هذه التعريفات و 
لعلى تعريفات  تتناسب مع بعض العقود المشروعة و وسيلة  إلاما المزايدة من المزايدة و لكن لا يمنع هذا و 

   .وضوحا  أكثرالمالكية  

 
قانون الإجراءات المدنية   اتها وأثرها الناقل للملكية على ضوء بوقندورة  سليمان،  البيوع العقارية  الجبرية والقضائية إجراء  1

 .5صفحة   ،  2015دار هومة  ،والإدارية والقوانين ذات الصلة
دار الكتاب القانوني، طبعة  فقه الإسلامي  والقانون  الوضعي،زيدان، البيع بالمزاد العلني  في ال سينزكي زكي ح  2

 .  24و   19صفحة    2009
 .   21و 20زكي زكي  حسين،  زيدان البيع بالمزاد العلني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع  السابق صفحة   3
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بمقتضاه يتم   عن عقد  بالمزاد العلني اصطلاحا هو عبارة البيع  تعريف البيع بالمزاد العلني اصطلاحا -ب
علانبالبيع  بعد النداء عليها البم  روضةمبادلة سلعة مع    .1طلب الزيادة  من الحاضرين و  المقدم السعر وا 

الحكم القضائي القاضي بالبيع بالمزاد العلني هو بيع العقار الذي قامت  أنعليه يمكن القول و 
التي تسبق الجلسة المحددة المكان   الإجراءات يخضع لمجموعة من بالحكم ببيعـه بالمزاد العلنـي و المحكمة 

والتاريـخ أمـام مشتري أو أكثر واعتماد القاضي في نهاية المدة المحددة للمزايدة لأكبر عطاء بشرط ألا يقل  
البيع بالمزايدة يعد من  كما يمكن القول أن عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير المعين مع المصاريف، 

العقار أو الحق العيني العقاري تحت سلطة القضاء بسبب امتناع المدين  بين الآثار المترتبة عن وضع 
 . عن تسديد الدين لمدة معينة بعد تبليغه رسميا بأمر الحجز

 :  أعرض حالاته العلني في العقار الحكم القاضي بالبيع بالمزاد  إضفاء الوقوف علىومن اجل 

  الأهلية المفقود وناقصي  أموالالقضائية، بيع الجبرية و حالات البيع بالمزاد العلني )في البيوع  -ج
حكم البيع بالمزاد  ت  ثابتة إجرائيةع الجزائري قواعد المشر  لقد وضع (عقارية المشاعةالوالمفلس، البيوع 

هذا نظرا لما يقتضيه السير الحسن للعدالة عليه المزاد و للراسي  البيع  إيقاعقاضي سلطة لل خولالعلني و 
القضاء من اجل اقتضاء  إلىيقتضي حقه بنفسه لذلك يتم اللجوء  أنذلك لأن صاحب الحق لا يستطيع 

 .2حقه 
المدنية  الإجراءات ي في قانون بالمزاد العلنالجزائري على البيوع  الجبرية والقضائية  إذ نص المشرع

   تنفيذ جبري انتهت بالبيع  د العلني قد تكون نتيجة لإجراءات بيع العقار بالمزا إجراءات  أن، إذ 3والإدارية
  أو كان الدائن المرتهن  إذاأو في حالة ما المحجوز عليه  للمدين سواء في حالة عدم وجود منقولات 

فيحجز   سندا تنفيذياعلى عقار بيده حق التخصيص صاحب  أوعلى عقار ب حق الامتياز الخاص صاح
ق عليه بالبيوع الجبرية  هو ما يطللعينية العقارية لمدينه مباشرة و الحقوق ا أو /مباشرة على العقارات و

الراسي   إلى ينقل ملكيته و  4يباع  العقار  إثرهاعلى ه البيوع من طرف القاضي دون سواه و تتم هذ للعقار و 
بالنسبة للعقارات    القضاء بترخيص من د العلنيبيع العقار بالمزا إجراءات عليه المزاد العلني كما قد تكون 

 
 .   23زكي زكي  حسين،  زيدان  البيع بالمزاد العلني  في الفقه الاسلامي و القانون  الوضعي  المرجع نفسه  صفحة    1
حساين عومورية، رسالة  لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الاجرائي،  بعنوان:  حجز العقارات الغير مشهرة  في ظل   2

 . 277صفحة  2015-2014مستغانم، السنة الجامعية قانون الاجراءات المدنية والإدارية، جامعة 
 .   2008فبراير    25المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  المؤرخ في    09-08قانون  رقم  3
بوقندورة  سليمان، البيوع  العقارية الجبرية والقضائية  إجراءاتها  وأثرها الناقل  للملكية  على ضوء  قانون الإجراءات   4
 . 5مدنية و الإدارية  ذات الصلة  المرجع السابق  صفحة  ال
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   قرار  أوالتي تقرر بيعها  بموجب حكم تلك  أو المفلسو  الأهليةناقص لمفقود و ل العينية العقارية أو الحقوق
لتعذر   أو بغير ضررالقسمة  إمكانيةلعدم لى الشيوع لعقار مملوك ع حق عيني عقاري  أوقضائي  لعقار 
حدد حالات للبيع   ستخلص أن المشرعي منهو  ليه بالبيوع العقارية القضائية،عما يطلق و القسمة عينا 

 المدنية والإدارية  كما يلي :  الإجراءات بالمزاد العلني في قانون 
المشهر    من الحجز على العقار الأساسيالهدف  إنالعقارية البيع الجبري للعقارات والحقوق العينية -1

يل العيني بيعه بالمزاد العلني  الكف ن كما هو الحال بالنسبة للحائز و المديغير ، و علىأالمملوك للمدين 
نما بالتالي فسببه ليس الرضا و المدين  إرادةجبرا عن  ذا البيعتحصيل حق الدائن من ثمنه لذا  يكون هو    وا 

لزام الإداريةالمدنية و  الإجراءات التي وضعها المشرع ضمن قانون  القانونية  الإجراءات هو تلك  الدائن   وا 
حقه من   استيفاءعليها بهدف ضاء من خلال الحجز تحت يد الق عقارات المدينمن اجل وضع  بتتبعها 

  الحجز على العقار بعدة إجراءات أهم ما  قد خص المشرع الجزائري إذ ، 1ثمنها  بعد بيعها  بالمزاد العلني 
تتسم بنوع من الشكلية تبدأ باستصدار الدائن لأمر الحجز على عقارات مدينه سواء كانت  أنهايميزها 

نذاره بدفع ما في ذمته من دين  دين و تحت يده أو تحت يد الغير من المحكمة المختصة وتبليغه للم ا 
،  ه تحت يد القضاءعلى العقار ووضع يتم الحجز نهائيا أمر الحجز بالمحافظة العقارية و  لتنتهي بقيد 

صر تقيد عنا نية تصبو لحماية الدائن الحاجز و ويترتب على وضع العقار تحت يد القضاء عدة آثار قانو 
 .لال والتصرفالاستغملكية المدين  من الاستعمال و 
قانونية   أثارما يترتب عنه من من خطورة  و  عن  الحجزتبعا لما ينجر  :إجراءات الحجز على العقـار

من جهة ثانية حماية للمدين من توقيع حجز على عقاره بدون توفر شروط هذا الحجز من جهة  من جهة و 
  على غرار باقي رقابة القاضي، و  تحت تحضر  الإجراءات  ري جعل من هذهفإن المشرع الجزائ  أخرى
يجابي في الحجز على العقار بحيث يعات المقارنة اعتمد منهج دقيق و التشر  أن يتم بإعلان أمر  يتعينا 

كان تحت يد المدين  هذا في حالة أن العقار لمحافظة العقارية تنبيها للغير وحمايته له و قيده لدى االحجز و 
ذلك لأن الحجز يتميز بأنه يمكن مباشرته في مواجهة المدين الأصلي كما يمكن مباشرته  المحجوز عليه 

محكمة الواقع الحجز على العقار من ال بموجب استصدارندما يكون العقار تحت يد الغير ويتم الحجز ع
جميع طرق التنفيذ على   بعد استيفاء ليه بناءا على طلب العقار المراد الحجز عفي دائرة اختصاصها 

 
حيرش  نور الدين،  بيع العقارات المشهرة وفق  قانون  الإجراءات المدنية  والإدارية  الجزائري، رسالة لنيل  دكتوراه  في   1

 . 180صفحة  2015-  2014القانون الاجرائي  جامعة مستغانم  السنة الجامعية 
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عدم وجودها   أوعدم تحصليه لدينه من ثمنها سواء كان ذلك بسبب عدم كفايتها ت المملوكة له و المنقولا
 .1أصلا

، يكون البيع  2 1997-12-10الصادر في  149600محكمة العليا في قرارها رقم هو ما أقرته الو  
تباع  إ ذلك بحقوق العينية العقارية المشهرة والغير مشهرة و الة الحجز التنفيذي على العقارات و الجبري نتيج
 : التالية  الإجراءات 

يقوم الدائن حامل السند  المشهرة  الحقوق العينية العقارية أوعلى العقارات مر الحجز أ استصدار   -
بغرض استفاء دينه  ذلك ن طريق بيعها بالمزاد العلني و التنفيذي بالحجز التنفيذي على عقارات مدينه ع

العقارية سواء الحجز على العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص والحقوق العينية  يشمل هذا أنيمكن و 
مباشرة إجراءات الحجز العقاري على عقارات المدين  للدائن  المشرع أجاز إذ ، 3شائعة  أو كانت مفرزة 

 .4له ثم قيده بالمحافظة العقارية ل  استصدار أمر  الحجز و تبليغه كنتيجة على ذلك من خلا
"انه يجوز للدائن الحجز على   والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  721حيث تنص المادة  
اثبت عدم كفاية  كان بيده سند تنفيذي و  إذامشاعة  أووالحقوق العينية العقارية لمدينه مفرزة كانت  العقارات 
ص على  صاحب حق الامتياز الخا أومرتهن الدائن ال أن، غير عدم وجودها أوالمنقولة لمدينه  الأموال

  أو على العقارات  يا يجوز له الحجزعلى العقار الذي بيده سند تنفيذ  العقار أو صاحب حق التخصيص 
  أن في التنفيذ  الأصل، إذ أن 5" الغير إلى ملكيتها  الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى ولو انتقلت 

فإن كانت غير كافية   والإدارية المدنية  الإجراءات من قانون   620طبقا للمادة  منقولةال الأمواليكون على 
العقارات وهو ما جاءت به المادة السابقة   إلىالمصاريف انتقل التنفيذ مباشرة لا تغطي قيمة الدين  و و 

   1997-12-10 الصادر في 149600رقم  المحكمة العليا من قرارها أكدتهالذي  الأمركذا و  721ذكرها 
 

لقضاء العقاري في ضوء احدث  القرارات  الصادرة  عن مجلس الدولة و المحكمة العليا  دار  طبعة حمدي باشا عمر، ا 1
 .  59صفحة   ، 2012جديدة مزيدة بأحدث  القرارات الى غاية  

  1997سنة  2مجلة قضائية  عدد  1997-12-10الصادر بتاريخ  149600قرار صادر عن المحكمة العليا  رقم  2
 . 182صفحة 

المتضمن قانون الاجراءات   2008فيفري  25المؤرخ في   09-08باشا عمر، طرق التنفيذ  وفقا للقانون رقم حمدي  3
 . 280صفحة     2009المدنية و الادارية  دار هومة  طبعة  

قسم الكفاءة  لة المنتدى القانوني  دورية تصدرمج مقال منشور  في ،ر تحت يد القضاءشيتور  جلول، وضع  العقا 4
 . 26صفحة     ،2008مارس   5جامعة  محمد  خضير  بسكرة العدد   ،ية  للمحاماة  كلية الحقوق و العلوم السياسيةالمهن

اثرها الناقل  للملكية  على ضوء قانون الاجراءات   ان،  البيوع العقارية  الجبرية والقضائية  اجراءاتها و سليمبوقندورة   5
 . 59المرجع السابق  صفحة    المدنية و الادارية و القوانين ذات الصلة
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منقولات المحجوزة  ال في حالة عدم كفاية إلاالمدين  لا يجوز نزع  ملكية عقارات الذي ينص على انه "
طلب الحجز على  اءا علىبن بالحجز الأمراستصدار  إجراءات ن تكو  في هذه الحالة، و 1" للوفاء بالدين

 والإدارية المدنية  الإجراءات من قانون  722المادة عينية العقارية حسب ما نصت عليه الحقوق الالعقار و 
د عن مقدار  ما يزيالمحجوزة  الأشياءمن بيع يتحصل  أن لم يكن من المنتظر إذا ،فيذ فلا يباشر التن 

رئيس المحكمة   إلىيقدم الطلب  إذ  2يحرر المحضر القضائي محضر عدم الوجود مصاريف هذا التنفيذ و 
يمثله   الوكيل أو من أو ممثله القانوني كالولي أوالتي يوجد في دائرة اختصاصه العقار من طرف الدائن 

ويتضمن الطلب اسم ولقب  3كذا العقار محل الحجزقة بالدين و قانونا مرفوقا بالوثائق والسندات المتعل
الحق    أو التي يوجد فيها العقار  المختار في دائرة اختصاص المحكمة موطنه الحقيقي أو موطنه الدائن  و 

 الحق العيني العقاري المطلوب حجزه مع  أو العيني العقاري واسم ولقب المدين وموطنه ووصف العقار
يكون   أنيمكن ج سند الملكية و في مستخر  تفيد في تعينه طبقا لما هو ثابت  أخرىبيانات  أيةبيان موقعه و 

يرفق طلب   أن ، كما يجب الفلاحي أو في نشاط العقاري الصناعي  تستغل مشتملات العقارات منقولات  من
ونسخة من  الحجز بمجموعة من المستندات أهمها  نسخة من السند التنفيذي  المتضمن  مبلغ الدين  

أو عدم وجودها  بالنسبة   المنقولة الأموال عدم كفاية محضروالتكليف بالوفاء و محضر التبليغ  الرسمي 
الامتياز  حق قيد  تخرج  منمس أو مستخرج من عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار دي و للدائن العا

لم يرفق   إذ ، شهادة عقاريةو المدين للعقار من سند ملكية  مستخرج و  بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية
تجب  ستكمال الوثائق و اطلب الحجز بإحدى هذه الوثائق رفض القاضي طلب الحجز ويمكن تجديده عند 

ذلك من  للمحضر القضائي بدخوله العقار و  محللدائن أن يستصدر أمر على عريضة يس أنه يمكن الإشارة
 .4مشتملاته البيانات اللازمة  لوصف العقار و اجل الحصول على 

 
، صفحة  1997لسنة  2مجلة قضائية عدد  1997-12-10الصادر في  149600قرار صادر عن المحكمة العليا رقم  1

64 . 
   والإدارية بوقندوزة سليمان، البيوع الجبرية والقضائية  إجراءاتها وأثرها الناقل  للملكية على ضوء  قانون الاجراءات المدنية  2

 . 71و   61و  60والقوانين ذات الصلة، المرجع السابق  صفحة 
بربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائري لاسيما قانون الإجراءات المدنية    3

،  حمدي باشا عمر،  228-227، صفحة 2009، الطبعة الأولى منشورات بغدادي الجزائر سنة 09-08والإدارية رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المرجع  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08طرق التنفيذ وفقا لقانون 

 .   283و  282السابق، صفحة  
بوقندوزة  سليمان، البيوع العقارية  الجبرية والقضائية  إجراءاتها وأثرها الناقل للملكية على ضوء قانون الإجراءات المدنية  4

 . 75فحة  و الإدارية والقوانين ذات الصلة المرجع السابق  ص
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  ى عريضة بموجب أمر عل الحقوق العينية العقاريةيتم إيقاع الحجز على العقار و  :الحجز أمرصدور  -
 أقصاه جل أفي  الحق العيني العقاري أوا العقار يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصه 

كان للمدين عدة عقارات أو حقوق عينية عقارية تقع    إذاغير انه  ،1طلب الحجز إيداعمن تاريخ  أيام 08
  ئيس المحكمة التي واحد بالحجز عليها من طرف ر  أمرفي دائرة اختصاص مختلفة  يجوز له استصدار 
الحجز   أمريتضمن  أنيجب و ، 2العقارية  الحقوق العينية أو يقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات 

  أصدرته  الجهة التيتم الحجز وتاريخه و نوع السند التنفيذي الذي بموجبه فضلا عن البيانات المعتادة 
وتاريخ التكليف المدين  بالوفاء بقيمة الدين   3تاريخ تبليغه للسند التنفيذي و  مبلغ الدين المطلوب الوفاء بهو 

تملاته  حجوز تعينا دقيقا لاسيما موقعه وحدوده ونوعه ومشالعقاري الم أو الحق العينيوتعين العقار 
يانات التي تفيد في غيرها من البو  مشاعا أومفرزا  اسمها عند الاقتضاء و  الأرضيةرقم القطعة و مساحته و 

ذا تعينه كان العقار عقارا حضريا أو  إذاالقول ما العقار ومكوناته و  أجزاءيبين رقمها و  بنايةالعقار كان  وا 
 . 4أم لا  فلاحي  يحتوي على منشئات  أو ، صالح للبناءريفي

ا وهذ  للإبطالكان قابل  أعلاهسابقا  البيانات الثلاثة المذكورة من احد  الحجز خالي أمركان  إذا-
، وفي حالة الحجز  والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  4فقرة  724طبقا لما نصت عليه المادة 

هي غالبية الحجوز التي تعرض على الجهات القضائية   المرتهن  و بموجب الرهن الرسمي من قبل الدائن 
ال  رأس الم أي يتم ذكر مبلغ الدين المحدد في اتفاقية القرض  فإنه (بل المؤسسات المالية )البنوكمن ق

على والمصاريف و  يمثل الدين إجماليالحقوق التناسبية للمحضر القضائي  كمبلغ و  التأخيرفوائد والفوائد و 
بمبلغ القرض المدون في اتفاقية القرض بغض النظر عن أن المدين قام  الحجز  أمرالتقيد في  القاضي

قاضي  أماميثير ذلك  أنعلى المدين الحجز يصدر غير وجاهي و  أمر أنبتسديد جزء من الدين طالما 
  .الحجز أمرهذا بعد تبليغه ت انه قام بتسديد جزء من الدين و يثبالموضوع و 

 
  2008-02-25المؤرخ في   09-08العربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية  وفق قانون   1

   230، بربارة عبد الرحمن  طرق التنفيذ  المرجع السابق  صفحة  132صفحة   2010منشورات الفية الثالثة  الجزائر سنة 
والقضائية إجراءاتها  وأثرها الناقل للملكية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية    بوقندوزة سليمان، البيوع الجبرية  2

 .  74والقوانين ذات الصلة المرجع السابق صفحة 
 .  636، صفحة  2000احمد عبد الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الاسكندرية، سنة   3
د،  نظام السجل  العقاري في التشريع  الجزائري،  رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية   رويصات مسعو   4

 . 45صفحة    2004و    2003تخصص قانون عقاري  جامعة الحاج لخضر  باتنة سنة  
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على  وهم  الأشخاص مجموعة من  إلى : يتم تبليغ أمر الحجزلأمر الحجز العقاري ميالتبليغ الرس -
 التوالي:

الصادر   52829المحكمة العليا من  خلال قرارها  رقم  أكدتههو ما المدين رسميا بأمر الحجز و تبليغ  -
خطارالغير  إلى، كما يتم  تبليغه 19881-06-11بتاريخ     406الضرائب بالحجز طبقا للمادة  إدارة وا 

  والإدارية؛المدنية  الإجراءات من قانون 
يـداعدفع بال ـ المدين إنذار - مـن  جـل شـهرأفـي الـدين  لـم يـدفع مبلـغ إذاينـذر المـدين بأنـه  إذ الحجـز  أمـر وا 

لاالتبليــغ الرســمي لــه بــأمر الحجــز تــاريخ  بــالمزاد  العقــاري جبــرا عليــه الحــق العينــي فإنــه يبــاع العقــار أو وا 
قصــى أجــل فــي مصــلحة كأي اليــوم المــوالي للتبليــغ الرســمي ف ــ أوالحجــز علــى الفــور  أمــريــودع و  2العلنــي

عقاري محجوزا  من تـاريخ الالحق العيني  أويعد العقار  جز ولقيد أمر الح الشهر العقاري التابع لها العقار
المدنيـــة  الإجـــراءات مـــن قـــانون  725هـــو الأمـــر الجديـــد الـــذي جـــاء بـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة القيـــد و 

فــي  قيــد الحجــز لأجــلالحجــز فــي مصــلحة الشــهر العقــاري  أمــرالمحضــر القضــائي بإيــداع  بــإلزام والإداريــة
عـــن طريـــق  جـــل لمنـــع المـــدين مـــن تهريـــب العقـــارأتبليـــغ الحجـــز أو فـــي اليـــوم المـــوالي كأقصـــى نفـــس يـــوم 
 .3فيه التصرف

  .4الكفيل العيني و  العقار المرهون إلىالحجز  يجب تبليغ 
ضرورة القيام بقيد أمر الحجز   يتعين على المحافظ العقاري :في المحافظة العقارية اثر قيد أمر الحجز -

  أو  أو العقارات المراد حجزها وذلك على الفور لدى المحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار
من تاريخ   الحق العيني العقاري محجوزا أويعد العقار كأقصى أجل و  في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي

لا  أيام 8 أقصاهالحاجز خلال اجل القضائي أو إلى الدائن  المحضر إلىلقيد، وتسليم شهادة عقارية ا   وا 
الحق   أوتضمن هذه الشهادة جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار ت و  ةالتأديبي العقوبات كان معرض لتسليط 

 
   1990سنة  4مجلة قضائية عدد  1988-06-11الصادر بتاريخ  52829قرار صادر عن المحكمة العليا رقم  1

 .  27صفحة 
، وحمدي باشا عمر، طرق التنفيذ المرجع السابق،  133العربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ، المرجع السابق، صفحة   2

 . 285صفحة 
بربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين  المدنية والجزائية وفقا للتشريع  الجزائري لاسيما  قانون الإجراءات المدنية   3

 .  231، المرجع السابق، صفحة 09-08ية   والإدار 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن حق الملكية  منشورات الحلبي الحقوقية    4

 .  593و  35، صفحة 2000بيروت لبنان،  سنة 
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الإيداع  ساعة الحجز تاريخ و  أمرالعيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم، كما يتضمن قيد 
الحجز تم قيده مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة  أمركل  ورود بترتيب امشه و وينوه به
 .1الحجز أمر أصدرت التي  القضائية

العقار يبقى مشغولا   إنبينها يترتب على قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية عدة أثار قانونية من و 
قبل المحجوز  من المبرمة  الإيجارغاية البيع وعقود  إلىعتباره حارس عليه با من قبل المحجوز عليه

الحجز  أمرقبل قيد  الغير إنذارالدائنين وجب عليه قبل قيد الحجز تبقى قائمة ونافذة في حق الحاجزين و 
لاو  العقارتخليه عن  أو وتكليفه بدفع مبلغ الدين يع  العقار جبرا عليه ، أما بالنسبة للتصرفات الواردة  ب ا 

الحجز  تعتبر   أمرعلى العقار أو الحقوق العينية  العقارية  بعد قيد الحجز فإن العقار المؤجر  وقت قيد  
، أما  بها لمالك العقار الوفاء محجوزة  تحت يد المستأجر والخاصة بالعقار المحجوز ويمنع  عليه  الأجرة

الحجز   أمرالتي ليس لها  تاريخ ثابت التي ابرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد  الإيجاربالنسبة  لعقود 
على  أمريطلب استصدار  أنللمحجوز عليه حق الدائن الحاجز غير انه يجوز لا تكون نافذة  في 

المتعلقة  بالأحكام  الإخلال نالحجز دو ق العينية العقارية و الحقو  أوالعقارات  إيجارات له عريضة يرخص 
 الواجبة الشهر .  الإيجاربعقود 

عليه ولا لحائز العقار ولا للكفيل   أما بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكية بعد القيد لا يجوز للمدين المحجوز
وز  الحق العيني العقاري المحج  أوينقل ملكية  العقار  أنالعقارية العيني بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة 

ولا يرتب    2الحجز لدى المحافظة العقارية  أمرعلى قيد المترتبة  الآثار أهم يعتبر هذا المنع من عليه و 
لاتأمينات عينية عليه  يجوز لبائع العقار المحجوز عليه ومفترض  غير انه ، كان تصرفه قابل للإبطال وا 

الأوضاع المنصوص عليها في  و  الآجالفي  العقارالامتياز على يقيد حق  أنريك المقاسم الشثمنه و 
ينفذ التصرف في مواجهة   المنصوص عليها في القانون المدني، وكما انه لا القانون المدني وهي الحالات 

فيما بين   لأثارهمنتجا ولا يحتج به في مواجهتهم لأن التصرف يكون صحيحا و الدائنين الحاجزين 
 .3  2002-02-06الصادر بتاريخ   25408رقم ي قرارها المحكمة العليا  ف أكدتههو  ما المتعاقدين و 

 
جراءاتها البيوع العقارية  بو قندورة  سليمان، 1 وأثرها الناقل  للملكية على ضوء قانون الإجراءات  الجبرية و القضائية  وا 

 . 84المرجع  السابق  صفحة  قوانين المتصلة،المدنية  والإدارية وال
 . 224حيرش نور الدين، بيع العقارات المشهرة وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المرجع السابق، صفحة   2
منشور  في القانون المدني  منشورات برتي  طبعة   2002-02-06الصادر بتاريخ  40825قرار  المحكمة  العليا  رقم  3

 . 52صفحة     2008-2007سنة 
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حائز العقار أو الكفيل العيني بأمانة   أو المدين المحجوز عليه أودع بالنسبة لنفاذ التصرفات فإذا أما
للوفاء بأصل الدين  بلغا كافيا م قبل جلسة المزايدةالمحضر القضائي  بين يدي أوضبط المحكمة 

التصرفات الواردة   الحاجزين  فإن كلالمقيدين في الشهادة العقارية و المصاريف المترتبة عليه الدائنين و 
 . بترتيب تأمينات  عليه تكون نافذة   أوعلى العقار والمتعلقة بنقل الملكية 

لعقارية  الحقوق العينية  ا أوالتنبيه أنه يجوز للدائن استصدار أمر الحجز على العقارات  يجب : ملاحظة 
المحكمة   أكدتههو ما و  والإداريةالمدنية  الإجراءات ن من قانو   721الغير مشهرة  وفقا لأحكام المادة 

يجوز قانونا للدائن  ) 0847725ملف رقم  2014-10-16في المؤرخ تها منها القرار االعليا في قرار 
ة   المنقول الأموالاثبات عدم كفاية  و  تنفيذيكان بيد الحائز سند و   1(على عقار مدينه غير المشهرالحجر 

صاحب حق   أو وصاحب حق الامتياز الخاص على العقار  ما عدا الدائن المرتهن أو عدم وجودها 
سند عرفي   أو 2إداريكان لها مقرر  إذاغير مشهرة عقارات مدينه على على العقار الحجز  التخصيص 

  .3ثابت التاريخ وفقا للقانون المدني
المدنية  الإجراءات من قانون   723و   722الحجز تتم وفقا للمادتين   إجراءات  أن الإشارةتجدر كما 
يرفق الطلب و  الحقوق العينية المشهرةعقارات و الحجز  إجراءات هي نفسها السابق ذكره في  و  والإدارية

العقار رئيس المحكمة الموجود بدائرتها  نفس الجهة إلىكذا يقدم طلب المذكورة سابقا و  بنفس المستندات 
-10-16بتاريخ الصادر  المحكمة العليا من خلال قرارها أكدته وهو ما 4الحقوق العينية العقارية  أو

 .5(  ) يجوز قانونا للدائن الحجز على  عقار مدينه غير المشهر 2014

 

 

 
منشور بمجلة المحكمة العليا  العدد    0847725ملف رقم   2014-10-16قرار صادر عن المحكمة  العليا بتاريخ    1

 . 200صفحة   2015الاول  سنة 
 . 74، صفحة   2006رفات  العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، طبعة سنة  جمال  بوشنافة،  شهر التص  2
من القانون المدني "لا يكون للعقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت    328تنص المادة  3

نه  في عقد اخر حرره  موظف عام ، من يوم ويكون  تاريخ العقد  ثابت ابتداء  من يوم تسجيله ، من يوم  ثبوت مضمو 
 التأشير عليه على  يد ضابط عام  مختص  ومن يوم  وفاة  احد الذين  لهم  على العقد خط  وامضاء(.

جراءاتها  وأثرها الناقل  للملكية  على ضوء قانون الاجراءات    4 بو قندورة  سليمان،  البيوع العقارية  الجبرية و القضائية  وا 
 .  84ة  والإدارية والقوانين المتصلة،  المرجع السابق،  صفحة المدني

عن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا والمنشور بمجلة المحكمة   2014-10-16صادر بتاريخ   0847725قرار رقم   5
 . 200صفحة   01العدد  رقم    2015العليا قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية لسنة  
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 العينية العقارية :الحقوق  أوللعقارات  القانونيةية البيوع القضائية و الحالة الثان-2
قسمها  و بالبيوع العقارية الخاصة  والإداريةالمدنية  الإجراءات المشرع الجزائري في قانون  لقد سماها

القسم الثاني يتعلق   والمفلس و  الأهلية ناقصي للمفقود و  قاريةفالقسم الأول يتعلق بالبيوع الع أقسام ثلاثة  إلى
   .المثقلة  بتأمين عينيلعقارية  المملوكة على الشيوع  والقسم الثالث يخص  بيع العقارات بالبيوع ا
ببيعها ما   يطلق عليها البعض تسمية البيوع القضائية لأن القاضي هو الذي يقوم ببيعها أو يأذنو 

بيعه من أجل لب يمكن له أن يط إذ منحها المشرع  للمالك عدا العقارات المثقلة بتأمين عيني فهي مكنة 
لا يحتاج في ذلك لإذن من القاضي خلافا للبيوع الجبرية التي تكون في إطار التنفيذ   الوفاء بديونه و 

هو من يأذن  بالحجز  ويتابع إجراءات البيع  وسوف أحاول  فرئيس المحكمة  الأحوالفي كل و  الجبري
رها تمثل غالبية البيوع العقارية المطروحة  باعتبا  وع العقارية المملوكة على الشيوعالبي حالتي التطرق  إلى

س كونها تأتي في المرتبة  المفلو  الأهليةناقضي يوع العقارية المتعلقة بمفقودي و على القضاء ثم إلى الب
تبة الثالثة باعتبارها مكنة قانونية  في المر عيني بتأمين  ثم  بيع العقارات المثقلة ،الثانية للبيوع العقارية

   .لا قضائيابريا و وليست لا بيعا ج
الملكية  تعتبر العقارات المملوكة على الشيوع في حالة استحالة القسمة العينية بين الشركاء:أولا: بيع 
قرار   أوجب حكم ، لذلك قد يتقرر بمو 1واحد لشيءمن مالك  أكثريوجد  التيو  صور الملكية  إحدىالشائعة 

بغير ضرر أو لتعذر   القسمة  إمكانيةعلى الشيوع  لعدم حق عيني عقاري مملوك  أوقضائي بيع عقار 
شروط بيع يعدها  المزاد العلني بناءا على قائمة ع العقار في هذه الحالة عن طريق القسمة عينا  فيبا

تعجيل  من يهمه الالعقار بناءا على طلب فيها  التي يوجد  ع بأمانة ضبط المحكمةتود المحضر القضائي و 
  إجماع لا يشترط ) 2006-01-18يا بتاريخ قد جاء في قرار المحكمة العلمن المالكين على الشيوع  و 

فالشيوع هو الوضع القانوني الناتج   2( شركاء على البيع  بالمزاد العلني، في حالة المزايدة بحضور العامةال
 .3يختص كل منهم بجزء مفرز فيه  إنللحق العيني دون عن تعدد  المالكين 

 
عبد الوهاب عرفة،  القسمة واستعمال الشائع ودعوى الفرز والتجنيب ) دعوى القسمة ( في ضوء أحكام النقض القديم   1

 .   12دار الفكر والقانون صفحة     2007والحديث وتطبيقاتها العملية، طبعة  سنة  
المنشور  بمجلة المحكمة   753327ملف رقم    2006-01-18قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة العقارية  بتاريخ  2

 . 413صفحة   01العدد رقم  2006العليا  لسنة  
يوسف دلاندة، الوجيز في الملكية  العقارية الخاصة الشائعة  اكتسابها ، إثباتها ، حمايتها، إدارتها ، قسمتها  على ضوء    3

 . 64حة  القانون الجزائري  وما استقر عليه  قضاء المحكمة العليا المرجع السابق  صف
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 1منهم  غير مفرزة كل واحد  كانت حصةو  شيئا أكثر أو ملك اثنان إذاانه  إن مفهوم الملكية الشائعة
تكون  قد  إذ ذلكلم يقم دليل على  إذا يمكن اعتبار حصصهم متساويةفهم شركاء على الشيوع  و 

  إن  يجب  فهناالميراث  ل المال الشائع  للشركاء عن طريقانتق إذاالحصص غير متساوية فيما بينهم 
الميراث المنصوص عليها في قانون   أحكاممنهم حسب  ذلك الأنصبة المحددة لكل واحد  تراعى في

  إدارةوتكون  الأطرافالمحرر من طرف الموثق بناء على طلب  عقد الفريضة إعداد ذلك بعد و  2الأسرة 
   أن في الشيوع  الحق  لشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ولكل  شريك المال ا

لكل شريك    إذ ، ذلك  بغير موافقة  باقي الشركاء لو كان لوسائل  ما يلزم  لحفظ  الشيء  و يتخذ من  ا
اختلف    فإذااتفاق  أونص   بمقتضى على البقاء في الشيوعة المال الشائع ما لم يكن مجبرا يطالب بقسم أن

لى باقي  عيرفع دعوى  أنمن يريد  الخروج من حالة الشيوع الشائع  فعلى الشركاء في اقتسام المال 
لتقويم المال الشائع  وقسمته    أكثر أووجها لذلك  خبيرا  رأت  أنالشركاء أمام المحكمة وتعين المحكمة 

يكون الخبير الحصص   في قيمته و  كبير يلحقه نقص   أندون  عينا كان المال لا يقبل القسمة إذاحصصا 
ذاالقسمة جزئية،  لو كانت حتى و اصغر نصيب   أساسعلى  عينا   لشركاء نصيبه احد ا تعذر أن  يأخذ  وا 

بطريق الاقتراع  من طرف القاضي القسمة تجرى  أنعما نقص من نصيبه  كما يمكن عوض بمعدل 
المفرز مع تبيان مساحته   حسب نصيبهبتثبيت ملكية كل شريك  ذلك في محضر ويصدر حكما يثبت و 

ملف رقم   2002-07-17يخ المحكمة العليا في قرارها الصادر بتار  أقرتههو ما وحصته وحدوده و 
ة عن طريق  خبير من طرف المحكمء وتعين قسمة المال الشائع في حالة اختلاف الشركا )تتم 233109

جراء تكوين الحصص   .3(  القرعة  وا 
للقانون    خرق)يعد  782720ملف رقم   2013-01-10خ بتاري صادر أخرجاء في قرار و  

حصة كل وارث بدون  بنفسه  عده الخبيرأ لكية شائعةم قضاة الموضوع على مشروع قسمةمصادقة 

 
 من القانون المدني المعدل و المتمم.    13المادة   1
المؤرخة     24لعدد المنشور بالجريدة الرسمية ا المتضمن قانون الأسرة 1984-06-09المؤرخ في  11-84القانون رقم  2

مية  المنشور بالجريدة الرس  2005-02-27الصادر في   02-05المعدل و المتمم  بالأمر رقم   1984-06-12في 
 .   2005-02-27الصادرة بتاريخ    15العدد 

و المنشور   233109ملف رقم   2002-07-17قرار صادر  عن المحكمة العليا الغرفة العقارية  الصادر  بتاريخ  3
 . 323صفحة  02العدد رقم   2004بالمجلة القضائية للمحكمة العليا   قسم الوثائق  سنة 
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هو   نماا  نه ليس حكم منشئا و أي هذه الحالة ناقل للملكية غير حكم القاضي فيعتبر و  1(موافقة الشركاء
 كاشف لحقوق الشركاء فقط  

من القانون   728هو ما نصت عليه المادة قسمة العقار عينا و  إجراءغير أنه في حالة تعذر 
وأراد أحدهم  اتفاقيةتحصل القسمة القضائية إذا لم يتحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة المدني 

كان بينهم شريك ناقص الأهلية  و  اتفاقيةالخروج من الشيوع أو إذا تحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة 
يفصل في   باعتبار انه الاتفاقية أو عديمها أو شريك غائب وقد رفض القاضي التصديق على القسمة 

التصديق  تبدأ إجراءات القسمة القضائية بأن يرفع الشريك الذي يرغب في الخروج   النزاعات القائمة وليس 
من الشيوع دعوى القسمة أمام القاضي العقاري بوجود جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية على  

 722ذا طبقا لما نصت عليه  المادة العقار الشائع المسجّلة أسماؤهم في العقد الرسمي المثبت للعقار و ه
  2002-04-24مة العليا المؤرخ  في خلال قرار المحك منالمكرس  الأمرهو و  2من  القانون المدني 

قضاء مخالف  للقانون   هو  1993مؤرخ في سنة  قد عرفيبع القضاء بالمصادقة على قسمة ودية تمت )
-05-31صادر بتاريخ  أخرقرار في ، و 3(الشكل الرسمين يكون في أار يجب ملكية عق  ن نقل أ ما دام
عليها تنقل  المنصوص  الإجراءات لتي لم تراع  االقسمة  أن من المقرر قانونا ) 198689ملف رقم  2000

ع  وحيث  تعتبر قسمة مهيأة  تخص الانتفاع فقط  مع بقاء ملكية  العقار في الشيو  ملكية العقار وشهرها
قسمة قضائية    إجراء إلى وع  رفضوا دعوى  الطاعن الرامية ن قضاة الموضأ ولما ثبت في قضية الحال 

  .4( من القانون  المدني 733و   732ين  قسمة ودية  أساءوا  تطبيق المادت بحجة وجود 
هو أن يجري القاضي القسمة عيناً  بحيث يأخذ كل شريك إن القاعدة العامة في قسمة المال الشائع 

يكون ذلك بتعين الحصص في المال الشائع على أساس  سمى "بالقسمة العينية" و هذا ما يجزء مفرز منه و 
أصغر نصيب فتكون الحصص عندئذ متساوية وتجري القسمة على أساسها بطريق الإقتراع ، فإذا كان 

 
و المنشور بالمجلة   782720ملف رقم   2013-01-10رفة العقارية  الصادر بتاريخ  قرار صادر عن المحكمة العليا الغ 1

 . 317صفحة    320صفحة   2013القضائية للمحكمة العليا العدد الثاني سنة 
من  القانون المدني  على انه " لكل شريك  ان يطالب بقسمة المال  الشائع  ما لم يكن مجبرا على     722تنص المادة  2

 البقاء في الشيوع  بمقتضى نص  او اتفاق ". 
المنشور بمجلة    229161ملف رقم   2002-04-24قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  بتاريخ   3

 . 269صفحة    2004القضائي للغرفة العقارية  الجزء الاول  قسم الوثائق سنة  الاجتهاد
المنشور بمجلة   198689ملف رقم   2000-05-31قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا   بتاريخ   4

 .  283صفحة     2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء  الاول  قسم الوثائق سنة 
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ستّ حصص متساوية   إلىهناك ثلاثة شركاء وكانت أنصبتهم هي النصف والثلث والسدس قُسّم المال 
ثلث السدس بحيث تعود لمالك النصيب الأصغر أي السدس حصة واحدة ولمالك التعادل كلّ منها 

، ولكن  إذا كان لأحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك حصتان ولمالك النصف ثلاث حصص 
بل يعطى الشريك نصيبه من   الاقتراع)محل القسمة( فقد نصّ المشرع على أن لا تتم القسمة بطريقة 

 اره إذا لم يكن من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الشركاء الآخرين القسم الملاصق لعق
على خبرات تتعلق  )المصادقة(  الاعتماد ما يقوم القضاة باللجوء إلى  عادةالجدير بالملاحظة أنه و 

تبين  بقسمة أراضي دون  القيام بطلب "الشهادة السلبية" التي تسلم من قبل المحافظة العقارية والتي 
للعقار وتثبت ما إذا كانت هناك تصرفات قانونية ناقلة للملكية وردت على الوضعية القانونية الراهنة 

أكد مما إذا كان العقار المراد قسمته يقع في  ، ودون التالأخيرالعقار محل المطالبة القضائية والمالك 
منطقة شملتها عملية المسح العقاري أم لا، ودون قيام الخبير بمسح العقار موضوع النزاع إذا كانت  

)على الرغم من حيازتها لقوة الشيء المقضي فيه(  المنطقة غير ممسوحة ،وبالتالي تبقى تلك الأحكام
نها اعتمدت على مجرد قسمة  يستحيل تطبيقها على أرض الواقع، لأالمصادقة على تلك الخبرات نظرية 

، من المستحسن أن يقوم القاضي بضبط وتحديد ع في مثل هذه الوضعيات الصعبة ، ولتجنب الوقو نظرية
           مهام الخبير بدقة فيكلفه  بالقيام بالمهام التالية :                                                            

على "الشهادة   الحصول  هذا من اجلر بالاتصال بالمحافظة العقارية و ضرورة قيام الخبي أولا/
السلبية" للتأكد مما إذا كانت الملكية العقارية لم يتم التصرف فيها بعقد مشهر لفائدة الغير، أو أمر 

 القسمة .                                                                              الوضعية القانونية الراهنة للعقار محل  إثبات الأطراف بإحضارها لأجل 

وذلك من خلال مسح القطعة الأرضية محل المطالبة  –بحث عقاري  –القيام بإجراء  /ثانيا
القضائية بعد الاتصال بمصلحة مسح الأراضي من اجل الحصول على مخطط مسح الأراضي للمنطقة  

عداد مخطط بياني للأرض محل النزاع .                           الموجو   د بها العقار وا 
ذلك لمعرفة حدود ين والحصول على سندات ملكياتهم و إمكانية الاتصال بالملاك المجاور  /ثالثا
 بدقة . الأرض 

ع القسمة مشرو  د بعد الانتهاء من هذه المهام  يشرع الخبير في القيام بعملية إعدارابعا/ الشروع 
ذلك بتكوين مجموع الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية وذلك بعد تقويم  و 

دقة و مطابقتها مع سند  حساب المساحة ب بعد  إلالا يكون ذلك الشائع وتحديد قيمته الإجمالية و المال 
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المساحة المدونة في العقد  أنالخبير  يكتشف الأحيان في بعض  لأنهغرافي لها الواقع الطبو الملكية و 
 تختلف عن المساحة الحقيقية  للعقار محل القسمة ميدانيا  .                              

تجدر الملاحظة أنه على القاضي قبول دعوى القسمة دون حاجة إلى ضرورة تقديم "الشهادة  كما    
إلى الورثة وهذا ما أكدته المذكرة الصادرة عن مديرية  التوثيقية" التي تفيد انتقال الملكية من المورث 

والتي جاء فيها:)...أنه في حالة القسمة القضائية   689تحت رقم  1995/ 12/02الأملاك الوطنية بتاريخ 
دون أن يسبقها شهادة توثيقية، في هذا المجال فإن اتجاه الورثة للقضاء وصدور حكم يعين الأنصبة بناءا  

عن الشهادة التوثيقية، ذلك أن القاضي قام بمهمتين في آن واحد: نقل الملكية للورثة   على الفريضة يغني
" لا   2008-09-10لال قراره المؤرخ في إليه المحكمة العليا من خ أشارت هو ما و  1وتقسيمها فيما بينهم( 

 91المادة  أن غير، 2الدعوى بينهم " مهما كانت طبيعة  كاء في الشيوعتشترط الشهادة التوثيقية بين الشر 
لحقوق عينية   انقضاء أو إنشاء أوكل انتقال  أن على 1976-03-25المؤرخ في  63-76من المرسوم 

 99المحددة  في المادة  الآجالفي  يثبت بموجب شهادة توثيقية أنيجب يفعل الوفاة  أوبمناسبة  عقارية
عندما   أيضا ولكنمنهم ذلك  الأطرافيطلب يحرروا الشهادات ليس فقط عندما  أن وينبغي على الموثقين 

 يقدموا  أن على المعنيين ينبغيبجزء منها وفي هذه الحالة  أو ق بكل التركة عقد يتعل  إعداد يطلب منهم 
شهر عقد  و  إعداد  تم ان ك إذا الشهادة التوثيقية  إعداد لا يتم المفيدة و  والإثباتات للموثقين كل المعلومات 

 3" الشهادة التوثقية علق بشهرالمتو  أعلاهعليه المنصوص  الأجلضمن عقارات  التركة القسمة لمجموع 
الذي و   2001-673عن مجلس الدولة  رقم منها القرار الصادر من القرارات  تأكيده في العديد  ما تموهو 

بعدم  قبول  دعوى المستأنفين   أو القرار موضوع الاستئناف  الذي قضى برفض  بتأييد قضى بموجبه  
  موضوع  الأرض على  تعاونية الفلاحية إنشاءعلى  المشهر المنصب  الإداريالعقد  إبطال إلىلرامية ا

يثبت  أنالوفاة يجب  حقوق عينية عقارية بسبب كل نقل  كان قرار مجلس الدولة مبنيا على اعتبارالنزاع و 
من تأسيس السجل  المتض  63-76من مرسوم   91ادة المنصوص عليها  بالم الشهادة التوثيقيةبموجب 

 . 4هو موقف  واضح تمام  الوضوح  حيثيات هذا  القرار  و  فيالعقاري كما جاء 

 
ي باشا عمر وليلى زروقي، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات واحدث الأحكام، دار هومة، طبعة  جديدة  حمد 1

 . 232صفحة  2012/2013
   .عدد خاص الجزء الثالث 463305ملف رقم   2008-09-10قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ   2
 . 36و  35صفحة   2010مجلة المحكمة العليا،  الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء الثالث  قسم الوثائق سنة  3
 . 48صفحة   2010مجلة المحكمة العليا، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء الثالث، قسم الوثائق سنة  4
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  ي المعن دة التوثيقية فكأنما بقي العقار عن الحصول على الشهاعجز الورثة  أو  تخلف إذانه أ والملاحظ 
ية سندا   كانت الشهادة التوثقي   فإذا، وفاته ولم يمتلكه الورثة بعد نه لم يبق ملكا للهالك منذ أ إذ بدون مالك 

تم اعتبار    إذامن بين السندات الرسمية التي بشهرها تثبت الحقوق التي تتضمنها فما الفائدة من ذلك 
  .1متوفرة في غيابهاصفة المالك 

في المال  س أصغر نصيب أنه في حال استحالة تكوين الحصص على أسا الإشارةكما تجدر 
نصيب   إلىذلك بسبب ضآلة هذه الحصص فيمكن هنا الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها و الشائع 

حصّة أخرى لأنه   إلىواحد أو أكثر ولكن هذا الأمر ليس إلزاميا بالنسبة للشريك الذي لا يريد ضمّ حصّته 
سمة العينية أن يُعطى لكل شريك  يتعين كذلك في القى البقاء في الشيوع طبقا للقانون، و لا يُجبر أحداً عل

كامل نصيبه عيناً فإذا تعذّر ذلك يُعوّض على الشريك الذي حصل على أقل من نصيبه عيناً ببدل من  
من   للا يجوز بأي حاو  ،النقود يدفعه له من حصل من الشركاء على حصّة عينية أكثر من نصيبه

سواء كان كانت الملكية العقارية المشاعة قابلة للقسمة  إذاحصص  أي تكوين الإقرار بخلاف ذلك الأحوال
 .    الأصلالقسمة العينية هي بناء  وحتى العقار بالتخصيص  و  أورض  أالعقار 

  أن )من المقرر قانونا  19872-12-27المؤرخ في  46589وقضت المحكمة العليا في قرار رقم 
تفادي بيعه  بتقسيمه على مالكيه وفي بالمزاد العلني  في الوقت الذي يمكن  الحكم ببيع الملكية المشتركة 

ومن ثمة فإن  القضاء   ،موجب  بهم وحرمانهم منه دون إضرارد و ي بقسمته الوقت الذي يطالب فيه بأغلبهم
يم  بتهما في  تقسرغ  أديافي قضية الحال  بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت 

ذلك ته المحكمة جعل للتقسيم  حلول و ان الخبير الذي عين العقاريين اللذين ورثهما مع المطعون ضدها و 
للحكم المستأنف ومن جديد الأمر ببيع   بإلغائهمفإن قضاة المجلس  الإخوةعملية تعويض بين  بإجراء

 .ذلك  استوجب نقض القرار( أنى متني يكونون خرقوا القانون و بالمزاد العلالملكية الشائعة المتنازع عليها 
يقسم  أنمن المقرر قانونا ) 19923-10-28المؤرخ في  91439رقم  أخرقضت  كذلك في قرار و 

تختص المحكمة بتثبيتها بعد  تكوين الحصص ثم تجرى القسمة بطريق الاقتراع و  أساسعلى المال الشائع 
شريك  والفصل في كل المنازعات لاسيما ما يتعلق منها بفرز كل شريك وتكوين    فرز نصيب كل

 
المحكمة العليا مقال  منشور بمجلة المحكمة  العليا عدد خاص   الطيب محمد  الحبيب،  مستشار بالغرفة العقارية  ب 1

 . 49صفحة   2010الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا  الجزء الثالث  سنة 
   54صفحة     1990لسنة   04منشور بمجلة المحكمة العليا العدد رقم    1987-12-27المؤرخ في    46589قرار رقم   2
 .  8صفحة  1994لسنة   03منشور بمجلة المحكمة العليا العدد رقم  1992-10-28المؤرخ في  91439قرار رقم   3
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فيه   قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم المطعون أن ما كان من الثابت في قضية الحال لالحصص و 
  .(خالفوا القانون   فإنهمقتراع  القسمة  بين الشركاء  بطريق الاتكوين الحصص و  إلىالتطرق  

المحكمة العليا مبدأين   أقرت  1881891تحت رقم  1998-04-21بتاريخ  أخروفي قرار 
كما   ،"الشائعةقسمة التركة تتم وفق للقانون المدني فيما يتعلق بالملكية  أنمن المقرر قانونا مفادهما: انه "

حكمة ذلك في تثبت المص  و القسمة  تجرى بطريق الاقتراع  بعد تكوين الحص أنانه من المقرر قانونا 
بدأين  يعد  من ثمة فإن القضاء بخلاف هذين الممحضر تحرره ويصدر حكما بإعطاء لكل شريك نصيبه و 

على  بالمصادقة  قضاة الموضوع  لما اكتفوا إن كان ثابتا في قضية الحاللما خطأ في تطبيق القانون و 
عطاء الأنصبةدون فرز ون التعرض للاقتراع و الخبرة د  لكل شريك نصيبه المفرز فإنهم اخطئوا في  وا 

  أن ثابتا  )ما دام 201854ملف رقم  2000-09-27يخ بتار صادر  أخرفي قرار و  ،تطبيق القانون(
مزاد العقار بال العقار المشترك قابل للقسمة دون يرتب عنها انخفاض في قيمته  فيكون تمسك الطاعن ببيع

 .2( ني غير صائب العل
أما إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة العينية كأن يكون مسكناً أو متجراً أو معملًا أو إذا كان 

إجراء القسمة بطريق التصفية أي   إلىمن شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي 
بيع المال بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه طبقا   إلى

المحكمة العليا من خلال  قرارها    أكدتههو ما و  والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  728للمادة 
 إلىة الشيوع  واللجوء حال إنهاء)لا يجوز للقاضي  2015-09-10فة العقارية بتاريخ الصادر عن الغر 

 .3( نقص  كبير في قيمته إحداث  إلىي بطريقة تؤد  قسمة العقار
الحق   أوبيع العقار و/  قرار قضائي أوالمملوكة على الشيوع بموجب حكم  فإذا تقرر بيع العقارات 

عينا  بيع   لتعذر القسمة أو بغير ضررالقسمة  إمكانية العيني العقاري المملوك على الشيوع بالبيع لعدم
ة شروط  يعدها المحضر القضائي وتودع بأمانة ضبط  العقار عن  طريق المزاد العلني  بناءا على قائم

شريك  ، فلكللمالكين على الشيوعي يوجد بها العقار بناءا على طلب من يهمه التعجيل من االت المحكمة
 

  2000لسنة   1منشور  بالمجلة القضائية للمحكمة العليا  عدد  188189تحت رقم   1998-04-21قرار مؤرخ في   1
 .  174صفحة 

منشور بمجلة الاجتهاد   201854ملف رقم  2000-09-27قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ   2
 . 274صفحة    2004القضائي للغرفة العقارية،  الجزء الاول  قسم الوثائق سنة 

المنشور بمجلة   0959784ملف رقم   2015-09-10ريخ قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة العقارية بتا  3
 . 139صفحة  2015المحكمة العليا قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، العدد  الثاني لسنة 
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أو اتفاق   ص بمقتضى ن المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع في الشيوع أن يطالب بقسمة 
ذا يرفع الدعوى   أن ى من يريد الخروج من حالة الشيوعالشركاء في اقتسام المال الشائع  فعل اختلف وا 

  إذالتقويم المال الشائع  وقسمته حصص  أكثر أوخبير  حكمةالمحكمة وتعين الم أمامء الشركا على باقي
يكون الخبير خصص على  اصغر   يلحقه نقص كبير في قيمته و أندون كان المال  يقبل القسمة عينا 

ذانصيب حتى ولو كانت  القسمة جزئية،  نا عوض بمعدل عما  تعذر أن يأخذ احد الشركاء نصيبه عي  وا 
تصدر حكما كاشف   وتثبت المحكمة ذلك في محضرها و  القسمة  بطريق الاقتراعتجرى نقص من نصيبه و 

لا يمكن قبول القسمة الودية بإعطاء لكل شريك نصيبه المفرز وهو حكم مثبت للقسمة وملكية كل طرف و 
المحكمة العليا من خلال قرارها الصادر  أكدتههو ما تكون مشهرة و  أنالتي تجرى بين الشركاء دون 

 إلى والاتفاقات التي ترمي الإدارية)من المقرر أن العقود  231832ملف رقم  2002-06-18ريخ بتا
تاريخ   إلا من الأطرافحتى بين انقضاء حق عيني لا يكون لها اثر تعديل أو   أو تصريح أو نقل أو إنشاء

بها من الطاعنين    وثيقة القسمة الودية المحتج من ثمة فإن استبعاد العقارية و  نشرها في مجموعة البطاقات 
قسمة الأمر بإجراء من الطاعنين  لعدم شهرها و  بها بإجراء القسمة الودية  المحتج الأمرلعدم شهرها و 

 . 1(  تركة  يعد تطبيقا سليما  للقانونال
بيع هذا  نقص في قيمة العقار المراد قسمتهكان من شأنها إحداث فإذا تعذرت القسمة عينا و  
كذا المادة منه و  786سيما المادة  2والإدارية المدنية  الإجراءات بالمزاد بالطريقة المبينة  في قانون  العقار
  إنهاء  لا يجوز  للقاضي) 2015-09-10المحكمة العليا بتاريخ  أقرتههو ما و  3من القانون المدني  728
 .4كبير  في قيمته(  نقص   أحداث  إلىقسمة  العقار بطريقة  تؤدي   إلىاللجوء  الشيوع و  حالة

المحاكم للخروج من حالة الشيوع تنتهي إلى   أمامالمرفوعة  القضايا  أغلبية الملاحظ عمليا أن و 
نقص   إحداث  من شأنها  أواستحالة القسمة عينا  إلى  أحياناهذا راجع  ببيع  العقار بالمزاد  العلني و  الحكم

 
المنشور بمجلة الاجتهاد   231832ملف  رقم   2002-06-18قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا  بتاريخ  1

 . 265صفحة   2004الوثائق سنة القضائي  للغرفة العقارية  الجزء الاول  قسم  
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنشور الجريدة  الرسمية   2008فيفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  2

 .  2008لسنة  21العدد 
  78ة ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم المنشور في الجريدة الرسمي1975-09-26المؤرخ في  58-75أمر   3

 . 1975-09-30المؤرخة في  
المنشور بمجلة المحكمة  0959784ملف رقم  2015-09-10قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا  بتاريخ   4

 . 139صفحة   2015العليا  العدد الثاني  سنة  
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مالكين  في أي حالة كان عدد ال أو بالنسبة للشقق السكنية الصغيرة  ، كما هو الشأنكبير من قيمة العقار
لا  و  كونها عقارات ذات طابع فلاحي أو ،على الشيوع  خاصة الورثة كثيرا تستحيل  فيه القسمة عينا

المحدد  490-97للقسمة العينية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي تحتوي على المساحة المرجعية 
 .1الفلاحية   لأراضيالشروط تجزئة 

مع ذلك فإن بعض  ما هو قابل للقسمة العينية و هناك من العقارات  أن الملاحظة  لكن تجدر 
هذا تفاديا لإعداد عن طريق البيع بالمزاد العلني و  من الشيوع اقتراح  الخروج إلى يلجئون راءالخب
جراءططات القسمة وتحديد نصيب كل وارث مخ في بعض   وان  أسهلالقرعة  فتقيم العقار نقدا عملية  وا 

ملزم  طبقا لما تنص عليه   ان كان رأي الخبير غيرالقضاة  في ذلك لأنها مسألة فنية و  يسايرهم الأحيان
د  يتأك أنلبيع  بالمزاد على القاضي قبل الحكم با، و والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  144المادة 

لأن من بين المالكين على الشيوع   في هذا الشأن بجدية  الأطراف بدفوع  والأخذ تاما من عدم قابلية للقسمة 
في ظل الارتفاع المذهل  لقيمة  عن جد و  أبا العقار الذي يشغله والذي  ورثهمن ليس له من مأوى غير 

من نصيبه في ثمن البيع    إليه  عقارا  يأويه مما يؤولمن شراء فإنه قد لا يتمكن  في الجزائر العقار
 .2فيتمسك بالقسمة 

 إذا نهأ  امن المقرر قانون) 19983-02-25مؤرخ في قد قضت المحكمة العليا في قرار لها و 
تعذرت القسمة عينا أو كان شأنها حدث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع المال بالمزاد العلني   

انه تعذر ان يأخذ احد  أيضامن المقرر و  بالإجماعهذا  طلبوا إذا على الشركاء وحدهم المزايدة وتقتصر
في قضية الحال  ان قضاة  الشركاء كامل نصيبه عينا عوض  بمقابل عما نقصه من نصيبه  ولما ثبت 

ان الحكم  المشترك  بالمزاد العلني بحجة   المجلس  رفضوا  طلب الطاعن  الرامي  الى بيع العقار
  728المستأنف  رأى  الاغلبية  مع رأي الاشخاص  ليس من شأنه تغيير حكم القانون و لاسيما  المادة 

نصيبهم  نقدا كليا دون الحصول عينا على    هذا من جهة  و من جهة اخرى  منحوا  اثنين  من الشركاء
 .ن المدني مما يعرض قرارهم  للنقض(من القانو  2-725نص المادة  صيب ناقص الاهلية  عينا فخالفوان

 
المنشور بالجريدة   المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية 1997- 12-20المؤرخ في  490-97المرسوم التنفيذي  1

 . 1997-12-20المؤرخة في   84الرسمية  العدد رقم  
بوقندوزة سليمان، البيوع العقارية الجبرية والقضائية إجراءاتها وأثرها الناقل للملكية على ضوء قانون الإجراءات المدنية  2

 .  106والإدارية والقوانين ذات الصلة، المرجع السابق صفحة 
 .  28صفحة  1998لسنة   2منشور في المحكمة العليا  عدد   1998-02-25مؤرخ في    15130قرار  رقم   3
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، تم تكريس مبدأ مفاده  تنفيذ  2426941تحت رقم  ،2001-03-14مؤرخ في  أخرفي قرار و 
القسمة  المشاع  في حالة ما اذا  تعذرت  البيع بالمزاد العلني إلى أمن القانون المدني بأن يلتج  728المادة 

لعناصر  بينوا ايبرروا اختيارهم لهذا الحل و  العقار بالمزاد العلني دون جلس ببيع قضاة الم عينا  ولما قضى 
بعدم    727المادة  أحكامخرقوا   أنهمكما   أعلاه 728المادة   أحكاميكونون خرقوا  المعتمدة في ذلك

يق القانون  ساؤوا  تطبأشائعة  المفروضة  مما يجعلهم قد ال الأملاكالقرعة  في قسمة  إجراءات اتخاذهم  
عقد عرفي  –قسمة  -الموضوع  04/2002/ 24المؤرخ في  229161بقرار رقم و  ،عرضوا قرارهم للنقض و 
ية تمت بعقد عرفي مؤرخ في  قسمة ود  خرق للقانون)المبدأ القضاء بالمصادقة على –المصادق عليها  –

  .هو قضاء مخالف للقانون مادام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن يكون في الشكل الرسميو  1993
  ، لا  –المطالبة بالبيع بالمزاد العلني  –عدم استحالة القسمة  - ) قسمة 27/09/2000في قرار و 

المبدأ مادام ثابت أن العقار المشترك قابل للقسمة دون أن يرتب عنها انخفاض في قيمة فيكون تمسك  
 .2الطاعن بيع العقار بالمزاد العلني غير صائب 

وم هذا الأخير بتقويم المال مع  ، فيقتص لمسألة تقنية من النظام العامإن تعين الخبير عقاري مخ
المؤرخ في   213265م  هذا ما حكمت به المحكمة العليا بقرارها رقكل شريك. و تحديد قيمته و قيمة حصة 

  –م تحديد الحصص عد  -الاعتماد على الخبرة  –الموضوع : ملكية شائعة إنهاؤها ) 2000/ 01/ 19
تبنى تقرير خبرة حول مشروع  ون فيه أنه صادق و ن القرار المطع المستفاد م " :قصور في الأسباب، المبدأ

بالتالي  زاع يتعلق بإلغاء حالة الشيوع، و قسمة دون تحديد أنصبة الأطراف المتنازعة ما دام موضوع الن 
ن فيه مشوب بالقصور في  بدون تبرير يجعل القرار المطعو مصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه و فإن ال

 . التسبيب ويتعين نقضه(
لو  ، حتى و 1فقرة  725المادة ير تجزئة المال على أساس أصغر نصيب طبقا لأحكام على الخب و 

  4/ 1الثاني و  1/2ملك الأول ل الشائع و في ماكانت القسمة جزئية، مثال على ذلك إذا كان ثلاث شركاء 
قسم المال على ثمانية ووزع بينهم بالقرعة، و في هذا الإطار جاء قي قرار صادر عن   1/8الثالث و 

ة الشائعة تجري بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك  المحكمة العليا:)من المقرر قانونا أن قسمة الملكي
من  بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم و لما كان ثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس و  ،في محضرها

 
  01، منشور  في المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  رقم 242694تحت رقم  2001-03-14قرار اخر مؤرخ في  1

 .  152صفحة   2002لسنة 
 .  2004الجزء الأول لسنة    ،مجلة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 2
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ق الاقتراع يكونوا جديد القضاء بالمصادقة على تقرير الخبير دون تحرير محضر بوقوع القسمة عن طري
من المقرر ) 1998/ 04/ 21المؤرخ في  188189 وقرار اخر رقم ،1بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون" 

)ومن المقرر أيضا أن   ،2( دني فيما يتعلق بالملكية الشائعةقانونا أن قسمة التركة تتم وفقا للقانون الم
يصدر ت المحكمة ذلك في محضر تحرره و بيتث يق الاقتراع بعد تكــوين الحصص و القسمة تجري بطر "

  .حكما بإعطاء كل شريك نصيب المفرز
 -لما كان ثابت في أين يعد خطأ في تطبيق القانون، و من ثمة فإن القضاء بخلاف هذين المبد و 

رق للاقتراع و دون فرز  أن قضاة الموضوع لما اكتفوا بالمصادقة على الخبرة دون التط -قضية الحال 
عطاء كل شريك نصيبه المفرز فإنهم أالأنصبة و  ذا تعذر تجزئة المال  و  .3( خطأوا في تطبيق القانونا  ا 

على أساس اصغر نصيب في القسمة فيجب لكل شريك شيء من المال الشائع يعادل قيمة نصيبه  
متجر  مليون و  200أرض قيمتها مليون و  400بالحصة الشائعة،  فلو كان المال متكون من منزل قيمته 

ف المنزل ومن له الربع بالأرض  مليون، فيختص من له نص 700مليون مثلا فقيمة المال  100قيمته 
 من له الثمن بالمتجر، هذا ما ورد بالقانون المصري، و 

عينا عوض بمعدل  أما في القانون  الجزائري إذا  تعذر على أحد شركاء أن يأخذ كامل نصيبه  
المؤرخ في   45689به المحكمة العليا في قرارها القرار رقم ، وهذا ما قضت عما نقص من نصيبه

أن الحكم ببيع الملكية الشائعة بالمزاد العلني في الوقت الذي يمكن   -)من المقرر قانونا  4 87/ 12/ 07
ا بهم وحرمانهم  في الوقت الذي يطالب فيه اغلبهم بقسمته يعد إضرار مالكيهم و تفادي بيعه بتقسيمه على 

  -لما كان من ثابت و  من ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.ب، و منه دون موج
أن  للذين ورثاهما مع المطعون ضدها و أن الطاعنين أبديا رغبتهما في تقسيم العقارين ا -في قضية الحال 
، فإن قضاة  ذلك بإجراء عملية تعويض بين الإخوةالمحكمة جعل للتقسيم عدة حلول و  الخبير الذي عينته

 من جديد الأمر ببيع الملكيةلمجلس بإلغائهم الحكم المستأنف و ا

 
  1991سنة   لقضائية المجلة القضائية ا المجلة 25/10/1989المؤرخ في   84954رقم قرار صادر عن المحكمة العليا  1

   .  25صفحة    ،01عدد  
صفحة   ، 1عدد  2000 لسنة  القضائيةالمجلة  04/1998/ 21 مؤرخ في 188189رقم  قرار صادر عن المحكمة العليا 2

174 .   
لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم المطعون   28/10/1998المؤرخ في  91439قرار رقم  3

 فيه التطرق إلى تكوين الحصص و إجراء القسمة بين الشركاء بطريق الإقتراع فإنهم بذلك قد خالفوا القانون. 
 . 1994لجامعية، بن عكنون، الجزائر العربي بلحاج، الوجيز في قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات ا 4
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استوجب نقض القرار  ، متى كان كذلك ها بالمزاد العلني خرقوا القانونالشائعة المتنازع علي 
في حالة عدم اتفاق الشركاء على توزيع الحصص تجري القرعة فيحرر  خر )و أفي قرار و  ،المطعون فيه(

ك حصته المفرزة مراعيا في د بناءا عليه لكل شريـــــالعقاري محضر بحضور جميع الشركاء يسنالقاضي 
دد بقرار ـــــنستدل في هذا الصن جمع أنصبة الشريك أو تفريقها و تستلزمه مصلحة الشركاء م ذلك ما
ونا أن العقار  )من المقرر قان .1(  09/07/1984المؤرخ في  32812: قرار رقم ة العليا التاليــالمحكم

تصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه  تثبت المحكمة ذلك في محضر و اع و تجرى قسمته بطريق الاقتر 
المفرز، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، إذا ما تبين أنه لم يثبت أن الخبير  

لمأمور منهما فيما يخصه الإجراءات االمكلف بمشروع قسمة العقار أو أن قضاة الاستئناف استعمل كل 
المادة  أن هؤلاء القضاة اكتفوا بالمصادقة على تقرير الخبرة فإنهم بذلك خرقوا أحكامبها في هذا الشأن و 

مخالفة أحكام   متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا علىمن القانون المدني و  727
تستوفي الخزينة  يسجل الحكم كما و لمحكمة على تقرير الخبير في الأخير تصادق االمبدأ المذكور، و 
 .2، تبعا لذلك يتحصل الخصوم بعد التسجيل على النسخة التنفيذية( العمـومية حقوقها

من   89، 88وهو ما نصت عليه المادتين  المفلسو  العقارية لمفقود وناقصي الاهلية حالة البيوع-نياثا
لعلني  و الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد األأسرة ،اذ يتم بيع العقارات و/ قانون ا

بناءا على   المحضر القضائي التي يعدها  ائمة الشروط البيع حسب ق المفلسو ناقص الاهلية للمفقود و 
هلية القاصر أو  الألناقص  بالنسبةو الولي والوصي أهلية البالغ ناقص الأ بالنسبة للمفقود و طلب المقدم 

تودع بأمانة  و بالنسبة للمفلس حسب الحالة  المتصرف القضائيو يعدها وكيل أهلية البالغ ناقص الأ
 . ضبط  المحكمة

بأنه الشخص   109ه في مادت 3سرة في قانون الأ حسب ما نص عليهمن في حكمه يعرف المفقود و 
حكم  ن الغائب يأخذ أبحكم و  إلالا يعتبر مفقودا و  و موته أ ته ولا يعرف حيا  لا يعرف مكانهالغائب الذي 

دارة شؤونه بنفسه مدة سنة وتسبب غيابه  إو أإلى محل اقامته  ذا منعته ظروف قاهرة من الرجوعإ المفقود 
 

 . العدد الثاني  1989المجلة  القضائية للمحكمة العليا لسنة  1
عة الثالثة  ، محاضرات في أسباب كسب الملكية، ألقيت على قضاة التكوين المتخصص، الدفملزي عبد الرحمان 2

2002/2003 . 
المؤرخة   24العدد ، المنشور بالجريدة الرسمية سرةالمتضمن قانون الأ 1984-06-09المؤرخ في  11-84القانون رقم  3

المنشور بالجريدة الرسمية العدد   ،2005-02-27الصادر في ، 02-05 مرق بالأمر المعدل والمتمم ،1984-06-12في 
 .   2005-02-27الصادرة بتاريخ  ،15
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في  بموت المفقود  سرة ويجوز الحكممن قانون الأ 110ما نصت عليه المادة هو في ضرر الغير و 
المفقود  بموت  أوقدان بالف وات من التحري ويصدر الحكمسن 04بمضي  الحالات الاستثنائيةالحروب و 

في  يقوم بتعين مقدم من اقاربه  القاضيو  و النيابة العامةأ و من له مصلحةأحد الورثة أ على طلب بناءا و 
 .1أموالهكذا يحصر الحكم و 

المحدد  من بلغ سن الرشد من قانون الاسرة هو  81ه المادة ب اما ناقص الاهلية حسب ما جاءت 
التي تنص   من القانون المدني 40كام المادة سنة و لم  يحجر عليه  يعتبر كامل الاهلية وفقا لأح 19ب 
و أاه العقلية لعته من حيث قو  وهو ناقص الاهلية من بلغ سن الرشد بمفهوم المخالفة ورها على ذلك و بد 

حقوقه المدنية فناقص الاهلية  اما لا يتمتع  بالأهلية  لمباشرة هلية و فهو بالغ ناقص الأ جنونو أسفه 
و تجدر الاشارة ان من كان فاقد أهلية   ، الأهليةسنة او يكون بالغ ناقص  18سن  يكون قاصر  لم يبلغ 

    . او مقدم و وصيأأو سفه  ينوب  عنه قانونا ولي   ناقصها لصغر في السن أو جنون او عته أو
مشرع هذا خطر التصرفات التي يقوم بها الولي، لذا أورد الأيعتبر اجراء البيع من أهم و و 

ذ نصت  إ ،2القواعد التي تنظمه من النظام العام بعقار القاصر لأن حقوق القصر و القيد،خاصة فيما يتعلق 
يكون الرجل الحريص و ان يتصرف في اموال القاصر تصرف  من قانون الاسرة "على الولي 88المادة 
قسمته  بيع العقار و : أذن القاضي في التصرفات التاليةعليه ان يستلقانون العام و طبقا لمقتضيات ا مسؤولا
جراءو ورهنه    و أبالإقراض  موال القاصرأخاصة واستثمار ذات الاهمية ال بيع منقولات المصالحة و  ا 

يجار في شركةو المساهمة  أالاقتراض  و تمتد أكثر من سنة   أقاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات  عقار وا 
 بعد بلوغه سن الرشد ".

المقايضة  الرهن لكنه لم يذكر لفقرة السالفة الذكر إلى البيع والقسمة و إن المشرع الجزائري تناول في ا
، فهل يتم اللجوء المال نها تبرم بقصد استغلال رأسلأ هي كذلك تعتبر من أعمال التصرف  والتي المبادلة

من   88/2إلى طلب الإذن القضائي قياسا على عقد البيع أو يرفض قياسا على انه لم يذكر في المادة 
ب  نه يجأ 3قانون الاسرة التي جاءت على سبيل الحصر.وللجواب على هذا التساؤل يرى بعض الشراح

 
جراءاتهاالبيوع العقارية الجبرية والقضائية  ، بو قندورة  سليمان 1 ضوء قانون الاجراءات   على الناقل  للملكية أثرهاو  وا 

 . 84صفحة   ،القوانين المتصلة  المرجع السابقو  والإداريةالمدنية  
عام   الطبعة السابعة،  الاسكندرية، منشأة المعارف، الجزء الثالث، ، موسوعة الاحوال الشخصية معوض عبد التواب،  2

 .  1489، 1484صفحة     ، 1997
 . 13صفحة  ،  1998عام   العدد الثالث، مجلة الموثق، التصرف في أموال القاصر، ،علاوة بوتغرار 3
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الحكمة من ائي، نظرا لاتحاد العلة والسبب و إخضاع مقايضة عقار بمال أو عقار آخر للإذن القض
من القانون المدني تنص على انه:تسري على المقايضة أحكام البيع    415اشتراطه البيع كون أن المادة 

 بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. 
،  الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي ب من قانون الأسرة 222بالإضافة لنص المادة 

ن يتم  بيع  أو  ت قسمته حالة الضرورة والمصلحةوعلى القاضي ان يراعي في الترخيص  ببيع العقارا
العليا   للمحكمةنه ورد في قرار أسرة غير ون الأمن قان  89هو ما نصت عليه المادة بالمزاد العلني و 

  مسبق ذن قضائي  إعلى لا يشترط  القانون الحصول  )  2015-06-11بتاريخ   صادر عن الغرفة العقارية
المستخلص من حيثيات  القرار المذكور أن  و  1(سمة التي  يكون بين اطرافها  قصر لمباشرة دعوى  الق

ون ان الدعوى  يباشرها   من قانون الاسرة  لك 88الدعوى لا يشترط فيها الاذن المنصوص عليه في المادة 
إلى ان الدعوى تهدف إلى  تعين خبير من اجل    بالإضافة، الشرط في هذه الحالةمنه ينتفي  القضاء و 

فيه بخصوص رفض الدعوى الاصلية   ما جاء به أسباب القرار المطعون استخراج النصب فقط  عكس
ر غير  أم فلما كان البقاء في الشيوع ،لعدم وجود الاذن  ما دام ان الامر يتعلق بدعوى قسمة  عقار شائع

د اذ أن الشيوع حالة قانونية تنشأ عن، من مشاقة،وجدت القسمة لوضع حد له  مرغوب فيه نظرا لما فيه
الملكية، إلا أن أهم مصدر تتعدد مصادر الشيوع بتعدد أسباب كسب تعدد أصحاب الحق العيني الواحد، و 

يوع عادة إلا  لا ينتهي الشو  ين، هو الميراث الذي ينشأ الحق فيه بوفاة المورث  وتركه ورثة شرعي  للشيوع
أو قسمة نهائية تكون في أصلها اتفاقية أو قضائية وقد ذهبت  بالقسمة وهي نوعان: أما قسمة مهيأة

المحكمة العليا في اجتهادها إلى نفس الاتجاه بإقرارها قيد قسمة عقار القاصر من طرف الولي بالإذن  
 .2القضائي 

ثر إصداره لقانون  إهذا ما استحدثه المشرع الجزائري و  ربيع عقار القاص جراءات المتبعة في الإ- 1
الإدارية بحيث اصبح يتم بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المرخص  ببيعها  مدنية و اءات الالإجر 

التي  المفلس حسب قائمة شروط البيع لكل من المفقود وناقص الأهلية و قضائيا بالمزاد العلني بالنسبة 
م أو الوصي أو الولي أو  التي يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقد تودع بأمانة ضبط المحكمة و 

 يعدها وكيل التفليسة و ذلك حسب كل حالة .
 

  المنشور بمجلة  0921627ملف رقم   2015-06-11صادر عن الغرفة العقارية  بتاريخ  ،للمحكمة العليا قرار 1
    .152صفحة     2015لسنة   ،العدد الثاني  ،القضائيةالمحكمة العليا قسم الوثائق  والدراسات القانونية  و 

 .  63صفحة  1990عام  العدد الثاني، المجلة القضائية، ،19/12/1988 المؤرخ في  51282رقم   قرار تحت  2
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لقد استوجب المشرع الجزائري في حالة   إجراء القسمة القضائية في حالة وجود قاصر بين الشركاء-2
قسمة عقار القاصر من طرف وليه الإذن القضائي ،وهذا حرصا منه على توفير أكثر حماية للأملاك 

خاصة في حال قسمة العقار،إضافة الى ذلك أوجب القانون  اعتباره طرف ضعيف و ارية للقاصر بالعق
  من قانون الأسرة أن تكون قسمة العقارات التي يكون فيها قاصر بين الشركاء قضائية  181بنص المادة 

الاحوال القيام  عليه فانه لا يمكن بأي حال من و  ،قانون المدني في الملكية الشائعةال حسب ما ينص عليهو 
 بالقسمة الاتفاقية. 

جل طلب قسمة المال الشائع  أمن حتى يتم اللجوء للقضاء ن تجتمع مجموعة من الشروط أيجب و 
 : وهي كما يلي

 ( أن يكون الشركاء في حالة شيوع اختياري. 1
 ( عدم اتفاق الشركاء على مبدأ القسمة أو على طريقتها.2
،أرضا فلاحيه فلا يجوز قسمتها إلا في حدود المساحة المرجعية  ( إذا كان العقار محل دعوى القسمة3

 .1المحدد لشروط تجزئة الاراضي الفلاحية  490/ 97من المرسوم التنفيذي رقم :  2كما تنص المادة 

من القانون المدني تنص على انه إذا كان  من بينهم    723( وجود قاصر من بين الورثة،ذلك أن المادة 4
 لية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون. من هو ناقص الأه

  لقد اعتبر القانون المدني أن وجود قاصر من بين الورثة يفرض تدخل إجراءات خاصة للقسمة، 
من قانون الأسرة الخاصة بالإذن وذلك  من خلال لجوء الولي   88وهي تلك المنصوص عليه بالمادة 

ف مشروع القسمة  الذي يعده مسبقا خبير مختص، مع إرفاق تكليلقاضي شؤون الأسرة و يعرض عليه 
الشهادة التوثيقية وعقد ملكية العقار محل دعوى القسمة وشهادة سلبية  للحضور وفريضة مورث الأطراف و 

خاصة بالعقار وكذا ما يفيد موافقة بقية الورثة على نتائج الخبرة وعلى أثرها يمنح الإذن للولي بغية قسمة  
 .2لشائع طبقا للخبرة المنجزة  المال ا

 
  الجريدة  ،الفلاحية المحدد لشروط تجزئة الاراضي ،1997-12-20المؤرخ في  ،490- 97المرسوم التنفيذي رقم  1

-12-20المؤرخة في  ،84العدد رقم  ،المنشور بالجريدة الرسمية ،1997-12-20المؤرخة في  ،84العدد  ،الرسمية
1997.   

 .  50صفحة   ، 2000العدد الاول،عام   ،نشرة القضاة  2
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شرعا أن قسمة  التركة بين  محكمة العليا في هذا الصدد جاء )انه من المقرر قانونا و ومن قرارات ال
الورثةـ فانه يجب أن يعرض ملف  نه في حالة وجود قاصر بينهمأو  اء،الورثة تكون عن طريق القض

 .1( يوم الجلسةمن  المحكمة قبل عشرة أيام على الأقلالقضية على النائب العام بواسطة  كاتب ضبط 
ولما أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت إشراف القضاء لضمان عدم الإجحاف لحق   
نقض القرار   قضية فانه يتعين بذلكعلى ال عامةالنيابة ال بإطلاعولم يحتم الإجراء الخاص  القاصر،

، كما انه في حالة وجود قصر بين الورثة لا يبدأ سريان اجل تقادم الحقوق الميراثية إلا  2المطعون فيه 
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة مولودة  ابتداء من تاريخ بلوغهم سن الرشد القانونية،

  01/10/1992وأنها بادرت إلى رفع دعوى  بتاريخ: 1947وان المورث قد توفي سنة  1942/ 04/ 01في:
  من  829ضد المطعون ضده فان قضاة الاستئناف عندما أسسوا قرارهم على التقادم المسقط طبقا للمادة 

ثلاثين سنة على وفاة المورث المشترك للطرفين إلى تاريخ رفع الدعوى  القانون المدني ومضي مدة ثلاث و 
واها لم يأخذوا في الحسبان أن الطاعنة كانت قاصرة ولم تبلغ سن الرشد التي  ،فإنهم بقضائهم برفض دع
عشرين سنة في القانون المدني  واحد و  آنذاكيث كان سن الرشد بح 1963تؤهلها  قانونا إلا في سنة 

 .3القديم ،وبذلك يكونون  قد أخطئوا في تطبيق القانون  وعرضوا قرارهم للنقض 
  الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  788بتأمين عيني طبقا للمادة  لعقارات المثقلة حالة بيع ا -ثالثا
،  ها عادة الدائن بغرض استفاء دينه هو عبارة وسيلة جبرية يلجأ إليد الحجز العقاري هو آخر المطاف و يع

ائي لا يجوز القيام به  القاعدة العامة أن هذا الحجز استثن لإكراه البدني من مجال التنفيذ و بعدما تم الغاء ا
الذين لديهم سند تنفيذي  تثناء أصحاب التأمينات العينية و باس  لة عدم وجود أموال منقولة للمدينإلا في حا

من قانون الإجراءات   721على العقار فيمكن لهم أن ينفذوا مباشرة على هذا العقار عملا بأحكام المادة 
ما يليها من القانون  و  788ئري إجراءات هذا الحجز في المادة وقد تناول المشرع الجزا  ،الإداريةالمدنية و 
ط   التي ساير من خلالها المشرع الجزائري أغلب التشريعات الحديثة في اتجاهها نحو تبسي و  المدني

 تقصير مواعيدها حماية للإتمان العقاري . إجراءات التنفيذ على العقار و 

 
ة العليا ومجلس الدولة،  القانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمالقسمة بين الشريعة الإسلامية و  احمد خالدي،  1

 .   55،  54صفحة   ،   2008طبعة سنة   ،دار هومة
 .  117،العدد الاول،صفحة  1995المجلة القضائية،عام   ، 22/12/1992المؤرخ في:  84551رقم: قرار تحت  2
عدد خاص صادر عن الغرفة العقارية، سنة   المجلة القضائية، ،2000/ 28/06المؤرخ في  194378قرار تحت رقم:  3

 .  206صفحة  الجزء الثاني،  ، 2004
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مملوكة للمدين تحت يد القضاء سواء كان هذا يصبو هذا الإجراء إلى عملية وضع العقارات الو 
ءات بدءا من استصدار  الإجراتحت يد المدين أو تحت يد الغير وذلك بإتباع مجموعة من التدابير و العقار 

يترتب على  ا التاريخ يعتبر العقار محجوزا و ، ومن هذ ه ثم قيده لدى المحافظة العقاريةتبليغأمر الحجز و 
يؤدي التنفيذ على عقار المدين عن طريق  طات التي يستأثرها حق الملكية  و تقيد السلذلك عدة آثار أهمها 

 . لمزاد العلني لتسديد ديون المدينالحجز إلى بيع هذا العقار با 

مر بالفقه  اء تعلق الألقد اختلف الفقهاء في تعريف الشفعة سو  :كم القضائي القاضي بتثبيت الشفعةالح-2
الحديثة في هذا تت به التشريعات أو في القوانين الوضعية وما أاريخي لها مصدر ت  باعتبارهالاسلامي 

  .1المجال
: الشفعة لغة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم والزيادة بعد الطلب وشفعت التعريف اللغوي للشفعة-أ

معروفة وهى  عندك فيتقوى به ويصير زوجا والشفعة في الملك  ء أي ضممته إليك أي تضيفه إلى ماالشي
  .2مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا 

خذ الشريك حصة شريه جبرا أالمشتري  بما قام عليه"، أو هي  أو كما عرفها الفقه "تمليك على
 .3قيمته  الذي باع به  بصيغه ما عارض به شريكه  من عقار بثمنه أو  و هي استحقاق شريك أخذ أشراء 

ر شفع أي الشفع  بفتح الشين وسكون  مصد  ة شفعفال ن للشفعة عدة مصادر في اللغة العربية أكما 
  يضيف  نأ صيره شفعا أي زوجا ب الشيءشفع تقول العرب و فيقال كان وترا فشفعة لوتر هي ضد االفاء و 

  .4اليه مثله 
عرفت الشفعة عند المالكية  بأنها استحقاق  شريك اخذ ما عاوض به  شريكه  من عقار بثمنه   و 

يشفع  من قال الله  تعالي "ومن يشفع  شفاعة حسنة  يكن له نصيب منها و  الكريم القرآنفي و  5و قيمته أ
 .6"شفاعة  سيئة  يكن  كفل منها

 
 . 21صفحة   ،2013الطبعة الثانية    ،دار هومة ،حق الشفعة في التشريع الجزائري ،احمد دغيش  1
 . 581بيروت صفحة ،، دار صادر8الجزء  ،لسان العرب ،جمال  الدين بن مكرم  بن منظور ابي الفضل 2
مجلس الدولة   لى ضوء اجتهاد المحكمة العليا  و ع الشفعة بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري ،أحمد خالدي 3

ابي الفضل  جمال الدين  بن محمد  بن   على لسان العرب الامام العلامة المأخوذ و  14و  13صفحة  ،المرجع السابق
 . 581دار صدر الميراث  صفحة   ،مكرم  بن منصور

 . 21المرجع السابق  صفحة   ، حق الشفعة في التشريع الجزائري ،احمد دغيش  4
   .254صفحة   ، 1992ر الجزائ   ،المطبوعات الجميلة ،  3الجزء رقم   ،الشرح الصغير ،سيد احمد  الدردير 5
 . من سورة النساء  85الاية   6
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سبب   ن الشفعة أ على اعتبار التشريع ل من الفقه و اتفاق ك من  : بالرغم(القانوني )الاصطلاحي التعريف
 . انهما  اختلف كل واحد منه في تحديد  معناها   إلامن اكتساب الملكية بمقتضى القانون  

تجيز الحلول  المدني بأنها رخصةمن القانون  794لقد عرف المشرع الجزائري الشفعة في المادة 
فالشفعة  محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحول والشروط المنصوص عليها في المواد التالية.......".
ه في ذلك هي عبارة عن مكنة أو رخصة تجيز للشفيع الحلول محل المشتري في بيع العقار إذا أظهر إرادت

لمترتبة عليه وبذلك تنتهي الشفعة إلى اكتساب التزاماته الناشئة عن عقد البيع أو اويكون في كافة حقوقه و 
نما لى المشتري ودون توقف على رضاه و العقار المبيع وتملكه أو اكتساب الحق العيني عليه ولو جبرا ع ا 

 . اء بموجب دعوى يرفعها الشفيع وفق اجراءات رسمها وحددها  القانون المدنيعن طريق القض
 ) يترتب على الشفعة حلول الشفيع  محل  2011-10-13 قد جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخو 

ولو جبرا على   تملك العقار المبيع كله أو بعضه وبذلك تكون الشفعة ،1( المشتري وليس بطلان عقد البيع
 . 2المشتري بما قام عليه من الثمن  وهو تعريف يتفق مع ما ورد في الشريعة الإسلامية 

من القانون المدني الجزائري يقابلها في القانون المدني المصري   794الجدير بالذكر أن المادة و 
  1128المادتين من القانون الليبي و  939المادة ، كما تقابلها والتي جاءت بنفس التعريف 935دة الما
 .3من القانون العراقي  1129و

 من هذا التعريف أن للشفعة عناصر تتمثل في ما يلي:   يستخلص و 
 ؛خذ بالشفعة الشفيع وهو الآ -
 ؛الذي أخذ منه العقار محل الشفعة المشفوع منه وهو المشتري -
 ؛العقار المبيع المأخوذ بالشفعة  العقار المشفوع فيه و هو -
  ؛العقار أو الحق المشفوع به وهو عقار الشفيع أو حقه الذي يشفع بموجبه -
   .الثمن المأخوذ به -
المسائل المهمة  لتكيف القانوني  للشفعة  من أهم عتبر اي (التكيف القانوني للشفعة )الطبيعة -

لمدني حول طبيعة الحق  ، فقد اختلف فقهاء القانون ار على الاحكام التي تسري عليهانظرا لما له من أث

 
منشور  بمجلة المحكمة  683702ملف رقم  2011-10-13بتاريخ  ،قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا 1

 . 193صفحة    الأول،العدد   ،2012القضائية  لسنة الوثائق  والدراسات القانونية و العليا  قسم  
 .  20صفحة   ،المرجع السابق ،القانون المدني الجزائرية بين الشريعة الإسلامية و الشفع ،أحمد خالدي  2
 . 27و  21صفحة   ،المرجع السابق  ،الشفعة بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني الجزائري ،احمد خالدي  3



جراءات  ماهية الأحكام القضائية                     الفصل الأول:   إصدارها الناقلة للملكية العقارية وا 

50 

وبين من  لعيني لملكية العقار المشفوع به بين من يكيفه على انه حق عيني مصدره الحق افي الشفعة 
  لا عنه و  بالأفضلية  بمعنى لا يورث يعتبره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع وهو الحق في أن يصير مشتريا 

ني  وبين من يعتبره حقا شخصيا عينيا شخصي بالنسبة للشفيع عي  ،1حوالته نه لا تجوزأتجوز حوالته كما 
 آخرين و خر اعتبرها  واقعة مركبة  ض الأالبعكما أن  ،ض اعتبرها رخصةالبعبالنسبة للعقار المشفوع فيه و 

ذلك تدخل ضمن طائفة الحقوق العينية و من اعتبرها  ، وهناك2القانونية  ا تجمع بين جوهر الواقعةاعتبروه
لمختصة بالفصل في دعاوى الشفعة  تحديد الجهة القضائية  ا لأنها ترتب بعض الاثار من اهمها سعيا

خذ به المشرع الجزائري ايضا من خلال نص  أهو ما ، و 3المحكمة  الواقع في دائرتها  العقار المشفوعهي و 
الواقع كمة المح مامأالمشتري و  رفع دعوى الشفعة على البائع يجب من القانون المدني بقولها " 802المادة 

طلب حقا عينيا  ي فهو بذلك ندما يطالب بحق الشفعةن الشفيع ع أالسبب في ذلك هو في دائرتها العقار و 
عبر سلسلة  المالكين  ذاتها وينتقل بذلك متولد عن ملكية العقار فهو  ياعين اما دام حق على ذلك العقار و 

 .4لهذا العقار بانتقال هذا الملك لأخر 
نماو بالمعنى القانوني المراد  ن الشفعة ليست حقاأ يرى هناك من و  بأن   هي رخصة تسمح للشخص  ا 

  .5التي يرسمها القانون  وفق لمصلحته يعدل من مركزه القانوني
ن أن الشفعة لى كو إالطبيعة القانونية للشفعة يرجع  لعلى أن السبب في هذا الاختلاف في تحديد و 

توافر ، إذ إنها تستند من جهة إلى ة المادية وجوهر التصرف القانونيجوهر الواقعتجمع بين أمرين هما 
لى واقعة بيع العقار المشفوع فيه ومن جهة أخرى تتطلب اتجاه إرادة الشفيع  لكية أو الشيوع و عناصر الم ا 

 إلى الأخذ بالشفعة وتستوجب إعلانه ذلك. 
ية فهي لا حقا شخصيا بل هي سبب من أسباب الملكجح هو أن الشفعة ليست حقا عينا و الرأي الراو 

ائع القانونية فيها على التصرف القانوني المتمثل في ولا يمكن تغليب الوق ليست حقا بل هي مصدر للحق

 
 . 38صفحة    ،المرجع السابق ،حق الشفعة في التشريع الجزائري ،احمد دغيش 1
 . 28صفحة   ،المرجع السابق ،القانون المدني الجزائريالشفعة بين الشريعة الإسلامية و  ،احمد خالدي  2
  الإدارية و تضمن قانون الاجراءات المدنية الم  2008-02-25المؤرخ في   09-08من القانون  رقم   2/  40المادة  3

   . 21العدد   2008-04-23الصادرة في   الجريدة الرسمية
 .  246ص   ، 1985لبنان  ،النشرلدار الجامعية للطباعة  و ا  ،الوسيط  في الحقوق العينية الاصلية  ،السعود رمضان ابو 4
 . 42صفحة   ،المرجع السابق  ،حق الشفعة في التشريع الجزائري ،احمد دغيش   5
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، فأخذ الشفيع بالشفعة هو سبب حقه العيني على العقار المشفوع  1إعلان الشفيع إرادته في الأخذ بالشفعة 
فيه و المتمثل في تملكه أي أن الشفعة طريقة اكتساب الملكية وهذا الرأي يتفق مع رأي جمهور فقهاء  

باعتبارها المصدر  ، و ة الإسلامية إذا أن المشرع الجزائري استمد نظام الشفعة من الشريع الشريعة الإسلامية
النصوص يكون بالرجوع إلى الفقه الإسلامي كما تنص الشفعة فإن تفسير هذه الأحكام و  التاريخي لأحكام

نها  فا للأصل لأعليه المادة الأولى من القانون المدني وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية فإنها تثبت خلا
نما الأخذ بها يكون دفعا لضرر متوقع للشفيع بسبب اتصال ملكه   تعتبر قيدا على حرية التصرف وا 

لكية )حق الانتفاع وحق الرقبة( وكذلك جلبا لفوائد تتعلق بجمع ما تفرق من حق الم ،2بالعقار المبيع 
نهاء حالة الشيوع. و   ا 

 فإن هذا يترتب عليه: 3حتة لكون هذه الاعتبارات اعتبارات شخصية ب و 
إذ أن لا يسمح لدائني الشفيع أن يقوموا برفع دعوى الشفعة نيابة عنه عن طريق الدعوى غير المباشرة  -

 ؛ الشفعة هي رخصة و ليست حقا
الشفعة لا يمكن أن تنتقل بطريق الحوالة من الشفيع الى الغير لأنها تتبع العقار المشفوع به فلا تنفصل   -

 ؛ لتبعية إلى من انتقل العقار إليهتقل باعنه بل تن
 ؛ قبل قيامه أو ذلك صراحة أو ضمنا يمكن للشفيع أن يتنازل عن الشفعة بعد قيام سببها أو حتى -
 .إذا مات الشفيع قبل أن يستعمل حقه فيها  فإن الشفعة لا تنتقل بالميراث إلى ورثته -

ة التعامل بها سواء من ناحية  التصرف لذلك فإن المشرع ضيق دائر تعتبر الشفعة قيد يرد على حرية 
يعتبر الحكم   من توافرها حتى يثبت الحق فيها و الموضوع أو من ناحية الإجراءات و قرر لها شروطا لابد 

   .لعقار  بالنسبة للشفيعالذي  يصدره  القاضي  مثبتا  من خلاله الشفعة في العقار بمثابة سند ملكية ا
الجزائري يسن التقادم  إن السبب الذي جعل المشرع  :ئي القاضي بتثبيت التقادم المكسبالحكم القضا– 3

لعقارية غير  ، والمتمثلة في تطهير الملكية اي ورثتها الجزائر غداة الاستقلالالوضعية التالمكسب هو 

 
  ، 513صفحة  .1994، سنة الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، الطبعة الثالثة ،حسن كيرة-1

 الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية. 
   .20صفحة   ،المرجع السابق ،القانون المدني الجزائريالشفعة بين الشريعة الإسلامية و   ،خالدي احمد -2
دار   ،المجلد الأول، الجزء التاسع ،تنقيح المستشار مصطفى الفقي، شرح القانون المدنيالوسيط في ، احمد عبد الرزاق -3 

 .  596صفحة   ،القاهرة ،النهضة العربية



جراءات  ماهية الأحكام القضائية                     الفصل الأول:   إصدارها الناقلة للملكية العقارية وا 

52 

المتعلق بإعداد مسح   12/11/1975المؤرخ في  74/75، وذلك بموجب الأمر رقم الممسوحة في الجزائر
 . الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

ضاء  بمجرد انقفي ظل احكام القانون الجزائري للملكية العقارية  ن الحيازة لا ترتب اثرها المكسب إ
  74-75مر أمن  15ته طبقا للمادة ملكي راعلى الحائز اشه قانونا، يل يتعين مدة التقادم المقررة

ملكية   عي نه  كل من يد أ على  كدت أالتي سيس السجل العقاري أ تضي العام و المتضمن اعداد مسح الارا
، على الرغم من  هر في مجموعة البطاقات العقاريةثبات ذلك بالشإو حق عيني عقاري  يجب عليه أ عقار 

ك مهمة لذلفنية  وسيلة  مبل المشرع  قد  على الشهر فهذا لا يعني انها تستعصين الحيازة واقعة مادية أ
 1. المكسب في حالة وجود منازع للحائزالملكية عن طريق التقادم  هي استصدار حكم  قضائي يكرسو 

 19752سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لقد نضم المشرع الجزائري التقادم المكسب بمقتضى الأمر 
الاصلية الباب الاول حق  المتمم في الكتاب الثالث الحقوق العينية المعدل و متضمن القانون المدني ال

واد ذلك في الموالتقادم المكسب و  ملكية القسم السادس أثار الحيازةطرق اكتساب الالفصل الثاني الملكية 
ية  القانون  الآثار إذ يعتبر التقادم المكسب من اهم ،من القانون المدني 834الى غاية المادة  827من 
ه المواد لم تعط  ن هذ أالجدير بالذكر العقارية، و يؤدي إلى اكتساب الملكية  الذي ترتبة عن الحيازة  و الم

بتبيان مجاله وشروطه  رية وطبيعته القانونية بل اكتفت ازة العقاالمكسب المقترن دائما بالحي تعريفا للتقادم
التوجيه العقاري  لقة بالعقار منها  قانون ى المتعحتى باقي القوانين الاخر و  اعهانقطنواعه ووقفه و أوأثاره و 

غيرها فقد خلت من تعريف التقادم المكسب   و  الإداريةو لمدنية اجراءات قانون الإقانون الاملاك الوطنية و و 
و تحرر بواسطة مرحلة زمنية  أالتقادم "وسيلة تملك  2219لفرنسي في المادة باستثناء القانون المدني ا

 .3محددة في القانون" معينة وفق شروط 

 
  ، دار هومة ،حكامحدث الأأطلعة جديدة في ضوء اخر التعديلات و  ،الخاصة ية الملكية العقاريةحما ،حمدي باشا عمر  1

 .  132صفحة    ،2012سنة    ،الطبعة الثامنة
  78العدد  ،الجريدة الرسمية ،المتمملمتضمن القانون المدني المعدل و ا ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الامر  2

 . 1975-09-30المؤرخة في  
لجامعية ا السنة  ،مسؤوليةشهادة ماجستر فرع عقود و   ،التقادم المكسب  للعقار في القانون الجزائري ، أولاد العيد طاهر 3

 . 22صفحة   ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،2005و  2004
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بأنها سيطرة فعلية يباشرها الحائز على الشيء المادي على اعتبار أنه   1قد عرفها القانون الروماني و 
لى  في حين عرفها القانون الفرنسي ع ،2مالك لهذا الشيء فيحرزه إحرازا ماديا عليه و يباشر سلطة المالك

ذا النحو هي استعمال حق الملكية أو حق من الحقوق  والحيازة على ه ،أنها إحراز شيء أو استعمال حق
إذ أنها ليست حقا   ،وهي واقعة مادية ترتب آثار قانونية ،لياالعينية الأخرى على شيء معين استعمالا فع

نما هي سب دم في بداية الأمر قصيرة  كانت مدة التقاو ، ب من أسباب كسب الملكيةشخصيا أو عينيا وا 
حد لحيازة الغير   وضع ذا ما استولى الغير على حقهإان على صاحب الحق بين سنة وسنتين فك تتراوح

 .3الملكية القصيرة  كانت كافية لكسب  بسرعة لأن المدة
كذلك و  ادم  الذي كان معروف عند الرومانالقديم بالتق ا  وضعي التقنين المدني الفرنسيولقد تأثرو 

مدة في القانون الكنسي اذ كان هذا القانون  يقوم على مبدأ حسن النية طيلة  بالتقادم الذي  كان موجودا
الذي  لكنيسي بالنسبة للتقادم القصير و القانون ا 18فرنسا في اواخر القرن قد كان يسري  في التقادم و 
ي كان  طيلة فترة التقادم بينما القانون الرومان ية سنة و كان يشترط حسن الن 20الى  10مدته من  تتراوح

يصبح سيء النية  ن تتغير نية الحائز  فيما بعد  و لا يهم االنية وقت  بدء الحيازة  فقط و   يتطلب حسن
القانون الروماني ولم يشترطوا توافر حسن النية عند  مبادئلى إراجعوا  1804ابليون لكن واضعي قانون ن

مكسب  نظرا لما ظهر من اهمية للتقادم الو  ،4عند بدأ الحيازة فترة التقادم  بل يكفي توافرها  الحائز طيلة
المتعاملين  فعن  الثقة بين لا توطدت لما استقرت الحقوق و ه القانونية فلولا فقد عرف في اغلب التشريعات 

لى اقامة الدليل إسند ملكيته ان يتمسك بالملكية بغير حاجة الذي فقد  طريق هذا النظام يستطيع المالك
سلفه   أوكان مالك منذ فترة  طويلة بل يكفي ان يثبت حيازته هو ن سلفه أو أيه الحق من المالك على تلق 
وعلى هذا  5هو ما يتماشى مع قواعد العدالةو  مؤدية الى كسب الحق بالتقادم الشروط ال وفرت متى ت

 : ساس سوف أعرفه ثم أحدد طبيعته القانونية  من خلال ما يليالأ

 :تعريف التقادم-أ 

 
طبعة   ،الجزائر ،بن عكنون الساحة المركزية ،ديوان المطبوعات الجماعية، والتقادم المكسب الحيازة ،محمدي فريدة 1

 .  84صفحة    ،2000
بن عكنون   ENCYCLOPEDIAاحكام القضاء  في ضوء اراء الفقهاء  و  لإداريةاو الاجراءات المدنية  ،عمر زودة  2

 . 138صفحة  ،بدون طبعة ،الجزائر
  .115و   90و   84صفحة    ،المرجع  السابق ،التقادم  المكسبالحيازة و  ،محمدي فريدة 3
 .  84صفحة   ،المرجع السابق  ،التقادم  المكسبالحيازة و  ،محمدي فريدة  4
 . 03صفحة  ،2011سنة  ،الجزائر ، دار الهدى عين مليلة ،تطبيقاالتشريع الجزائري نصا، شرحا و في  التقادم ،صقر نبيل 5
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هو  و  تقادمدما و ق الحدوث قدم يقدم لسان العرب بان القدم  نقيض  جاء في لقد  :المدلول اللغوي للتقادم 
  في مدلوله التخاطبي يتجاوز  قدمالو  بالقدومبقدم و  وثيقة وتقادم على صلة من تقادم ، فالتقادم مشتق1قديم 

جل القصير  نون ينقلب مدلوله بين الأفي القاالقصيرة على أن مصطلح "التقادم"  في الذهن الفترات الزمنية
لى الصوابية في إ اقرب اكثر دقة و  لأنه مرور الزمن عبيراعتماد ت مما يرجح في رأيالطويل والمتوسط و 

من الوقت  الزمان اسم لقليلتعبير "مرور الزمن" والزمن و  لعدليةمجلة الأحكام ا وقد اعتمدت  مدلوله
 .2كثيره و 
حق العيني الذي ترد عليه  أو ال التقادم بأنه طريقة لكسب الملكيةيعرف  :للتقادمالمدلول القانوني   -

يترك ماله في الذي على اساس ان المالك ارات فردية الى اعتب و قد حاول البعض ارجاع التقادم الحيازة
التقادم المكسب هو اكتساب ، ف3عنه مبادرة لاسترجاعه يعد متنازلا من الزمن  دون اية  يد الغير مدة معينة

 .4الاجل المعين  بفعل حيازة طويلة بعد انتهاء  شيء خر عينيآو حق أالملكية  حق  صاحب الحيازة
ن قضاة  أاوراق الطعن الثابت من ) 2001-02-28حكمة العليا بتاريخ قد جاء في قرار المو  

لما اعتبروا  تمسك الطاعن على مستوى الاستئناف بالتقادم المكسب طلب جديدا هو قضاء   الاستئناف
نما هو دفاع في الدعوى الاصلية  إالمكسب في مواجهة دعوى الملكية  بالتقادمغير صائب لأن الدفع 

طعون ثبت كذلك من القرار الم لماع  في أي مرحلة كانت عليه الدعوى، و يمكن اثارته امام قضاة الموضو 
اس عدم جواز اتباع طريق الحيازة  سأعلى  بالتقادم المكسب باستبعاد الدفع ن القضاة عللوا قضائهم إفيه 

 من طرق اكتساب  م المكسب هو طريقن التقاد هو كذلك قضاء غير سليم لأبعد اتباع طريق الملكية 
  817والمادة  والإداريةدنية من قانون الاجراءات الم 413حسب مفهوم المادة كية وليس بدعوى الحيازة المل

لى إي تطبيق القانون  يؤدي القرار المطعون قد أخطأ ف هو ما ينجر عليه اعتبارمن القانون المدني و 
 .5(النقض 

 
بيروت   ،منشورات حلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة  ،التقادم  المكسب  للملكية  في القانون اللبناني الأمين،علي محمد  1

   .221صفحة   ،  1993طبعة   ،لبنان
،  222و  221صفحة  ،المرجع السابق ،نةالتقادم  المكسب  للملكية في القانون اللبناني  دراسة مقار   الأمين،علي محمد  2

 . 21صفحة     ،المرجع السابق  ،التقادم المكسب  للعقار في القانون الجزائري  ،أولاد العيد طاهر
  4.8صفحة    ،المرجع السابق  ،التقادم  المكسبالحيازة و   ،فريدةمحمدي   3
 . 137صفحة  ،2011سنة   ،الطبعة السادسة ،دار هومة  -العقار   -  الملكية والنظام العقاري  في الجزائر  ،عمار علوي 4
 ،منشور بالمجلة القضائية 205549ملف رقم  ،2001-02-28بتاريخ  ،قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا 5

 .  263صفحة    ،2001العدد الثاني  لسنة 
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وقعه القانون على المالك المهمل الذي لم يستعمل  ملكه  ي خر يرى ان التقادم هو جزاءأ هناك رأيو 
ع  هذا الرأي منتقد أيضا ذلك أن المالك لا يكون مهملا في جمي قد يرى البعض الأخر ان مدة من الزمن و 

 يقوم مطلقا على  ، فالتقادم لا قولة  تمنعه من استعمال ممتلكاتهرات معلديه مبر  الاحوال بل قد توجد 
ار المعاملات يؤدي الى استقر  فالتقادم المكسب  العام يقتضيها الصالح  اعتبارات فردية بل هو ضرورة

 1اثبات ملكيته  بسهولة  بأنه يتعامل مع شخص باستطاعته مع الحائز على الاعتقاد  يحمل من يتعاملو 
من بين القواعد " :أنه قد جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني الفرنسي بخصوص التقادمو 

بالمصلحة العامة تقتضي   2" للنظام الاجتماعي الأكثر ضرورة  عليها في القانون المدني المنصوص 
، الى جانب هذا هاعلى أساس الحالات الواقعية التي مضت عليها مدة من الزمن و تعامل الناساستقرار 
هو ما يكون غالبا  صعبا و شاقا لأنه يتعذر على المالك في كثير  همية بالغة في اثبات الملكية و فلتقادم أ 
من تلقى عنهم الحق  فأي   ه يصعب  اثبات ملكيته كلذلك لأنلاحيان إقامة الدليل على ملكيته و من ا

 .3الملكيات  التي تبعث ملكيته   ي الى انهيارو عيب او صفة أحد الملاك السابقين  يؤد أانقطاع 
مرحلة بواسطة  و تحررأ"وسيلة  تملك بانه  2219المدني الفرنسي عرفه في المادة  القانون إن

ق العيني  الحلى اكتساب الملكية و إالتقادم المكسب هو الذي يؤدي ف ،في القانون"زمنية وفق شروط محددة 
على سريان مهلة ما بعدها  يصبح   قائماكذا يكون التقادم نظاما هالعقاري  بطريق الحيازة ولمدة معينة و 

استمرار    بذلك يحول التقادم  دون امكانيةغير قابل للطعن و  استمر مدة معينة نظاما قانونياالواقع الذي 
ل الاثبات لان  منها وسائ و فقدت أ ل وقائع تقادمت فأصبحت محل شكض النزاع على القضاء حو عر 

كون في ظل هذا الواقع دينود يتكريس مثل هذا الواقع يضمن الاستقرار لنظام الاشياء والنظام الذي 
  .4خلال  فترة زمنية محدودة و 

وذلك بحيازتها تحت صفة  للحصول على ملكية الاشياء  لة يعرف الفقيه دوند التقادم بأنه هو وسيو 
يهمل أصحابها استعمالها   عندما وية ومن الدعاوى والالتزامات المعن الحقوقللتحرر من الملكية و 

ادم مشابها للمادة للتق دوما بدوره قدم تعريف  بودري بأن في حين  يقول الفقيه تها مدة من الزمنممارسو 
حقوق اخرى   ء وكلعلى شي نه نمط لاكتساب وخسارة حق الملكيةأعلى  قادم التن أ اذ يقول  2219

 
  .81صفحة  ،المرجع السابق ،التقادم المكسبالحيازة و  ،محمدي فريدة   1

2 Ripert et boulanger :op cit, p 968 « l usucapion de toutes les instructions du droit civil ; la pagus  nécessaire a l 

ordre social »  . 
 .  277صفحة     ، 1969سنة  ،التبعيةليبي  الحقوق العينية  الاصلية و شرح القانون المدني  ال ،سليمانعلي علي 3 
 .  2005-2004السنة الجامعية  ،المرجع السابق، ادم المكسب في القانون الجزائريالتق، اولاد العيد الطاهر 4
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فقدان   و  في جعل التقادم  نمطا لاكتساب  ري على التعريف ان خطأ دوما يكمنبود  بمفعول الزمن ثم يعلق
دم  لا تزول بعلا تكسب بالتقادم و  ن كل الحقوقلأ 1هو رأي تعوزه الدقة كل الحقوق دون استثناء و 
ملكية   هو نمط للحصول على الي تعريف التقادم المكسب بقوله بودر  حاولالاستعمال وبمفعول الزمن و 

 .2الممتدة  بعض من الزمن  نتيجة الحيازة الشرعية  و 
لى  إذا استمرت الحيازة وكانت قانونية لمدة معينة تؤدي إمكسب يكون التقادم ال أن يمكن القول و  

تحت    2008-07-16في المؤرخ  اكدته المحكمة العليا في قرارها ما الحق العيني وهو أوكسب الملكية 
دون   و عقار أ  منقول عينيا على و حقا أو منقول أان  كل ما حاز عقارا  قانونا  )من الثابت  423832رقم 

، لا  سنة  بدون انقطاع 15ازته له مدة حيذا استمرت إذلك ملكا  و خاص به صارأان يكون  مالكا له 
  .3(دفتر عقاري  من اكتسابه بالتقادم على يمنع توفر  العقار 

من حاز   من القانون المدني على أنه )  827لقد نصت المادة القانونية  للتقادم المكسب : الطبيعة  – 
خاصا به صار ذلك ملكا   أوحقا عينيا  منقولا  كان أو عقارا دون ان يكون مالكا  له   أو عقارا   أو منقولا 

اذا من  نفس القانون )  828نص المادة ، كما تمدة  خمسة عشر  سنة بدون انقطاع( حيازته له اذا استمر
فسه  الى مستندة  في الوقت نازة على عقار او حق عيني عقار وكانت  مقترنة  بحسن النية  و وقعت الحي
وقت  تلقي الحق(   إلا فإن  مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات ولا توافر حسن النية  سند صحيح

  يستفيد هو عبارة عن التصرف الذي  يصدر عن شخص لا يكون مالك  به و   المقصود بالسند الصحيحو 
  828و  827ادتين المو  من اثبات حقه من قاعدة  اثبات تعفيهقاعدة موضوعية  تكسب الحق وليس  من

قادم واضحتان في هذا المعنى، بالت  الحق العيني أوالملكية  المدني تنصان على امكانية كسب  من القانون
لتقادم المكسب للملكية لا تنحصر شروط  ا) 2009-03-11مة العليا  بتاريخ جاء في قرار المحكوقد 

نمار  الشهعلى اساس الحيازة  في التوثيق و   .4( من القانون المدني  827المادة  ت اعمال مقتضيا وا 

 
 -223-222صفحة     ،المرجع السابق ،اسة مقارنةدر  ،ن البنانيالقانو  في المكسب للملكية التقادم الأمين،محمد علي  1

224  . 
   .23و   22صفحة   ،المرجع السابق  ،التقادم المكسب  للعقار في القانون الجزائري ، أولاد العيد طاهر 2
منشور  بمجلة المحكمة العليا  عدد   423832تحت رقم   2008-07-16قرار صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في  3

 . 274الصفحة   ،الجزء الثالث  ،خاص  الغرفة العقارية
منشور بالمحلة     508386ملف رقم   2009-03-11بتاريخ  ،صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا قرار  4

   .240صفحة   ،01العدد رقم   ،2009عليا لسنة المحكمة ال
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كذلك الحقوق العينية  لمكسب الحقوق العينية الاصلية  و من الحقوق التي يجوز كسبها بالتقادم او  
الاستعمال أو   أو هي الملكية و حق الانتفاع شيء المحمل بالحق  و التبعية التي تستلزم  حيازة  الدائن  لل

ث  حيالارتفاقات الغير ظاهرة  المشرعبحقوق الارتفاق استثنى  يتعلقي أو حقوق الارتفاق وفيما السكن
يكسب    أوللأمكنة  حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي ينشأنه "أ من القانون المدني على  869المادة نصت 

 .بما فيها حق المرور  الارتفاقات الظاهرة إلانه تكسب  بالتقادم  أ  إلا بعقد شرعي او بالميراث 
ملك الغير يشترط على   نشاء حق الارتفاقإن أقضاء المحكمة العليا "من المقرر قانونا قد جاء في و 

تطبيق القانون غير مبرر   فيفيه بالخطأ  على القرار المطعونمن ثم النص  أو محصورا   ن يكون السكنأ
عيب   الحيازة ى لا يشوب حت  ن يكون ظاهراأ في كسب حق الارتفاق بالتقادم ويشترط 1" رفضهيستوجب 
 .الخفاء 

اذا تمسك به  خر فالحائزآحق عيني   أولملكية  فالتقادم في حقيقته هو عبارة عن سبب  لكسب ا
من خلال  ثبات تعفيه من اثبات حقه  و إفيد من قاعدة موضوعية  تكسب الحق وليس من قاعدة فإنه يست 

الحق  أوالملكية  المدني فإنه يستخلص امكانية كسب  من القانون 828و  827ادتين السابقتان الذكر الم
   2. العيني بالتقادم

ساس التشريعي للتملك بمضي مدة هو قيام قرينة  قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع  ن الأإ
لصاحبه   التي تجعله سببا مشروعا جاز  د الشروط القانونيةفمتى استوفى واضع الي للملك لدى واضع اليد 

لى  إترجع  ارات للتملك لاعتب سبب قانوني لأن التقادمالتزامه بضمان التعرض  دون ذلك يحول التملك ولا
بهذا  السبب لأنه  ليس    ن يتملكإ يستطيع غير المالك ولو كان ملتزما بالضمان التعامل و  وجوب استقرار

 .3في القانون  ما يحرمه من ذلك 
قصير  تقادم مكسب التقادم المكسب الى نوعين تقادم مكسب طويل الاجل و  يقسم انواع التقادم المكسب 

حيازة هذا العيني على العقار أو المنقول اذا استمرت  كسب الحقيؤدي الى  فالتقادم الطويل ،4الاجل
والتقادم القصير  ،5يطلق عليه بالتقادم العاديمن القانون المدني و  827للمادة بقا ط سنة 15الحق مدة 

 
   .1989-11-15الصادر بتاريخ   54474ملف    2/90المجلة القضائية للمحكمة العليا   1
 .  97صفحة  ، 2015طبعة   ،النشردار الهدى  للطباعة و   ،تطبيقاالحيازة فقها  و   ،الحاج  هني  جوهر 2
 . 65صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقاالجزائري  نصا، شرحا و لتقادم في التشريع ا ،نبيل صقر 3
 . 65المرجع السابق  صفحة   ،تطبيقاالتشريع الجزائري  نصا ، شرحا و  التقادم في ،نبيل صقر  4
   .137صفحة   ،المرجع السابق  -العقار  -النظام العقاري  في الجزائر  الملكية و   ،عمار علوي 5
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سنوات   10حيازة هذا الحق مدة اذا استمرت العقار دون المنقول كسب الحق العيني على لى إيؤدي 
فقرة   828ة ن يكون حسن النية طبقا للماد أبشرط ان يكون الحائز مستندا في حيازته على سند صحيح  و 

 . من القانون المدني 01
لديه مهمة اجتماعية اخرى فبفضله  ، بالإضافة إلى انه يقوم دليلا على الملكية لمكسب فالتقادم ا

لم   هو المالك لها ولو يصبح من يحوز العين مدة معينة يصبح الوضع الفعلي مطابقا للوضع القانوني و 
قانوني مشروع  ضع وهي و  واقع على ملكيةفعلي  ليه وهي مجرد وضعإيكن مالكا من قبل وانتقلت الحيازة 

المتعلق بالحقوق  لى التقادم إ بالإضافة ،1لى أوضاع قانونية إن انقلبت أ بعد الاوضاع الفعلية بذلك تستقر و 
  .من القانون المدني سنة 33والمقدر مدته ب  الميراثية

قانوني   ة بأنه تصرفبصفة عام  يعرف البيع القاضي بتثبيت الوعد البيع العقاري  الحكم  القضائي-4
و  أملكية شيء  ن ينقل للمشتريأ بمقتضاه البائع  ذ يلتزم إثار قانونية معينة أحداث إلى إ رادةتتجه فيه الإ 

، أما القانون المدنيمن  351يه المادة نصت عل ، وهو ما2يدفع المشتري  خر مقابل ثمن نقديأمالي  حق
  .3بالنسبة لتعريف البيع العقاري  بأنه عقد ناقل للملكية العقارية بالإشهار العقاري 

لواقع بين الطرفين الجدير بالذكر أن أهم ما يميز هذا البيع العقاري هو ضرورة افراغ  التراضي او 
الشهر في المحافظة    لىإ افةبالإض ، حت طائلة البطلان المطلق  للبيعلدى الموثق  تفي قالب رسمي 

 ثارة بين الطرفين . إذلك حتى ينتج  العقارية  و 
ن الواقع العملي للبيوع العقارية أثبت أنه في كثير من الاحيان تكون  أ ما يلفت الانتباه هوو 

تستدعيها في غالب  التي عليه بالعقود التمهيدية و  هو ما يطلق رى سابقة تمهيدا للعقد النهائي و تصرفات اخ
تفق حيان الضرورة لتعذر على المتعاقدين إبرام العقد النهائي للأسباب المختلفة كعدم توفر المبلغ المالأ

الذي يكون إما في صورة الوعد و  العقاري العقود هي الوعد بالبيعلعلى أهم هذه عليه كاملا مثلا وغيرها، و 
حتى يتم   المتبادل والذي يتطلب مجموعة من الشروط جانب واحد أو عقد الوعد بالبيعل بالبيع الملزم

 . برامهإ
الراهن، وارتباطه بثروة الافراد وممتلكاتهم، فقد خصه  من أهمية في الوقت  نظرا لما يكتسيه العقار

تلك التصرفات ، جعلت من التصرفات التي ترد عليه تختلف عن ع بأحكام و قواعد متميزة عن غيرهالمشر 
 

 .  94صفحة      ،المرجع السابق  ،ازة فقها  و تطبيقاالحاج  هني  جوهر  الحي  1
 . 11صفحة  ،2013طبعة ، دار هومة، القضاء الجزائريالوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و  ،جمال بدري 2
 . 30صفحة  ،2008سنة ،  01طبعة  ،دار هومة الجزائر ،القانون الجزائري شهر التصرفات القانونية في ،مجيد خلفوني 3
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معين مهما كان صغير المساحة   شخص وعلى مر الزمن إذا خسر عقاراالتي ترد على المنقول، إذ أن ال
ن بلغت ثروته من المنقولات الشيء الكثير.   أو زهيد الثمن أعتبر وكأنه خسر كل ماله وا 

بالبيع،   التصرف الذي يقع على العقار بوصفه وعدادراستي منصبة على  تأيت أن تكونلذلك ار 
لول الحكم القاضي بتثبيت الوعد محل حو ف باعتباره عقدا، وطريقة تنفيذه شارحة خصائص هذا التصر 

ي الصادر ف الحكم عتباراو  اجعه عن ابرام عقد البيع النهائيتر عقد البيع في حالة نكول الواعد عن البيع و 
، عارضة بعض القضايا  لى الموعود لهإالعقارية  القاضي الملكية هذا الشأن سندا قضائيا ينقل من خلاله

 الواقعية التي تم الفصل فيها بأحكام تختلف بعضها عن بعض الجهات القضائية مختلفة.
التي تسبق   1للعقود التمهيدية البيع العقاري الملزم لجانب واحد يعتبر الصورة الشائعة إن الوعد ب

العقارية التي  من فائدة كبيرة في مجال التصرفات ذلك نظرا لما يحققه عادة ابرام عقد البيع في المستقبل و 
 .التعقيد في بعض الاحيانتتسم بالخصوصية و 

 تعريف عقد الوعد بالبيع  
وموعودا  يعرف الوعد لغة بأنه وعد  يعد وعدا  وعدة  وموعدا ومواعدة : التعريف اللغوي للوعد - 1

 .2و ينيله إياه أ مر بالأمر بمعنى قال له أن يجريه له وموعودة فلانا الأ
لم يخص الوعد بالبيع بأحكام خاصة به رغم  إن المشرع الجزائري  :التعريف القانوني )الاصطلاحي(-2

بالنص على  خرى وقد اكتفى ء في القانون المدني أو القوانين الأهميته في الحياة اليومية سواأشيوعه و 
 .3من القانون المدني    72و   71:  وعد ببيع العقار في مادتين فقط وهماأحكام ال
ن " الاتفاق الذي يعدله كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام  أ انون المدني على من الق 71تنص المادة و 

جوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل ال
 التي يجب إبرامه فيها. 

 
ديوان المطبوعات الجامعية   ،4ج  الأول،عقد البيع الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري   ،قدادة خليل احمد حسن 1

   .35صفحة   ،بن عكنون
 . 16صفحة  ،المرجع السابق ،القضاء الجزائري لبيع العقاري على ضوء  التشريع و الوعد با ،جمال بدري 2
  1975-09-30الرسمية  تقنين المدني المنشور في الجريدةالمتضمن ال 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  3

 .  78العدد 
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إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد من نفس القانون على أنه " 72ادة تضيف المو 
الأخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام  

 ". الحكم مقام العقد 
يستخلص من خلال نص هاتين المادتين بأن الاتفاق الذي يبرمه المتعاقدين والوارد على عقار  و 

فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه وتحديد المدة   عد ببيعه، لا ينعقد إلا إذا عينت المتضمن الو 
يع كل الشروط والأركان التي قررها  ينبغي أن تتوفر في عقد الوعد بالب زمنية التي يتعين إبرامه فيها، و ال

  المشرع والذي يجب توافرها في التصرف المتضمن عقد بيع العقار، والوعد بالبيع في هذه الحالة لا ينشئ 
نما  لا ينقل ولا يعدل ولا يصرح بحق الملكية العقارية لفائدت الحق العيني العقاري للموعود له، و  ه أيضا، وا 

فاية منقولاته  جوز لدائنه التنفيذ عليها عند ثبوت علاقة المديونية وعدم كيتبقى بيد صاحبها "الواعد"، و 
 .و بالمقابل، لا يخول الوعد بالبيع للموعود له أي حق على العقار الذي يرد عليه الوعد على الوفاء بدينه،

المسائل  ن يشتمل على جميع أيجب  عبارة عن اتفاق يقع بين الطرفين فالوعد بالبيع إذن هو
في الشراء، من آثاره انعقاد البيع بمجرد إعلان الرغبة   الجوهرية من مبيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة

 التزاماتهما فلا أثر له كاختلافهما حول ميعاد الوفاء بالثمن.  في الميعاد، أما اختلاف الطرفين حول تنفيذ 
جوهرية للعقار الموعود به وعلى المدة التي  فمتى تم اتفق الواعد والموعود له على جميع المسائل ال

، ولا  علان هذه الرغبة خلال مدة الوعد يجب على الموعود له إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إ
تنفيذ أي منهما لالتزاماته، والمقصود   اذه قيام اختلاف بين الطرفين حولونف  نعقادها يؤثر في صحة 

ها مثل الثمن  ع وشروطه الأساسية والتي لا يمكن أن يتم البيع بدونبالمسائل الجوهرية أركان البي
 .  غيرهاومواصفات العقار و 

ة تامة في كل المسائل  نه لا ينعقد الوعد بالبيع إلا بمطابقة إرادة الواعد مع الموعود له مطابقأ  غير
، 1له حق في الشراء  عود تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل في خلالها المو  نأ لا يجوز للمحكمة الجوهرية و 

أما عن التعديل في هذا الوعد فيعتبر إيجابا جديدا لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر، فإذا تبين  

 
ت  حيث اكد 112صفحة  ،العدد الثالث 1992سنة  ،مجلة قضائية  ،1990-03-26مؤرخ في  565000قرار رقم  1

م بإبرام عقد معين في المستقبل و احدهأق الذي يعد كل المتعاقدين المحكمة العليا ذلك كما يلي "من المقرر قانونا ان الاتفا
  = ن المجلس أل الجوهرية  للعقد المراد ابرامه ولما كان ثابت في قضية الحال فيه جميع المسائ اذا عينت إلا ثرإلا يكون 

تنازع عليه يكون بقضائه هذا  اق  الطرفين على سعر معين لبيع العقار الملم يثبت فيه اتف الذي صرح بصحة الوعد بالبيع=
 ."اساء تطبيق القانون
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لمحكمة الموضوع أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن مثلا فإن الحكم إذا انتهى إلى أن 
الفا للقانون ذلك تفسير نصوص عقد الوعد بالبيع يرجع إلى  البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا لا يكون مخ

ما لابسه من ظروف ففي هذا أن العقد يتفق بائع العقار مع راغب  صود عاقديه في ألفاظه وعباراته و مق
غبته في قبول الشراء  ر الشراء على شروط خاصة  تبقى موقوفة لمدة معينة، يفصح المشتري خلالها عن 

أم لا وكون القبول مؤجل للمدة المتفق عليها فهو إذن: التزام شخص هو الواعد بأن يبيع عقاره إلى  
، فإذا نكل من وعد بإبرام  ن إذا رغب في شرائه في مدة معينةود له لقاء ثمن معي شخص آخر هو الموع

العقد وقاضاه الطرف الآخر طالبا تنفيذ الوعد وتوفرت الشروط اللازمة لتمام العقد خاصة منها ما يتعلق  
البيع  ات بالشكل، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد او صرف الواعد الى اتمام اجراء

رفة المدنية بتاريخ  منها القرار الصادر عن الغ عدة قرارات  ما اقرته المحكمة العليا من خلال هو العقاري و 
رفض استكمال  اجراءات    ذلك من خلال رفض طعن الواعد موضوعا على اساس انهو  21-11-2007

 .1من ثمة المطالبة القضائية  بمثابة اعذار البيع  و 
يتطلب الشكلية   نه يتضح أن الوعد بالبيع العقاريفإ 71رة الثانية من المادة بالرجوع الى الفق و 

بالتالي فإن عقد الوعد بالبيع العقاري  يضا و أنعقاده ذلك لان البيع النهائي فيما لو تم يتطلب هذا الاجراء لا
 ،2بطلان العقد ركنا رابعا فيه يؤدي  الى  حوله في ورقة رسميةشكلي بحيث يعتبر افراغ التراضي  هو عقد 

اقترنا كاملا على جميع العناصر   الواعد  بإيجاب هو عقد يقترن  فيه قبول  الموعود له   فعقد الوعد  بالبيع
خلال مدة   برامه ويتم افراغ هذا التراضي في ورقة رسمية لاستيفاء ركن الشكلية و إالجوهرية في العقد المراد 
به أو  الموعود  دي رغبته سواء بقبول شراء العقاربأن يب د لهلخيار ممنوح  للموعو الوعد  يكون الحق  في ا

كثيرة  فهو من   يلجأ لهذا العقد من فوائد برفض ذلك بشرط ان يستعمل هذا الحق خلال المدة المحددة و 
لعقد النهائي  برام اإ ن و لتحضير نفسه قبل ابداء رغبته في الشراء ذلك لأأتفكير مهلة لل جهة يمنح للموعود 

فإن الموعود له لا  ببيع عقاره  منذ  انعقاد الوعد  ، فرغم أن الواعد قد الزم نفسه3أخيرا و اولا  منوط به هو
في المدة المحددة  فيكون   رغبته  بشراء العقار الموعود به خلال فترة الوعد  فله ان يبدي  يلتزم  بشيء

 
نة  العدد الاول لس ، 390796ملف رقم   2007-11-21اريخ بت  ،الغرفة المدنية ،قرار صادر عن المحكمة العليا 1

 . 93صفحة  ،2008
العقد   النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام  ،المدني الجزائري الواضح في  شرح القانون  ، السعدي محمد صبري  2
 . 130- 129صفحة    ،2007الجزائر  ،عين مليلة ،دار الهدى  ،طبعة الرابعة 1الارادة المنفردة ج و 
 . 11صفحة   ،المرجع  السابق  ،التشريع و القضاء الجزائري  على ضوء الوعد بالبيع العقاري ،جمال بدري  3
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خلال المدة المحددة  أو أن  ي رفضه  بالشراءله كذلك ان يبد البيع النهائي و الطريق مهيئا  لانعقاد عقد 
الواعد من وعده  يتحللالنهائي و  ك الرغبة  فلا ينعقد بذلك البيعتل مدة الوعد تنقض دون ان يبدي ركيت

ن يقدم عليه كما  أكد من صلاحية المشروع الذي يريد يمنح  الوعد فرصة للموعود له للتأفي هذه الحالة و 
ذاو  1صلاحيته للغرض الذي سيخصص له على العقار المراد شرائه و  ستعلم يمكنه خلال مدة ان ي كانت  ا 

الواقع المعاش   إلا الصورة  الشائعة  لهذا العقد تتجلى  في عقد  الوعد بالبيع العقاري الملزم  لجانب واحد  
 . صور اخرى  لهذا التصرف  القانونييشهد  وجود  

القول أن الوعد بالتعاقد يتجلى في عدة  صور بحيث تتميز كل صورة عن   يمكن صور الوعد بالبيع : – 
حكام المطبقة على الصورة  قد تختلف عن الا عينة تجعل من التصرف يخضع لأحكامالاخرى  بميزة م

 : و يمكن تلخيص هذه الصور في ثلاث  كما يلي   الاخرى
بالوعد الاحادي الجانب ببيع العقار وفي  ويسميه البعض  :م لجانب واحدالوعد بالبيع  العقاري الملز -1

 بأن يبيعه  هو الواعد  شخصا هو الموعود له بالبيع العقاري  يعد شخص  هذه الصورة  من صور الوعد 
الواعد بان يبقى على وعده    خير في  شرائه خلال مدة معينة وبالتالي يلتزمعقارا معينا اذا رغب هذا الأ

خلال  لنسبة للموعود له فله الخيار بين ابداء رغبته في شراء  ذلك العقارأما با ،خلال المدة المتفق عليها
  .2الوعد بالبيع العقاري وله  كذلك عدم ابداء رغبته  فيسقط  بذلك  تلك المدة

ة فقد تعيق الظروف الطبيعية  عملي  نظرا لما له من فوائد  ذا التصرفالعملي انتشار ه ويشهد الواقع
لى إبرام عقد الوعد  إكثيرا فيلجأ المتعاقدان  هو ما يحدث عقد البيع العقاري في الحال و ء جراإمن  والقانونية
كما يوجد  صورة اخرى  للوعد بالبيع العقاري   ،3و تهيأ الظروف  للعقد النهائيألى حين الاستعداد إ بالبيع

خر وهو  أشخص ن يعيد أ ريقة التالية هو يكون ذلك بالطوهي الوعد بالتفصيل و  الملزم لجانب واحد 
فإنه سوف يقوم بعرضه عليه أولا قبل  الاخرين  وذلك في  في حالة ما اذا قرر بيع العقار  له بأنه الموعود 

 4مدة محددة و هنا يكون الوعد بالتفضيل  

 
 . 211صفحة   ،منشورات  الحلبي  الحقوقية ،المدنية دني العقد مع مقدمة في الموجباتن  المالقانو   ،مصطفى  العوجي  1
  ، 2005 ،بيروت لبنان  ،الحلبي الحقوقية منشورات ،دراسة مقارنة الإيجارالعقود المسماة البيع التأمين ، محمد حسن قاسم 2

 . 34صفحة   ، 2000طبعة الثانية  ،الاملدار   ،عقد البيع ،و زاهية سي يوسف ،114ص 
   . 68صفحة  ، 2000بيروت لبنان  ،الحلبي الحقوقيةمنشورات  ،4الجزء ،  الوسيط البيع والمقايضة  ،عبد الرزاق السنهوري 3
   68عبد الرزاق  احمد السنهوري  الوسيط  البيع  و المقايضة  المرجع السابق   صفحة  4
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منه عقارا   يعد شخص  شخصا اخرا  بان يشتري  تتحقق هذه الصورة عندما :الوعد بالشراء العقاري  - 2
ن  أ رض معينة  ويتفق مع المؤجر أيستأجر شخص قطعة  ن أذا قبل بيعه خلال مدة معينة ومثاله ا معينا 

في الوعد بالشراء  ، ويجب ان تتوفر1منه اذا هو ابدى  رغبته في بيعها  له خلال مدة معينة يشتريها
ومنها الاتفاق على المبيع   بالبيع العقاري  في عقد الوعد  جميع العناصر الجوهرية  كما هو الحالالعقاري 

ة نادرة في تعتبر هذه الصور ب الرسمي الذي يتطلبه القانون و كذا افراغه في القالوالثمن ومدة الوعد و 
   .التي  يكون محلها منقول في المعاملات غالبا ما توجد المعاملات العقارية و 

 : وفي هذه الصورة هناك حالتين هما 2المزدوجويطلق عليه بالوعد   :الوعد بالبيع العقاري المتبادل -3
واحد ووعد  ع ملزم لجانب وعد بالبي  لزم لجانب واحد بمعنى نكون بصدد الم شراءالالوعد بالبيع و 

دار في مدة جاره  خر بأن يشتريآلو وعد  شخص  شخصا  مثال ذلكزم لجانب واحد كذلك و مل بالشراء
عد بالشراء ملزم  لجانب واحد هو الواعد و فينعقد بينهما  دينة  ليقطن بهالى تلك الما قد ينتقل لأنه معينة 

ن ينتقل من تلك المدينة الى غيرها  وهو بصدد البحث عن دار أخر يريد مالك الدار أبالشراء ومن جانب 
 .3الشخص  ببيعه الدار اذا رغب  في شرائها  في مدة محددةيعد ذلك ف خرأخرى  في مكان أ

ينتج    وفي هذه الصورة  4بالوعد المزدوج يضاأالوعد بالبيع والشراء الملزم لجانبين يطلق عليه -
وقت  التزام  بالتعاقد بين  الطرفين  في عقد الوعد  فيكون في هذه الحالة الوعد ملزما  لهما معا في نفس ال

بان يبيعه  عقارا معينا اذا رغب بشرائه في مدة  وينعقد العقد ومثال ذلك  كأن  يعد شخص شخصا اخر
 اذا رغب في بيعه  في نفس المدة  فنكون  قارمعينة وبالمقابل يعد المتعاقد الاخر بأن يشتري  منه ذلك الع

ن  ا الوعد هو عبارة عن عقد ابتدائي لأ ، كما هذ 5منصب على عقار  بصدد وعد بالبيع ملزم لجانبين

 
،  2006بيروت لبنان ،دراسة مقارنة ،مصادر واحكام الالتزام ،يل ابراهيم سعدنبمصطفى الجمال رمضان ابو السعود و  1

 . 86صفحة 
الحلبي   منشورات ،4الجزء ، المقايضةالوسيط في سرح القانون المدني الجديد البيع و  ،عبد  الرزاق  احمد  السنهوري 2

   . 77صفحة    ، 2000بيروت لبنان سنة   ،الحقوقية
 . 25صفحة  ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريبيع العقاري على ضوء  التشريع  و الوعد بال ،جمال بدري  3
 . 77و   76صفحة    ،المرجع السابق ،المقايضةالوسيط  البيع و  ،عبد الرزاق احمد السنهوري  4
 . 27ة صفح   ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريبيع العقاري على ضوء التشريع  و الوعد بال ،جمال بدري  5
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وتراضي الطرفين على هذه الشروط   بإبرامه نون يستلزم توافر شروط موضوعية وجوهرية للعقد الموعود القا
 .1فهو عقد  بيع تام  ي وهو خاضع للشهر ولا يثير أي  اشكاللى جانب افراغ الوعد في شكل رسمإ
إذا كان الملاحظ منذ الوهلة الأولى أن الوعد بالبيع  تمييز عقد الوعد بالبيع عن باقي العقود  -ج 

ف على أركانه نجد أن له مميزات بالوقو البيوع الأخرى ظاهريا، إلا أنه و العقاري يتشابه مع بعض 
عليه   ، بل مستقلا حتى عن عقد البيع النهائي الذي سيبرم بناءاً بذاته منه عقدا قائموصيات جعلت خصو 

 عقد الوعد بالبيع أذكر على سبيل المثال:لاحقا، من البيوع التي تتشابه و 
وم كل من الوعد  بين مفه لبس ن يقعأقد يحدث و  :البيع العقاري عن الايجاب الملزمتميز الوعد ب -1

،  ينهمارفع اللبس ب عي، الامر الذي يستد عقار معين على الملزم المنصب  يجاب الإو بالبيع العقاري 
وط العقد  جميع شر بتوافر  ن الوعد بالبيع  اذا رغب الموعود له في الشراءأ يكمن في فالتشابه بينهما 

  .2عن وعده  خلال مدة الوعدالمراد ابرامه  حتى  ولو رجع الواعد 
حدد ولا في الموعد الم ذا صدر القبولإانعقاد العقد بتوافر كل شروطه  يترتب وفي الحالة الثانية 

ن أ من فيالاختلاف بينهما يك ماأ 3،يمنع من ذلك رجوع  الموجب عن ايجابه خلال الفترة المحددة
  .ادة المنفردة هو تصرف  من جانب واحد مصدره  الارادة المنفردة للموجب مصدر للإر  الايجاب الملزم

ما في  أبالقبول  اقترن فيه الايجاب  عقد تام  ع هوان الوعد بالبي و  4أما الوعد بالبيع هو اتفاق بين ارادتين    
لا ينعقد العقد في الايجاب الملزم   كما ان في حالة موت الموجب فإنه ،لة الايجاب الملزم لم ينعقد بعد حا

  .5قبول  من الموعود لهبعقد  يتضمن  ايجاب  من الواعد و اما في الوعد بالبيع  فالأمر يتعلق  

ذلك رثته في طلب ابرام عقد البيع  و الحق في طلب الابرام لو  عود له ينتقلموت المو  و في حالة-
 لم يكن  هناك اتفاق   يكون الواعد ملزما بذلك مابالبيع  و  فترة المحددة في الوعد بإبدائهم الرغبة خلال ال

 

 

 

 
رقم   ،الجزء الثالث ،السياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و  ،ضرورة شهر الوعد ببيع عقار ،زواوي فريدة  1
 .  643صفحة    ،1995سنة    ،4
 . 33صفحة   ،المرجع السابق ،الجزائري  على ضوء التشريع والقضاء الوعد بالبيع العقاري، جمال بدري 2
 . 191صفحة  ،  2005سنة   ،التوزيع الجزائرموفم  للنشر  و  ،  2طبعة   ،الالتزامات النظرية  العامة للعقد ،فيلاليعلي   3
الجزء   ، الوسيط في شرح القانون المدني  الجديد نظرية الالتزام  بوجه عام  مصادر الالتزام  ،عبد الرزاق احمد السنهوري 4

 . 266صفحة   ،2000بيروت لبنان سنة   ،منشورات حلبي الحقوقية ،1الاول مجلد  
 . 34صفحة    ،المرجع السابق  ،القضاء الجزائرييع العقاري على ضوء  التشريع  و الوعد بالب  ،جمال  بدري 5
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 .1و كان الحق خاص بشخص الموعود لهأ بخلاف ذلك
بالعربون من العقود غير المسماة في القانون المدني الجزائري فهو   يعتبر البيع :البيع بالعربون -2
  ، والعربون هو المبلغ النقدي الذي يدفعه أحد المتعاقدين إلى الآخر نظم  اذن عن طريق القواعد العامةم

ما إعطاء الحق لكل واحد وقت إبرام العقد يكون الغرض منه ، إما جعل العقد المبرم بينهما نهائي وا 
في إمضاء العقد أو نقضه وتحديد هذا الغرض أو ذاك يرجع إلى نية المتعاقدين الصريحة أو  منهما 

الضمنية التي تظهر من ظروف الحال، وفي كل الأحوال إذا تبين من نية المتعاقدين أنهما أرادا العدول 
لة لا يجوز له عن إبرام العقد النهائي للبيع فإن للمشتري الحق في الرجوع عن العقد لكن في هذه الحا

استرداد المبلغ الذي دفعه كعربون، أما إذا عدل البائع، يجب عليه رد العربون الذي دفعه له المشتري 
ومبلغ آخر يساويه جزاءاً على عدوله، أما إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت باعتبار العربون كعقد نهائي  

ع أو العدول عنه ويعتبر في هذه الحالة كجزء من وبات فلا يجوز لا للبائع ولا للمشتري الرجوع في البي
ي الوعد بالبيع العقاري فهو  الثمن ويمكن لكل طرف أن يلزم الطرف الآخر بإبرام البيع النهائي، أما ف

لزام  الناكل  إلى حقيقي فلا نجد هذا المبلغ المدفوع بل هو اتفاق بين الطرفين يؤدي النكول عنه إعقد 
  .ة الرفض اعتبار الحكم  بمثابة عقد في حالبإبرام العقد  و 

، فإذا 2هو عقد بيع نهائي يرتب كافة التزامات البيع في ذمة كل من البائع أو المشتري  العقد الابتدائي:-3
كان محله عقاراً فإن الالتزام الذي ينشأ منه بنقل ملكية العقار يحتاج إلى تحرير عقد نهائي يمر بإجراءات 

ة لاعتماده من ناحية البيانات المساحية من فحص سندات الملكية واستيفاء بعض  الشهر العقاري والمساح
 اذ يرتب التزامات  ،الابتدائي يشبه البيع النهائي الأوراق لشهادة الأيلولة والإفراج عن الشركة وغيرها،فالبيع

بضمان  ه المبيع و وتسليم لى المشتريإفيلزم البائع بنقل الملكية  في ذمة كل من البائع والمشتري البيع
 .3تسليم المبيع ما يلتزم المشتري بدفع الثمن  و ضمان العيوب الخفية كوالاستحقاق و التعرض 

أما الوعد بالبيع فلا يترتب عليه سوى التزامات شخصية في ذمة كل من عاقديه بأن يبرم عقد بيع   
لطرفيه اما الوعد بالبيع العقاري    ائي ملزمد الابت ن البيعأكما  ،لطرف الآخر ذلك في المدة المحددةإذا قبل ا

 
   ، بيروت لبنان  ،منشورات  حلبي  الحقوقية ،  2طبعة  ،الجزء الاول والثاني ، نظرية العقد ،عبد الرزاق احمد السنهوري 1

 . 267و  266صفحة    ،1998سنة 
 . 33و   32صفحة    ،المرجع السابق ،عقد البيع  ،زاهية سي يوسف 2
 .  33و   32صفحة    ،المرجع السابق  ،عقد البيع ،زاهية سي يوسف 3
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ن الوعد بالبيع  العقاري  أفي حين ،منذ ابرامههو عقد بيع  يع الابتدائيكما ان عقد الب ،1ملزم للواعد فقط 
 ب شجاب بالقبول في عقد الوعد لا ينالاي البيع ذاته لان اقتران لامر بعقد تام لكنه يختلف عن عقد يتعلق ا 

 .2على البيع  بل على مجرد  الوعد به 

يتم ابرام عقد البيع بناءا على التصاميم بين شخص طبيعي أو معنوي مكلف البيع على التصاميم: -4
ر هو  وبين شخص آخ يطلق عليه باسم المرقي العقاري و ماأللسكن مخصصة للبيع بإنجاز مباني معدة 

"المتعامل في   ي ويطلق المشرع على المكلف بإنجاز المباني ( من الملك العقار المشتري المستفيد )المقتني
و جزء من بناية  للمشتري مقابل ثمن تقديري   أبناية جل انجاز أ" ويكسبه صفة التاجر من الترقية العقارية

 .3جل يتفق عليه الطرفان أبنسب في   يدفعه هذا الاخير
التصرفات القانونية المتضمنة عقد البيع من  ونجد أن عقد البيع على التصاميم يخضع إلى أحكام 

خضاعه إلى الإشهار العقاري حتى يولد آثاراً قانونية فيما بين   حيث وجوب استيفاء شروطه القانونية وا 
 المتعاقدين وفي مواجهة الغير.

في بنود العقد عليه مسبقا في العقد ومنصوص  ذلك بالإتفاق عليهويتم تسديد الثمن على دفعات و 
، أما في الوعد بالبيع العقاري فرغم انه يتميز بنفس خصائص البيع على  د البيع على التصاميمفي عق

لكن لا تدفع إلا بعد إبداء الرغبة   الوعد بالبيع يتم الاتفاق عليها التصاميم إلا أن الأقساط المالية في
شتري ويختلف الوعد بالبيع  بالقبول وعند إبرام عقد البيع النهائي يدفع الموعود له ثمن العقار ليصبح م

عن الوعد بالشراء وعن الوعد بالبيع وبالشراء   ن حيث الأركان، الالتزام والآثارالعقاري كما سبق بيانه م
 على النحو التالي: 

عبارة عن عقد يلتزم فيه الواعد بشراء العقار إذا أبدى الموعود له وهو مالك العقار  هو الوعد بالشراء:
الوعد في هذه الحالة يعتبر عكس الوعد بالبيع وذلك لأن الواعد في رغبته في بيعه خلال مدة معينة، و 

كون في ذمة   بالشراء يبالتالي فإن الالتزام الذي ينشأ من الوعد الحالة هو المشتري وليس البائع و هذه 
لا تختلف شروط انعقاد  ة في إبداء رغبته بالبيع أم لا و في ذمة البائع الذي يملك الحرية الكامل المشتري لا

 
 . 36صفحة    ،المرجع السابق  ،القضاء الجزائريعلى ضوء  التشريع  و  ،الوعد بالبيع العقاري   ،جمال  بدري  1
 .  34صفحة  ،المرجع السابق  ،عقد البيع ،سي يوسفزاهية  2
منشور  بمجلة القانون العقاري  العدد   ،في اطار الترقية العقارية البيع بناء على التصاميم مقال بعنوان عقد ،دغيش احمد 3

  1عدد خاص بالملتقى  الدولي  حول الترقية العقارية  و سياسة السكن رهانات  و تحديات في  2017الرابع مارس  سنة 
 . الجزائر  – 2جامعة بليدة  163صفحة    2017مارس  2و 



جراءات  ماهية الأحكام القضائية                     الفصل الأول:   إصدارها الناقلة للملكية العقارية وا 

67 

من القانون   71الوعد بالشراء وشروط صحته عما سبق ذكره في الوعد بالبيع المنصوص عليه في المادة 
 المدني.

من القانون المدني اعتبر أن الوعد الصادر  71المادة  لمشرع الجزائري في نص االوعد بالبيع و بالشراء: 
من الواعد والموعود له بمرتبة الوعد الصادر من جانب واحد بالنسبة لإرجاء التعاقد النهائي حتى ظهور  

، و يبرم الوعد بالبيع وفقا لشروط بالبيع خلال المدة المتفق عليها رغبة الموعود له بالشراء أو رغبة الواعد 
صحة الوعد بالبيع ويتم الوعد بالشراء من الموعود له، وفقا لشروط صحة وانعقاد الوعد بالشراء، انعقاد و 

فإذا انعقد الوعد بالبيع صحيحا بالنسبة للواعد نشأ في ذمته التزاما بالشراء إذا ما أبدى الواعد رغبته بالبيع  
م يبد الواعد رغبته بالشراء أو بالبيع فإن  ، ولكن إذا لائي للبيعخلال المدة المحددة لذلك فينعقد العقد النه

 .العقد النهائي لا ينعقد 
 الفرع الرابع : تقسيمات الاحكام القضائية 

، ذلك ام المنصوص عليها في القانون فقطتقسيم الاحكام القضائية تعود أساسا الى الاحك إن مسألة
نماو لمحكمة كون بالوصف التي تذكره الان العبرة  في  تحديد هذه الطبيعة لا ي المنصوص   يكون بأحكام  ا 

 :لى عدة تقسيمات وذلك باختلاف أسس التقسيمإعليها في القانون فقط ويمكن تقسيم الأحكام القضائية 
 فعلى اساس  التقسيم الموضوعي  -أ
 أحكام و بتثبيت الشفعة.... الخ ( مثل الحكم  بتثبيت الوعد بالبيع، الحكم   إلى احكام  مدنية ) فإنها  تقسم 

التعدي على الملكية   ( كجريمةالغرامة أو /وجزائية )تتعلق بالإدانة وتشمل العقوبة المتمثلة في الحبس 
 غيرها . العقارية وجريمة الإستيلاء على التركة و 

 بالنظر الى وظيفتها -ب 
في موضوع الدعوى   هي تحسم النزاع النزاع و موضوعية فاصلة في موضوع  فإنها تقسم إلى احكام 

 ولائية .  أحكامو وقتية ذات طابع استعجالي  أحكامو أو في شق منه 

 : لزام وأحكام منشئةإ أحكامو بالنظر الى محلها فإنها تقسم إلى احكام تقريرية  و   -ج 
لا يخلق  للخصوم حقوق أو مراكز  النزاع و القاعدة العامة هو أن يكون الحكم مقرر للحق محل إن 
نما   مثال ذلك  تقرير حق المدينوية وحق الملكية ولكن جديدة  لا يكفي الحكم الذي يصدر بتقرير الحق وا 
قطع النزاع في الحق المتنازع عليه    أهمها و للخصم الذي صدر الحكم لصالحه   إنشاء بعض المزاياأيضا 
السند   يحل محل يتمثل في حكم قضائي فنشوء سند رسمي ،بلالمستق المحكوم عليه من تجديده فيومنع 

د  بعذا كان معجل النفاذ و إفور صدوره يخول له حق تنفيذه تنفيذا جبريا  دعاء و ساسا للإأالذي كان 
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الحقوق  لو كان من سنة و  30صبح المدة المسقطة للحق فوات ميعادهما تاستنفاذ طرقي الطعن العاديين و 
بيده  حكم واجب التنفيذ صادر في اصل الدعوى أن  ويجوز لكل دائن  ،تنقضي بمدة  التقادم القصيرالتي 

عقارات مدينه ضمانا لأصل الدين  يلزم المدين  بشيء معين على أن يحصل على حق التخصيص ب
لم تكن   جديدة اضافة الى ذلك توجد أحكام منشئة لحالة ،من القانون المدني 937ة المصاريف طبقا للماد و 

برسو المزاد العلني في العقار وحكم القاضي  الحكم صدوره مثل الحكم بتثبيت الشفعة و موجودة قبل 
 . لى الخ إبالإفلاس 

عدم وجودهما  أو  نيالقانو  و المركزأالأحكام التي تقضي بوجود الحق  فالأحكام التقريرية هي تلك
بمجرد ركز القانوني فهو موجود من قبل و و المألحق أما او كاشف فهو يؤكد الحالة أفالحكم هنا يعد مقررا 

و المركز القانوني  أالذي يدور حول الحق  و التجهيلأ قانونية ويزيل الشك صدور الحكم تتحقق الحماية ال
  ذلك بإعطاء لكل شريك و مقرر و أالعينية لعقار معين هو حكم كاشف بالقسمة القضائية  فالحكم القاضي

غير أنه غير مفرز   مسبقاجزءا مفرزا من العقار الشائع وتثبيت ملكيته وحدوده فحق الشريك موجود 
أما إذا كان العقار   ،حكم بتثبيت حصته ويعتبر في هذه الحالة حكم القاضي ناقل للملكيةفيصدر القاضي 

طبقا   غير قابل للقسمة نهأو أبموجب نص قانوني  قسمة العينية إما لاستحالة قسمتهالشائع غير قابل لل
بتقييم العقار الشائع  نقدا من طرف فهذه  الحالة تكون قسمة تصفية وذلك  للقواعد القانونية فإن القسمة 

شريك في   حصة كلبه المزاد على الشركاء بنسبة  الذي يرسوقسمة الثمن بالمزاد العلني و  بيعهخبير و 
لأنه يقرر مالك العقار    منشئزاد  في العقار يعتبر حكم سو المالحكم الذي  يقضي بر المال العقار الشائع و 

   .مثله مثل اي عقد رسمي الجديد ويعتبر سند ناقل للملكية 

 في المسألة التي فصلت فيها   سلطتها المحكمةاستنفاذ  من حيث -د
فذ  او بجزء منها  بصورة حاسمة  تستن  حكام القطعية وهي الاحكام الفاصلة في مسألة معينةالأ

 . 1تحوز الحجية  سلطة المحكمة بالنسبة لها  وهي احكام فاصلة في الموضوع  و 
الخصومة  كتلك الاحكام القاضية بتحقيق   حكام الغير قطعية فهي الاحكام  المنضمة  لسير ما الأأ

و الحكم أحصص كل وارث   ع  وفرزشائفي مسألة معينة مثلا الحكم بتعين خبير من اجل قسمة المال ال
قد لملكية عن طريق التقادم المكسب و في حالة الإدعاء با رضية معينةأتحقيق في حيازة قطعة القاضي بال

 .(و تدبير مؤقت ألحكم بارجاء تحقيق ا) والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  298نصت عليها المادة 
 

 
 . 598صفحة   ،المرجع السابق، القضاء أحكامو  في ضوء  اراء الفقهاء  والإداريةالاجراءات المدنية    ،عمر زودة  1
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 تقسيم الاحكام القضائية من حيث قابلية للطعن فهي  تنقسم بدورها  الى :   -ه
هو  درجة فلا يقبل الاستئناف ولا المعارضة و  أخرو ائي هو الحكم الذي يصدر في أول الحكم النه 

مواعيد الطعن  كما يكون باتا بعد فوات لإداريةاو من قانون الاجراءات المدنية  33ما نصت عليه المادة 
الطرق غير  لحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية المعارضة والاستئناف و لحكم الابتدائي هو اا
 .1المقضي فيه  الشيءلقوة   الحائزة بالأحكام عادية وهناك من الفقه من يطلق عليهال

الحكم البات الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طريق الطعن واكتساب الحكم لدرجة  وهناك
عرضها مجددا على القضاء بحيث انه يصبح  للحكم   وأي الى منع النظر في الدعوى مجددا يؤد  البتات 

 .3عادية الغير ستنفذ  جميع طرق الطعن العادية و و الحكم الذي اأ 2حجية السند الرسمي  القضائي
ي اليوم   و وكيله  فأبحضور المدعى عليه  الحكم الحضوري والحكم الغيابي: فيكون الحكم حضوري 

حضوريا اعتباريا في حالة   من هذه القاعدة  الحالة  التي  يعتبر فيها  الحكم ويستثنى  4التبليغ رغم صحة 
 عدم حضوره . لى المدعى عليه بالذات و إ بالحضورالتكليف   تسليم

و دفوع  حتى  أواء تضمنت طلبات و مذكرات مكتوبة في الجلسة  سأرة بتقديم العرائض وتكون العب 
تعد ايضا و  ظات  شفوية في جلسة المرافعات عنهم  قد ابدوا ملاحو المحامين أ ولو لم يكن الاطراف 

كان  او الدفع بعدم  القبول و  وع  الدعوى بعد رفض الدفع الشكليحضورية الاحكام التي فصلت في الموض
له للقيام    سك عن الدفاع  في موضوع الدعوى واحتياطيا بالرغم من دعوى الرئيسالمدعى عليه  قد ام

من قانون الاجراءات  293و  292و  288طبقا للمواد الأحكام الاخرى فيصدر غيابيا  ذلك أما في جميعب
   .الإداريةو ية المدن

التي   الدعوى ومجموعة الاجراءات  لرفعتتويج  إلايمكن القول أن الاحكام القضائية ما هي و 
  هي عموما تحمل حجية زاع  بالفصل فيه وفقا للقانون و تحمل رأي القضاء  فيما يخص هذا النصاحبتها و 

ما  ع الدعوى  حيث تصبح عنوان لحقيقة ما فصلت فيه افي موضو  الشيء المقضي  فيه ما دامت فصلت 
حيث ترتقي من الحجية الى   المقضي فيه رق الطعن فتصبح حائزة لقوة الشيءالاحكام  ط إذا استنفذت 

 
   والإدارية اءات المدنية لجميع الجهات القضائية  وفق قانون الاجر  الوجيز في شرح  الاحكام المشتركة  ،يوسف دلاندة 1

   .205صفحة   ،2011طبعة  ،دار هومة ،الجديد
 الإدارية. المتضمن قانون الاجراءات المدنية و   2008-02-25المؤرخ في   09-08من  القانون   284المادة  2
 . 600صفحة   ،المرجع السابق ، الاجراءات المدنية و الادارية  في ضوء  اراء الفقهاء  و احكام القضاء ، عمر زودة  3
 . الإداريةو متضمن قانون الاجراءات المدنية ال 2008-20-25المؤرخ في  ،09-08من القانون  293و   288ين المادت 4
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غير نهائي يمكن الاستئناف  يسمى حكم ابتدائي اي الحكم القضائي يصدر عن المحاكم و فإن  القوة وعليه
 .ضده

 القضائي الحكم أركانو بيانات  :المطلب الثاني
، يتعلق بعضها بشكل الحكم القضائي الحكم القضائي بمجموعة من الضمانات لقد أحاط المشرع 

وأنه عند  ،ه أو في المرحلة التي تلي إصدارهوالأخرى بمضمونه سواء في المرحلة السابقة على إصدار 
هو ما  يقة تمثل مقومات الحكم القضائي و إصداره يجب أن تتوفر فيه بيانات حددها المشرع وهي في الحق

لا  في مبدأ مفاده )  20061-06-21المؤرخ في  398156لمحكمة العليا من خلال  القرار رقم اقرته ا
عن طريق الطعن فيها بالتزوير(   إلاانات الرسمية الواردة في الأحكام والقرارات القضائية يمكن دحض البي 

 : وهي كما يلي
 الديباجة    الأولالفرع 

عليها   وقد نصت  -باسم الشعب الجزائري  –شعبية الويتصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
صدرت أالتي  ن تحدد الجهة القضائيةأ ، كما يجب الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  275المادة 

ذا العامة االحكم القضائي ومقرها وتاريخ صدور موضوعها اسم القاضي وكاتب الضبط وممثل النيابة 
 .هم ان وجدواوكلائ أسماءو اقتضى الأمر واسم الخصوم  وصفاتهم ومحل اقامتهم 

  الفرع الثاني : بيان الوقائع  
ا  م  عوى والأسس المعتمد عليها فيها وخلاصةتشمل بيان  الوقائع على عرض موجز لوقائع للد 

ا كذ ي الطلبات( و أالمسائل المعروضة للفصل ) كما تشمل قانونية  أدلةو استندوا عليه الاطراف من حجج 
ن يبين   أليه دون إذكر مختلف الاجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخلاصة ما وصلت 

   .منها القاضي موقفه

 مناقشاته  القانونية  الحكم  و  سبابأي أ: الحيثيات   الفرع الثالث
، 2خذت بها المحكمة أالتي  القانونية والأسانيد دلة الواقعية بيان الأ هو الحكم القضائيويقصد بتسبيب

والقرائن القانونية والحجج الواقعية التي يقوم القاضي ببناء عليها حكمه ويظهر   وتتمثل الحيثيات في الادلة
مواد  بإسقاطدفوع الخصوم وفق للقانون بمعنى يقوم في هذا الجزء دور القاضي في مناقشة طلبات و 

 
منشور في المجلة القضائية  للمحكمة    2006-06-21المؤرخ في  398156رقم  ،قرار صادر عن المحكمة العليا  1

 . 235صفحة   ، 2006لسنة    ،2العدد   ،العليا
 . 72صفحة  ،2010طبعة  الإسكندرية، ،مكتبة الوفاء القانونية ،اصدار الحكم القضائي  ،محمود  السيد عمر  التحيوي  2
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براز مدى توافر  إ مر بالحيازة يتعين تعلق الأ فإذا، دلة المعروضة عليهالقانون على الوقائع والطلبات والأ
في المقابل الاجابة على دفوعات الخصم الأخر  في القضية المطروحة أمامه و  انهاأركو شروط الحيازة 

من قانون الاجراءات  المدنية  529ازة والملكية فيستند مثلا بالمادة كالدفع المتعلق بالجمع بين دعوى الحي
عاتق القاضي التزام تسبيب   على لتزامام لا ويقع أن كان ذلك موجودا في القضية إويبين  الإداريةو 
داريةاءات المدنية من قانون الاجر   277طبقا للمادة  حكام التي يصدرهاالأ   إلا  نطق بالحكمال لا يجوز" وا 
 .1" ن يسبب الحكم من حيث الوقائع  والقانونأد تسبيبه ويجب بع

 (الفرع الرابع: منطوق الحكم ) القرار الفاصل في القضية 
مثلا رفض الدعوى لعدم  في الدعوى جزء الموقف الصريح للقاضي الفاصلويذكر في هذا  ال

من قانون الاجراءات  419مصاريف القضائية طبقا للمادة لزام المدعي خاسر الدعوى بالا  التأسيس و 
مر بشهر  ... والمقدر مساحته..... مع الأو الحكم بتثبيت الوعد بيع العقار الكائن أ الإداريةو المدنية 

ويجب أن يكون منطوق القاضي   الحكم في المحافظة العقارية وتحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية
تجنبا لأي دعوى  و  في تنفيذهحددا تحديدا نافيا للجهالة وذلك لتفادي أي اشكال واضح ومصاغ بدقة وم

   .تفسيرية
على أنه يجب أن    الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  276في هذا الإطار فقد نصت المادة و 
 تية :الحكم البيانات الآتضمن 

 أصدرته؛ الجهة القضائية  التي  -
 ؛ القضاة  الذين تدالوا  في القضيةصفات  اسماء  وألقاب و  -
 ؛ به تاريخ النطق -
 ؛ لقب ممثل النيابة عند الاقتضاءم و اس  -
  ؛الذي حضر في تشكيلة الحكم  اسم و لقب  امين الضبط -
      ؛في حالة الشخص المعنويالقاب الخصوم  وموطن كل منهم  و اسماء و  -
 ؛ صفة ممثله القانونيالاجتماعي  و مقره ذكر طبيعته وتسميته و  -
 ؛ اسماء و ألقاب المحامين او أي شخص قام بتمثيل  او مساعدة الخصوم -
 . ارة النطق  بالحكم في جلسة علنيةالاشارة  الى عب  -

 
، قرار   606صفحة  ،المرجع السابق ،احكام القضاءفي ضوء اراء الفقهاء و  الإدارية و الاجراءات المدنية  ،عمر زودة 1

  .غير منشور الأول،الغرفة المدنية  القسم   189397ملف رقم    1977-04-07صادر عن المحكمة العليا  بتاريخ 
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للغة العربية تحت طائلة  حكمه با ن يحررأ على القاضي مصدر الحكم لى ذلك يجب إإضافة 
لى  إن يشار أن لا ينطق به إلا بعد تسبيبه من حيث الوقائع والقانون و أالبطلان، كما يجب على القاضي 

جميع الاحكام القضائية  ينطبق ذلك علىن يتضمن ما قضى به في شكل منطوق و أنصوص القانونية و ال
ثار  أمن كية العقارية باعتبار تعد من اهم الأحكام نظرا لما لها القاضية بنقل الملبما فيها الاحكام العقارية 

سباب  أكسبب من  عتبارها تعلق بالعقار وكذاالجديدة التي ت تتعلق بنقل الحقوق وخلق المراكز القانونية
 .   الملكية العقارية
 أركان الحكم القضائي: الفرع الخامس

غفالها   إ خرى شكلية يترتب علىأيشترط  لصحة الاحكام القضائية ووجودها أركان موضوعية و 
 :  الحكم وبطلانه فهي مقتضيات ضرورية لصحته أتناولها كما يلي انعدام

ة  ساسيأ باعتبار ان الحكم القضائي هو عبارة عن عمل قانوني لديه عناصر: الاركان الموضوعية -أ  
 : المحل والسبب سوف أعرج عليهاالارادة و  تتمثل في

اذ يتعين على القاضي   الحكم ان تكون له ارادة  القيام  بالعمل بإصداريتعين على القائم : وجود الإرادة -
ن له قدرة التمييز بمعنى كامل الاهلية وغير مكره وان تكون ارادته جدية والحقيقة أن شكليات  ان تكو 
 .  لى وجود الارادة لدى القاضي مصدر الحكم عستوجب القانون توفرها تعد قرينة  التي ا القضائيالحكم 

في الطلب  حكمة اثناء فصلهايتمثل محل الحكم في مضمونه اي القرار التي اصدرته الم :وجود المحل -
في منطوقه   الحكم   ن يذكر محلأ  الأصلو ه عنصر من عناصر الحكم القضائي، باعتبار  المعروض عليها

أما قانون   ،هذا لارتباطه  الوثيق  بهاو حيثيات  المحكمة  و أ في اسباب ن هذا لا يمنع من ذكره أ غير 
على التزام المحاكم  بإصدار القرارات  التي    7فقرة   400نص في المادة  المرافعات الفرنسي الجديد 
لقرارات  على ا إلاعلى ان الحجية  لا ترد  1فقرة  480نطوق كما نصت المادة تنظمها  احكامها في الم

لاستكمال عناصر    يجوز  الاعتماد على أسباب الحكم فإنه لا التي ترد في المنطوق وطبقا لهذه النصوص 
ذ يجب إطبقا للقواعد العامة ل الحكم ان يكون موجودا ومعينا مح ويشترط في، 1القرار  الوارد في المنطوق

 .المحكوم عليه الى الخن يبين في منطوقه المحكوم له و أعلى القاضي 
حسب رأيهم السبب  ن عتد بالسبب في الاعمال الإجرائية لأ هناك جانب من الفقه لا يوجود السبب : -

ت مادام ان الحكم يدخل في نطاق  القرارا انب اخرليس ركن في الاعمال الاجرائية  في حين يرى ج
 

   ،2009طبعة   ،للنشر دار الجامعة الجديدة ،العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها ،النيداني الانصاري حسن 1
 . 23 صفحة
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بيان سبب الحكم    ن القانون استلزمأ ما الجانب الاخر من الفقه فيرى أالقضائية  فيجب ان يكون له سبب، 
السبب   ن ن يكون موجودا لأأي كان سبب الحكم يجب أسباب الحكم بطلانه و أويترتب على القصور في 

  .1ن يكون غير موجود في الحكمأالاساسية ولا يجور  هو تحقيق  الواقعة
 لاركان الشكلية :ا -ب 
 :كم القضائي كذلك على أركان شكلية تتمثلفين يشمل الحأركان الموضوعية استوجب لى الأإبالإضافة  
نصر  عشكل القانوني للعمل القضائي فهي محرك الدعوى وهي ال تعتبر الخصومة إذ : وجود الخصومة-

هي عبارة عن  التي و  قضائي دون قيام خصومة سابقة  ذ لا يتصور حكم إشكلي مهم  في العمل القضائي 
بدءا من  ي عمل قضائي ألأداء  والإداريةمها قانون الاجراءات المدنية ظن التي ي مجموعة من الاجراءات 

شهر العريضة  عقاد الخصومة و منها تبليغ الخصم لان باجرات الذين يقومون  الأشخاص و الطلب القضائي 
 .لى غير ذلكإاع  الوثائق  بالملف كذا ايد القانون ذلك و تتاحية اذا استجوب الاف

يانات  الدفاع  يتم تحرير الحكم  في ورقة بها ب  بعد استنفاذ الخصوم لحقهم في  :تحرير الحكم كتابة-
بانعدامه  ل على وجوده اي ما يسمى بالأصل و يتعين الاحتفاظ بها لأنها  الدليمعينة سبق الاشارة إليها و 

 ينعدم الحكم .
 الركن الشخصي ) اشخاص الخصومة(   -ج

ذلك  ك ن يتوفرأ نما يجب ايضا ا  الحكم و  لإصدارالشكلية وحدها لا تكفي الأركان الموضوعية و  
سا في اشخاص  ساأالذي يتمثل و ما يسمى عند البعض بالعضوي و ألصدور الحكم الركن الشخصي 

 :  هم كما يليالخصومة القضائية  و 
ون  ن  تكأوهو الهيئة المصدرة للحكم والمتمثلة في المحكمة التي يجب وجود العضو القضائي -1

ثلاث في  في الغالب قاضي فرد في المحكمة و هي مشكلة طبقا للقانون ووفقا للعدد الذي قرره المشرع و 
اضي  المجلس القضائي وهذا لإزالة اي تجهيل ويشترط في  مصدر الحكم ان يكون اكتسب صفة الق

 معين  بمرسوم  قضى بتعينه طبقا للقانون الجزائري .    و 
كثر  أة دون وجود طرفين بمعني مدعي ومدعى عليه أو ي خصومة قضائي ألا تكون : وجود الخصوم-2 

من اجل تشكيل المركز ن يكونا على  قيد الحياة وموجدان قانونا ويتمتعان بأهلية الاختصام أويشترط  
ان بولادته حيا  هلية الوجوب غير كافية لذلك اذ تبدأ شخصية الانسأهما باعتبار ان نوني لكل واحد منالقا

 
 . 25و   24صفحة   ،المرجع السابق  ،طرق التمسك بهامبطلة للحكم  و العيوب ال  ،الانصاري حسن  النيداني 1
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، كما  نلفت الانتباه ان الشخص المعنوي يتمتع هو  وتنتهي  بمجرد وفاته وبالتالي تنتهي اهلية الاختصام
ما كان لصيقا   إلا ة القانونية و يملك  جميع الحقوقالاخر  بأهلية الاختصام طالما انه  يتمتع بالشخصي

 .عنه الشخصية القانونية  بانقضائهااذا زالت  إلاعليه و مدعى  أان الطبيعي فيجوز ان يكون مدعيا بالانس
لموضوعية السابق ذكرها  يمكن القول أنه من اجل صحة الحكم القضائي يشترط  صحة الاركان او 

صحة  صحة المطالبة القضائية ) ماالإرادة والمحل والسبب والمحكمة والقاضي وصحة الاركان الشكلية سي
جراءات و ي اجراءات الخصومة باقالخصومة( و  لقضائي  من قفل  باب المرافعات ومداولة صدور الحكم ا ا 

 .    القاضي  وتوقيعه و النطق  به في جلسة علنية
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 حكام القضائية الناقلة للملكية العقارية الأ إصدارالمتبعة  في  الإجراءاتالمبحث الثاني :  
العينية   القرارات القضائية المتعلقة بنقل أو اثبات أو تعديل  ملكية العقار أو الحقوق إن الأحكام  و 

الشهر خاضعة للتسجيل  و عقود رسمية  العقارية بصفة عامة تعتبر بمثابةفي الملكية أي تغير  العقارية أو
لى  إمن كاتب الضبط  بدءا ،القضائية الرسمية ، لذلك ينبغي على الجهات  العقاري مثلها مثل العقود 

الشروط بصفة عامة جميع الاجراءات  و   القاضي  أو رئيس الغرفة  التي تفصل  في النزاع  أن يرعوا
الخاصة برفع بالدعوى أي القواعد العامة المقررة لرفع الدعاوى ،بالإضافة  إلى الشروط المتعلقة  بالدعوى  
العقارية بصفة خاصة و سوف أتطرق الى هذه الشروط  في المطلب الاول  ثم الى قواعد الفصل في 

   .الدعوى العقارية المتضمنة  الحكم الناقل للملكية العقارية في المطلب الثاني
 المطلب الاول : شروط رفع الدعــوى العقارية

لأحكام والقرارات القضائية تعتبر رسمية لأنهــا تتضمن حيثيات و منطوق يحــدد مضمونه غالبا  إن ا
، لذلك يتعين رفع  العقار أو كونه صاحب الحق العينيمن هو الطرف الذي صرح أو حكم له بملكية  

مركزه القانوني   و أللالتجاء للقضاء  بقصد حماية وتأكيد الشخص  لحقه  الدعوى  باعتبارها السبيل المقرر
يكون ذلك  في صورة مطالبة قضائية عن طريق عريضة  و  1قبل  شخص اخر  بناءا على واقعة اساسية 

لتي  تتكون   اذه المرحلة  بالخصومة القضائية و همودعة أمام الجهة القضائية المختصة وتسمى افتتاحية  
روط العامة لرفع الدعوى لى الش، إضافة امن مجموعة إجراءات ومن ثمة على رافع الدعوى أن يحترم

على القاضي  للملكية و يكون محلها حكم قضائي  ناقل الخاصة بالدعوى العقارية التي  الإجراءات و الشروط 
 :للشهر أمام المحافظة العقارية  وتتجلى هذه الشروط فيقابل ة ذلك حتى  يكون ناقل للملكية  و مراقب

 العقارية  الفرع  الاول : الشروط العامة لرفع الدعوى
ذ يشترط  لقبول   إد العامة  التي تسري على الدعاوى ينطبق على الدعوى العقارية  نفس القواع

من قانون الاجراءات   13المصلحة طبقا لما نصت عليه المادة عوى ان يكون رافعها يملك الصفة و الد 
ل القانون الحالي شرط وانما في ظ، بالإضافة الى توفر الأهلية لدى الخصوم التي لم تعد والإداريةالمدنية 
 . ب على تخلفها  البطلانلها المشرع إطار أخر خاص بها يتعلق بصحة اجراءات التقاضي يترت وضع

نتيجة لذلك سمح  و يجوز للشخص ان يقتضي حق بنفسه القاعدة العامة في القانون انه لا  الصفة :-1
ن  أ 2و قانونية أ ونا سواء كانت نيابة اتفاقية انق و من ينوب عنهأشخصيا  قانون لصاحب المعتدى عليهال

 
 . 41صفحة    ،المرجع السابق ،القضاء وأحكامء  اراء الفقهاء  الادارية  في ضو الاجراءات المدنية و  ، عمر زودة  1
 . 86صفحة   ،السابقالمرجع  ،القضاء وأحكامء  اراء الفقهاء  الادارية  في ضو الاجراءات المدنية و  ، عمر زودة  2
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ء وتقوم على المصلحة المباشرة  ، فالصفة اذن هي حق المطالبة  امام القضايرفع دعواه  لرد الإعتداء
المدعى  )المدعي و  لأصلينا لدى طرفي الخصومة  ان تكون الصفة يشترط والشخصية في التقاضي و 

طرفا اثناء سير الخصومة  لم يرد ذكره في  عريضة افتتاح الدعوى  سواء بإرادته   (، كما قد يتدخلعليه
 .1أو بطلب من احد أو كلا  طرفي الخصومة   المتدخلتحقيق مصلحة لفائدة  لأجل

في الدعوى   والصفة في التقاضي  فقد يستحيل على صاحب الصفةالدعوى يجب التميز بين الصفة في و  
تمثيله  في  في هذه الحالة لشخص اخر  لقانونذر أو مانع مشروع فجعل امباشرتها شخصيا بسبب ع 

الإجراءات  كأن يكون صاحب العقار الموعود له مثلا  في دعوى تثبيت الوعد بالبيع في الخارج  فيتم  
تمثيله من طرف شخص اخر فهنا يقع على عاتق القاضي التأكد  من صحة التمثيل  ثم يبحث لاحقا في  

فة لدى صاحب الحق و قد تلجأ  بعض الجهات القضائية  الى فرض شهادة نقل الملكية مدى توفر الص
مالك الحقوق  العينية العقارية  المتنازع عليها استنادا  عند وفاة مورثهم  العقارية لاثبات الصفة لدى الورثة

ما لا تشترط  ، بين2المتعلق بتأسيس السجل العقاري   63-76من المرسوم   99و  91الى نص المادتين 
القيام   3تأسيس السجل العقاري ضي العام  و المتعلق  بإعداد  مسح الارا  74-75من الأمر  15المادة 

بأي  اجراء شكلي لانتقال  الملكية  اذ تنص على ان  نقل الملكية  عن طريق الوفاة  يسري مفعوله  من   
 .4يوم وفاة  اصحاب الحقوق العينية  

عليه كذلك في  الفقه  الاجرائي  ان الصفة  في رفع الدعوى    فإن المستقر وكمثال عن اثبات الصفة 
بالتالي فإن المتقاضي  الذي يرفع  دعوى بالحق موضوع  الطلب القضائي  و   تعني  علاقة رافع الدعوى

ن الملكية  عليه ان يثبت  علاقته بالعقار  الذي  يدعي التعدي  عليه و ذلك باحدى الوسائل  لمخولة قانو 
كية الخاصة   تثبت المل) من قانون التوجيه العقاري 29دة اعمالا لنص الماالملكية العقارية  فإثبات 

عليه فإن الغرفة العقارية   الاشهار العقاري(، و  بعقد رسمي يخضع لقواعد  العينيةالحقوق للأملاك العقارية و 
تحقيق في الملكية  مستندة   اءدما فرضت على قضاة  الاساس اجر عنمحكمة العليا قد جانبت الصواب لل

 
 . 34صفحة  ،المرجع السابق  والإدارية، شرح قانون الاجراءات المدنية   ،بربارة عبد الرحمن 1
   30لعدد ا  ،جريدة رسمية  ،المتضمن  تاسيس السجل العقاري  ، 1976-03- 25المؤرخ في  ،  63-76المرسوم رقم    2

     . 1976-04-13المؤرخة فقي 
   ، المتضمن اعداد مسح الاراضي  العام و تأسيس السجل العقاري ،1975-11-12المؤرخ في   74-75رقم أمر   3

 . 1975-11-18المؤرخة في   92الجريد الرسمية العدد 
   ، 2008 فيفري 23المؤرخ في  09-08ون رقم قان  والإدارية، شرح قانون الاجراءات المدنية  ،بربارة عبد الرحمان 4

   .35صفحة     ،المرجع  السابق
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المنصوص عليها حاليا بنص  تقصد بذلك الخبرة  و  هيمن قانون الاجراءات المدنية )و  43على المادة 
كمالكين ام لا  كون ان الصفة   صفة الاطراف لإثبات ( والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  125المادة 

يجب على رافع الدعوى  اثباتها  اثناء مباشرة  دعواه  امام   مسألة قانونية بحتة  الدعوى تعد في رفع 
من قانون   13المادة الادارية ) الاجراءات المدنية و من قانون  459المحكمة اعمالا  لنص المادة 

للتأكد  منها  باعتبارها   ن يعين خبيرأ مكن للقاضي مطلقايلا ة والادارية  الحالي(، و الاجراءات المدني
 .1في صميم وظيفته  التي لا يسوغ التنازل  عنها للغيرتدخل 
ن تلقاء  نفسه مثلها مثل الإذن وذلك لتعلقها بالنظام العام  تجدر الإشارة ان القاضي يثير الصفة م و 
 ي مرحلة كانت عليها الدعوى .أوفي 
راد جنيها وقت  الم حب المطالبة القضائية أو المنفعةيقصد بها المنفعة التي يحققها صاو  :المصلحة-2

، فلا دعوى  من دون  2تحريكها رفع  الدعوى و هذه المنفعة تشكل الدوافع  وراء و  اللجوء الى القضاء،
ضرر محتمل   وقوع ة يكون الهدف من ورائها منع ــــو محتملأويشترط  أن  تكون مصلحة  قائمة ة ــالمصلح

في عقاراته إضرار   من قانون الأسرة 101وفقا للمادة  الحجر عليهوب ـــتصرف المطل كحالة الخشية من
الالتجاء الى  ةـــهو ضمان جديأن الهدف من القضاء و السفه، و ألجنون والعته بالورثة نتيجة إصابته با

مثلما هو مقرر   نفسهثارة انعدامها من تلقاء إلا يخول للقاضي سلطة عمال الدعاوى و الجد من استالقضاء و 
  .3إنما ينظر في مدى توفرها حينما يدفع بها الخصم  ،فةــللص

، داب العامةلا يحمي المصلحة الغير مشروعة والمخالفة للنظام العام والآ ن القانون أ وتجدر الاشارة 
مقررة لصحة    نما هي ا  ط و خصوم بالرغم انها لم تصبح شر كما يتطلب القانون وجود الاهلية في ال

  40يكون طرفي الدعوى يتمتعان بأهلية الاداء كما هو مبين في المادة ن أذ يجب إاجراءات رفع الدعوى 
من القانون   50للمادة  للأشخاص المعنوية  طبقا مدني بالنسبة للأشخاص الطبيعة  وبالنسبة من القانون ال

لاو المدني   الادارية .من قانون الاجراءات المدنية و  64بقا للمادة تعرضت الدعوى لبطلان الاجراءات ط ا 

 
المرجع   ،احدث الاحكامجديدة  في ضوء اخر  التعديلات  و حماية الملكية العقارية  الخاصة  طلعة   ،حمدي باشا عمر 1

 .  133، 132صفحة    ،السابق
   ، 2008فيفري   23المؤرخ في  -09-08قانون رقم   الإدارية، شرح قانون الاجراءات المدنية و  ،بربارة  عبد الرحمن  2

 . 38صفحة    ،المرجع السابق
  ، 2008 فيفري 23المؤرخ في  -09-08ن رقم قانو  والإدارية، شرح قانون الاجراءات المدنية  ، عبد الرحمانبربارة  3

 .  38صفحة   ،المرجع السابق
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هو   يثيره القاضي تلقائيا ورفع الدعوى على قيد  ك القانون في بعض القضايا  الإذن   طكما اشتر 
 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  03فقره   13المادة  المشرع في ما نصت عليه

أو   لى النطق بالفسخإ إشهار الدعاوي الرامية  لقد استوجب القانون ضرورة: الشروط الشكلية الفرع الثاني
تمام هذا  في حالة  عدم اية  ناتجة عن وثائق تم اشهارها و ابطال أو الغاء أو تعديل حقوق عينية عقار 

و المدعين رافعي الدعوى و عدم تقديم ما يثبت  القيام به لدى المحافظة أالاجراء من طرف المدعي 
  63-76من المرسوم رقم  85العقارية المختص يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى تطبيقا للمادة 

ح الاراضي العام متضمن اعداد مسال  74-75من الامر  14المادة المتضمن  تأسيس السجل العقاري و 
  1976/ 03/ 25المؤرخ في  76/63رقم  من المرسوم 85اذ تنص المادة  .1تأسيس السجل العقاري و 

"أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو   على 2المتعلق بتأسيس السجل العقاري 
من   14/4نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل و  1975/ 11/ 12المؤرخ في  75/74الأمر رقم 
طلب الموجود إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من الالعقاري، إذا تم 

على أنه "...   27/02/2007المؤرخ في  02/ 07نون من القا 12تنص المادة و ، " عليه تأشيرة الإشهار
أوجب  يتضح من خلال هذا النص أن المشرع المذكورة إلى إجراءات الشهر" و  تخضع عريضة الدعوى

( في البطاقات العقارية على مستوى  بعض الدعاوى العقارية )شهر العريضة الافتتاحية للدعوى شهر
المحافظة العقارية، وذلك بقيدها في سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية، ويتم  

 : ذا الإشهار أمام القضاء بوسيلتينإثبات ه

 العقاري الكائن بدائرة اختصاصه العقار المتنازع عليه.       إما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ -1
 أو بالتأشير في أسفل العريضة الافتتاحية على قيام الإشهار .                                                     -2

  1998/ 04/ 21تجدر الإشارة حسب المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ و 
سنوات من تاريخ شهرها   3أن العريضة الافتتاحية للدعوى تسقط بانقضاء مهلة  02020تحت رقم 
، أما في حالة التجديد فإن المهلة تمتد إلى ثلاث سنوات لعقارية في حالة عدم تجديد القيد بالمحافظة ا

 
جريدة   1975نوفمبر  12المتضمن اعداد مسح الاراضي العام  و تأسيس السجل العقاري  المؤرخ في  74-75أمر   1

 . 1975-11-18الصادرة  بتاريخ  75-92رسمية  رقم 
  76-30المتعلق بتأسيس السجل العقاري  جريدة رسمية  رقم   1976مارس  25المؤرخ في   63-76المرسوم رقم   2

 . 1976ابريل   13خ الصادرة بتاري
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ضبط المحكمة   أخرى ويكون ذلك بإيداع طلب من صاحب المصلحة يكون مرفوقا بشهادة تسلم من كتابة
 . 1تبين بأن الخصومة مازالت منظورة أمام الجهات القضائية 

السجل العقاري فإن الدعاوى الخاضعة   المتعلق بتأسيس 63/ 76لمرسوم رقم من ا 85فطبقا للمادة 
 للشهر تتمثل فيما يلي :  

   عقد البيع.    دعوى الفسخ: وترفع في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، مثل المطالبة بفسخ -1
دعوى الإبطال:وترفع هذه الدعوى في حالة ما إذا اختل شرط من شروط صحة العقد، كانعدام   -2

 الأهلية أو وجود عيب من عيوب الإرادة كالغلط و التدليس والإكراه والاستغلال والغبن. 
رار إداري، ويدخل دعوى الإلغاء: كالدعاوى الرامية إلى إلغاء عقد إداري ناقل للملكية العقارية أو ق -3

المؤرخ في  81/01ضمن هذا النوع من الدعاوى دعوى إلغاء عقود التنازل التي تمت في إطار القانون 
 .               2المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام   1981/ 02/ 07

وتتعلق بالمطالبة بنقض   732مثال ذلك ما نص عليه القانون المدني في المادة : و دعوى النقض  -4
 . 3القسمة الودية 

المؤرخ   07/02من القانون رقم  12دعوى الاعتراض على إجراءات التحقيق العقاري طبقا للمادة  -5
 .  2008/ 19/05المؤرخ في   08/147من المرسوم التنفيذي رقم  17والمادة  02/2007/ 27في 
ر الالتزام  ثأمسح العام  مما يحول دون امتداد الحقيقة ان اثر هذا القيد هو أنه يعتمد اساسا على الو 

التي تخضع  في بعض   للأراضي الغير ممسوحة ة بالنسبةعقاري و حقوقأسندات المتعلقة  بعقارات لى الإ
تأسيس  لمسح العام و المتعلق  با 74-75من أمر   27الشخصي  طبقا للمادة  المناطق لنظام الشهر

ن هذا القيد أمتضمن تأسيس السجل العقاري، كما ال  63-76من المرسوم   113المادة و السجل العقاري  
و تعديل أمن ورائها  الغاء السند المشهر  لا يعني أن التصرفات  المدنية المتعلقة  بحقوق العقارية  لا يراد 

ارها  كدته المحكمة العليا في قر أما  هوسة حق الشفعة و ال  بالنسبة لممار حقوق عقارية  كما هو عليه الح
و ابطال  أ لقضاء الرامية الى النطق بالفسخ ن دعاوى اأ)من المقرر قانونا  2000-04-26الصادر بتاريخ 

ما لاذا تم اشهارها مسبقا... و  إلا ائق  تم اشهارها لا يمكن  قبولهاو بنقض حقوق  ناتجة عن وثأو الغاء أ
لم   لأنها لقة باثبات حقها  في الشفعة شكلاالذي رفض دعوى الطاعنة  المتعمن القرار المطعون فيه  تبين

 
 . 230صفحة      ،2003دار هومة  طبعة   ،، المنازعات العقاريةمرـ ليلى زروقي و حمدي باشا ع 1
 . 232، صفحة   المنازعات العقارية، المرجع السابق ،ـ ليلى زروقي وحمدي باشا 2
 . 232، صفحة   وحمدي باشا المنازعات العقارية، المرجع السابق ـ ليلى زروقي 3
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المتعلق بتأسيس السجل    1976-03-25المؤرخ في  63-76من المرسوم  85طبقا للمادة  تشهر دعواها
دعاوى القضائية  في تطبيق القانون لأن احكام هذه المادة  تخص الالعقاري فإن قضاة الموضوع أخطئوا 

ن دعوى  أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق  تم اشهارها والحال ألغاء إو أاو ابطال الرامية الى فسخ 
القانون   لأحكامهي تخضع و بين اختها عقار المشاع  بينها و الطاعنة  تتعلق بالأخذ بالشفعة  في  بيع ال

    .1(القرار المطعون فيه الى النقض  المدني  مما يعرض 
  علام إذلك بهدف عرائض  و على هذا  فإن اخضاع بعض الدعاوى العقارية الى الزامية  اشهار الو 

انطلاقا من مبدأ  شهر تلك الدعاوى التشريعات  عقاري وقد اشترطت  و حق عينيأ الغير بوجود نزاع عقار 
القانوني   اساسي  مفادها وجوب اعلام  الجمهور  بكل نزاع  من شأنه ان يؤدي الى تغيير  او لمركز

 .2عقاري مشهرو حق عيني  ألعقار 
 : موقف القضاء من شهر الدعوى العقارية : الفرع الثالث
اوى القضائية العقارية من عدمها  وجوب شهر الدعبخصوص  انقسم موقف القضاء الجزائري  إن

 إلى اتجاهين :                       
وهو الموقف الذي تبناه مجلس الدولة في عدة قرارات منها قرار الغرفة الأولى رقم   : الاتجاه الأول -أ 

المؤرخ في   184931م وقرار الغرفة الرابعة رق غير منشور 2000/ 21/06المؤرخ في  203024
واعتبر فيه شهر الدعوى التي يكون    3 2001-09-24المؤرخ في   004851القرار رقم و  2000/ 03/ 27

مديرية املاك الدولة قيد على رفع الدعوى   و عقد اداري صادر عنأغاء عقد توثيقي  مشهر موضوعها  ال
 .4يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى  

نه "حيث  أ   2002-03-27الصادر بتاريخ قد جاء في قرارات أخرى لمجلس الدولة منها القرار و 
تلمسان يتضح  أنه لم اشهارها    مام الغرفة الادارية لمجلس قضاء أأنه وبالرجوع الى العريضة الافتتاحية 

ينية  ثابتة بموجب عقود بما أن القضية تتعلق بإبطال  حقوق ع و   63-76من المرسوم  85قا لمادة طب
  .5عليه يتعين  عدم  قبول  دعوى المستأنف شكلا "مشهرة  و 

 
 156صفحة   2000لسنة    1مجلة قضائية عدد   2000-04-26المؤرخ في   437.194قرار رقم  1

2 Pied lièvre Stéphane la publicité fonctere et libraire  générale de droit  et  jurisprudence année 2000 page 272  

 .  135صفحة  ، 2002لسنة   1مجلة  الدولة  العدد    2001-09-24مؤرخ في   004851قرار رقم   3
 . 234، المرجع السابق ، صفحة  المنازعات العقارية   ،ـ ليلى زروقي  و حمدي باشا 4
و قد اشار اليه  الاستاذ    2000-03-27بتاريخ   184931قرار صادر عن  الغرفة الرابعة لمجلس الدولة  تحت رقم   5

 .  234المنازعات العقارية  المرجع السابق  صفحة   ، حمدي باشا عمر و ليلى زروقي
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حيث يستخلص من المادة  جاء فيه " 2002-02-18ادر بتاريخ رار اخر لمجلس دولة صفي قو 
النطق بالفسخ    لى إبان دعوى القضاء الرامية   1976-03-25في  المؤرخ  63-76من المرسوم   85

نها  أدت الى صدور  القرار المستأنف أأو الابطال .... حيث  يستخلص  من العريضة الافتتاحية  التي  
حكمة  خر للمألك في قرار كذ و  1" عملا بالمادة  المذكورة أعلاه وبالتالي فهي غير  مقبولة  شكلا هر لم تش

عدم   لدعوى من طرف المدعين الاصلين  و تمسك الطاعن  بعدم شهر ا) 2000-03-24العليا بتاريخ 
 .2(يعرض القرار للنقض  63-76المرسوم من   85مراعاة  قضاة الموضوع  احكام  المادة 

موقف  ار عليه وهو موقف المحكمة العليا سيما الغرفة المدنية على عكس ما صالاتجاه الثاني :  -ب 
غم تباين  المواقف ر  على عدم الاخذ  بالبطلان المطلق غرف المحكمة العليا  متفقة مجلس الدولة  فإن

البطلان لأن المشرع   يترتب عليه لمحافظة العقارية  لا ن عدم شهر العريضة الافتتاحية  باأبينها، اذ ترى 
راضي  العام  تضمن إعداد مسح الأالمتعلق الم 74- 75من الامر  14و 13أحال على تطبيق المادتين 

-12غير منشور( بتاريخ )رارها الصادر عن الغرفة المدنية تأسيس السجل العقاري ما اكدته من خلال قو 
 20024/ 10/ 09الصادر بتاريخ  264463رقم  ةلصادر عن الغرفة العقاري، وفي قرارها ا07-19953
، وأن شهر العريضة  المدعي ولا يتعلق بالنظام العام كدت أن شهر العريضة مقرر لحماية مصلحةأ

وغير منصوص عليه في قانون   المتضمن تأسيس السجل العقاري 76/63منصوص عليه في المرسوم 
خر صادر عن  أالمذكور وهو المؤكد في قرار من المرسوم  85عل المادة الإجراءات المدنية، مما يج 

-03-25المؤرخ في  63-76من المرسوم  85حكام المادة أ) 2000-09-27تاريخ المحكمة العليا ب
في حالات محددة منها  دعوى  بطلان  العقود   تي تنص على شهر عريضة رفع الدعوىال 1976
اثارتها تلقائيا من  طرف قضاة المجلس  يعد  بالتالي  فإن ورة  وردت لحماية  مصالح خاصة  و المشه

 .5( يعرض  القرار  الطعون فيه  للنقض تجاوز للسلطة و 

 
لاستاذ  لحسين  بن الشيخ  اث  اشار اليه ا  2002-02-18قرار  صادر  عن الغرفة الاولى  لمجلس الدولة  بتاريخ   1

 .  221صفحة    2007ملوية  في كتابه  المنتفي  في قضاء مجلس الدولة  الجزء الثالث  دار هومة  سنة  
بمجلة   المنشور قضية ر أ ضد  و ل    2000-03-24قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  بتاريخ   2

 . 166صفحة   2004الجزء الاول  قسم الوثائق سنة الاجتهاد القضائي  للغرفة العقارية  
  .غير منشور  1995-07-12مؤرخ في    130145قرار صادر عن الغرفة المدنية  للمحكمة العليا  رقم   3
 .   232، صفحة     2002، سنة  2ـ المجلة القضائية ، العدد  4
قضية ل ع ضد  فريق ل منشور  بمجلة   2000-09-27قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ  5

 . 160صفحة   2004الاجتهاد القضائي  الغرفة العقارية  الجزء الاول  قسم الوثائق سنة 
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فلا  سطيا  يعتمد على البطلان النسبيللمحكمة العليا  موقفا و  في حين قد اتخذت الغرفة العقارية
  لإثارة ء وحدهم الصفة اذ لهؤلا ذا اثارتها أمامه الاطراف إ إلا  يجوز للقاضي إثارة مسألة شهر العريضة

بهدف حماية مصالح الخواص من خلال  المسبق  المنصوص عليهالدفع بعدم قبول الناجم عن الشهر 
 1  184451في  ملف رقم  1998-11-25قرار  الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ  

هو  دعي، و راء مقرر لحماية مصلحة المعليه فإن الغرفة العقارية قد اعتبرت أن شهر العريضة إجو 
   إلا ، ولا يجوز إثارته تلقائيا  27/09/2000المؤرخ في  196021ليس من النظام العام  من خلال قرارها 

  85في حالة تمسك المدعي بإثارة الدفع بعدم شهر العريضة، وعدم مراعاة قضاة الموضوع لأحكام المادة 
من خلال القرار الصادر بتاريخ  يعرض قرارهم للنقض حسب ما قامت بتأكيده  63/ 76من المرسوم رقم 

 . 6606182ملف رقم  24-03-2000
المؤرخ في  08/09إلا أن هذا الخلاف لم يدم، إذ تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الإدارية، حيث نص صراحة على وجوب شهر  و  المتضمن قانون الإجراءات المدنيةو  20083/ 02/ 25
التي تنص على أنه " ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب  519الدعاوى وذلك في المادة 

الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل  
 أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها ".

ارية الرامية إلى فسخ أو إبطال يتضح من خلال هذا النص أن المشرع أوجب شهر الدعاوى العقو 
 أو تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها. 

و حق عيني عقاري مشهر  أخضع كل الدعاوى المتعلقة  بعقار بذلك فإن المشرع  يكون قد احيث و 
لإلزامية الشهر فعمومية النص تدفع بالقول الى وجوب اشهار كل الدعاوى اذا النزاع قائم حول الملكية  

ول ، بمعنى يجب أن يكون النزاع الجوهري قائم ححق عيني عقاري أخر اذا كان  مشهرلعقارية او ا
لو كان  ل ذلك لا تكون واجبة للشهر حتى و تكن حو  لم فإذاوارد على عقار  ملكية العقار  أو الحق العيني

بعد فترة  خر و أخص م بإعارته لشقا الشخص يملك عقار بسند  مشهر  و  العقار مشهرا  فمثال ذلك اذا قام
خلاء المسكن  فهنا هذه  ا  ك برفض دعوى انهاء عقد العارية و طلب منه ارجاعه لا انه رفض فإذا قام المال

 
  .غير منشور  1998-11-25المؤرخ في    184451قرار صادر عن الغرفة العقارية  للمحكمة العليا  رقم   1
  160، صفحة 2004 ،1قضائي للغرفة العقارية، الجزء ال ، الاجتهاد2000/ 03/ 24المؤرخ في  186606رقم ـ قرار 2
 . 166و
 . 2008سنة    21، العدد   23/04/2008ـ الجريدة الرسمية الصادرة  بتاريخ  3
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ن الدعاوى  أبصفة عامة يمكن القول و  ،1لا تتعلق بالنزاع حول الملكيةدعوى لا تكون محلا للشهر لأنها ال
هي غالبا ما تكون دعاوى استحقاق الملكية التي يرفعها المالك على الحائز الظاهر   التي يجب شهرها

. ..الهبةعقود المشهرة المنصبة على عقار )عقد البيع و الفسخ بطال و إودعاوى  حول ملكية العقار المشهر
دة التوثيقية   الشها دعاوى بطلان عتبارها تعدل من وضعية العقار و دعاوى قسمة العقارات المشهرة با ( و الخ

،  اوى الحيازة )منع التعرض، وقف الاعمال الجديدةما خرج عن نطاق هذه الدعاوى مثل دع، و ... الخ
دعاوي التعويض عن الاستغلال الغير مشروع للعقار المشهر فهذه داد الحيازة( ودعاوي الايجار و استر 

غير المقبلين على شراء العقارات كلها دعاوى لا تستوجب الشهر، فالغاية من شهر العرائض هو اعلام ال
و جزئيا  نتيجة  أا هي عقارات قائم عليها النزاع ومهددة بالزوال بأثر رجعي  كليا  المشهرة او رهنها انم 

  . النزاع المطروح  حتى يكون على يقين في التعامل  فيها
شارتها إلى ا  والإدارية و من قانون الاجراءات  المدنية  17لكن  بالرغم  من وضوح نص المادة و 

م يتم شهر عريضة  ما ل لى عقار/ أو حق عيني عقاري مشهرعدم قبول الدعاوى العقارية  المنصبة ع
علق هذا الشرط بالنظام العام  ومدى جواز تمسك فإنه ما يزال التساؤل يثور حول مدى  ت  افتتاح الدعوى، 

ثارة المحكمة  له  و   . ن  على شهر العريضة الافتتاحية ما هي الاثار الناجمة ع الأطراف وا 
  63-76من المرسوم رقم  85قراءة نص المادة  من خلال :هار الدعوى بالنظام العامشرط اش مدى تعلق 

شرط شهر العريضة  لم تتضمن أي اشارة تدل على طبيعة  متضمن تأسيس السجل العقاري فإنهاال
ن تقرير أاراء القضاة حول هذه المسألة و  ، لذلك اختلفام لاأا اذا كان يتعلق بالنظام العام الافتتاحية فيم 

ن تلقاء  ممكانية القاضي اثارة ذلك إر مهم يترتب عليه نتيجة هامة وهي ثأذلك بالنظام العام له  مدى تعلق
اذا  و يدفع به الخصملم يثر أ لوقبول الدعوى الغير مشهرة حتى و يقضي بعدم ذا تخلف الشهر و إنفسه 

لا يتعلق  شهر العريضة  نأ تتعلق بالنظام العام لذلك اعتبرت المحكمة العليا  85المادة اخذ بفكرة أن 
هو  العريضة  ن شهرأ  سبات حتى استقر الوضع على اعتباربه في عدة منا  بالنظام العام وهو ما اقرت 

 .2نه لا يتعلق بالنظام العام أشرطا لمصلحة المدعى عليه و 
ضافة الى ذلك لقد اصبحت هناك صعوبة  كذلك حتى  بعد و  صدور قانون الاجراءات المدنية  ا 

ما تضمنته  جتهاد القضائي المستقر عليه  و في تحديد  طبيعة هذا الشرط خصوصا في غياب الا الإداريةو 
 

   .621صفحة   ، 2015 ،الطبعة الثانية  ،دار هومة، العقاري  في القانون الجزائري والقوانين المقارنة الشهر  ،ويس فتحي 1
و قد اشار اليه حمدي باشا   1998-11-25المؤرخ في   184451قرار الغرفة العقارية  للمحكمة العليا  في ملف رقم  2

 .  236صفحة   ،عمر في المرجع السابق
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أي إشارة  ضمنية و ليست صريحة  توحي بتعلقها   من  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية   17المادة 
وبات   عليه فهناك صعالمشرع  نص المادة المذكورة و  الذي بدأ به  لنظام العام من خلال لفظ "يجب"با

أهمها    الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  17المادة و  ،63-76من مرسوم   85تثور بتطبيق المادة 
لى إاشارت  17اشارة في حين المادة  الشهر فالمادة الأولى خالية منها في هي تحديد اللحظة التي يجب 

ن  أ على المدعي ول جلسة ينادي فيها على القضية بمعنى أوقوعه في  انه يجب القيام  بالشهر واثبات 
الحفظ كون  قد حررت على النموذج المخصص من ادارة  التي تلى شهر العريضة بعد تسجيلها و إيسعى 

 العقاري . 

 فرع الرابع : اجراءات تسجيل  الدعوى العقارية  ال
يجب أن يتم رفع الدعاوى المتضمن موضوع طلبها القضائي نقل الملكية العقارية وفقا للإجراءات 

فيها  يكون الفصل و  15و  14و 13و  12يما  المواد لاسالمدنية والادارية  و  لاجراءات المقررة في قانون ا
وكذا وفقا للمواد  المتعلقة  163 ما بعدها الى غاية المادة و  32القانون ولاسيما المواد طبقا لأحكام نفس 

 . حسب طبيعة النزاعالمختلفة   ي باعتباره يضم القواعد العامة والقوانين العقاريةسيما القانون المدن بالنزاع
قواعد   ن تحترم ألذلك يجب دعوى العنصر المحرك للخصومة و ذ تعتبر عريضة افتتاح الإ

كذا طراف الخصومة و أها  يتبين موضوع الطلب القضائي و يتوقف عليها قبولها فمن خلال موضوعة مسبقا
 العقارية جميع البيانات  ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى يجب ، و 1الوثائق المؤسسة عليها الطلبات 

الجهة  هي تحديد ة و من قانون الإجراءات المدنية والإداري 15و  14المنصوص عليها في المادتين 
وسائل التي  الدقيقا  نافيا للجهالة و  تحديدا تحديد موضوع الطلب القضائي القضائية وتعين الخصوم و 

لقة بالعقار محل  إلى البيانات المتع لى الوثائق والسندات، بالإضافةإ والإشارة يؤسس عليها الدعوى
النزاع  مساحته طبيعته وحدوده ورقمه وغيرها من البيانات الضرورية لحسم  ،الدعوى، اسم العقار، مكانه 

طط او الرسم  في حالة  انعدام  هذا المخرفاق  السند  المعتمد عليه  ومخطط العقار في ان واحد و إع م
تتاح  عريضة افن طوبوغرافي  لمسح  العقار محل النزاع وتقيد تدعيم هذا النقص بتعي البياني للعقار يمكن

   1500مام القسم العقاري ب أ د دفع الرسوم المحددة قانونا والمقدرةهذا بعالدعوى في سجل خاص بذلك  و 
ضور  الخصم بالح تاريخ أول جلسة ورقم القضية، كما يقوم بعدها رافع الدعوى بتكليف   بعدها تحدد دج و 

حكام والقرارات ت شهر الأهيل القيام بإجراءاتس غاية من هذا التحديد  الدقيق هون الأللجلسة ولعلى 
 

المرجع   ،2008-02-23المؤرخ في  09-08قانون  رقم   ،الإداريةو شرح قانون الاجراءات المدنية  ،بربارة عبد الرحمن 1
 . 52الى  47صفحة   ، 2009  ،السابق
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وما يليها من   93و  66صة  بذلك وفقا للمواد تحرير الجداول  الخا القضائية لدى المحافظة العقارية و 
الحكم  تجعله   لى انعدام هذه البيانات الضرورية فيإمع الاشارة   74-75مر رقم والأ 63-76المرسوم 

وبالتالي   من نفس الأمر 160يداعه عملا بالمادة ن يرفض إأ غير قابل للشهر ويجوز  للمحافظ العقاري 
ن الحكم  القضائي  يعتبر  أباعتبار  يني العقاري للمحكوم لهالحق العو أالملكية  انتقاللا يمكن  تنفيذه ولا 

 سند لنقل الملكية العقارية . 
النصوص القانونية    منازع فيه فيطبق  القاضي  بشأنه المسألة موضوع الحق  المطالب به و أما عن 

تجدر الاشارة  ما  له من ادلة  إثبات  أو نفي، و  حسب لتي تسري  عليه  من حيث الشكل  والموضوع  و ا
أن للقاضي في ظل قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد دور ايجابي من خلال السلطات الممنوحة 

عة النزاع ) تقادم مكسب، شفعة ...( من أجل ي القيام بأي اجراء من الاجراءات الملائمة حسب طبيله ف
وفي جميع الحالات يسبب  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  75في النزاع  طبقا للمادة  التحقيق

وصل اليه القاضي بعد دراسة وتحليل مختلف   فهو ما ت ،لمنطوق خلاصة للأسباب يكون اأحكامه و 
عبة وموضوع النزاع وطلبات   حيثيات تبين الاجراءات المتفي  جوانب القضية ومعطياتها وقيامه بصياغتها

ذي استقر عليه بناءا على  الالرأي  و نفي وتبيانأدلة إثبات أقدموه من مستندات و ودفوع الخصوم وما 
و قرار لزوما الديباجة   أ يتضمن كل حكم مستندات الملف والنصوص القانونية التي طبقها في القضية و 

طبيعة  ليه الملكية العقارية و إنتقلت المنطوق الذي يبين الشخص الذي اسباب و و الأأت والوقائع والحيثيا
في    تساهم  لى غير ذلك من بيانات إيني العقاري  وحدوده ومساحته السند القانوني  المثبت للحق الع
 .تحديده بشكل دقيق سبق ذكرها

القضائية  الفاصلة  في نقل الملكية  القرارات حكام و كن ان يثور بشأن تنفيذ الأإن الإشكال الذي يم
ية  يرجع عادة  لما يصدر حكم  ويصبح نهائي  ولكنه غير مشهر و الحقوق العينية  العقار أالعقارية  

نكون  فس الحقوق المفصول فيها قضائيا و يتم إبرام عقد رسمي مشهر يتضمن ن لسبب ما وفي نفس الوقت 
في  عقد رسمي مشهر غير مشهر و ائز لحجية الشيء الة أمام تعارض بين حكم نهائي ح في هذه الح

ذا إذلك حكم الغير مشهر لا ينقل حق الملكية المفصول فيها و فإن ال ة العقارية ففي هذه الحالةالمحافظ
افتتاح الدعوى التي يقدما   اختل أحد البيانات الضرورية في الحكم القضائي والتي يكون مصادرها عريضة

كل المعلومات  عي والوثائق المستند عليها لذلك يتعين في هذا النوع من الدعاوي الوقوف بدقة علىالمد 
   .المراد نقل ملكيتهالأساسية للعقار محل النزاع  و 
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 :  قواعد الفصل  في الدعوى العقارية التي يكون حكمها ناقل للملكية العقارية  المطلب الثاني
لم   نهأيلاحظ  فإنه  الإداريةو قانون الاجراءات المدنية  في واردةال القانونية للمواد  ن المتفحص إ
عند قيد الدعوى العقارية بل احال الموضوع  في  خاصة يجب اتباعها  بإجراءات تتعلق  مواد  أي  يتضمن
بالاختصاص بنوعيه )النوعي  ا ما يتعلق ماعد  عامة التي تسري على جميع الدعاوىلى القواعد الإذلك 

   .1(والاقليمي

محتواها نقل الملكية العقارية يتطلب  في الدعوى العقارية التي تحمل فيمن ثمة فإن الفصل و  
القاضي العقاري من سلطات   بالاختصاص الاقليمي والنوعي وكذا ما يملكمجموعة  من القواعد المتعلقة 

نصوص مجموع الو  والإداريةالاجراءات المدنية  قانون و  منصوص عليها في القانون المدنيقانونية 
سند رسمي  ناقل  الصادر في هذا الشأن يعتبرالحكم القضائي  القانونية المتعلقة بالعقار باعتبار ان 

من خلال  قرار  يخص دعوى القسمة    للملكية ومحدد لمراكز الخصوم  وهو ما كرسته  المحكمة العليا
لاجرائية لقواعد  من الناحية ا )تخضع تصفية التركة 554791ملف رقم  2009-11-12يخ الصادر بتار 

دعاوى  الخاصة  بال للمال الشائع  لقواعد الاجراءات  العينية لقسمةتخضع دعوى او  ،قضاء الاستعجالي
لى هذه القواعد إوعليه سوف أتطرق  2(ير العاديةلطعن العادية وغا الموضوعة  من حيث الاجال وطرق

 :  كما يلي
 :الفرع الأول: الاختصاص الإقليمي

إن المبدأ العام في الاختصاص الإقليمي كقاعدة عامة يؤول للجهة القضائية التابع لها موطن  
ف التشريعات   ، اذ تكاد تجتمع مختلمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 37المدعي عليه طبقا للمادة 

يرجع سبب   وطن المدعى عليه  كقاعدة عامة و المقارنة على انعقاد  الاختصاص الإقليمي  لمحكمة م
أن الاستثناء  و  3على من يطالب  خصمه بشيء ان يسعى اليه لذمة  و ن  الأصل  هو براءة األى إذلك 

الإدارية جعل من الدعاوي العقارية  من قانون الإجراءات المدنية و  40المذكور في الفقرة الأولى من المادة 

 
المرجع  ،(2008فيفري  23المؤرخ في  09-08رقم )والإدارية، شرح قانون الاجراءات المدنية  ،عبد الرحمن بربارة 1

   .365صفحة   ،السابق
قضية  د م  و من معه ضد  د ف  ملف    2009-11-12محكمة العليا بتاريخ قرار  صادر عن الغرفة العقارية بال  2

المنشور بمجلة المحكمة العليا  عدد خاص  الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا  الجزء الثالث  قسم الوثائق  554791رقم  
 . 321صفحة   2010سنة  

المرجع    ،(2008 فيفري 23المؤرخ في  09-08م ) رق والإدارية،شرح قانون الاجراءات المدنية  ،بربارة  عبد الرحمن 3
 . 84صفحة   ،السابق
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التجاري و دعاوي الأشغال العمومية يكون  عقارية ودعاوي الإيجار المدني و بما فيها دعاوي الأشغال ال 
الاختصاص فيها إما لمحكمة وجود العقار بالنسبة للدعاوي المرتبطة بالعقار أو محكمة تنفيذ الأشغال  

عندما   الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  518هو ما أكدته المادة العمومية و نسبة للدعاوى الأشغال بال
صاص  ، إن هذا الاستثناء في الاخت للقسم العقاري الموجود بالمحكمة تناولت الاختصاص الإقليمي
عدت قد استب الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  40بالتالي تكون المادة الإقليمي في العقار إلزامي و 

 صراحة في الفقرة الأولى منها تطبيق مبدأ ارتباط الاختصاص الإقليمي للمحكمة بموطن المدعي عليه،
تجدر الإشارة أن المحكمة إذا قبلت الدفع بعدم الاختصاص حكمت به دون أن تتطرق لموضوع الدعوى و 

ه الحالة بالنظر في تفصل في هذ اهة لتقديم طلباتهم في الموضوع و كما لها الحق في إنذار الخصوم شف
 .الاختصاص فإن رفضته فصلت في الموضوع

إن معظم النزاعات المتعلقة بالتركة أو الميراث تنصب : الاختصاص الإقليمي في التركة أو الميراث 
علي العقارات فتثار في بعض الأحيان نزاعات متعلقة بملكية الهالك للعقار أو حتى الطعن بالبطلان في  

توكل   40لهالك فنجد وقوع قانون الإجراءات في تناقض فجعل الفقرة الثانية من المادة عقد هبة أو وصية ا
  يدخل ضمنها دعاوي قسمة العقارات الناتجة عن التركة أمام محكمة موطن اختصاص مواد الميراث و 

ينما  الإدارية بمن قانون الإجراءات المدنية و  498هو ما أكدته المادة المتوفى دون سواها من المحاكم و 
  512د العقار بصريح الفقرة التاسعة والمادة نجد أن قسمة العقارات تخضع لاختصاص المحكمة أين يتواج

، ويعني ذلك أن الاختصاص الإقليمي في مادة التركة  الإداريةو ات المدنية من قانون الإجراء 518المادة و 
فيه لمحكمة موطن المتوفى أو   أو الميراث لما يتضمن نزاع عقاري كالقسمة يكون الاختصاص الإقليمي

موطن مكان تواجد العقار ولا يجوز لكلا المحكمتين أن تقبل أي دفع بعدم الاختصاص الإقليمي لوجود 
ن حصل تنازع في الاختصاص يتبع في شأن ذلك كلا الحالتين يجيز الاختصاص و  نص في القواعد ا 

الحل المفترض الذي نراه هو  الإجراءات المدنية والإدارية و ها من قانون ما يليو  398المقررة في المادة 
جعل اختصاص البت في موضوع التركة أو لمتناقضة في الاختصاص الإقليمي و إعادة تعديل هذه المواد ا

الميراث لمحكمة مكان تواجد أحد عقارات الهالك لاعتبار أن نية المشرع هو تكريس مبدأ الاختصاص  
الوصية في  ص المنازعات التي تتعلق بالهبة و لعقار و هو مؤكد لما قرر اختصاالإقليمي لمكان تواجد ا

من قانون الإجراءات  518و المادة  512العقارات لمكان تواجد العقار طبقا للفقرة السابعة من المادة 
 . الإداريةالمدنية و 
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 : الاختصاص النوعي الفرع الثاني

تفصل فيها الأقسام حسب موضوع النزاع بعد القضايا و ة مختصة نوعيا في جميع تكون المحكم
الملاحظ أن هذا القانون نضم في  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و  32جدولة القضية طبقا للمادة 

ذكر اختصاصه  عنوان تحت تسمية القسم العقاري و الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني 
ات المتعلقة بالأملاك العقارية ا فيها أن القسم العقاري يختص نوعيا بالمنازعمبين  511العام في المادة 

ع القضايا التي  خص علي سبيل المثال بعض أنواو  512مواضيع الاختصاص في المادة أورد بعض و 
  –التقادم  -دعوى الحيازة  –الحقوق العينية كالرهن الرسمي عرفتها المحاكم وهي: نزاعات حق الملكية و 

يدخل فيه عملية البناء أو تجديد أملاك قصد الإيجار أو البيع  نشاطات الترقية العقارية و  -فاع نتحق الا
الملكية علي   –الملكية المشتركة في العقارات المبنية  –أو لتلبية حاجات شخصية كالتعاونية العقارية 

لتنازل عن الملكية وحق  ا –ي العقار الوصية فالهبة و  –الشفعة  –كية العقارية إثبات المل –الشيوع 
 إيجارات فلاحيه.  –المحلات المهنية إيجار السكنات و  –القسمة وتحديد المعالم  –الانتفاع 

من القانون المدني اختصاصات القسم العقاري في موضوع  517إلى  513كما أدرجت المواد من 
نزاعات تتعلق بإبطال   -مع الغير النزاعات القائمة بين الفلاحين المستغلين لأراضي الدولة فيما بينهم أو 

منازعات الترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين   –أو فسخ أو تعديل أو نقض حقوق تم شهرها 
منازعات المتعلقة بمقايضات تابعة لأملاك الدولة مع عقارات   –الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 

 تابعة لأملاك خاصة . 

عي للقسم العقاري على مستوى المحاكم اختصاص غير مانع فقد  الملاحظ أن الاختصاص النو و 
لا يجوز لهذا الأخير رفضها لعدم دعاوى عقارية على القسم المدني و يلجأ بعض الأشخاص لطرح 

هو ما جعل الفقرة الخامسة من  ت القضائية لها الاختصاص العام و الاختصاص النوعي باعتبار أن الجها
خرى باستثناء القسم الاجتماعي  قسم المدني للمحاكم التي تفتقد للأقسام الأتعطي الاختصاص لل 32المادة 

لإرغام المتقاضين على اختيار القسم المتخصص فقد لغير مذكور لإختلاف التشكيلة، و حتى التجاري او 
الإدارية بإحالة الملف على القسم  من قانون الإجراءات المدنية و  32أجازت الفقرة السادسة من المادة 

العام فيجوز للخصوم أن  المؤكد أن الاختصاص النوعي من النظام عني بعد أخذ رأي رئيس المحكمة، و مال
، خلافا لقانون الإجراءات السابق، فإن  للقاضي إثارته تلقائياو  ىفي أية مرحلة كانت عليها الدعو يثيرونه و 

ارية اختصاص الاستعجال  المنازعات العقالإدارية الحالي أعطى لقاضي قانون الإجراءات المدنية و 
من قانون الإجراءات   300الاختصاص الولائي العقاري الاستعجال العقاري إذ أجازت المادة العقاري و 
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هو  ينص القانون فيها علي اختصاصهم و لقضاة الأقسام الفصل بموجب أمر استعجالي في القضايا التي 
بير  علي جواز لقاضي العقاري اتخاذ تدا الإداريةو لمدنية امن قانون الإجراءات  521ما أكدته المادة 

تكون الأوامر  لبناء و دون المساس بأصل الحق كأن يأمر بوقف أشغال اتحفظية بموجب أمر استعجالي و 
 الإستعجالية قابلة للاستئناف. 

كما سبق الإشارة في الاختصاص الإقليمي فإن الاختصاص النوعي في التركة أو الميراث لما و 
  499و  498كون موضوعها عقار يؤول الاختصاص النوعي فيها لقاضي شؤون الأسرة بصريح المادة ي

له الحق حتى في تعيين الحارس القضائي لإدارة أموال التركة في ة و الاداريمن قانون الإجراءات المدنية و 
  512ة التاسعة من المادة حالة المنازعة و البديهي أن أموال التركة تشمل العقار أو العقارات بينما الفقر 

تحديد المعالم )أن أغلب الدعاوي تتعلق بقسمة التركة  القانون تجعل من موضوع القسمة و  من نفس
  .العقارية( يدخل ضمن الاختصاص النوعي للقسم العقاري

 الفرع الثالث : سلطات القاضي العقاري في الفصل في دعاوى  نقل الملكية العقارية  
على غرار باقي التشريعات إهتماما بالغا بحق الملكية العقارية  بما فيها  المشرع الجزائري و لقد أولى 

فل به  نقلها إذ أحاطه بترسانة قانونية  ضخمة راغبا  من خلالها وضع نظام قانوني للملكية العقارية يك 
شرع الجزائري سلطات الممن بين ما نص عليه و  ،1المشروع لهذه الاخيرة  الاستعمال والاستغلال والتصرف

المتعلقة بالعقار في قانون الإجراءات المدنية    ل في النزاعات بما فيها النزاعات القاضي المدني في الفص
منه وما  75انطلاقا من نص المادة  اجراءات التحقيق وذلك في الفصل  الثاني تحت عنوان الإداريةو 

  0937998تحت رقم  2015-09-10المؤرخ في   ل قرارهاكدته المحكمة العليا من خلاأيعدها وهو ما  
  نشأت في ظله، يعد اشتراط  تقديم  ثبات  المنصوص عليها في القانون، الذيتخضع  الملكية لوسائل الا )
مخالفة  من تاريخ  تملكه العقار التحقق دون قد رسمي مشهر باسم المورث لقبول دعوى القسمةع

لخبرة، الشهادة، مضاهاة الخطوط والانتقال للمعاينة، ابهم و ، فنص على حضور الخصوم واستجوا2للقانون( 
ا إلى إجراء من هذه الإجراءات، والشروط دعوى التزوير الفرعية، كما نص على الحالات التي يلجأ فيهو 

الحالات غير أن ما يهمنا في هذه  التشريعات في تحديد هذه الشروط و قد اختلفت الواجب مراعاتها، و 
للمسائل المتعلقة بنقل   لعقاري في إجراءات التحقيق للفصل السلطة التي يتمتع بها القاضي االمذكرة هي 

 
 . 9صفحة   ،المرجع السابق  ،اجراءات نقل الملكية العقارية في عقد بيع  العقار في التشريع الجزائري ،جميلة زايدي 1
قضية ط ن ضد ورثة     0937998تحت رقم  2015-09-10قرار  صادر عن الغرفة العقارية  للمحكمة العليا بتاريخ  2

   .135صفحة  2015م  المنشور بمجلة  المحكمة العليا  العدد  الثاني  سنة ط ع  و من معه
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من حيث تقدير   .... الخ سواء تعلق الأمر بها أوالعقارية منها التقادم المكسب والشفعة والقسمةالملكية 
اضي كأن تضع له  ، إذ سلكت التشريعات في ذلك مذاهب عدة، سواء بتقييد سلطة القالدليل الناتج عنه

 .1طرق الحصول على الدليل أو التحقيق فيه على سبيل الحصر دون أي سلطة تقديرية له
ي الدعوى العقارية  لمعرفة سلطات القاضي العقاري في إجراءات التحقيق فومن هذا المنطلق و 

المنازعات   علمية خاصة إذ أنه تقع على القاضي مهمة البحث عن الحلول لما تطرح عليهأهمية عملية و 
والشفعة والوعد بالبيع ..الخ، قارية منها دعوى التقادم المكسب العقارية سيما منها المتعلقة بنقل الملكية الع

وجوب تقيده بالشروط الواجبة للأمر بإجراء التحقيق عليه أيضا إعطاء الدليل المتحصل عليه   فإلى جانب 
 من جراء التحقيق القيمة التي منحها له القانون.

ن وقوف القاضي على السلطات الممنوحة له أثناء إجرائه التحقيق في الدعوى تجعله يختار  إ
أين يستعملها مما يجعل من دوره في الدعوى ذو  ء الملائم للنزاع المطروح عليه وعلى علم متى و الاجرا

 : وف نعرض هذه  الاجراءات  كما يليطابع إيجابي دون أن يخل بمبدأ حياده و س
من القانون الإجراءات المدنية   75إلى  61شرع الجزائري التحقيق في المواد من لقد نظم الم

والادارية تحت عنوان في التحقيقات ضمن الباب الثالث والذي جاء تحت عنوان في إجراءات التحقيق  
، أما في إجراءات التحقيق أمام المجالس فقد نظمها  ضمن الكتاب الثاني في الإجراءات أمام المحاكم

شرع في القسم الثاني الباب الأول في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائي الناظر بالاستئناف  الم
من قانون   125إلى  121كتاب الثالث في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد 

 .الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 
 : الخبرة -أ

يمكن الاستعانة بالخبرة في المسائل التي تستلزم الفصل فيها استيعاب نقاط فنية لا يستطيع القاضي        
، إذ على المحاكم ألا بها مثل  حساب مساحة العقار وحدوده ومطابقتها طبقا للواقع الطبوغرافي الإلمام

ارفها غير ممكن أو غير مجد في  تركن إلى هذا الطريق إلا في المسائل التي يكون اعتماد فيها على مع 
نلاحظ انه لا يجوز  ة و الوصول إلى الحقيقة وليس في أوراق الدعوى ما يفنيها عن الاستعانة بأهل الخبر 

ة، بل مفروض فيها العلم  ط القانونية برأي الخبراء لأنها مطالب اللمحكمة أن تستعين في استيعاب النق
 

السنـة القضائيـة  -دراسة مقارنة  -سلطات القاضي المدني في إجراءات التحقيق في الدعوى ،حمزة خليل و فاتح حمريط  1
2006/2007 . 
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من قانون الإجراءات المدنية   145إلى  125في المواد  ، وقد نظم المشرع الجزائري الخبرةبالقانون
 . الإداريةو 

ويجوز لأي من الخصمين سواء كان مدعيا أم مدعي عليه أن يطلب ندب خبير في الدعوى ليقوم  
بالعمل الذي يدعو الأمر للاستعانة برأيه فيه، وعلى الطالب أن يبين الأسباب التي تقتضي ندب خبير  

 . م به وتأثيره في اتجاه المنازعة المطلوب منه القياونوع العمل 
ويجوز أن يقدم الطلب في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام أية درجة من درجات التقاضي،  

ذا تبين لها أن  وللمحكمة تنتدب الخبير من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم بل ورغم معارضتهم إ
زمة بان تجيب الخصوم إلى طلبهم ندب خبير إذا كانت تستطيع  ، وليست المحكمة ملالحاجة تدعو لذلك

إن تقف على حقيقة من غير الحاجة للرجوع لرأي الخبراء أو إذا كان العمل المطلوب من الخبير أداؤه لا 
تؤثر في سير الخصومة ولا في نتيجة الحكم فيها، أو إذا كان ممكن استخلاص وجه الحكم في الدعوى  

ذا كان الحكم يندب خبير أو يرفض طلب الخصوم ندب خبير في  من أقوال الخصوم أ و مستنداتهم، وا 
الدعوى، هو من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن رفض المحكمة لطلب تعيين خبير  

 يجب أن يكون بناء على أسباب سابقة . 
لك وهذا ما أعدته المحكمة وعندما يأمر القاضي بإجراء خبرة يعين خبيرا أو عدة خبراء للقيام بذ 

ويحدد القاضي للخبير ويوضح له مهمته   1992/ 11/  18الصادر في  159373العليا في قرارها رقم 
بدقة والنقاط المطلوب منه التعرض لها ، والمهلة التي يتعين عليه فيها إيداع تقريره  ،وباعتبار الحيازة  

تها في المسائل الفنية المتعلقة بالحدود والمساحات والمسائل واقعة مادية فانه يمكن اللجوء إلى الخبرة لإثبا 
ا  ءو قد جاية تحتاج إلى تدخل أهل الخبرة  و التي يتعذر على القاضي القيام بها بنفسه والتي هي مسائل فن

مقرر قانونا  ان التقادم  ) من ال  32677رقم  1985-01-09سابق  للمحكمة العليا بتاريخ  في قرار
المتناقضتين    به اعتمادا على  احدى الخبرتين دى الحيازة  الهادئة والمستمر، فإن القضاءالمكسب هو مؤ 

 .1( يعد مشوبا  بالقصور في التسبيب  دون اللجوء الى خبرة  ثالثة و دون تبيان  طبيعة التقادم  
على  ان  القاضي يعين  خبير أو   الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  125لقد نصت المادة 
يتضح من خلال هذه المادة صراحة أن  أو بناءا على بطلب من  الخصوم و  أكثر إما من تلقاء نفسه

 
   04عدد   1989منشور بالمجلة القضائية لسنة   32677رقم  1985-01-09قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   1

   .16صفحة 
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للقاضي سلطة في الأمر بإجراء خبرة من تلقاء نفسه أي أن سلطته تقديرية، كما يتضح أنه ملزم بإجراء  
 .1ذلكتحقيق عن طريق الخبرة في حالة اتفاق الخصوم على 

غير أنه إذا إذ تنص في فقرتها الثانية على:" من القانون التجاري  194كما نصت عليه المادة  
طالب المستأجر بتعويض الإخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة 

المنصوص عليه في  ء الأجل ذلك قبل إنتهاليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة و الناظرة في القضايا المستعجلة 
، فهذه المادة تتعلق بتعويض الإخلاء، إذ ترفع الدعوى أمام القاضي المكلف بالقضايا  الفقرة السابقة"

أن المستأجر يطالب بتعويض  دعوى سابقة مرفوعة في الموضوع و  الاستعجالية الذي عليه التأكد من وجود 
  .2الإخلاء
هي تتعلق باختلاف الشركاء في اقتسام المال المدني و  من القانون 724المادة  ما نصت عليهو 

الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة وتعين هذه 
عداد مشروع قسمته إن كان يقبل القسمة عينا دون أن   الأخيرة لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وا 

تعين المحكمة إن  المادة المذكورة أعلاه على: " و  يمته و تنص الفقرة الثانية من يلحقه نقص كبير من ق
، فالملاحظ  من خلال استعمال  ل الشائع وقسمته حصصا..."رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم الما

اقع أن للقاضي سلطة تقديرية في اللجوء إلى الخبير من عدمه، غير أن الو  –إن رأت وجها لذلك  –عبارة 
العملي يؤكد أن في مثل هذه الدعاوى يلجأ غالبية القضاة إلى إجراء الخبرة باعتبار أن الأمر يتعلق غالبا  

 بمسألة فنية بحتة تخرج عن اختصاص القاضي.    
سيما   الإداريةو لمواد قانون الاجراءات المدنية إن سلطة القاضي مقيدة عند أمره بتعيين خبير طبقا 

 :  ها بتحديد  للخبير بعض الأمور ) المهام(  التاليةعد ما بو   138المادة 
ذا كان القاضي قد عين عدة خبراء  قب الخبير، اختصاصه وعنوانه بدقةيجب ذكر اسم ول -1 ، وا 

 فلا بد من ذكر هوية كل خبير على حدى .
دعاوى التقادم  التي تجري الخبرة فيها منها مثلا في  القاضي أن يحدد النقاط الاساسية يجب على-2

  لإجراء الملاك المجاورين تحضيرا رضية وحدوها والحائز الفعلي و تحديد مساحة القطعة الاالمكسب و 

 
هم   ية تتم عن طريق اصحاب الاختصاص و وهي من قبيل المعاينة الفنتعد الخبرة من طرق الاثبات المباشرة كالمعاينة ،   1

 افراد تتوافر لديهم الكفاءة في المجالات الفنية التي لا تتوافر لدى القضاة . 
، العدد الأول، صفحة  1991نشور بالمجلة القضائية لسنة ، م1990/ 05/ 06محكمة العليا مؤرخ في قرار صادر عن ال 2

65 . 
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رفاقو ق بخصوص القطعة الارضية تحقي الارضية ممسوحة أو  القول ان كانت القطعة المخطط البياني و  ا 
ه النقطة بالذات يجب عليه أن في هذ م لا  و أج ضمن الاملاك  الوطنية لا تندر  ن كانت ا  غير ممسوحة  و 

يحرص على عدم تنازله على أي سلطة من سلطاته إلى الخبير، وفي هذه الشأن وردت عدة قرارات 
 للمحكمة العليا من بينها:  

من المقرر قانونا أن المهمة التي يكلف بها  " جاء فيه: 1985/ 11/ 20مؤرخ في  34653قرار رقم 
ي جمع المعلومات الفنية التي تساعد القاضي على حسم النزاع  خبير تنتدبه جهة قضائية ما تنحصر ف

وتصور له القضية بصفة أعم و أشمل، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى 
جراء تحقيق، ولما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف   منح الخبير صلاحيات القاضي مثل سماع الشهود وا 

  .1للقانون " هذا المبدأ يعد خرقا 
، جاء فيه:" من  07/07/1993مؤرخ في  97774قد جاء في  قرار المحكمة العليا  الحامل لرقم و 

المقرر قانونا وقضاءا أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا  
الخبير، ولما ثبت من قضية الحال أن القرار  فنيا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحية القاضي لفائدة 

المنتقد أمر الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود وتم الاعتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوع  
 .2الدعوى فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجب للنقص والإبطال " 

، جاء فيه:" من المقرر قانونا  02/10/1988مؤرخ في  50558قد جاء في قرار اخر يحمل رقم و  
أنه لا يجوز للقضاة أن يفوضوا سلطتهم للخبير ومن المقرر أيضا أن عمل الخبير يقتصر على جمع  
المعلومات الفنية يضعها أمام القضاة ليأخذوا بها أو يردوها بأسباب سائغة بما لهم من سلطة تقديرية، 

  .3لمبدأين يعد خرقا للقانون وانعدام في التسبيب "ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذين ا

أن يحدد في   الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  128يجب على القاضي طبقا لنص المادة  
الحكم القاضي بإجراء الخبرة مهلة للخبير يتعين فيها إيداع تقريره الكتابي أو الإدلاء بتقريره الشفهي، وذلك 

 اء بما يؤدي ذلك إلى تضييع حقوق المتقاضين .  لتفادي إهمال الخبر 
مع الإشارة إلى أن القانون قد حدد أحيانا المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها مثلما   

من   128طبقا للمادة من القانون التجاري و  195/03و  194/03سبقت الإشارة إليه في نص المادتين 
 

 . 71العدد الرابع، صفحة  1996قرار منشور في المجلة القضائية لسنة  1
 . 108العدد الثاني، صفحة   1994قرار منشور في المجلة القضائية لسنة  2
 . 91العدد الثالث، صفحة  1990قرار منشور في المجلة القضائية لسنة    3
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لحكم المبلغ الذي يجب إيداعه لدى قلم أمانة الضبط على ذمة  نفس القانون فإن القاضي يعين في ا
يداع  كذلك الخرة والتي تعتبر كتسبيق للخبرة و المصروفات التي تستلزمها الخب صم الذي يجب عليه دفع وا 

ل الخبراء المعين داخل المجلس  يجب على القاضي أن يختار الخبير المقيد في قائمة جدو ذلك المبلغ و 
بير خارج اختصاصه يجب ان ينص في حكمه على أن يحلف الخبير غير المقيد في حالة تعين خو 

هذا  في وقد ورد ،، ما لم يعف من أدائها باتفاق الخصوماليمين أمام السلطة التي يحددها بجدول الخبراء
من المقرر أيضا أنه ، جاء فيه:"... و 1989/ 19/07في  مؤرخ 46255ر للمحكمة العليا رقم الشأن قرا

ن لم يكن أن   لقبول تقرير الخبير شكلا يجب على الجهة القضائية إن كان مسجلا في قائمة الخبراء وا 
دأين يعد إساءة في تطبيق  فالقضاء بما يخالف هذين المب نه أدى اليمين القانونية ومن ثمةتثبت أ
 . 1" القانون
القاضي في  المسائل العقارية    اعد اهم الوسائل التي يعتمد عليهعلى هذا يمكن القول ان الخبرة  تو  

نظرا  لما تساهم في انارة القاضي بمسائل  قد يستعصي عليه  القيام بها منها  ما تعلق  بقياس المساحة   
من اجل مساعدة القاضي   ينة التطابق الميداني  للوثائق والواقع الطبوغرافي وذلكمعاومعرفة الحدود و 

ان  مدى  قابلية العقار  للقسمة  دون عداد مشروع القسمة  و إ ذا  في وكللقيام بالتحقيق في الحيازة  مثلا 
نية  التي   غيرها من الأمور الف تعلقة بالتهيئة والتعمير و خرق  للقواعد الم وأيحدث  نقص في قيمة العقار 

   .من اجل انارته يبينها الخبير للقاضي
 مضمون الخبرة :

جراء  إاخطار الخبير  للخصوم بيوم  ة على اعتبارقد استقر  قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولل
محل   بخصوص  2الخبرة  على انه  اجراء جوهري الغرض منه  تمكين الخصوم من تقديم  ملاحظاتهم 

ابداء رأيهم بخصوص  مشروع النزاع الذي انتقل اليه الخبير  مثلا  اذا كان موضوع النزاع  قسمة 
ان لا يباشر  ة الخصوم  للحضور  وقت الخبرة  و بعد دعو  إلا يباشر عمله إلاالقسمة، اذ يقع على الخبير  

كان   وره دون ان يدعوهم  للحضذا باشر عملإعد اخطارهم  مسبقا ب إلاالعمل في الموعد الذي حدده لهم 
التي  تخضع    ثارته امام جهة الموضوعا  ان يتمسكوا بذلك و يمكن للخصوم عمله مشوبا  بالبطلان و 

حضور الخصوم    دم اخطار الخصوم في حالة استحالةع استثناءافصلها  لرقابة المحكمة العليا ويمكن 
 

 . 35العدد الرابع ،  صفحة   1990قرار  صادر عن المحكمة العليا منشور بالمجلة القضائية لسنة   1
غير منشور مقتبس من    2000-10-23مؤرخ في    956يحمل رقم   ، قرار صادر عن  مجلس الدولة  الغرفة الرابعة 2

 . 139صفحة   ،المرجع السابق ،مؤلف  بربارة عبد الرحمن
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ن يطلب  من الخصوم تقديم   أيجوز للخبير الية، و ع  مسألة تقنية و أ يعة الخبرة  مثلا مسألة طبيةبسبب طب
ن يأمر الخصوم  تحت  أية  لانجاز  مهمته  دون تأخير  ويمكن للقاضي  المستندات  التي يراها ضرور 

طائلة الغرامة التهديدية  تقديم المستندات  كما يمكن  للمحكمة ان  تستنتج  الاثار القانونية  المترتبة على  
 .1الخصوم عن تقديم المستندات امتناع  

لبيع العقار بالمزاد    السعر الافتتاحي  عل فيها القاضي الخبرة  في تحديد من بين القضايا التي يستو  
مهام    مر به من أوفق لما الخبرة المطلوب انجازها وجوبا و  يتعين على الخبير أن يضمن في هذا العلني و 
من قانون الاجراءات المدنية   138في المادة  مات المنصوص المعلو  احتوىتهبعين الاعتبار ما  وأخذا

 النقاط التالية :  وأهمها  والإدارية
ه  وموقعه  والقول  أن كان  الوصف الدقيق  للعقار:  مساحة وحدودا  وكذا   ضرورة  ذكر مشتملات-

 أجزاءو جب أن يبين  الشارع  الواقع به ورقمه ، كما  يم لاأعليه  بناية  ن كانت  توجد أو  و مشاعاأ مفرزا
، كما يجب أن يقوم الخبير  ن ذلك فيه فائدة  أثناء عملية البيعلأ   أجزاءذ كان به إرات وتجزئة العقار العقا

نة  حسب السجل العقاري  للعقار والتأكد  بالاتصال  بالمحافظة العقارية  للتأكد من الوضعية العقارية الراه
لعقد الملكية المقدم في  مدى مطابقتها مع  وصف العقار في السجل العقاريمتداولين و من الملاك ال

، مع  ا هي التغيرات التي طرأت عليها والرخص المستعملة كرخصة التجزئة والتهيئة والتعميرمالملف و 
ا لة  العقارات  التي  تم مسحهضرورة الاتصال بإدارة مسح الاراضي  للحصول على المخططات  في حا

غير  ن كانت تودع  بالمحافظة العقارية وهذا يسهل بالنسبة للعقارات المشهرة، اما بالنسبة للعقارات ا  و 
ي  الثابت  العرف مشهرة  فإن  القانون نص على حجزها  بأمر ويجب الاعتماد  في تحديدها على المحررال

عداد و داري و على المقرر الإأ التاريخ    . للجهالة وحدودها تحديدا نافيا مخطط مسحي لها وتبيان مساحتها ا 
  القيمة القانونية للخبرة :
ن يؤسس   أنه يمكن للقاضي أعلى  الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  144لقد نصت المادة 
من ثمة  ينبغي  تسبيب استبعاد الخبرة  و  غير انه القاضي غير ملزم برأي الخبير و حكمه على نتائج الخبرة 

خرى  الزامه في حالة  أ من جهة يبني حكمه على نتائج الخبرة  و  نأ د اجاز المشرع الجزائري  للقاضي فق
ا الخبير  ليهإالتي توصل  جحوال القاضي غير ملزم بالنتائبعاد نتائج الخبير تسبيب ذلك وفي كل الأاست
في الدعوى   الفصل ذا كانإ لسلطة التقديرية الكاملة للقاضي ما عداتقدير نتائج الخبرة  تخضع ل مآلو 

 
المرجع    ،(2008فيفري  23ؤرخ في الم 09-08م رق) والإداريةشرح قانون الاجراءات المدنية  ،عبد الرحمن بربارة 1

 . 139صفحة   ،السابق
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الطبية البحتة التي يستطيع القاضي  ابداء هو الحال في المسائل الفنية  و  كما يتوقف على نتائج الخبرة
استبعاده  و اضي له ان يأخذ به حسب اقتناعه هو عنصر من عناصر الاثبات فالق ي الخبيرأ ، فر فيها رأيه

قيام  لل خر أو تعين خبير  أمع الفصل في الدعوى على حالها   ذلك بعد تسبيب  ذلك ة  العكس و في حال
دفاعهم تقديم الملاحظات أو اوجه  التجريح بنفس المهام المسندة لسابقه، كما انه يمكن لأطراف الدعوى و 

   .1أو تأكيد الخبرة 
 مضاهاة الخطوط : -ب

القانون عليها لإثبات صحة المحررات التي  عن مجموعة من الإجراءات التي نص  وهي عبارة 
يحصل إنكارها وهي تختلف عن الإجراءات المتبعة فيما يخص الرسمية ذلك أن هاته الأخيرة تعتبر حجة  

 . 2بما تضمنته  
أن القاضي ملزم   الإداريةو المدنية من قانون الاجراءات  146ويستشف من خلال نص المادة  

بالأمر بإجراء مضاهاة الخطوط كلما بدى له أن هذا الاجراء  منتج في الدعوى، إذ تنص المادة على أنه  
قيع الغير  إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو ادعى عدم تعرفه على خط أو تو 

لا  غير منتجة في الفصل في النزاع، و فيجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة  ا 
فإنه يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود،  

ذا استدعى الأمر المؤرخ في   99842العليا رقم فبواسطة خبير وهذا ما أكده قرار المحكمة  وا 
جاء فيه:" من المقرر قانونا أنه إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه في  1992/ 06/ 03

وثيقة يرى القاضي أنها وسيلة منتجة للفصل في النزاع يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر  
ذا لزم الأمر فبواسطة خبير، ولما كان من الثابت في  بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود، وا 

قضية الحال أن قضاة الموضوع عند مناقشتهم دفوع الطاعن اكتفوا بسماع البائع واستبعدوا العقد العرفي 
المحتج به رغم أنه وسيلة منتجة للفصل في النزاع، وكان عليهم الاستماع إلى الشاهدين الذين حضرا  

 .3قد خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم مما يتوجب نقضه "  تحريره وعليه فإنهم

 
دارتهاالوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة اكتسابها اثباتها وحمايتها   ،يوسف دلاندة 1 قسمتها على ضوء القانون   وا 

 .  176و  175صفحة   ،المرجع السابق ،استقر عليه قضاء المحكمة العليا ماالجزائري  و 
، اجراءات التحقيق في المواد المدنية، مذكرة نهاية التربص، مجلس قضاء سطيف المعهد الوطني للقضاء  أوريدة حمادي  2

 .  32، صفحة 2001  – 1999
 . 41العدد الرابع ، صفحة  1993قرار منشور في المجلة القضائية لسنة  3
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 دعوى التزوير الفرعية:  -ج
يقصد بالادعاء بالتزوير بأنه كل طلب يقدم  من اجل الطعن في تزوير وثيقة أو ورقة مقدمة في  

 ،و يتحقق التزوير المادي بإحدى الوسليتين:  1الدعوى من أجل الإثبات 
سنادها إلى موظف عمومي مختص ما يوهم بأنها ورقة لا وجود لها و  لأولى اصطناع ورقةا ا 

الثانية إحداث تغييرات مادية في الورقة  ها إلى شخص معين للتحجج بها عليه، و صحيحة، أو إسناد 
 .   2بالمحو أو الإضافة أو الحشو بين سطورها 

م بالإجراءات المحددة قانونا أنه ملزم بالقيا  يدة للقاضي في هذا الصدد من خلالتظهر السلطة المق و 
 .إذا تبين له أن الفصل في الدعوى يتوقف على المستند المدعى تزويره

،  1985/ 06/ 26مؤرخ في  34700يا رقم قد جاء في هذا الشأن قرار صادر عن المحكمة العل و 
سواء كانت وثيقة   ،وير في أي وثيقة مقدمة في الدعوىمن المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بالتز " جاء فيه:

، وأنه ليست للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا تراءى لها أن  عرفية أو رسمية
، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف  توقف على المستند المدعى بتزويرهالفصل في الخصومة الأصلية لا ي

حال أن المستند المدعى بتزويره يتوقف عليه  هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، ولما كان ثابتا في قضية ال
الفصل في الدعوى الأصلية وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل فيها لحين الفصل في دعوى  

 .3التزوير، إلا أنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمية العقد فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون" 
صل في الدعوى يتوقف على المستند المدعى بتزويره، فإنه يقوم   وعليه فإنه إذا ارتأى للقاضي أن الف

باستدعاء الخصم الذي قدمه ليأكد ان كان متمسك باستعمال ذلك المستند ، فإذا صرح هذا الأخير بعدم  
تمسكه باستعماله أو لم يبد اي تصريحات بشأنه، فإن القاضي ملزم باستبعاد المستند المطعون فيه، أما  

يقوم  نه يوقف الفصل في الطلب الأصلي و يتمسك باستعماله فإنه  يجب على القاضي أإذا صرح أنه 
 بالأمر بإجراء المضاهاة المطلوبة .

 :الشهادة  -د 
فقد نظم المشرع موضوع الشهادة في القسم العاشر ضمن الفصل الثاني: في إجراءات التحقيق   

    163لى إ  150ضمن الباب الرابع : وسائل الإثبات في المواد من 
 

 .  27د المدنية   المرجع السابق ، صفحة أوريدة حمادي، اجراءات التحقيق في الموا  1
 . 123محمد أحمد عابدين، أصول التقاضي في بعض الدعاوى، منشأة المعارف الإسكندرية، صفحة   2
 . 57العدد الرابع، صفحة   1989قرار منشور في المجلة القضائية للمحكمة  العليا  لسنة  3
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وعلى هذا الأساس فانه يمكن للقاضي العقاري سماع الشهود حول الوقائع التي تكون قابلة للإثبات   
التي من بينها التقادم المكسب وهذا ما نصت قيق فيها جائزا ومفيدا للقضية  و بشهادة الشهود ويكون التح

ن الإجراءات المدنية والإدارية ، ومنه  من قانو  150من قانون الإجراءات المدنية والمادة  61عليه المادة 
وباعتبار أن الحيازة واقعة مادية والوقائع المادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة، خاصة  
إن الحائز عندما يحوز على قطعة أرضية أو محل سكني فإن هذا يكون على مرأى ومسمع جمع من  

ع الجيران باعتبارهم شهود على واقعة الحيازة تاريخ بدئها فإنه  الناس، وعليه فإذا طلب أحد الخصوم سما
لا مجال إلى أن يجيبه القاضي لطلبه لان في ذلك تحقيق على صحة أو عدم صحة الأقوال هذا الخصم  
ذا استحال سماع الشاهد فإنه يمكن تأجيل موعد آخر أو ينتقل   لان من يدعي الحيازة عليه إثباتها وا 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  1/  155ته وهذا ما نصت عليه المادة القاضي لتلقي شهاد 
بها قد يتحقق للحائز مركز قانوني إذا ثبتت  ثبات الحيازة و ومنه فالشهادة تعتبر طريق مهما لإ

صحتها وانعدم دليل آخر لإثبات الحيازة أو نفيها، ولكن قد تكون غير كافية إذ على القاضي أن ينتقل  
   اينة بنفسه، وسماع المجاورين أو تعين خبير إثبات الحيازة عن طريق المعاينة.للمع

كما تعتبر الشهادة طريق من طرق الإثبات المحدودة القوة فانه يمكن استعمالها كطريق لإثبات  
 الحيازة المادية والبينة هي أقوال شهود عدول معروفين بالصدق و الأمانة يقررون ما عاينوه أو سمعوه من
وقائع، ولذلك فهي تعتبر دليلا مباشرا كمعاينة القاضي ، ومعاينة الخبراء ولكنها اقل منها مرتبة وفي 
القديم لم يكن هناك فرق يذكر بينها وبين معاينة أهل الخبرة لأن القاضي كان يعرف أكثر أفراد المجتمع  

يهم، غير أن اتساع المجتمعات ومقدار صدق وأمانة كل واحد منهم، إذا كان يعتمد على شهادة من يثق ف
جعل القاضي لا يعرف أشخاص الشهود ومقدار اتصافهم بالصدق والأمانة واضطر أن يفترض هذه  
الصفات في كل الشاهد حتى يقوم الدليل على العكس، إذا تزعزعت الثقة في شهادة الشهود حيث كثر 

لذلك  قد أولها لالتجاء إلى البينة و يستغني عن ااحتمال الكذب وشهادة الزور ومع ذلك ظل القضاء لا 
المشرع الكثير من الضمانات فرسم إجراءات التحقيق وفرض عقوبة مشددة لشهادة الزور، والشهادة تتفرع  

 إلى أنواع إذ توجد الشهادة الشفهية والتي يدلي بها بصفة شفاهية أمام القضاء . 
وتكون في شكل تصريح يدلي به بذكر الوقائع التي عرفها معرفة شخصية وقد تكون في شكل  
مكتوب ولكنها قليلة كالرسائل التي ترسل إلى المحكمة تتضمن ذكر الوقائع المتنازع فيها لكنها لا تستجيب  

د بشهادته دون  والتي تنص يدلي الشاه الإداريةو من القانون الإجراءات المدنية  158لمتطلبات المادة 
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الاستعانة بأية مذكرة للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو احدهم أن يوجه إلى الشاهد  
  .جميع الأسئلة اللازمة

كما توجد الشهادة المباشرة والتي يقدمها الشاهد على أنها تعتبر عما وقع تحت سمعه أو بصره، أما 
شخص بما نقل إليه شخص آخر يكون قد عاين أو شاهد موضوع  الشهادة غير المباشرة فهي أن يدلي ال

 النزاع. 
وتوجد الشهادة بالتسامع  وهي شهادة بما يتسامعه الناس وتتناقله من أخبار وهي غير قابلة 

 للتحري. 
أما الشهادة العامة فهي ليست شهادة بالمعنى الصحيح، فهي ورقة مكتوبة تحرر أمام موظف  

ولم   ،ه الوقائع عن طريق الشهرة العامةينة يشهد بها الشهود معينون يعرفون هذ رسمي تدون فيها وقائع مع 
يحدد القانون الجزائري أية قيمة خاصة للشهادات المتداولة حاليا إذ أن قيمتها متروكة لتقدير القاضي في  

 .1نطاق القواعد العامة  
، 2ء بحق على غيره لغيره واقعة  تهدف إلى إخبار الإنسان أمام القضا فالشهادة هي عبارة عن 

تظهر السلطة المقيدة للقاضي في مجال الشهادة في أنه لا يمكنه أن يأمر بها إلا في حالات معينة ورد و 
يكون هذا النزاع ملائما في القضايا المتعلقة  من القانون المدني و   336إلى غاية  333ذكرها في المواد 

ن خلال سماع  الملاك المجاورين المكسب  للتأكد من الحائز الفعلي مبتثبيت الملكية عن طريق التقادم 
يستمع  إلى الشهود يجب أن  جراء  لكي يأمر القاضي بهذا الإ كذا  في قضايا تثبيت  ملكية الشفيع  وو 

 يراعي  ثلاث فئات من الأشخاص :
عام وهم أقارب أحد الخصوم تتمثل في الأشخاص الذين لا يجوز سماع شهادتهم كأصل الفئة الأولى : 

 أو أصهاره على عمود النسب أو زوج أحد الخصوم ولو بعد الطلاق.
ولا يجوز كذلك قبول شهادة إخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم ومع ذلك فالأشخاص المذكورين 

 لطلاق .في هذه المادة باستثناء الأبناء يجوز استدعاؤهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة وا
 

سنة   2طبعة  ،دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ،بكوش يحي  1
 .   192،  191، 189صفحة    ،1988

 . 207محمد حسن قاسم،  الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر صفحة    2
لمشتركين للخصمين على سبيل الاستدلال لانه لا يتوقع منهم الانحياز لاحد الطرفين  لكن يجوز سماع شهادة الأقارب ا    

، منشور بالمجلة  07/1990/ 15المؤرخ في  62268على حساب الآخر، و هذا ما ورد في قرار المحكمة العليا رقم 
 .  1991لسنة   03القضائية رقم  
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 ويجوز سماع القصر الذين لم يكتموا الخامسة عشرة دون تحليفهم اليمين. 
ي قرار للمحكمة العليا "، وقد داء فل شهادته فيما عدا فاقدي الأهليةكل شخص غير من ذكر تقبو 

ما يلي:" من المقرر قانونا أنه لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد   10/07/1991، المؤرخ في 74739رقم 
وم أو أصهاره على عمود النسب ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، ولما  الخص

كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف بسماعهم لأشخاص ذوي قرابة بأحد الخصوم يكونوا  
مؤرخ في   179557 مة العليا رقم هو نفس الشيء الذي ورد في قرار آخر للمحكو ، 1قد خالفوا القانون" 

17 /03 /1996  2 . 
و هم الأشخاص الذين لا تسمع شهادتهم إلا على سبيل الاستدلال، وهم الذين لم يكملوا  :الفئة الثانية

 الثامنة عشرة سنة ، كما يجوز سماع فاقدي الأهلية للشهادة على سبيل الاستدلال دون أن يحلفوا اليمين  
الإجراءات المنصوص عليها   الذين تقبل شهادتهم وتطبق بشأنهم هم الأشخاص الآخرينو الفئة الثالثة: 

 .  قانونا
ائع المراد سماع الشهادة فيها، ويوم وساعة الجلسة المحددة على القاضي أن يحدد في حكمه الوق -

 . لإجرائه
على الرغم من جوازية الإثبات بالشهادة قانونا، غير أنه تبقى السلطة التقديرية بعد ذلك للقاضي و 

و عدم السماح بها ،إذ قد يتبين للقاضي أن الشهادة غير مستساغة فلا يسمح بها بالرغم  أفي السماح بها 
الإثبات بالشهادة في  ون من أن القانون يجيزها في الإثبات ويرى السنهوري أنه لا يكفي أن يجيز القان

، ولا يخضع في  ات بها مستساغا حسب تقدير القاضي، بل يجب أيضا أن يكون الإثببعض الأحوال
لا كان حكمه مشوبا  ليه أن يسبب رفضه تسبيبا سائغا و تقديره هذا لرقابة محكمة النقض، غير أنه ع ا 

 .3بالقصور 
  الانتقال إلى المعاينة: -هـ  

في بعض القضايا بما يقدمه الخصوم من أدلة و تقارير ولذلك منح له المشرع  قد لا يكتفي القاضي 
   146سلطة الانتقال للمعاينة، سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم وذلك طبقا لنص المادة 

 
 .31حة العدد الثاني، صف 1993منشور بالمجلة القضائية لسنة    1
 . 03/1996/  17مؤرخ في  179557قرار صادر عن للمحكمة العليا رقم   2
آثار الالتزام، الطبعة الثالثة  -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني الإثبات 3

 . 325، صفحة   2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 



جراءات  ماهية الأحكام القضائية                     الفصل الأول:   إصدارها الناقلة للملكية العقارية وا 

101 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، لأنه مهما بلغ المدعي في وصف المدعى به من دقة قد يبقى  
صفه مبهما لا تتجلى فيه صورة المدعى به في ذهن القاضي، وقد يخالفه خصمه في الوصف فلا و 

مشاهدة محل  نتقال إلى عين المكان لمعاينة و يهتدى إلى حقيقة الحال، ولذلك قد يرى القاضي ضرورة الا
م غير أن  النزاع واستخلاص الدليل، وقد يكون طلب الانتقال إلى المعاينة مقدما من طرف أحد الخصو 

يكون ذلك مجديا في  ، و 1القاضي غير ملزم بالاستجابة لطلبه باعتباره رخصة تمنحها المحكمة متى شاءت 
  ة القطعة الارضية محل النزاعمعاين  ملكية عن طريق التقادم المكسب وذلك من خلالقضايا تثبيت ال

لمؤدية للتقادم المكسب  الحيازة ا ركانأمدى  توافر  الملاك المجاورين للوقوف على والحائز الفعلي وسماع
 .  من عدمها

تعتبر المعاينة وسيلة إثبات مباشرة وتكون عندما يكون القاضي اعتقاده بملامسته للوقائع ذاتها  
واستخلاص الدليل من مشاهدته لا مما يقدمه له الخصوم من أقوال ومستندات وبيانات إذ أنه في بعض 

معاينة محل النزاع وفحص حالته لتتمكن المحكمة من تكوين اعتقاد القضايا قد يكون من الضروري 
صحيح عن حقيقة النزاع وكيفية استخلاص من وجه الحكم فتعهد إلى الانتقال لتباشر هذه المعاينة  
والفحص بنفسها، إذ أن المحكمة يمكن أن تكتفي بما يقدمه الخصوم من أدلة أو أن تكلف خبير لمعاينة  

في الكثير من الأحيان إلى نتيجة مقنعة كما يؤدي الانتقال ذاته، إذ أنه في كثير من   ولكن ذلك لا يؤدي
القضايا التي انتقلت فيها المحكمة لمحل النزاع ثم إظهار الحقيقة في أقرب وقت وبأيسر نفقة وللمحكمة  

  146المادة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة وهذا ما نصت عليه 
، ولكي تكون الإجراءات الانتقال ونتائجه ثابتة تحرر المحكمة  الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية 

من   149محضرا تبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة لوقع عليه القاضي وكاتبه ما نصت عليه المادة 
 .الإداريةو قانون الإجراءات المدنية 

بخبير إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات فنية وهذا ما نصت  ويمكن للقاضي الاستعانة  
، كما يمكنها أيضا سماع شهادة أي شاهد يرى الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  147عليه المادة 

لزوما لسماع أقواله أو يطلب الخصوم سماعه، وله اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن 
 .الإداريةو ها من قانون الإجراءات المدنية ما بعد و  150ذلك وهذا ما جاء في المادة ب وجد ضرورة

 
 . 244، صفحة   1983الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الدار الجامعية الوفا،  أحمد أبو  1
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واله أو وأثناء المعاينة للقاضي سلطة تقديرية في سماع شهادة أي شخص يرى لزوما لسماع أق
، وعند نهاية  لشهود ، وله اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة وذلك بحضور ايطلب الخصوم سماع شهادته

، غير أن  1لمعاينة يحرر القاضي محضرا يوقع عليه من طرف الكاتب ويودع في محفوظات قلم الكتاب ا
 .عدم تحرير هذا المحضر لا يلحق أي بطلان بالحكم

من المقرر  " إذ جاء فيه: 1982/ 19/05المؤرخ في  221117قد جاء في قرار للمحكمة العليا رقم و 
بني  يليطلع شخصيا على مواطن النزاع و  قيقي قد يأمر به القاضيقانونا أن الانتقال للمعاينة إجراء تح

قدره دون وجوب  يكفي أن يثبت في حكمه ما شاهده و لما كان هو الحاكم، تقديره عليها بعين المكان، و 
ترتيب   للإشارة إليه دون قانون  الاجراءات المدنية سابقا من 59تحرير محضر بالمعاينة لاقتصار المادة 

 .2هو ما اكدته  المحكمة العليا الجزاء على عدم تحريره" و 
  :القرائن  -و 

ذ أن المشرع يصبو إلى وضع تقييد في الإثبات بالنسبة للتصرفات القانونية لا غير، أما بالنسبة  إ
طرف  حددة من للوقائع المادية فان الآثار التي تترتب عنها هي خارجة عن نطاق أرادة الطرفين وهي م

، وعليه فانه يمكن الإثبات بالبينة أو القرائن مهما تكن قيمة النزاع، الوقائع المتعلقة بالحيازة  المشرع بنفسه
المكتسبة للملكية، أو الوقائع الدالة على انقطاع الحيازة، وكذلك يمكن إثبات قطع التقادم إذا تم بواقعة  

ل الإثبات وقد قرر المجلس الأعلى انه يجوز إثبات مادية كالعودة إلى استعمال حق الارتفاق بجميع وسائ
على هذا الأساس يمكن  و  3الحيازة بجميع الوسائل بما فيها ذلك الإقرار واليمين لان الحيازة واقعة مادية 

اعتماد القرائن القضائية كسبيل لإثبات الحيازة والقرائن القضائية بعكس القرائن القانونية تعتبر إحدى طرق  
، أو  الإثبات عنه عبءا الأخرى فهي تأتي لإسعاف الخصم الذي وضعت لفائدته بتحقيق الإثبات أم

 إعفائه منه .
وتعتبر القرائن القضائية من طرق الإثبات غير المباشر، لأن الدلائل التي يعتمد عليها القاضي لا  
تثبت بنفسها وجود الواقعة موضوع النزاع ولكنها متصلة اتصالا مختلفا، ترجع إلى القاضي مهمة الكشف  

رائن لا تقدم التأكيد المطلق  عنها وتحديد درجة علاقتها بها باستعمال تفكيره وطرق استنباط ومن ثم فان الق

 
فاطمة الزهراء  تبوب، السلطة التقديرية للقاضي في مادة الإثبات المدني، بحث لنيل شهادة الماجستير في العقود   1

 . 43، 42،  صفحة   1997-  1996والمسؤولية مقدم بمعهد الحقوق ببن عكنون ، جامعة الجزائر، سنة 
 . 29حة ، صف1989قرار منشور بالمجلة القضائية، العدد الأول لسنة   2

 . 243صفحة  ،1985عام  1طبعة  ،إجراءات الإثبات في المواد المدنية والتجارية  ،عبد الوهاب العشماوي 3
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على ثبوت الحق المدعي به، وقد وضعها المشرع في منزلة الدليل بالبينة، والمجالات التي يستمد منها  
القاضي حر في هي مجالات متنوعة وغير محدودة و  القاضي مختلف الأدلة لاستخلاص القرينة القضائية

، فيستطيع القضاة إسناد قناعتهم  المبدأاستقر هذا صر الدعوى ولقد استخراج أدلته من أي عنصر من عنا 
ذ ين، أو خبرة  على الأمارات التي سيكتشفونها من رجال الدرك أو الشرطة أو في محاضر معاينات المنف

 .باطلة لعيب شكلي
بإمكان القاضي أن يعتمد على الأدلة التي يستخلصها من الحكم سابق بين الخصوم والأصل أن  و 

ون قرائن قضائية يؤسس  ملف الدعوى لاستخلاص العناصر التي يراها مناسبة لتكالقاضي يرجع إلى 
ع عليها جميع  ، ولكنه قد يشهدها من وثائق خارجة عن نطاق الخصومة على شرط أن يطلعليها حكمه

 ن يكون ورودها إليه بطريق قانوني.أو  ،الخصوم
قتهم أثناء الخصام لإيجاد ما ويمكنه أيضا أن يستمد عناصر القرائن من تصرفات الخصوم ومواف

 . ى الخصم الذي تفيده تلك التصرفات يستند إليه لتوجيه يمين متممة إل
فبعد أن يختار القاضي الواقعة التي يراها أكثر ملائمة للدليل وأيسر في استنباط القرينة المعلومة  

 دليلا على ثبوت الواقعة المجهولة.
لعادية في هذه المسائل لا يتكون منها سوى بداية بينة  وبخصوص المسائل العقارية فإن القرائن ا
، وتعتبر أيضا من وسائل  لى يد القضاة وبكيفية مطابقة لهاتتطلب الإتمام بوسائل قانونية كإجراء تحقيق ع

جيهها على  الإثبات الوقائع المادية اليمين شخصية منسوبة إلى الخصم أما اليمين المتممة فيمكن تو 
نما يكفي أن يكون قد أحيط بها علما بصفة شخصية ويملك القاضي وحده ة لهالوقائع ليست شخصي ، وا 

السلطة توجيه اليمين المتممة ولكن لا يحول دون حق الخصم في تقديم طلبات باقتراح إلى القاضي  
، وفي هذه الحالة يحتفظ القاضي بسلطته في قبول أو رفض جيه تلك في نقطة معينة من النزاعبتو 

 : وضع القانون شرطين لتوجيهها وهما توجيهها وقد 
 ألا يكون في الدعوى دليلا كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. 

، وقليلا ما يلجأ إليهما  لفرض منهما العقوبة قناعة القاضيومنه فهما ليستا إلا وسيلة تخفيفية ا
 القاضي في إثبات الحيازة. 
ه يمكن  دوره الايجابي  في سير الخصومة  من خلال  انن القاضي  يظهر ألى إكما يمكن الاشارة 

ما  أو بطلب  من احد الخصوم وقد يكون هذا الحضور ألقائيا و احدهم  تأله أن يأمر بحضور الخصوم 
، كما يمكن طلب ن عن طريق ممثله القانوني فقطن يكو أ لو كان له محامي  كما يمكن مامه و أخصيا  ش
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قطاع  تابع لل للشخص المعنوي سواء كان وكذا الممثل القانوني القانونيالاهلية رفقة ممثله حضور فاقد 
ون  ك، يحد الخصومأطلب   طعن  في لأيغير قابل  ويفصل القاضي  بأمر، و القطاع  الخاص أالعام  

يكون في غرفة مشورة طبقا للقواعد العامة التي تحكم سير  في جلسة علنية كما يمكن ان  هذا الحضور
ما رفض احد  الخصوم الحضور  لجلسة التحقيق  المحددة من طرف القاضي يمكن له   ذا ا  الخصومة  و 

ن  من قانو   107، 99،  98هو ما أشارت إليه المواد و  1ن يستخلص النتائج  من خلال رفض الامتثال أ
 .  والإداريةالاجراءات المدنية 

ي فإن القاض  أعالاه العقاري والمذكورةالممنوحة  للقاضي ات الصلاحيانطلاقا من هذه السلطات و 
ومن ثمة يخلص    نقل الملكية العقاريةالمتعلقة بعليه و  فض النزاعات المعروضة ها علىطار إيعمل في 

ار العقود   بين الأفراد على غر  ضائية تحل محل العقود الرسمية وتنقل الملكية العقاريةأحكام قصدار إلى إ
هذا ما سوف اتعرض له بذكر نماذج عن هذه  عتبارها هي الأصل و الرسمية  التي يصدرها الموثق  با 

 الاحكام القضائية الناقلة للملكية العقاري في الفصل الموالي :
 

 

 
المرجع   ،( 2008فيفري  23المؤرخ في  09-08قانون  رقم )  الإداريةو شرح قانون الاجراءات المدنية  ،بربارة عبد الرحمن 1

 .  118و   117صفحة  ، السابق
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نما هو في الحقيقة تعبيأن القانون ليس مجرد شكل يصاغ و  من البديهي ر عن الواقع الاجتماعي  ا 
ما يميزها، والتي يعمل  يكون مضمون القاعدة القانونية و  ، الأمر الذي يجعل من هذا الواقع أنوالإنساني

صبح دور ايجابي   أالقاضي ن دور أذ إ ،لتوفيق بين الواقع  وهذه القاعدةالقاضي في إطارها على محاولة ا
عطاءوالبث في النزاع لخصومة المدنية من خلال تركيزها في ا في زمن   الفصلحقه و  لكل ذي حق وا 
ن كان ليس مشرعا إلا أن له من سلطان التقدير بما يسير له أن يجعل أحكام القانون   .1قياسي  فالقاضي وا 

خصوصا اذا تعلق الامر بعقار فتكون أحكام القانون بذلك آداة في يد ، متماشية مع مقتضيات الظروف
ن جهة فهو يفصل  ، فمبها ما يتغير من ملابسات وأحوال  القاضي يطور بها القانون تطويرا مستمرا ويواجه

في المنازعات بما يتفق وصحيح القانون دون أن تصل هذه الحرية إلى حد وضع نصوص القوانين لأن هذا 
خرى فالقاضي حينما يصدر أحكامه فإنها تصدر أمن جهة  ميم اختصاص المشرع وحده دون غيره، و من ص

تحقيق غاية  إرادة قانونية قائمة و ديد مضمون منه وفقا لسلطته القضائية فهو يقوم بعمل تقديري بهدف تح
زالة التجهيل الذي أحاط بالقاعدة القانونية وما تنظمه من مراكز  العمل القضائي وهي المصلحة العامة وا 

 قانونية.
قضائي أيا كان موضوع المنازعة، مرتبطة بممارسته لنشاطه الالسلطة التقديرية للقاضي لصيقة و ف

قاض إلى آخر فحسب، بل أنها قد تختلف لدى نفس القاضي  هي لا تختلف من حيث ممارستها من و 
خلقت لمواجهة ظروف باختلاف الظروف والأزمنة وكل ما يمكن استخلاصه أن السلطة التقديرية هي مكنة  

اري في نقل الملكية  في هذا الإطار فإنني ارتأيت تخصيص دراستي لسلطة القاضي العقتطبيق القانون، و 
تنقل الملكية العقارية   الرسمية و  ره لأحكام قضائية تحل محل العقود صداإن خلال العقارية ودوره في ذلك م

هذا من خلال عرض ا  الموثق  باعتبارها هي الأصل و التي يصدره   لأفراد على غرار العقود  الرسميةبين ا
 كما يلي : نماذج عن هذه الاحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية  

 المنشئة لنقل الملكية العقارية  الأحكام القضائية :المبحث الأول

 لنقل الملكية العقارية   المصرحة: الأحكام القضائية الثانيالمبحث 

 
 

 
 صومة المدنية دراسة مقارنة، المرجع السابق،جراءات  الخ الطعاني، سلطة القاضي في توجيه سير إ خليلمحمد علي  1

 . 58و   57صفحة 
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 المنشئة لنقل الملكية العقارية  المبحث الأول: الأحكام القضائية

ملكية عقار  قل إرادة الافراد منفردة لن كفي ، فلا تجميع أسباب نقل الملكية  تقررت بحكم القانون إن
لى هذا فإن التشريع وضع  ع، و 1نص عليها المشرع  ان يتم ذلك في إطار الاسباب التي ، إنما يجب ما

و بقوة القانون أو بتدخل القاضي في إطار فض أ قد تتحقق إما  بإرادة الأطراف   من الطرقمجموعة 
و الكاشفة  أ  المنشئةحكام القضائية  يثار النزاع عليها أي بواسطة الأ  التيو   النزاعات العقارية المعروضة عليه
لحق عيني أصلي   و منهيةأو معدلة أ   نه لا توجد احكام قضائية  منشئةألنقل الملكية العقارية، والحقيقة 

  مع و معدلة ومنهية، غير أنه و ألا منشأة     و ناقلة أالأصل مقررة أو مصرحة  للحقوق  لأن الأحكام هي في  
نونية جديدة تنقل ملكية  قا مراكزفي الحقيقة  تنشئ د أحكام قضائية ناقلة  للملكية والحقوق العينية،  ذلك توج

هو ما سوف أتطرق له في المطلب الأول  و ، 2المزاد  في بيع العقار  و الحق العيني منها حكم رسو أقار الع
 في المطلب الثاني كما يلي:   اعرضهوالحكم  الصادر في تثبيت الشفعة 

 : الحكم القاضي برسو المزاد  العلني  في العقارالمطلب الأول
هناك طائفة من الأحكام القضائية تصدرها الجهات القضائية تخرج عن طبيعتها المألوفة المتعلقة 

هي تختلف  القاضي بنقل الملكية العقارية و  قيام الى نما تتعدىا  المعروضة عليها و بالفصل في المنازعات 
  من بين هذه الاحكام حكم رسو المزاد العلني في العقار الذي هو تنوع بحسب موضوع الطلب القضائي و تو 

خر  آي قاضي أ عقاري  يقوم به القاضي العقاري في غالب الاحيان أو و حق عيني أعبارة عن بيع لعقار 
بر هو المشتري  يعت بموجبه و  لمزايد يكتسب الملكيةرسو اجراءات إمة وبعد استيفاء جميع يعينه رئيس المحك

شروط ت البيع بالمزاد العلني و اجراءإض هذا بعر و ول في المطلب الأتطرق له أوهو ما سوف  ،لهذا العقار
   . ن تم تحديد معناه بدقة  من خلال  الفصل الأول كما سبق الذكرأبعد   صدوره

   أحكام البيع بالمزاد العلني في العقارالأول: الفرع 

عين القيام  يتحديد جلسة البيع بالمزاد العلني قبل تجراءات جلسة البيع بالمزاد العلني في العقار إ -أ
وصولا إلى  الاعتراض عليهافي إعداد قائمة الشروط و  لبيع العقار والمتمثلة أساسا بالإجراءات التمهيدية
ي تنتهي بحكم  التالعقارية من طرف القاضي المختص و لبيع العقار في جلسة البيوع الاجراءات النهائية 

 
كسب الملكية والحقوق المشتقة من حق ، شرح  القانون المدني، الحقوق العنية الأصلية، أسباب سوار محمد  وحيد الدين  1

 . 9صفحة  ،1994،  سنة التوزيعاسة  موازية  بالمدونات  العربية، دار الثقافة  للنشر و در الملكية و 

 .  85صفحة   ،المرجع  السابق  ، شهر التصرفات  العقارية  في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة 2
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مثبت للملكية   لني و ة إلى الراسي عليه المزاد العباعتباره سند تنفيذي ينقل الملكية العقاريرسو المزاد العلني 
 .العقارية 

 بالمزاد العلني : لبيع العقار جراءات التمهيديةالإ - 1

عبارة عن ورقة   عليه  فهيو فيه تمهيدا لبيع العقار ائمة شروط البيع أول إجراء يشرع يعتبر إعداد ق      
تزامات تجاه  للمدين للوفاء بما عليه من ال المحددة الآجالها المحضر القضائي بعد انقضاء بتحرير يقوم 

لذلك بكل الطرق الودية  حيث يودعها بعد ذلك أمانة ضبط المحكمة   استجابته الدائن في حالة عدم 
بتحديد كيفية إيداع قائمة شروط البيع  دارية والإن الاجراءات المدنية قام المشرع  في قانو وقد ، 1المختصة 

التي يوجد في دائرة اختصاصها   المختصةلدى امانة ضبط المحكمة  اعهابإيد ذ يقوم المحضر القضائي ا
  06- 2000ن المنصوص عليه في القانو  2المستحق لذلكبعد ان يسدد الرسم القضائي العقار المحجوز 

امين الضبط بالمحكمة  بعد ذلك يقوم و  2001المتضمن قانون المالية  لسنة  2000- 12- 23المؤرخ في 
ثم   إقليمياقبل رئيس المحكمة المختص من  الذي يؤشر عليه  قائمة شروط البيع بتحرير محضر ايداع

لم   3رقم خاص بها امين الضبط  تاريخ الايداع  و لعقود المختلفة  بعد ذلك يمنحها تسجل في سجل ايداع ا
المختصة كما كان عليه  وط البيع لدى امانة ضبط المحكمة  جل ايداع قائمة شر أ ناقصا من    ميعاد يتم تحديد  

مر أتاريخ تسجيل لالذي كان يحددها بمهلة شهر الموالي  لقانون الاجراءات المدنية القديمالحال بالنسبة 
على انقضاء الاجل  سقوط ذ يترتب  إنوحة له للقيام بذلك،  ذا لم يقم المدين بالوفاء خلال المدة  الممإالحجز  
 .4الحجز

قار المعروض الع وعة من العناصر تتعلق أساسا بوصفع مجمن تشمل قائمة شروط البي أويجب 
يعدها خبير مختص حسب  لا بموجب خبرة   إساسي ولا يكون ذلك  للبيع ومشتملاته وحدوده وتحديد الثمن الأ

أو غير مبني ....(،  ،، مبني المعروض للبيع )عقار فلاحي، عمراني، حضري الحق العيني و أنوع العقار 

 
 . 256صفحة  ،المرجع السابق ،الجزائري الإداريةو ق قانون الاجراءات المدنية ة وفبيع العقارات المشهر  ،حيرش نور الدين  1

 . 294صفحة   ،المرجع السابق، طرق التنفيذ ،عمر حمدي باشا 2

- 30المؤرخ في     06-2000، القانون  داريةمتضمن قانون الاجراءات المدنية والإال   09-08من القانون    737/12المادة     3
 .   2000لسنة   80جريدة رسمية عدد   2000ن المالية  لسنة المتضمن قانو   12-2000

الجزائر   ،للكتاب المؤسسة الوطنية ،في القانون المدني  الجزائريالوجيز في التأمينات  الشخصية والعينية  ،محمد  حسنين 4
متضمن ال  2008فيفري  25المؤرخ  في   09-08وفقا لقانون  طرق التنفيذ ،، حمدي باشا عمر133صفحة  ،1986سنة 

 .  293صفحة  ،المرجع السابقوالإدارية، قانون الاجراءات المدنية 
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البيع وتبليغها   الاساسي ثم اعداد قائمة الشروط  تطرق إلى كيفية تحديد الثمنأ  هذا المنطلق سوفمن و 
 الاعتراض  عليها . الرسمي  و 

ن القيام بتحديد الثمن الاساسي  إ :ري المعروض للبيعللعقار أو الحق العيني العقا تحديد الثمن الأساسي-
الاختصاص في العقارات لتحديد الثمن الخبرة و وقف على اللجوء الى أهل الذي ينطلق به بالمزاد العلني يت

السعر المعمول به في السوق لعقار مماثل مع  مراد بيعه في المزاد العلني حسب  الحقيقي و الفعلي للعقار ال
هنا قد يثار  و   ،تمد عليها في ذلك سيما الواجهة والمساحة والموقع وغيرها ... الختحديد مختلف الأسس المع 

 ما تحتوي هذه الخبرة ؟  تعين الخبير و  ضائية المختصة فيلقعن الجهة ا التساؤل
س من طرف رئي  كان العقار محجوزا فإن الخبير يعينحالة  فإذا بير يختلف حسب كل إن تعين الخ

النسبة للبيوع الخاصة بالمفقود  ب سرة قاضي شؤون الأ يعه قضائيا من قبلفي ب ، أما اذا كان مأذونا حكمةالم
، أما اذا كان  العقار مأمورا  ببيعه قضائيا في انهاء   القاضي المنتدب في حالة الافلاس الاهلية أوناقص و 

ببيع العقار بالمزاد العلني الصادر من عند القاضي العقاري للمحكمة  حالة الشيوع  فإن الحكم القاضي 
سابقة  يأخذ فيها  تند على خبرة  يكون قد اساري( و قاضي القسم العقد بدائرة اختصاصها موقع العقار )الموجو 

لبيع  بالمزاد  ساسي )الافتتاحي(ستحالتها  تحديد الثمن الأا أو في حالةبرأي الخبير إما بالقسمة العينية 
 .العلني 

بالنسبة    :و الحق العيني العقاري المحجوزأف رئيس المحكمة بالنسبة للعقار تعين الخبير من طر  -
البيع بالمزاد   العقاري المحجوز فإن الأصل أن يحدد الثمن الاساسي الذي يبدأ بهو الحق العيني أللعقار 
أو أجزاء من طرف الخبير    الحق العيني العقار المحجوز جملةلتقريبية له في السوق  للعقار و القيمة او   العلني

بعد   الحاجزو الدائن أ  يضة بناء على طلب المحضر القضائير على عر يتم تعينه  بموجب أمعقاري و 
لخبير على ايجب رئيس المحكمة و بقا من طرف مسبأمانة الضبط والمحددة  يداع اتعاب الخبيرإاثبات 

الاجل  الذي يحدده رئيس المحكمة ني العقاري بأمانة  الضبط  خلال  و الحق العيأايداع تقرير تقييم العقار  
لا تعينه  يام من تاريخأجل عشرة على أن لا  يتجاوز هذا الا  نه اذا كان   أاستبدل بغيره، ويجب التذكير  وا 

فظ  حتى يح لخبير بتقييم العقار حسب الاجزاء العقار المحجوز قابلا للتجزئة فإن رئيس المحكمة يكلف ا
  المصاريف من بيعمبلغ الدين  و   اذا تم  تحصيل    على باقي العقارات الحجز    المحجوز عليه في رفع  الحق
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و كانت وحدة اقتصادية   ألا تقبل التجزئة   بطبيعتها    ذا كانت إلا  إواحدة    وحدة  أفضل من تقييمهاهذا  حدها و أ
  .1رضا  فلاحية أو أ

ري في قانون  ن المشرع الجزائ أالملاحظ   :اري المأذون بيعه قضائيابالنسبة للعقار أو الحق العيني العق  – 
تكلم  ضائية بالبيوع الق  عقارية الخاصة والتي اصطلح عليها حديده للبيوع الدارية عند ت الإالاجراءات المدنية و 

النشر الى تطبيق إجراءات منه  789، كما أحال في المادة مرفقاتها بالتفصيلعن قائمة شروط البيع و 
لى من يعود الاختصاص  إولم يشر  الخاصة ببيع العقارات المحجوزة على البيوع العقارية الخاصة  التعليق   و 

التي تنص  فيها على قائمة   783عرضه في المادة لى مدلوله إشار أنما ا  و  في تعين الخبير لتقييم العقار
لتحديد الثمن  ، وعليه الثمن الاساسيشروط البيع و أي تتضمن  3ومضمونها  تحت رقم شروط  البيع  

أي يعينه رئيس المحكمة    739الى القاعدة العامة المنصوص عليها  في المادة  ساسي لابد من الرجوعالأ
عند  ستدراك هذه الفراغات إمن  لابد و جال المحددة في المادة الآنفس الشروط و ضمن ريضة و على عبأمر 

التي تحكم اجراءات بالإحالة كذلك على باقي النصوص    داريةالإو جراءات المدنية  الإفي قانون    النظر  عادةإ
 .2على البيوع العقارية الخاصةتعميمها و  العلني البيع بالمزاد 

البيوع العقارية المملوكة على الشيوع فإن تعين الخبير يكون من خلال رفع دعوى قضائية يفصل    في حالة  -
ن كانت  ا  ذا كان العقار قابلا  للقسمة و إ ل الخبرةهأ نهاء حالة الشيوع يستعين بإ قبل فيها قاضي الموضوع  

اسي الذي   يحدد الثمن الأس و بيعه بالمزاد العلني و تستحيل  القسمة العينية فإنه يقترح أتنقص  من قيمته 
 . خذ مرجعا لافتتاح  المزاد العلنييتاقترحه الخبير و 

حقوق العينية   و الأساسي  الذي يبدأ به بيع  العقار الثمن الأبتحديد الخبير  يقوم: تحديد الثمن الأساسي-
  يشمل بناية لو كان العقار  كما  و على الاجزاء   أة التقريبية  له في السوق جملة  القيمالعلني و العقارية بالمزاد  

ساسي  للبناية  نها غير مستغلة  فيحدد الثمن الأأو أرض شاغرة  سواء  كانت مستغلة حديقة أ)مسكن( و 
ع  كبر نف أاذا كانت غير قابلة  للتجزئة  وان كان في بيعهما معا يحقق  قطعة الارضية وحدها الوحدها و 

عمليا هو لما يكون العقار يتضمن محلا تجاريا به قاعدة تجارية  لها شهرة    المطروح  والإشكالفليكن  كذلك  

 
الاجراءات المدنية  على ضوء قانون  ثرها الناقل للملكيةأجراءاتها و ا  البيوع العقارية الجبرية والقضائية و ، بو قندورة سليمان 1

 .  84صفحة ، المرجع السابق، لمتصلة والقوانين ا  والإدارية

جراءاتهاالبيوع العقارية الجبرية والقضائية ، بوقندورة سليمان  2 على ضوء قانون الاجراءات المدنية   ،ثرها الناقل للملكيةأو  وا 
   .84صفحة   ،المرجع  السابق   ،و الادارية و القوانين المتصلة
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حق  له هل يالعقار بالمزاد العلني و د بيع بع ا هو مأل صاحب القاعدة التجاريةكبيرة تزيد في قيمته  فم
 .م يخلي  العقار  بدون تعويض أ  م يستحق  تعويضا استحقاقيا عنهاأالبقاء  

ذا إموضوع البيع  وط البيع والوثائق المرفقة  بها باختلافشر تختلف قائمة إعداد قائمة شروط البيع  -ب
 : ان  جبريا او قضائيا  حسب الحالةك
يوم     30المحددة له ب  ذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال المدةإ :رية في حالة البيوع الجب  -1

يودعها بأمانة  و لقضائي بتحرير قائمة شروط البيع من تاريخ  التبليغ  الرسمي لأمر الحجز يقوم المحضر ا 
  ق العينية الحقو  العقار المحجوز وفي حالة تعدد العقارات مة التي يوجد في دائرة اختصاصها ضبط  المحك

 حد العقارات أمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها أفي شروط البيع   العقارية المحجوزة  تودع قائمة
ن البيانات المعتادة البيانات  ع  ن تتضمن قائمة شروط البيع  فضلاأ : يجب مضمون قائمة شروط البيع-

 كما يلي :  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية   737المادة 

ذكر السند و  موطن كل منهمذكر اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز المدين والمحجوز عليه و  -
تاريخ انذار وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده و  ذكر أمر الحجزو مبلغ الدين التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه و 

و الحق العيني العقاري المحجوز تعينا دقيقا لاسيما  أ ذكر تعين العقار و ن وجد أل العيني و الكفيأالحائز 
و مشاعا  أرضية واسمها عند الاقتضاء مفرزا موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأ

تحديد   و  ء العقارات جزاأان العقار بناية يبين الشارع  ورقمه و لما كوغيرها من البيانات التي تفيد تعينه و 
ذكر و المصاريف البيع  والثمن الاساسي و تبيان شروط و نه شاغر أو أشاغل العقار وصفته وسبب الشغل 

لكل جزء  الاساسي فضل عن البيع  مع تحديد  الثمن لى اجزاء ان كان في ذلك  فائدة اإتجزئة العقار 
ن كان   أسيجرى فيه البيع عند الاقتضاء و   الذي  الترتيب توضيح  لاساسي  لكل جزء و الثمن ايب  توضيح ترت و 

بيان المحكمة التي سيتم  و تجزئتها  لا يجوزعة  فلاحية و مجمو أالحجز  وحدة استغلال  اقتصادية  محل
محضر ايداع قائمة شروط البيع  ويحدد  فيه  امامها البيع اذ يؤشر رئيس المحكمة المختص اقليميا على

 .سة لاحقة  للبيع  وتاريخ  وساعة انعقادهماجلسة الاعتراضات  وجل
لا  إ و خطأ فلا يحكم  بالإبطال أاعترى البيانات المذكورة  نقص  الإشارة أنه  في حالة ما إذا تجدرو 

ببيانات   ي حقيقة البيانات الواردة بها ومن الجائز تكملتهاف ن يؤدي الى التشكيكأمن شأنه ذا كان ذلك إ
على طلب كل ذي  بلة للابطال  بناءا قائمة شروط البيع  من احد البيانات  كانت قاذا خلت  إ، أما 1خرأ

 
 . 689و 688صفحة  ،المرجع السابق ،اجراءات التنفيذ  ،حمد ابو الوفا، ا 296صفحة  ،طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر 1
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لان بطلان نسبي وليس مطلق يعتبر هذا البطحقه و   لا سقطا  و جل اقصاه جلسة الاعتراضات  أخلال  مصلحة  
ن بطلان  منه ولا يترتب على هذا البطلا  386جراءات المدنية القديم سيما المادة  ن الإ بقا في قانو ساكما كان  

على البيانات    والإداريةجراءات المدنية  من قانون الإ   773قد نصت المادة  و   ،1جراءات المتخذة في الحجزلإا
على محضر ايداع  قائمة   التأشير شاغل العقار و  ن يوضح أ نه يجب أ  ن الواقع العملي يبينأالسابقة، غير 
ن الاعتبار من قبل  الملاحظات تأخذ في الحقيقة بعيهذه في المادة و  حسب الترتيب المذكورشروط البيع 

ذا كانت تتضمن البيانات الجوهرية  إة شروط البيع  وما بمراقبة قائم رؤساء المحاكم بصفتهم هم من يقوموا
 قائمة الشروط مرفقات  لى الحاقإ بالإضافة م،لأنها  تتعلق بالنظام العا دفوع ذوي المصلحة ن تقدمأقبل 
الحجز ونسخة    مرأونسخة من  اسا في نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه  سأ  المتمثلةو   البيع
عقارية تتضمن  شهادة ن وجد و إالعيني و الحائز أو الكفيل أالرسمي للمحجوز عليه محضر التبليغ من 

 الضريبة العقارية . جدول   ومستخرجحجز تاريخ ال و القيود التي حصلت 
و الحقوق العينية  أيجرى بيع العقارات    :هلية والمفلسالخاصة بالمفقود وناقصي الأحالة البيوع  في     -2 

  شروط البيع  المفلس حسب قائمةهلية و وناقص الأ  قضائيا بالمزاد العلني للمفقود  العقارية المرخص ببيعها
  لى طلب بناءا ع القضائي عدها المحضري الواقع بدائرة اختصاصها العقار المحكمة  ضبط  بأمانة تودع 

و البالغ  أ هلية القاصرة  لناقص الأ و الولي بالنسبأ و الوصي أهلية والبالغ ناقص الأ المقدم بالنسبة للمفقود 
 حسب الحالة : ا وكيل التفليسة بالنسبة للمفلسعدهبو  أالمحجوز عليه 

 : ضمن هذه القائمة البيانات الاتيةمضمون  قائمة شروط البيع يتعين أن تت -
القاضي المنتدب  بالنسبة  ي  شؤون الاسرة  بالنسبة للولي والوصي والمقدم و سواء قاض  صادر بالبيعذن الالإ

دقيقا لاسيما موقعه وحدوده  ونوعه ومشتملاته   العقاري تعينا  تعين العقار أو الحق العينيو لوكيل التفليسة 
يرها من البيانات التي تفيد تعينه  و مشاعا وغ أمفرزا  الاقتضاءومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها عند 

لى إتجزئة العقار و  الثمن الاساسيشرط  البيع و  ،جزاء العقارات أشارع ورقمه و الن يبي  ن كان العقار بنايةا  و 
و  أ تضت الضرورة  ذلك مع تحديد الثمن الاساسي لكل جزء  كما في حالة بيع منابات قاصرذا اقإجزاء أ

 بيان  سندات الملكية .و  فهي تعتبر جزء من الكلو مفلس في عقار مشاع أمفقود 
تذكر في   نصت على البيانات التي  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية    783المادة    نأحظ  ما يلاو 

م تذكر  بعض نها لأهلية والمفلس غير الخاصة بالمفقود وناقص الأبة للبيوع قائمة شروط البيع  بالنس

 
 . 272و 271صفحة    ،المرجع السابق والإدارية،وفق قانون الاجراءات المدنية   بيع العقارات المشهرة ،حيرش نور الدين 1
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نه شاغر  أغل العقار وصفته أو شامنها تحديد الفي حالة البيع الجبري و   واشتراطهاالتي سبق البيانات 
لق بتحديد   من الضروري ذكرها سيما ما يتعالتي ، و مام البيعأالمحكمة التي سيتم بيان وكذلك المصاريف و 

للراسي عليه  تسليمه العقار و  بإخلاءثار عند الأمر أ عليه  صفته وسبب الشغل لأنه تترتب و  العقارشاغل  
مستخرج من عقد ارية و قائمة شروط البيع فهي مستخرج  جدول الضريبة العق، كما يجب ان ترفق المزاد 

   .الشهادة العقاريةذن بالبيع  عند الاقتضاء و والإالملكية 
جراءات  من قانون الإ 2فقرة  786لقد نصت المادة  :المملوكة على الشيوعفي حالة  بيع العقارات   -3

   783قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة  في المادة  نه يجب أن تشملأدارية على المدنية والإ
لمذكورة في  يرفق فضلا عن الوثائق ان على الشيوع وموطن  كل منهم  و اعلاه على ذكر جميع المالكي

   .الصادر بالبيع علاه  ونسخة من الحكم أو القرارأ  784المادة 
 :تيةبيع البيانات الآ تتضمن قائمة شروط  ال  البيع:شروط  مةمضمون قائ -

  ( و القرارأ )الحكم  لقاضي بالبيعيستبدل بالسند التنفيذي ا 784في المادة الاذن الصادر بالبيع المذكور 
مشتملاته ومساحته  ونوعه و حدوده  ا موقعه و دقيقا لاسيم   و الحق العيني العقاري تعيناأرورة تعين العقار  ضو 
ن كان العقار بناية  ا  في تعينه و التي تفيد  غيرها من البيانات د الاقتضاء و اسمها عنرضية و رقم القطعة الأو 

ذا اقتضت إجزاء  ألى إر تجزئة العقاو  الاساسيشروط  البيع والثمن العقارات و ارع  ورقم  الاجزاء يبين الش
مرفقات قائمة الشروط ترفق مع قائمة ء وبيان سند الملكية و ع تحديد الثمن الاساسي لكل جز ذلك مالضرورة  

الشهادة العقارية، نسخة من   ،جدول الضريبة العقارية، مستخرج من عقد الملكية مستخرجبالشروط البيع 
   .و القرار الصادر بالبيعأالحكم  

قائمة شروط البيع هي الأساس التي    لما كانت :  ائمة شروط البيع والاعتراض عليهاالتبليغ الرسمي لق  -ج
التي سبق تفصيلها كما أوجب    ن كافة البيانات المتطلبة قانوناهي التي تتضم بيع بالمزاد العلني و يبنى عليه ال

طبقا للمادة موالية لايداعها يوم ال 15ذلك خلال اجل و  المشرع  ضرورة تبليغها رسميا الى اطراف محددة
هم من تقديم  نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لتمكينو  ،والإداريةدنية من قانون الاجراءات الم 740

 هو ما سوف أتطرق له كما يلي :الاعتراضات المحتملة و 
إن التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع يختلف  نشر مستخرج عن قائمة شروط البيع: التبليغ الرسمي و -أ

مرخصا ببيعه   وأ و مأذونا ببيعه قضائيا أني أي ما اذا كان العقار محجوزا باختلاف محل البيع بالمزاد العل
نشر مستخرج  قائمة شروط البيع و يتفق من حيث أجال التبليغ النسبة للأشخاص الواجب تبليغهم و بقانونا 

 لتبليغ الرسمي حسب جال ا آلتبليغ الرسمي حسب محل البيع ثم نواع اأولا مختلف أفنبين  ،والاعلان عنها
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في المواد التبليغ الرسمي المنصوص عليها  جال التبليغ الرسمي مع ضرورة اتباع أحكامآمحل البيع ثم 
 . يةوالإدارمن قانون الاجراءات المدنية  416الى   406

 : الاشخاص الواجب تبليغهم رسميا-
  المدين  :اسمائهم تيةن يبلغ رسميا الاشخاص الآأئي يجب على المحضر القضافي حالة البيوع الجبرية: 

الكين على الشيوع ان كان العقار  المن وجد و إالعقاري    الحق العيني  و ألعقار  لالحائز  لمحجوز عليه والكفيل و ا
الشريك  و أو مقترض ثمنه أوالدائنين المقيدين كل بمفرده وبائع العقار  العقاري مشاعاو الحق العيني أ

دون  بصفة جماعية الورثة هؤلاء  لىإالرسمي في حالة الوفاء يكون التبليغ و  1ن وجد إ المقاسم والمقايض به 
كدته  أما  هوو  2المتوفى ففي موطن نهم فإن لم يكن  لهم موطن معروف في موط الصفات و تحديد الاسماء 

  . والإداريةجراءات المدنية رة من قانون الإ فقرة اخي 740المادة 
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن    المفلس:لخاصة بالمفقود وناقص الاهلية و في حالة البيوع ا

خطار النيابة العامة الذي هو في  ا  صحاب التأمينات العينية والنيابة العامة و أو   لى الدائنينإيداع قائمة البيع  ا
شخاص  حالة الا بقضايا تخطر لأنهاسرة وقانون الأ والإداريةت المدنية ان الاجراءالحقيقة مستمد من قانو 

ن كان   إ والتسوية القضائية وكذا إخطار المالكين على الشيوع  والإفلاسهلية الألناقصي التي  فيها حماية 
 محل البيع  مناب في عقار أو عقار مملوك على الشيوع .

لى  إيغ الرسمي عن ايداع قائمة شروط البيع بالتبليقوم المحضر القضائي  :في حالة العقارات المشاعة
لى تبليغ  إفة إضا كان من المفروض ين على الشيوع و وجميع المالك التأمينات العينية الدائنين اصحاب 
على قسمة العقار الشائع وعلى بيعه في   الاعتراض شارة ان لهم الحق في الذي سبق الإالدائنين العادين 

 لى كل شريك  في الشيوع . إالمزاد العلني ويبلغون اعتراضهم 
غايته  التبليغ الرسمي  : حتى يحقق شروط البيعمستخرج من قائمة ي ونشر تعليق الرسمجال التبليغ آ 

حدد القانون  فقد لمحتملة يم اعتراضاتهم امن تقد  غين بقائمة شروط البيع في تمكين الأشخاص المبلالمتمثل 
 عن قائمة شروط البيع .  كما حدد اجلا لنشر مستخرج ،اجلا للتبليغ الرسمي

  15النصوص المتعلقة بقائمة شروط البيع يتبين ان اجل التبليغ الرسمي  يكون خلال  من خلال استقراء-
وم الموالية لايداع قائمة  ي  15يكون خلال    جل التبليغ الرسميآن  أي  أقائمة شروط البيع    لإيداعموالية  يوم ال

 
 . 273صفحة ، المرجع السابق ،الجزائريوالإدارية  بيع العقارات المشهرة رفق قانون الاجراءات المدنية  ،حيرش نور الدين 1

 . 298صفحة  ،المرجع السابق ،طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر 2
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من قانون   740جل نصت عليه المادة هذا الأو نوع كل بيع  المفصلين سابقا حسب  لأشخاص البيع شروط 
لية  هما البيوع العقارية الخاصة للمفقود وناقص  الأ أالتابعة للبيوع الجبرية،  والإدارية المدنية ت االاجراء

كها فإن  بتأمين عيني  بطلب من مال المملوكة على الشيوع وبيع العقارات المثقلةالبيوع العقارية والمفلس و 
ن يقوم  أ جل لكن نصت على أم تحدد س القانون لمن نف  2فقرة  788المادة و  787و  785مواد نصوص ال

 لهم الحق في طلب الغاءو   سابقوا  نللأشخاص المبيني البيع    رسمي لقائمة شروطالمحضر القضائي بالتبليغ ال
، والإداريةطبقا لقانون الاجراءات المدنية قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة عند الاقتضاء 

  . قائمة شروط البيع لإيداعيوم الموالية   15جل التبليغ هو  أن أ ونستشف من ذلك

من قانون الاجراءات المدنية   748: طبقا  للمادة تعليق  مستخرج من قائمة شروط  البيع اجل نشر و  -
في   يع  بنشر مستخرج  من هذه القائمةبعد ايداع قائمة شروط الب فإنه يقوم  المحضر القضائي  والإدارية

  بإيداع تبليغ رسمي     ر خأيام  التالية لآ  8بالمحكمة خلال    التعليق في لوحة الاعلانات نية و وط  جريدة يومية
ص يجوز لكل شخعلان  في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع التنفيذ و القائمة وترفق  صورة من الإ 

حكمة، وبما أن الغرض ضبط الم   مانةأو في  أ في مكتب المحضر القضائي    طلاع على قائمة شروط البيعلإا
لما كانت  عن طريق الاعتراض عليها و  شروط البيعسبة لمستخرج  قائمة بالنمن التبليغ  والنشر والتعليق 

حة  صرا  نه لم ينص الاعتراض فإي التبليغ الرسمي لاستعمال الحق  فالمكنة صريحة عندما نص القانون    هذه
نها جاءت  في القسم  لأ  الاعتراض من حق أنها تتمكن شروط البيع  ب تعليق مستخرج  قائمةفي نشر و 

 الثامن . في القسم  السابع و ليست البيع  بالمزاد العلني و  التاسع في اجراءات 

منه على المحضر القضائي تسجيل أمر الحجز    737الإدارية في المادة  يوجب قانون الإجراءات المدنية و   -
، كما يقوم بتحرير قائمة شروط البيع ويودعها لدى أمانة ضبط ن بالوفاءم المديخلال الشهر الموالي إذا لم يق

 . المحكمة المختصة إقليميا بالبيع
وتجدر الإشارة أن المصلحة من قائمة الشروط هي فتح المجال لكل الناس للدخول إلى المزايدة من  

الآداب لنظام العام و شروط مخالفة للا تتضمن ن بهذا يجب أو  ،هة ومن جهة بيع العقار بأعلى ثمنج
ومثال ذلك منع أحد المزايدين من الدخول في المزايدة بدون مبرر، الإذن لشخص يمنعه القانون من    العامة،

 الدخول في المزايدة، إدراج شروط تخل بالمساواة بين الدائنين. 
حالة تخلف أحد بيانات هذه   في الفقرة ما قبل الأخيرة عن الجزاء المترتب في 737وقد نصت المادة  -

ذلك خلال أجل أقصاه جلسة  ال بناءا على طلب كل ذي مصلحة، و القائمة بأن تكون قابلة للإبط
لا سقط حقه في طلب الإبطال عكس قانون الاجراءات المدنية فلم يكن يرتب أي جزاء، الاعتراضات،   وا 
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الحجز السابقة لها بل يقتصر عليها، لأنه  والملاحظ أن بطلان قائمة شروط البيع لا يعني بطلان إجراءات  
في   737أيضا لأن المصلحة ليست تقرير البطلان ،وما يعزز ذلك نص المادة و  لا يوجد نص يقرر ذلك،

التي يتبين منها أنه إذا ما تم التمسك بإبطال القائمة وتم فعلا إلغاءها،فإنه يعاد تجديدها  و  فقرتها الأخيرة،
لأنه هو المتسبب بخطئه في إغفال هذه البيانات، وبهذا فهي تقصر البطلان  على نفقة المحضر القضائي 

 على هذه القائمة دون أن يتجاوزه لغيرها من الإجراءات. 
المحضر القضائي من الانتهاء من تحرير قائمة   بعد ان يقوم  إيداع القائمة و الإعلان بهذا الإيداع-د 

فإن الإيداع يتم   شروط البيع، يقوم بإيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة فإذا تعددت العقارات محل الحجز،
لم ينص على أي جزاء   737الملاحظ أن المشرع في المادة  و   بأي أمانة ضبط يوجد فيها أحد هذه العقارات.

لا يرتب أي أثر قانوني  لمحدد لإيداع قائمة شروط البيع و قائم بالتنفيذ للميعاد اعلى عدم احترام المحضر ال 
  414عن تجاوزه سواء بالبطلان أو غيره كما في بعض القوانين كالمشرع المصري الذي يوجب في المادة 

ئلة  حت طا، تريخ تسجيل التنبيه بنزع  الملكيةيوما من تا 90من قانون المرافعات إيداع هذه القائمة خلال 
أيام من   8وقد حددت هذه المدة في التشريع اللبناني بـ  1اعتباره كأن لم يكن سقوط التسجيل بقوة القانون و 

ولذا ذهب  تاريخ تسجيل محضر وصف العقار دون تحديد الجزاء المترتب على عدم احترام هذا الميعاد،
هي مهلة هذه المدة  لاعتبارالبعض  ترتب بطلانا نسبياُ في حين ذهب  الميعاد البعض أن مخالفة هذا 

ضرب   وأن من يقوم بإعداد دفتر الشروط إنما يمارس واجباته الوظيفية باتخاذ أعمال إجرائية ،تنظيمية فقط
تنظيمياً للربط بينها وبين الإجراءات الأخرى لصالح الخصوم فلا يجب أن يضاروا بذلك  ميعادالها المشرع 

البطلان،وبهذا فلا يعدو أن يكون الميعاد تنظيميا قد ينتهي إلى توقيع جزاء  بالقول بإعمال جزاء السقوط أو 
 .2مالي أو إداري على المخالف

خر عند إيداع قائمة شروط البيع تقديم عدد من المرفقات، أيقع على المحضر القضائي التزام و  -
مة من صحة  الإطلاع على هذه القائتعتبر مكملة للقائمة وذلك بغرض تمكين ذوي الشأن من التأكد عند 

ذا كان المشرع الجزائري لم ينص على الوثائق أو المستندات التي يتوجب إرفاقها ، و البيانات الواردة فيها ا 
الإدارية في و  ذلك في قانون الإجراءات المدنية فإنه تدارك القديم لإجراءات المدنيةقانون ابالقائمة في ظل 

 وهي:  738المادة 

 
 . 765صفحة  ،المرجع السابق ،حكام النقضأالفقه و  بآراء امعلقا عليهون المرافعات قان التنفيذ وفقا لنصوص ،أحمد مليجي1

 . 428. صفحة 2000سنة   الإسكندرية،دار  الجامعية    ،اصول  التنفيذ الجبري  ،أحمد خليل 2
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العلة من ذلك هي التأكد من صحة إجراءات و  التنفيذي التي تم بمقتضاه الحجز السند  نسخة من  -
  نسخة من أمر الحجز و  الاعتراضات الملاحظات و  التنفيذ كما وأنه من خلال الإطلاع عليه يمكن تقديم

وجد وذلك يجب أن يرفق بالقائمة محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن و 
مقارنتها بتلك التي في القائمة  ه مصلحة من مراقبة هذه الأوراق والبيانات التي تتضمنها و لتمكين كل من ل

عقار والتي حصلت إلى شهادة عقارية تتضمن جميع القيود الموجودة على الو  أو لأجل الاعتراض عليها
تبليغهم بقائمة الشروط إن وجدوا،ويتم تحديد  الذين يجب تتم معرفة الدائنين المرتهنين و  بهذاو  تاريخ الحجز

مستخرج جدول و بهذا يجب تبليغهم و  1تحديد ديونهم ن يجب إشراكم في إجراءات البيع و وتعيين الدائنين الذي 
ذلك للتحقق من صحة تقدير الثمن الأساسي لبيع العقارات أي مدى مطابقة الثمن  و  الضريبية العقارية

 حقيقة الواقع.الأساسي الذي تم تقديره مع  
تي  مرفقاتها بمحضر يحرر لدى أمانة ضبط محكمة التنفيذ وهي الويثبت إيداع قائمة شروط البيع و 

حضر ويحدد فيه جلسة يقوم رئيس المحكمة بالتأشير على هذا الم 737طبقا للمادة حصل فيها الإيداع، و 
 جلسة لاحقة للبيع و تاريخ و ساعة انعقادهما. للاعتراضات و 

يداع قائمة شروط البيع أبعد تحر و  ذلك بتوجيه إنذار  وجب القانون إخبار بعض الأشخاص و ير وا 
يوم التالية لإيداع قائمة شروط البيع وهذا ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم   15بالإطلاع عليها، خلال 

بق ذكرهم  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما س   740واعتراضاتهم،وهؤلاء الأشخاص حددتهم المادة  
 أعلاه.

فإن التبليغ   والملاحظ أنه إذا وجد بين الدائنين بائع العقار أو أحد المقايضين به أو الشريك المقاسم،
الموجه له يتضمن إنذار بسقوط حقهم في فسخ البيع أو إعادة البيع بالمزاد العلني إذا لم يرفع دعوى الفسخ  

لطلب بإعادة البيع بالمزاد العلني،ولم يدون ذلك في ذيل قائمة لعدم دفع الثمن أو الفرق في الثمن أولم يقدم ا
يترتب على هذا الإنذار أن يصبح  ، و 2شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل 

بالإطلاع على  جميع الدائنين الذين سبق توجيه الإنذار لهم أطرافا في الإجراءات،فإذا لم يتم توجيه الإنذار 
 قائمة الشروط لذوي الشأن أو ورثتهم فلا يجوز الاحتجاج بالتنفيذ عليهم. 

 
 . 430-429صفحة  ،المرجع السابق ،اصول التنفيذ  الجبري  ،أحمد خليل 1

     .المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية  09-08من القانون  رقم  745المادة  2
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من قانون الإجراءات   737لم يكتف المشرع بالإعلان الخاص بالأشخاص المذكورين في المادة و 
نما أوجب الى جانب ذلك إعلان عام للجميع يتم عن طريق النشر و المدنية والإدارية، و  خلال ذلك  التعليق و ا 

يكون لكل شخص الإطلاع على قائمة شروط البيع سواء  و  ،1 أيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة  8
بهذا من نفس القانون و  748كام المادة ذلك طبقا لأحلمحكمة أو لدى المحضر القضائي، و بأمانة ضبط ا

ص غير من يوجب القانون  على القائمة لكل شخ  الاعتراض يظهر الغرض من الإعلام العام هو كفالة حق  
لا يتطلب إثبات مصلحة  يتطلب صفة معينة لهذا الإطلاع و   لافلكل شخص الإطلاع على القائمة و   إخبارهم،
 ،من من قانون الإجراءات المدنية والإداريةلكن بالرجوع للقسم الثاوله إبداء ما أوجه الاعتراض و  معينة،

ف الأشخاص تقدم من طر   الاعتراضات حددت أن    742ادة  المتعلق بالاعتراضات ووقف بيع العقار فإن الم
  للاعتراض دون الإشارة    ،أيام على الأقل  3ب   أو ورثتهم قبل جلسة الاعتراضات   740المشار لهم في المادة  

المقدم من الأشخاص المشار لهم   الاعتراض مما يدعو للقول بأن    الذي قد يثار من غير هؤلاء الأشخاص،
 . أو ورثتهم مربوط بأجل معين، إذا لم يقدم الاعتراض خلاله،سقط الحق في التمسك به 740في المادة 

لقد استوجب القانون عند إيداع قائمة شروط البيع القيام بتوجيه   الاعتراض على قائمة شروط البيع -ه 
نيهم  من ذلك هو تمك الغرض و  أو ورثتهم، 742في المادة م إنذار بالإطلاع عليها، للأشخاص المشار إليه

هذا عند إيداع قائمة شروط البيع  و  ملاحظاتهم حول ما احتواه دفتر الشروط،و  اعتراضاتهم من فرصة إبداء 
و تطهير الاجراءات  يقوم رئيس المحكمة بالتأشير في محضر إيداع هذه القائمة، كما ان الغرض من ذلك ه

ى  جلسة البيع بالمزاد قبل الوصول ال من كل نزاع قد يشار  ذلك  بتصفيتها  قد تشوبها و   ليإ  من كل العيوب 
يتم تحديد في محضر و  2لا بعد صدور احكام نهائية  في هذه المسائلإن هذه الاخير لا يكون العلني  لأ

ه أيضا تاريخ  للبيع يضمنتاريخ انعقادها، كما يحدد جلسة لاحقة  بتحديد ساعة و   للاعتراضات ع جلسة  يداالإ
ونية  باعتبار أن لكل طريق من طرق التنفيذ عوارضه التي تحول دون تحقيق لآثاره القانوساعة انعقادها، و 

يرى البعض أن الاعتراض على قائمة شروط البيع كاصطلاح قانوني له  سواء بشكل مؤقت أو نهائي، و 
 معينان : 

 
 . 300صفحة  ،المرجع السابق ،طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر 1
التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات   ،احمد مليجي  ،301و  300صفحة    ،المرجع السابق  ،طرق التنفيذ  ،حمدي باشا عمر   2

  عقارات المشهرةبيع ال ،حيرش نور الدين،  836و   835صفحة  ،المرجع السابق ،النقض أحكامو الفقه   بآراءمعلقا عليها 
 . 277صفحة   ، المرجع السابق،  الجزائري  والإداريةوفق قانون الاجراءات المدنية 
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أو الإجراء الذي تقدم به   ستعمل في إبداء المنازعات،هو الوسيلة القانونية التي تأولهما: شكلي و 
عن شروط القائمة أو إجراءات  يبدي بها صاحب المحصلة عدم رضاه الملاحظات ووجوه الاعتراض التي

 .1التنفيذ.وثانيهما:موضوعي يقصد به ذات المنازعة في إجراءات التنفيذ أو فيما تضمنته القائمة من شروط 
ى العقار عن  الإدارية على التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ علءات المدنية و  ينص قانون الإجرالاو 

  من قانون  643 على قائمة شروط البيع ولعلى غرض المشرع الجزائري في المادة طريق إبداء الاعتراض 
أصلية ببطلان  والإدارية قد أجاز للمدين المحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة رفع دعوى  الإجراءات المدنية 
  بالتالي زوال ما ترتب على ذلك من آثار إذا كان هذا الإجراء قابلا للإبطال، و  الحجز، إجراءات التنفيذ أو

 الإجراء،المحضر القضائي خلال أجل شهر واحد من تاريخ  ضد الحاجز و   استعجاليةطريق دعوى  ذلك عن  و 
 تحت طائلة سقوط حقهم في طلب الإبطال وبالتالي يعتبر هذا الإجراء صحيحا. 

ولها معيار خاص    ثنائية لرفعها،بهذا فالاعتراض هو منازعة في التنفيذ حدد لها المشرع قواعد است و   -
ن   ينص قانو ولا  تؤدي لو صحت لتعديل شروط البيع،  يتولد عن هذه المنازعة خصومة ذات شكل خاص،و 

  743الإدارية ما إذا كان لهذا الاعتراض أثر موقف على إجراءات البيع، كما أن المادة  الإجراءات المدنية و 
وفي   ،الشروط كسبب لوقف إجراءات البيع لم تذكر الاعتراض على دفتر في معرض سردها لوقف البيع،

يع حتى يفصل فيها بحكم  القانون المصري فإن هذه الخصومة من شانها أن تؤدي إلى وقف إجراءات الب
 .2نهائي إذ لو صحت لأدت  لبطلان التنفيذ أو تعديل شروط البيع 

طريقا خاص للاعتراضات  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية    742قد حدد المشرع في المادة  و   -
 .وحدد قواعد خاصة لطرحها

 الفرع الثاني: بيع العقار بالمزاد العلني بالجلسة
بعد الفصل  امكانية إبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم على قائمة شروط البيع و  الحق أصحاب بعد منح 

، الى ر بالمزايدة فيوجب الإعلان عنه وتنظيم إجراءات المزايدةفيها قام المشرع بتنظيم إجراءات بيع العقا
 ى هذا التسجيل. الملكية التي تنقل للمشتري بمقتضالحكم القاضي بإيقاع هذا البيع وقيده و غاية صدور 

ديد جلسة المزايدة بعد الانتهاء من القيام  بتمهيد العقار للبيع يتم تح  جلسة البيع و إجراءات المزايدة -أ
المحكمة   ن عنها ضمن قائمة شروط البيع وتجري المزايدة بجلسةيتم ذلك عن طريق الإعلالبيع العقار و 

 
 . 836-835صفحة ،  دون سنة النشر، الطبعة الثانية، دار الكتاب الحديث القاهرة، اختصام الغير، أحمد مليجي   1

 . 438صفحة   1994سنة  ،للطباعة والنشر بيروتالدار الجامعية ، أصول المحاكمات المدنية، أحمد خليل  2
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المكان المحددين لها  وجود موقع العقار في التاريخ و   ة( وهي محكم اجراءات البيع )التنفيذ التي تمت  فيها 
 تنتهي برسو المزاد على من يقدم أعلى عطاء. العلنية التي تقدم فيها العروض و لتبدأ إجراءات المزايدة 

لنية يتم تحديد تاريخ  يتم بيع العقار المحجوز بإتباع إجراءات المزايدة ضمن جلسة عجلسة البيع :  -1
من   737من طرف رئيس المحكمة في محضر إيداع قائمة شروط البيع وذلك طبقا للمادة مكان انعقادها و 

بيد أنه في حالة عدم تحديد هذه الجلسة يكون عن طريق قيام المحضر  ،  قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يصدر أمرا على  إلى رئيس المحكمة المختص والذي  القضائي أو أي طرف في الحجز بالتقدم بطلب 

، غير أن هذا الأمر لا يصدر إلا بعد أن يقوم  مكان جلسة البيع بالمزاد العلني عريضة بتحديد تاريخ و
  747رئيس المحكمة  بالتأكد من أنه قد تم الفصل في جميع ما عرضه من اعتراضات  وهذا طبقا للمادة 

يعتبر منازعة في صحة  ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع  الإداريةو  قانون الإجراءات المدنية من 
بالفصل في هذه الاعتراضات يصبح  راءات البيع الى غاية البت فيه و ينجر على تقديمه وقف إجالإجراءات و 

ة  إلا أنه قد يكون من المصلح  ،لأصل أن البيع يجري بمقر المحكمةالعقار مهيأ للبيع بالمزاد العلني، و ا
ذلك بناءا و المكان  الذي يصدره رئيس المحكمة هذا    بهذا يجب أن يتضمن الأمرن آخر و إجراء البيع في مكا 

 .1على طلب يتقدم به الدائن الحاجز أو المدين أو حتى من كل ذي مصلحة  

على هذا يجرى بيع العقار في الجلسة المحددة لذلك غير أنه عدم تقديم طلب سابق للبيع فليس  و 
لا وقع هذا البيع ب للقاضي ، وذلك لأن المشرع  اطلاأن يقوم بالبيع في اليوم المحدد له من تلقاء نفسه وا 

اتفاق أصحاب الشأن على ترك الإجراءات بسبب الوفاء أو تأجيلها    ضيةعدم طلب البيع يجعل فر   يفترض أن
أصحاب الشأن   ، فما دام أن جميعوقت أكثر ملائمة للبيع لانتظارلمزيد من التفاوض على التسوية أو 

ن حل يومه، و لم يتقدم أحدهم  يملكون طلب البيع و  حتى تنعقد جلسة البيع  بذلك فمن الافضل ألا يتم البيع وا 
كذا للجمهور الراغبين في  المحضر القضائي لأطراف التنفيذ و لابد أن يسبقها إعلان عن البيع يقوم به 

 الشراء.
على المحضر   الإداريةقانون الإجراءات المدنية و من  747تنص المادة : البيعإخبار أطراف جلسة  :أولا

يل العيني إن وجد بتاريخ  القضائي إخطار جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكف
لم    نهأير  ، غ2ايدة على الأقلأيام قبل انعقاد جلسة المز   8مكان جلسة البيع بالمزاد العلني في مهلة  وساعة و 

 
 . 505صفحة   ،1999، دار المطبوعات الجامعية –الجبري أحمد خليل  قانون التنفيذ   ،أحمد هندي  1

 .306صفحة    ،المرجع السابق  ،طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر  2
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والأصل أن هؤلاء الأشخاص ليسوا  تشر المادة الى الجزاء المترتب في حالة عدم إخبارهم بهذا الموعد.
بحاجة إلى معرفة تاريخ البيع أو حتى شروطه ذلك أن التبليغ الموجه إلى أطراف التنفيذ أو الأشخاص الذين  

ة البيع لأن البيع  يغني عن إعلامهم لاحقا بجلس قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  740حددتهم المادة  
 ساعة البيع بالمزاد العلني.يتضمن تاريخ و 

ذوي الشأن باليوم المحدد بعد أن يتم إخبار بالمزاد العلني للعقار  م للجمهور عن البيع : الإعلان العاثانيا
يقع التنافس للحصول  زايدة و مكانه يجب أن يتم إعلان الجمهور لكي يزيد عدد المشتركين في المللبيع و 

محضر القضائي  ال 748دارية في المادة أوجب قانون الاجراءات المدنية والإ فقد  1على أعلى سعر للبيع 
ق في لوحة  التعلي القائمة في جريدة يومية وطنية و   بعد إيداع قائمة شروط البيع القيام بنشر مستخرج من هذه

ورة من الإعلان  ترفق صخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة و أيام التالية لآ 8ذلك خلال الإعلانات بالمحكمة و 
يجب على المحضر القضائي ان يقوم   التنفيذ وبهذان محضر التعليق في ملف نسخة مفي هذه الجريدة و 

يوم على الأقل بتحرير مستخرج عن البيع من مضمون    20يوم قبل جلسة المزايدة على الأكثر و  30في اجل  
ن البيع على نفقة طالب يكون موقعا من طرفه ويقوم بنشر الإعلان عد التنفيذي وقائمة شروط البيع و السن

، من بيانات   749ما حددته المادة  لانه فضلا عن البيانات المعتادة  تخرج المراد إعيتضمن هذا المسالتنفيذ و 
يثبت ذلك بتقديم صورة  لتعليق والنشر و بهذا فإن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للحضور يتم عن طريق او 

الأمكنة   الإداريةو   قانون الإجراءات المدنيةمن    750المادة  طبقا  ة أو تأشيرة الموظف المؤهل لذلك  من الجريد 
 . النشر بهاالتي يتم التعليق و 

تفتتح  في الثمن و يقصد بالمزايدة  تلك العملية التي يعرض فيها المزاد بالزيادة  :ثانيا: إجراءات المزايدة
قانون الإجراءات من  753عليه أحكام المادة  لسة ويجري البيع بالمزاد العلني طبقا لما نصت المزايدة بالج

غالبا ما يكون  و في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض    الإداريةالمدنية و 
لعقاري وتكون بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط وحضور  القسم ا تقريبا قاضي في جميع المحاكم 
أيام على  و بعد إخبارهم بثمانية أ  الكفيل العيني إن وجد والحائز و المدين المحجوز عليه الدائنين المقيدين و 

ي الاشخاص الذين يرغبون  ألمزايدين لا يقل عن ثلاثة أشخاص  حضور عدد من او   الأقل قبل تاريخ الجلسة

 
جراءاته، التنفيذ الجبري  قواعده  مد هندي، أحنبيل عمر 1  . 658صفحة   ،2003سنة  الإسكندرية ة الجديدةدار الجامع  ،وا 
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تنعقد الجلسة بمقر المحكمة التي أودعت فيها شروط  البيع ، و 1في شراء العقار محل البيع بالمزاد العلني 
تباشر    ول الاختصاص النوعي للمحكمة التيهذا فان مسألة الخلاف حبلتاريخ والساعة المحددين لذلك و في ا
مرد هذا الخلاف سابقا هو غموض النصوص القانونية الواردة في ا إجراءات البيع أصبحت لا تثار و فيه

تناقضها مع نص المادة الثامنة إذ تنص على اختصاص المحاكم  لإجراءات المدنية والإدارية و من قانون ا
يفهم من ذلك  و  ،2ر المجالس القضائية فيما يتعلق بالحجز العقاري دون التطرق لبيعه قضائيا المنعقدة بمق

   .أن اختصاصها ينحصر في الحجز دون البيع
تتم إجراءات البيع بالمزاد تحت إشراف القاضي حيث يتأكد المحدد تفتح جلسة البيع و   في التاريخو   إذن

مدى إتمام إجراءات التبليغ الرسمي  حضور أو غياب أطراف الحجز و ي من قبل الأمر بافتتاح المزاد العلن
علان البيع بالتأكد من إاص الذين يوجب القانون إنذارهم و للأشخ ، كما يفصل  تمام إجراءات النشر والتعليقا 

، كما يتأكد التأجيل المقدمة من أطراف الحجز  في طلبات إلغائها إذا ما سبق تقديمها كما يفصل في طلبات 
التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر يقوم بتحديد مصاريف إجراءات مدى توافر النصاب من المزايدين و من 

يعلن تقديره لها قبل  لقضائي أو من طرف أحد الدائنين و التي تقدم بعريضة تفصيلية من طرف المحضر او 
و ما نصت عليه المحكمة  هو   ،3افتتاح المزايدة حتى يكون المزايدون على بينة من المصاريف التي يتحملونها 

  754هذا طبقا للمادة ، بالإضافة إلى الثمن و 4 2006- 07- 19الصادر  336634العليا في قرارها رقم 
نوع العقار أو  حة يأمر الرئيس بافتتاح المزاد وينوه بشروط البيع و بعد التأكد من أن كل الإجراءات صحيو 

في   المصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج ي للبيع والرسوم و الثمن الأساسالحق العيني العقاري المعروض للبيع و 
آلاف دج في كل عرض   10في كل الأحوال يجب ألا يقل هذا المبلغ عن المزايدة حسب أهمية العقار و 

الرئيس   فإنمعنى ذلك ، و 5يضمنه كل البنود يحرر رئيس المحكمة محضرا بله و يقدم عن العرض  الذي ق
لكل شخص أن يتقدم لشراء المزايدة بالمناداة في الجلسة و   ورة وتبدأ جلسةيحضر تقرير يتضمن البنود المذك

 
، تقديم طبعة ثانية  منقحة ومزيدة  ،ترجمة للمحاكمة العادلة   ،الجديدالادارية   قانون الاجراءات المدنية و    ،ذيب عبد السلام  1

، العربي  شحط عبد القادر  طرق   405صفحة     ،2011سنة    طيب بلعيز  موفم للنشر  الجزائر  وزير العدل  حافظ الاختام  
   .309صفحة  ،المرجع السابق  ،طرق التنفيذ  ،، حمدي باشا عمر 137صفحة    ،التنفيذ المرجع السابق

 .  31صفحة   ،2001دار هومة الجزائر  سنة   ،الطبعة الثانية  الأول،اجراءات الحجز العقاري  الجزء   ،ليلى زروقي 2

طرق  ،عبد الرحمنبربارة  ، 405صفحة  ،المرجع السابق، الجديد والإدارية قانون الاجراءات المدنية   ،مذيب عبد السىلا 3
   .137صفحة    ،المرجع السابق ،طرق التنفيذ ، ،  العربي شحط عبد القادر254صفحة   ،المرجع السابق ،التنفيذ

 . 223صفحة  2007سنة  1ئية  عدد مجلة قضا 2006-07-19الصادر  في  336634قرار المحكمة العليا  رقم  4

 . 252صفحة   ،المرجع  السابق ،طرق التنفيذ ،بربارة عبد الرحمن  5
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المزايدين المتقدمين للشراء أن    كما يشترط في،  1العقار بنفسه أو بوكيل عنه شريطة أن تكون وكالته خاصة 
رادة كاملة والإهلية ن تكون الأأرضا وهي تتوفر فيهم أهلية الاشتراك في المزايدة أي توافر شروط صحة ال

ة خاصة  وكيل عنه لكن بشرط تقديم وكال بواسطة أو ن يتقدم لشراء العقار بنفيه أ خالية من العيوب ويمكن 
ألا يكون ممنوعا من الشراء  ، و 2  1994-11-15في    المؤرخقرارها     كدته المحكمة العليا من خلالأما  هو  و 

قانون الإجراءات المدنية  من  645د حددتهم المادة وق ته الموكلة له في عملية المزايدةبحكم وضعه أو مهن 
أمناء  البيع المعنيون بالتنفيذ و  حافظومو  القضائيينن المحضرو القضاة الذين نظروا القضية و  :وهم الإداريةو 

ءات باسم  الوكلاء الذين باشروا الإجراات والمحامون الممثلون للأطراف و الضبط الذين شاركوا في الإجراء
ة المشاركة والدخول في ، كما لا يمكن للمدين المحجوز عليه طبقا لنفس الماد سطة غيرهمالمدين أو بوا

تنفيذ على  مشتريا في آن واحد  زيادة على أنه يستطيع أن يتفادى ال نه لا يمكن أن يكون بائعا و لأ المزاد 
له عن طريق الإيداع   اقتضاءيذ ذلك عن طريق تسديد  قيمة الدين الذي يجري التنفنزع ملكيته و العقار و 

التخصيص فإذا دخل أحد هؤلاء الأشخاص المزاد كان البيع قابلا للإبطال وذلك إذا طلبه من له مصلحة  و 
وكان مبلغ    المزاد دائن ورسا عليه المزاد في ذلك كما تجيز نفس المادة للدائن الاشتراك في المزاد فإذا دخل  

قانون الإجراءات  من    757وفقا لنص المادة    إعفائه من دفع الثمن المبيع  ررانمرتبته مع بقية الدائنين تبدينه و 
أما  ، قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  759يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع  طبقا للمادة  المدنية

ثمن  حائز العقار المحجوز فيجوز له دخول المزايدة شريطة ألا يعرض ثمن أقل من الباقي في ذمته من 
لو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات ذا رسا المزاد على الحائز نفسه و ( فإقانون المدني  925العقار الجاري بيعه ) 

يتطهر العقار من كل حق مقيد إذا عقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي و التطهير أو التخلية أعتبر مالكا لل
بة للكفيل العيني فإنه فيرى البعض بعدم امكانية   أما بالنس، 3دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه 

دخوله المزاد فهو مثل المدين لأن العقار المنفذ عليه يدخل ضمن ملكه المثقل بالحق الذي يجري التنفيذ 
ن كان هناك طائفة اخرى ترى  رأي يرى جواز دخول الكفيل العيني للمزايدة بحجة انه يسأل   اقتضاءا له وا 

وتبدأ العروض   4دفع الثمن لم يبق للدائن من حق عليه ة العقار فان هو اشترى العقار و م مسؤولية محددة بقي

 
 . 520صفحة     ،المرجع السابق  ،اجراءات التنفيذ  ،أحمد أبو الوفاء 1

   1994سنة   3عدد  ائيةالمنشور بالمجلة القض  110096رقم   1994-11-15قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  2
 . 79صفحة 

 من القانون المدني . 926المادة   3

 .  522صفحة   ،المرجع السابق ،اجراءات التنفيذ  ،أحمد أبو الوفاء 4



 لملكية العقاريةالفصل الثاني :                                  نماذج عن الاحكام القضائية الناقلة ل

 

124 

يسقط العرض بعرض أعلى منه ولو كان العرض اللاحق باطلا أي أن كل عرض يكون مستقلا تماما  و 
نما يعد كل ض مبني على العرض السابق عليه  و عن غيره من العطاءات  الأخرى  ولا يعتبر أي عر  ا 

يد  متى حكم ببطلان العرض الأخير وجب إعادة المزاد من جد ذاته إيجابا غير مقترن بأي شرط و ي  عرض ف
، و مع ذلك فإذا كان العرض الأخير صحيحا في ذاته  فلا يجوز  مع عدم الاعتداء بأي عرض سابق

نائه  للراسي عليه المزاد أن يتمسك ببطلان العرض السابق ليصل من ذلك إلى بطلان عرضه على أساس ب
- 10- 21المؤرخ في  606876هو ما اكدته المحكمة العليا من خلال قرارها رقم و  1على العرض السابق

بانتهاء المزايدة يكرر الرئيس المناداة حتى إذا تأكدت المحكمة انه لم يعد ثمة من يريد الزيادة عن   01022
  3آخر عطاء معروض يقرر الرئيس رسو المزاد إلى الزائد الأخير الذي عرض الثمن الأعلى بعد النداء به  

جراءات المدنية  من قانون الإ  757نصت عليه المادة  ما    تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة وهو  مرات متتالية
 .19913- 03-10المؤرخ في  66014كدته المحكمة العليا من خلال قرارها  رقم  أدارية و والإ

شارة أنه إذا توفر سبب جدي في عدم إمكان عقد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها  وتجدر الإ
إما بناءا على طلب   ، التحقق من السبب ويؤجل البيعد يمكن تأجيل المزايدة لتاريخ آخر يحدده الرئيس بع

مثال  ع إذا كان له أسباب قوية تبرره و كل ذي مصلحة من أطراف الحجز يلتمس من القاضي تأجيل البي 
 ضعف العروض .كقلة المزايدين و  الإداريةقانون الإجراءات المدنية و  753ذلك ما أوردته المادة 

من قانون الاجراءات المدنية    754حد الأسباب الواردة بالمادة  سه لأإذا قرر القاضي ذلك: من تلقاء نف
المقدم أقل  أشخاص أو إذا كان العرض  3هي إذا لم يتوافر النصاب من المزايدين أي أقل من دارية و والإ

الرئيس بإثبات ذلك في يقوم  4دقيقة  15من الثمن الأساسي للمزايدة أو إذا لم يتقدم أحد بأي عرض خلال 
ى جلسة لاحقة بذات الثمن  يقرر تأجيل البيع إلحدى الحالات المذكورة اعلاه و إذا توافرت إالجلسة  سجل

ع خلال فترة لا تقل  يتعين أن يكون هذا التأجيل بأمر مكتوب يتضمن تجديد جلسة لاحقة للبي الأساسي، و 
قانون الإجراءات المدنية   755وذلك طبقا للمادة تأجيل يوما من تاريخ ال 45لا تزيد عن يوما و  30عن 

 
الدار   ،القضاءتية والموضوعية دراسة عملية طبقا لاحكام  التوجيه و كالات التنفيذ الجبري  الوقاش ،نبيل إسماعيل عمر 1

 .  1000صفحة    الإسكندرية،الجامعية  الجديدة 

  1قضائية عدد المجلة ال 2010-10-21المؤرخ في  606876المحكمة العليا الغرفة العقارية ملف رقم قرار صادر عن  2
 . 343صفحة  ،المرجع السابق ،لمشهرةبيع العقارات ا ،نور الدينن مذكرة دكتوراه حيرش مقتبس م 118صفحة  2012سنة 

 141صفحة  1997سنة  51نشرة القضاة عدد  1991-03-10المؤرخ في  66014رقم  قرار صادر عن المحكمة العليا 3

صفحة     ،المرجع السابق  ،طرق التنفيذ   ،،  بربارة عبد الرحمن310صفحة    ،المرجع السابق  ،طرق التنفيذ  ،حمدي باشا عمر  4
253. 
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التعليق عن البيع بذات الطريقة المنصوص عليها في  ب على هذا التأجيل إعادة النشر و يترتو  الإداريةو 
 والسابق الإشارة إليها.  الإدارية قانون الإجراءات المدنية و  750و   749المادتين  

قيام الرئيس  افتتاح الجلسة و في  البدءبعد  :دة الثانية للبيع بالمزاد العلني: في الجلسة الجديالفرع  الثالث
المعروض للبيع  أو الحق العينـي العقــاري /والإجــراءات ينوه بشـروط البيع ونوع العقار بالتأكد من صحـة 

في جميع  لعقار و المصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية اوالثمن الأساسي والرسوم و 
،  ف دج في كل عرض فإذا تبين أن العروض أقل من قيمة الثمن الأساسيآلا  10الأحوال لا يقل عن 

نقاص عشروغير كافية لقيمة الدين والمصاريف قرر تأجيل البيع و  الثمن الأساسي مع إعادة النشر   ا 
وما على الأكثر من تاريخ التأجيل،  ي  45يوما على الأقل و   30مكتوب خلال    ويكون التأجيل بأمر   1التعليقو 
دقيقة كما في الفرض الأول  15ل الملاحظ أن المشرع لم يورد احتمال عدم تقدم أي أحد بأي عرض خلاو 
يتحتم عليه تأجيل الجلسة لتاريخ  يمكنه إنقاص عشر الثمن الأساسي و بهذا فان القاضي في هذه الحالة لا  و 

زين لأنه يؤخر الوفاء  أن هذا قد يؤدي ذلك للإضرار بمصالح الأطراف سواء الدائنين الحاج غير،لاحق
 يتقدم أي مزايد  لعدة جلسات قد لاجوز عليه لأنه يمكن التصور أنه و كذا بالنسبة للمدين المحبمستحقاتهم، و 

هذا ما يجعل الثمن الأساسي ثابتا، في حين أن قيمة العقار تزداد بمرور الوقت خاصة و لإبداء أي عرض 
وبهذا كان الافضل إضافة فرضية عدم تقديم أي   طويلة  تبقى لمدةلا يفصل فيها و  إذا تبين أن الملفات 

 تأجيل البيع لجلسة ثانية . يس من إنقاص عشر الثمن الأساسي و عرض حتى يتمكن الرئ
 للبيع بالمزاد  العلني : )الثالثة  (الفرع الرابع: في الجلسة الموالية 

 ى  كل من يتقدم بأعلى عرض اليقوم الرئيس في هذه الجلسة ببيع العقار أو الحق العيني العقاري 
  استفاء لو كان أقل من السعر الأساسي اللهم إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز  و 

  ، كما يمكن له تأجيل البيع البيع بالثمن الأساسي المحدد له  الدين عينا بالعقار أو الحق العيني العقاري محل
مع اعادة النشر   يوم 45زيد عن لا ييوم و  30الذكر وخلال اجل لا يقل عن بموجب امر كتابي كما سبق 

 .2التعليق  لهذا البيع في كل مرة  و 
 لفرع الخامس :  الحكم  القاضي برسو المزاد   ا

 
   . الإداريةمن قانون  الإجراءات المدنية و  4فقرة   754  1

 . المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية   09-08من قانون   755و   754الفقرة  الاخيرة من المادتين  2
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برسو     المباع حكمازاد العلني للعقار  المزايدة العلنية  يصدر رئيس جلسة البيع بالم  في نهاية إجراءات 
في المزاد العلني   المشاركين المزاد على من تقدم من المزايدين يكون الحكم برسو العقاري و المزاد العلني 
من قانون الاجراءات  757من المادة عليه الفقرة الاولى  حسب ما نصت  خر مزايد آكان و  بأعلى عرض 
 لإجراءات مباشرته    فإن قاضي البيوع العقارية في الحقيقة لا يفصل عند   ، ومن هذا المنطلق1داريةالمدنية والإ

نما يتولى  ا  بالمعنى الحقيقي لها و لعقار المحجوز في جلسة المزايدة العلنية في خصومة  ل  البيع بالمزاد العلني
  م بأعلى عرض من بين المزايدين رساء المزاد على من تقد ا  ذكرها و  راءات التمهدية السابقج مراقبة الإ
رد أن تتم أأن المشرع  ، و 2خر مزايد آكان  و العقار المعروض    في شراءالراغبين  في المزاد العلني و   المشاركين

  رقابته ف القضاء و شراإعن صاحبه تحت  جبرا العلني عند ملكية العقار المحجوز اجراءات البيع بالمزاد 
صحاب الشأن أللمدين المحجوز عليه من جهة ورعاية مصالح    ةعلى الثروة العقاريجل المحافظة  أوذلك من  
لك لذ   لى بطلانها وانهيارهاإمن كل ما يؤدي    ذةجراءات المتخلى ضمان خلو الإإخرى، بالإضافة  أمن جهة  

نما  ا  القاضي و   يلزم تسبيبه من طرف  لذا لا  حكما فاصلا في خصومة قضائيةفإن حكم رسو المزاد لا يعتبر  
رساءه على  إثبات ا  المزاد العلني للعقار المحجوز و جراءات في جلسة البيع ب إما تم من  مجرد محضر لبيان

كدته  أوما  ،3ولائية بما له من سلطة ر يصدره القاضي عن قرا بالتالي فهو عبارةمن تقدم بأعلى عرض و 
لا يحتوي على أي   ولائيفهو عمل  20034-01-29في  الصادر  292327رقم قرارها في  المحكمة العليا

نما   ارسو المزاد العلني هو ليس حكمعليه فحكم و  5و مواجهة أمنازعة  فاصلا في الخصومة القضائية وا 
بمجرد الانتهاء من إجراءات   إذ  ،جراءات في جلسة البيع بالمزاد العلني للعقار المباعإمن مجرد بيان ما تم 

برسو المزاد فلا يعد اعتماد القاضي على العطاء على  قضيالمزايدة  يصدر القاضي القائم بالبيع حكم ي
نما هو إجراء من إجراءات المزايدةدم بأكبر عرض حكما برسو المزاد و من تق يقرر به القاضي العطاء   ا 

نهاء المزايدة و  المزاد اعتمد عطاؤه مشتريا للعقار إلا بعد دفعه الثمن الراسي به  لا يعد المزايد الذيالأكبر وا 

 
 346الجزائري المرجع السابق صفحة  داريةالإو وفق قانون الاجراءات المدنية   بيع العقارات المشهرة ،حيرش نور الدين 1

 .  55صفحة  ،المرجع السابق ،العقارية الخاصةحماية الملكية  ،حمدي باشا عمر 2

 .  314صفحة  ،المرجع السابق  ،طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر 3

صفحة   2003سنة المجلة القضائية العدد الاول  3200- 01-29الصادر بتاريخ  2923327قرار المحكمة العليا رقم  4
203. 

 .   1209صفحة  ،الأولى الطبعة  ،المحكمة العليا الجزء الثالث جتهد الجزائري في القضاء المدني قراراتالا ،جمال سايس 5
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ة بالنسبة الراسي عليه المزاد  يترتب على هذا الحكم عدة آثار قانوني والمصاريف لكتابة ضبط المحكمة و 
 كذا بالنسبة للدائنين .و 

المزاد للعقار عليه    اسيد منشئا لحق ملكية الر ن الحكم برسو المزاد العلني في العقار يعتبر بمثابة سنإ
اخل دائرة اختصاص تتم بجلسة المحكمة المنعقدة د  بيع وفق اجراءات قانونيةالعقاري المأو الحق العيني 
عينية العقارية  المبيعة الراسي  ال الراسي المزاد بمقتضى هذا الحكم، كل الحقوق تنتقل الى موقع العقار و 

من   761المادة ليه إسند للملكية كما تشير  يعتبرالعالقة بها و  كذلك كل الارتفاقات  له عليها المزاد ويكون 
بيانه لاحقا في ه بالمحافظة العقارية كما سيأتي ن يتم شهر وذلك بعد أ 1داريةجراءات المدنية والإقانون الإ

   .الباب الثاني
 : الحكم  القاضي بتثبيت الشفعة في العقارالمطلب الثاني

وذلك    الملكية العقارية  التي ترتب أثرا قانونيا متمثلا في اكتساب إن الشفعة تعد من اهم الوقائع المادية  
إلى   794ي الشفعة في المواد  لقد نظم المشرع الجزائر ، و 2بنصوص القانون   جراءات محددةا  بموجب شروط و 

ول  الأعينية الاصلية ضمن الباب بالحقوق ال في الكتاب الثالث المتعلق 3المدني من القانون  807 غاية
حد أذ اعتبرها  إ،  امس من الفصل الثاني تحت عنوان "طرق اكتساب الملكية"المعنون بحق الملكية القسم الخ

  هي تختلف عن غيرها باعتبار أن القائم بتثبيتها المبنية منها والغير مبنية و سباب المكسبة للملكية العقارية  الأ
، ومتى ثبت الحق في تملك الشفيع العقار  وفق شروط معينة ومشتريه رادة مالكهإالقاضي وتنفذ دون  هو

المبيع، ولو جبرا على المشتري، بموجب حكم نهائي من القضاء، يعتبر عقدا حقيقيا حلت فيه سلطة القضاء 
قبل التطرق  اشرة إلى الشفيع و ة من البائع مب تنتقل الملكيحتى  محل الإرادة، ومن ثم يخضع هذا الحكم للشهر  

يتعين الوقوف على تحديد شروطها  يعتبر سند ناقل لملكية المشفوع له  ا الحكم الذي يصدره  القاضي و الى هذ 
  الأول.بعد أن تم تحديد مفهومها كما سبق الذكر في الفصل  جراءاتهاا  و 

 ة خاصة تختلف عن باقي العقود طبيعانطلاقا من أن الشفعة ذات  :  الفرع الأول: شروط الأخذ بحق الشفعة
هو صفة  ي معين و ذا وجد صاحبها  في مركز  قانونإاقد فإنه لا يمكن الأخذ بها إلا تقيد من حرية التعو 

قد أحاطها باعه مالكه الى مشتري لأخر، و  يأن يخوله اكتساب صفة ملكية العقار الذ من أجل  الشفيع

 
 . من قانون الاجراءات المدنية قبل التعديل 394المادة   1

 . 88( صفحة الاول الباب ) ،المرجع السابق ،انتقال الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،محمودي  فاطمة الزهراء 2

المنشور في الجريدة  الرسمية المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم و  1975-09-26المؤرخ في   58-75رقم  الامر 3
 .  78العدد   1975-09-30الصادرة  في 
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الحق   لنصوص القانونية المنظمة لممارسةستخلصها من اأالقانونية  ت والإجراءا المشرع بجملة من الشروط
من نصوص أخرى تضمنت أحكاما خاصة  من القانون المدني وما يليها و  794للمادة  في الشفعة طبقا

 فيما يلي :   يمكن تلخيص هذه الشروطو  ،بالشفعة

 
 الشروط  المتعلقة  بالمال المشفوع : -أ

قولات لأن هذه عند بيع العقارات فقط دون المن  خذ بهأن حق الشفعة يتم الأ عقار: أن ترد الشفعة على-1
حق الاسترداد يبد أنه لقواعد الاسترداد أحكام تختلف عن الشفعة باعتباره مستمد من  خيرة يرد عليه الأ
نفس  هي  طبيعة حق الاسترداد  لا أنإمي مستمدة من الفقه الاسلا نون الفرنسي في حين قواعد الشفعةالقا

حق الاسترداد يثبت في العقار في لا  إفإن الفقه الحديث يرى بأن الشفعة ما هي    لذلك  خذ بالشفعةطبيعة الأ
  . 1بشروط معينة خاصة و  حوالأ

محل المشتري في  من القانون المدني بصيغة: "الشفعة رخصة تجيز الحلول  794لقد نصت المادة 
من    683تنص المادة  دون المنقول و منه نستنتج أن أحكام الشفعة تقتصر على العقار فقط  بيع العقار..." و 
دون تلف فهو عقار،    كن نقله منهلا يم" كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه و  :ن العقار هو أالقانون المدني 

نما يمكن ممارسة حق الاسترداد قول." فلا شفعة في بيع المنقول و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منو  وفقا  ا 
للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول  " من القانون المدني التي تنص: 721للمادة 

 .يك غيره لأجنبي عن طريق التراضي"ي باعها شر أو العقار أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة الت
المباني  هي العقارات بطبيعتها كالأراضي و تنبيه أن العقارات التي تخضع لنظام الشفعة يجب الكما 

أما العقارات بالتخصيص فلا تجوز فيها الشفعة إلا إذا بيعت تبعا للعقار المتصلة به، أما إذا بيعت مستقلة  
فلا شفعة في بيع   مر بالنسبة للمنقولات بحسب المآلكذلك الأول ولا شفعة فيها و في حكم المنق عنه فتعتبر 

 بناء الهدم أو غراس القلع. 
يع  المذكورة أعلاه جواز حق الشفعة في عقد الب 794حصرت المادة  لقد أن تقع الشفعة على عقد بيع -2

جاءت فيها  القانون المدني  من 806و  804و  801و  800، كما أن المواد فقط دون غيره من باقي العقود 
ناقل للملكية  يع تصرف قانوني صادر من جانبين و عقد الب أحكام متعلقة بالثمن والثمن لا يوجد إلا في البيع و 

 
احياء  التراث العربي  بيروت   دار ،2الجزء  ،اسباب كسب الملكيةفي شرح القانون المدني  الوسيط ،عبد الرزاق السنهوري 1

 .182و  481صفحة   ،1086لبنان 
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الحقوق  و العقار  العقارية التي تتضمن نقل الملكيةبعوض باعتبار أن المشرع الجزائري قد اشترط في البيوع 
تحت طائلة البطلان المطلق   لا وقعت ا  للشكل الرسمي و   ضاعهاخإذ يجب ا  ،1الرسميالعينية العقارية القالب  

برت الشكلية في العقارات ركن  فقد اعت من ثمة حكمة من تلقاء نفسها، و الذي هو من النظام العام تثيره الم
ما  مكرر و  324و ما تنص عليه المادة هركان الاخرى الرضا والمحل والسبب و الى الأ بالإضافةخاص، 

لى  إمن البائع حتى تنتقل الملكية   لى شهرها في المحافظة العقاريةإ بالإضافة، يليها من القانون المدني
عقد البيع قد تم وفق  ركان السابقة يصبح وبتوافر الأ علام الغير بهذا التصرفإ جل أالمشتري وذلك من 

المبيع بالشفعة حتى قبل شهره   الشكل القانوني المطلوب الذي يخول بمقتضاه للشفيع أن يأخذ العقار
ث  من حي   تحديد الطبيعة القانونية للتصرف الحاصل له دور مهم   في هذا السياق فإن، و 2بالمحافظة العقارية 

قد أكد قضاء و ، لذي يكون محلا  للشفعةهو العقد الوحيد  اعقد البيع و عدمها  جواز الاخذ بالشفعة أو 
مؤرخ في  130337الشفعة على عقد البيع دون سواه في القرار رقم المحكمة العليا اقتصار حق ممارسة 

ن الوعد أن هناك من يرى أما يمكن القول الشفعة في عقد الوعد في البيع و  الذي استبعد  19953/ 01/ 10
ركانه  يعتبر  أنبين والمستوفي لجميع الملزم لجا ن الوعد بالبيعهنا الوعد البيع من جانب واحد لأالمقصود 

  في التصرفات الكاشفة  كالقسمة والتصرفات التبرعية  الشفعةذ لا تثبت إ، 4ابتدائيا  تجوز فيه الشفعةبيعا 
، ويترتب على هذا الشرط استبعاد  5و كانت منجزة  كالهبة أمضافة الى ما بعد الموت كالوصية  سواء كانت  

يمه العقار الموهوب لأن الواهب لا بقيمكن أن تكون الشفعة في الهبة و  كما أنه لا ،الشفعة في المقايضة
طرف    ن تملك الشيء الموهوب منأوهوب له لا تتوفر في الشفيع ذلك  شخصية في الم  لاعتبارات إنما وهب  

، كما أن الشفعة تستبعد كذلك إذا كان انتقال الملكية بمقتضى تصرف من  يكون دون مقابل الموهوب له
من القانون المدني   463عقد الصلح الذي نصت المادة القسمة و رة أو الكاشفة مثل عقد التصرفات المقر 

 
و ضابط ألعقد الرسمي عقد يثبت  فيه موظف االمعدل و المتمم  تنص على ان " مكرر من  القانون المدني  324المادة  1

ذلك طبقا  للاشكال القانونية  وفي حدود  و ما تلقاه من ذوي الشأن  وألديه  شخص مكلف بخدمة  عامة ما تم و أومي  عم
 . " هاختصاصاتسلطته  و 

 . 117صفحة   ،المرجع السابق  ،حق الشفعة  في التشريع الجزائري ،احمد دغيش 2

العدد   1995الصادرة في المجلة القضائية   1995-01- 10فغي المؤرخ   130-337رقم  قرار المحكمة الحكمة العليا 3
 .  196الاول  صفحة 

 .  136صفحة  ،المرجع السابق ،حق الشفعة في التشريع الجزائري  ،احمد دغيش 4

مقال منشور  بمجلة    ،التشريعات الخاصةدراسة مقارنة بين القانون المدني و   ،الشفعة في التشريع الجزائري  نظام  ،جبار جميلة  5
 . 70صفحة  ،2010سنة  ،الثالث الجزء ،الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،ثانية طبعة ،عدد خاص ،المحكمة العليا
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ي بفائدة مقررة  على أثره الكاشف ولو تم ببدل نقدي لأنه لا يعتبر ثمنا للعقار كما لا يجوز أن ينتفع الأجنب 
نه لا تجوز الشفعة في عقد الشركة، كما تستبعد الشفعة إذا انتقلت ملكية العقار  أ، كما لمنفعة المتصالح

كالميراث أو  صرف قانوني صادر من جانب واحد كالوصية أو بسبب من الأسباب لا يعد تصرفا قانونيا بت
 لا تجوز الشفعة في الوفاء بمقابل إذا أعطى المدين للدائن عقارا في مقابل الدين. و  ،الالتصاق أو التقادم

عقد لا وجود له كالعقد ه لا عقد البيع الصوري لأنفعة في عقد البيع الباطل و كما انه لا يؤخذ بالش 
في المنازعات   العقاري( بالفصللازما على قاضي الموضوع المختص )من هذا المنطلق كان الباطل، و 

أمامه طبقا لما نصت عليه  كل شيء بتكيف التصرف القانوني المعرض عليه    قبل ن يقوم  أالمتعلقة بالشفعة  
لقانون المدني  نه عقد بيع  طبقا لنصوص اأيتحقق من ل 1دارية من قانون الاجراءات المدنية والإ 29المادة 

ن تراعى  ألى وروده على عقار و إ  بالإضافة وما بعدها التي تحدد البيع وطبيعته القانونية،    350سيما المادة  
  الحق المبيع   وأحصل البيع بالمزاد العلني    ن لا يكونأو   2بالقرابة في الاعتبارات الشخصية والخاصة المتعلقة  

   .مكان للعبادة ) مسجد(
حتى يتحقق ثبوت الحق    أن يكون الشفيع مالكا للعقار أو الحق المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة:  - 3

،  وقت البيع في الشفعة يجب أن يكون الشفيع مالكا للعقار أو الحق المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة أي 
ن كان    للرقبة أو حق الانتفاع وقت البيعكان الشفيع يشفع برقبة أو بحق انتفاع يجب أن يكون مالكا  فإذا   وا 

 يشفع بحصة شائعة في عقار مملوك على الشيوع يجب أن يكون مالكا لهذه الحصة الشائعة اذ نصت المادة 
في الشيوع ولصاحب حق  مالك الرقبة وللشريكل يثبت الحق في الشفعة من القانون المدني بقولها" 795

في الملف   2007- 05- 09قرارها المؤرخ في    الانتفاع" وهو ما تم تأكيده من خلال قضاء الملكية العليا في
  ذا بيع جزء من العقارإحق الشفعة يثبت للشريك في الشيوع ن أ نه من المقرر قانونا أ) 4023-638رقم 

حكام قضائية نهائية  أقضائية بموجب  لى قسمةإصلوا الشيوع الذين تو  فيفإن الشركاء جنبي ألى إالمشاع 
عليه فإن  فيها و   له حرية التصرفن كل طرف تحصل على حصته و أطراف وتم وضع حد الشيوع و بلغت للأ

 
الادارية " يكيف القاضي  الوقائع و التصرفات  محل النزاع التكيف  القانوني  من قانون الاجراءات المدنية و   29تنص المادة    1

 . قانونية  المطبقة عليه "الصحيح  دون  التقيد بتكيف الخصوم ،يفصل في النزاع  وفقا للقواعد ال

جمال  مقتبس من مرجع  سعيد مقدم  ،2000-03-29الصادر بتاريخ  1966675رقم  ،قرار صادر عن المحكمة العليا  2
 377صفحة    ،2009سبتمبر    الطبعة الاولى،  كليك للنشر بالمحمدية الجزائر  ،تهاد الجزائري في القضاء العقاريالاج  ،سايس
 . 379الى 

صفحة    الأول،العدد    ،2008المجلة القضائية    402-638في الملف رقم    ،2007-05-09المؤرخ في    ة العلياقرار المحكم  3
1993.  
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ملكية يعني  يتعين رفض الطعن واشتراط المن القانون المدني غير مستوفاة و   796في المادة    الشروط الواردة
اره مسجدا لأنه  المستعير لانتفاء صفة الملكية فيهما وكذلك لا تثبت الشفعة لمن جعل عقاستبعاد المستأجر و 
كما يستبعد مالك القاعدة التجارية من الشفعة في بيع المحل لأنه لا يعد منتفعا ويشترط   ،لا يعود مالكا له(

هو ما اكدته المحكمة  لشفعة و ى البيع الذي يؤخذ فيه بافي ملكية الشفيع للعقار المشفوع به أن تكون سابقة عل
المؤرخ في  والقرار  181- 039تحت رقم  1999- 02-09ي العليا في عدة قراراتها منها القرار المؤرخ ف

، وقد يكون حق الشفيع على عقاره الذي يشفع به ناشئا عن تصرف  1551-181رقم  1997- 11- 18
رف قانوني مثل عقد بيع صادر إليه مثلا ، فإذا كان هذا الحق ناشئا عن تصنونية قانوني أو عن واقعة قا

لا يكفي أن  يه حتى يثبت لصاحبه حق الشفعة و وجب أن يكون هذا التصرف مشهرا وقت البيع المشفوع ف
لأن التصرف القانوني لا ينقل أو ينشئ الحقوق العينية العقارية    ،ا التصرف ثابت التاريخ قبل البيعيكون هذ 
كما يمكن أن يكون حق الشفيع ناشئا عن  .  2بدون أثر رجعيالعقاري و إلا بالتسجيل في الشهر الأصلية 

   .واقعة قانونية فتكون العبرة بوجود الواقعة القانونية المنشأة لحق الشفعة قبل البيع المشفوع فيه
لكن ي العقار المشاع المملوك خيرة لا تكون إلا فالأ هجر ليس له الحق في الشفعة لأن هذ فالمستأ

هو ما اكدته المحكمة العليا في احدى قرراتها  المؤرخة  ن يعرض عليه الشراء قبل غيره و أ  الاولوية فيحق  
ن التاجر المستأجر لا يملك أ، كما 567533و  56752و  56751و  56751ملفات رقم   1989- 12- 11

ول )من المقرر  من خلال قرارين الأالعليا هو ما اكدته المحكمة و يملك حق شخصي نما ا  و  4حق الانتفاع 
القرار    ىعل من ثم النعي  و بعضها و أ بة كلها  اذا بيعت الرق  ق الشفعة يكون لصاحب حق الانتفاع ن حأقانونا  

لما كان الثابت في قضية  و ، يعد غير وجيه في تطبيق  القانونالخطأ و  جراءات المطعون فيه بمخالفته الإ
ل ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في  ن المستأجر لا يدخأ ان قضاة المجلس  لما رأوا   حالال

 
  01العدد رقم  ، 1999منشور بالمجلة القضائية  لسنة   1999-02-09المؤرخ في   181- 039قرار المحكمة العليا رقم  1

  54العدد    ،1999الصادرة في سنة    منشور بنشرة القضاة  ،1997-11-18المؤرخ في    155- 181م  رق  والقرار  ، 159صفحة  
 . 78صفحة  ، 

  ، ومجلس الدولة    اجتهاد المحكمة العليا   لامية والقانون المدني الجزائري على ضوء شفعة  بين الشريعة الاس، الأحمد خالدي   2
 . 76، صفحة المرجع السابق

  56751و  56751ملفات رقم   1989-12-11المؤرخة  قرارات صادرة عن المحكمة العليا  غرفة الاحوال الشخصية    3
   .غير منشورة  56753و   56752و 

   1998المنشور بالمجلة القضائية  الصادرة سنة    179132ملف  رقم  1998-03-25قرار محكمة العليا  المؤرخ في  4
 . 01العدد 
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ي حين حق الانتفاع هو حق  من القانون المدني باعتبار ان حق الايجار هو حق شخصي  ف  795المادة 
فجاء بالقول   الثاني  أما القرار 1من ثم  فإنهم  بقضائهم  كما فعلوا  قد طبقوا  القانون تطبيقا سليما عيني و 

من المقرر  بمقتضى القانون و و أه يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد والشفعة وبالتقادم من المقرر قانونا انن )أ
ناسب للرقبة وللشريك  و البعض  من حق الانتفاع الم أ ذا بيع الكل  إ: لمالك الرقبة  يثبت حق الشفعة  أيضا انه

و بعضها  أكلها     ذا بيعت الرقبةإحق الانتفاع  لصاحب  و المشاع للأجنبي  ذا بيع جزء من العقار  إفي الشيوع  
لا تسمح لهم  للأمكنة  كمستأجرين ن صفة الطاعنينأروا بقر قضية الحال بأن قضاة المجلس  فيلما ثبت و 

من القانون    844حسب مفهوم المادة    كذلك كمنتفعين  اعتبارهمحق من حقوق الشفعة ولا يمكن    بأي  التمسك
ليس في  ار المطعون فيه بانعدام الاسباب  النعي على القر بالتالي إن  نهم سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و المدني فإ

باعتبارها طريقة   لعقارات من اجل المنفعة العموميةكما لا تجوز الشفعة في نزع الملكية في ا ،2(محله
 .3استثنائية لكسب الحقوق العقارية 

يجب أن يكون الشفيع  حائز على الأهلية الواجبة وهي   أن يكون الشفيع حائزا على الأهلية الواجبة:-4
ع فيه فالشفعة من أعمال التصرف  العقار المشفو  ن الأخذ بالشفعة يعد في حكم شراءأهلية التصرف إذ أ

ليست من أعمال الإدارة  فالبالغ غير المحجوز عليه له الحق في الأخذ بالشفعة بإرادته وبنفسه أو عن  و 
فإذا كان الشفيع قاصرا وله ، من القانون المدني 574قا للمادة اصة وليست عامة وفطريق وكيله وكالة  خ

القيم ويجب في جميع الأحوال فعة وكذلك الأمر بالنسبة للوصي و أب جاز للأب بصفته وليا أن يأخذ بالش
الشفيع  ن يكون هذا  أك، كما يجب  استئذان المحكمة في ذلو   من القاضي المختص على الترخيص    الحصول

من شراء الحقوق المتنازع   الممنوعين  المشفوع فيه كالقضاة والمحامين  غير ممنوع قانونا من شراء العقار
وكذا السماسرة والخبراء لا يجوز لهم شراء   والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  402طبقا للمادة  عليها
 . من نفس القانون 411و  410دتين  ماو تقدير قيمتها طبقا للأييعها موال المعهودة اليهم بالأ
على الشخص الذي يرغب في الأخذ  بالشفعة أن  يطلب الشفعة في العقار  عدم جواز تجزئة الشفعة: -5

المبيع برمته أي )عدم تجزئة الشفعة( بمعنى أن الشفعة غير قابلة للتجزئة ذلك أنه لا يمكن للشفيع أن يأخذ 

 
   3العدد   1992المجلة  القضائية الصادرة  في سنة  1988-12-25المؤرخ في   54-388قرار المحكمة العليا  رقم  1

 .  884صفحة  

   02رقم    العدد  ،1997ة القضائية الصادرة في سنة  المجل  1997-11-19المؤرخ في    ،150-001رقم  قرار المحكمة العليا    2
 . 55صفحة  

 ، 21رقم  ،1991لسنة  ،الرسمية علق بالأوقاف المنشور بالجريدةالمت  1991-04-27المؤرخ في  ،11-91رقم  القانون 3
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دون البعض الآخر ذلك حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري   بالشفعة في بعض المبيع في صفقة واحدة
في هذا الإطار لم يتضمن القانون المدني الجزائري نصا يضبط مبدأ عدم تجزئة الشفعة و  .1فيضار بذلك

 مما يستوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية حسب المادة الأولى من القانون المدني لأنها المصدر 
لا تجزأ  متعددين على الشيوع فإن الشفعة    ، فإذا تم بيع عقار واحد لمشتريني لأحكام الشفعةالمادي والتاريخ

ن واشترى كل منهم جزءا مفرزا  تم بيع العقار لعدة مشتريه حتى لا تتفرق الصفقة ،أما إذا  إلا في العقار بأكمل
يكون في ذلك  تفريق الصفقة   لاأن يأخذ نصيب أحد المشترين فقط و ، فإنه في هذه الحالة يمكن للشفيع  منه

ذا وجد بين المشترين على الشيوع من لا يجوز الأخذ منه  لت متفرقة وأن تضمنها عقد واحد و لأنها حص ا 
)مثل أصول البائع( سقطت الشفعة بالنسبة إلى سائر المشترين و في حالة ما إذا بيعت عدة عقارات    بالشفعة 

 2لمشتري واحد فنميز بين ثلاث حالات:
ا توفرت شروط الشفعة في جميع العقارات يجب على الشفيع أن يشفع في كل هذه العقارات إذا إذ  -

كانت متصلة ببعضها لتفادي تفريق الصفقة وكذلك الحال إذا كانت العقارات منفصلة ولكن مخصصة لعمل  
 واحد.

للشفيع أن يطلب إذا وجدت في بعض العقارات شروط الشفعة دون العقارات الأخرى لا يجوز  -
يتم  تقدير قيمتها بواسطة خبير ولكن إذا التي تتوافر فيها شروط الشفعة و  الأخذ بالشفعة إلا في العقارات 

كان في ذلك إضرار بحق المشتري بحيث لا تقبل الصفقة التجزئة لطبيعة العقارات أو للغرض المقصود 
ذا كانت العقا  ،فإن الشفعة لا تجوز فيها إطلاقا منها رات منفصلة ولم تكن مخصصة لعمل واحد فإن  وا 

الشفيع هنا لا يشفع إلا في العقارات التي توفرت في شأنها شروط الأخذ بالشفعة ويمكن ذلك دون الإخلال 
 بمبدأ عدم تجزئة الشفعة نظرا لتعدد الصفقات .

صبح بهذه في الشخص فإنه ي اذا تحققت صفة الشفيع الشفعة الاشخاص الذين لهم الحق في ثبوت -ب
بالشفعة من اجل  التمسكصاحب حق في الأخذ بالشفعة أي يكسب مركز قانوني يخوله الحق في الصفة 

المشتري حق الانتفاع المصاحب   بحلوله محل وألوله محل المشتري في ذلك العقار تملك العقار وهذا بح
  .3فعة الحقيقة بأسباب الش هذه الحالات التي تثبت فيها الشفعة تسمى فيللرقبة و 

 
 .   635صفحة ، 9ج  ،المرجع السابق ،الملكيةالوسيط في شرح القانون المدني اسباب كسب ، عبد الرزاق السنهوري 1

  ، محكمة العليا ومجلس الدولةعلى ضوء اجتهاد الالشفعة بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري  ،أحمد خالدي  2 
 .182, 181صفحة  ،المرجع السابق

 . 12صفحة   ،1995بيروت لبنان  ،دار النهضة  ،الاصلية الحقوق العينية ،نبيل ابراهيم سعد  3
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إن الشفعة باعتبارها قيد على حرية التعاقد فإن المشرع ضيق من مجالها ولذلك فإن القانون يحدد من  
المؤرخ    25- 90من القانون المدني والقانون    795ذلك في المادة  ت له حق الشفعة على سبيل الحصر و يثب

حدد القانون الجزائري من هو الشفيع   ،إذ  نصوص أخرى و  1المتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990في 
ض من حق الانتفاع  لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البع  :من القانـون المدني كما يلي  795بموجب نص المادة  

لصاحب حق الانتفاع إذا  -جزء من العقار المشاع إلى أجنبي  للشريك في الشيوع إذا بيع -المناسب للرقبة
 بيعت الرقبة كلها أو بعضها.

استقر على أن   لمحكمة العليا كرس ذلك في العديد من القرارات  بحيث الاجتهاد القضائي ل أن ما ك
 2الشريك في الشيوع  وصاحب حق الانتفاعذين لهم الحق في الشفعة هو ثلاثة: لمالك الرقبة و الأشخاص ال

)المستفيدون   2000-04- 26الصادر بتاريخ   193704هو ما اكدته المحكمة العليا من خلال قرارها رقم  و 
مالك حق  من بينهم من القانون المدني على سبيل الحصر و  795ي المادة محددون ف من حق الشفعة

بين  بين الانتفاع على وجه  الايجار و  خلطواو  ر منتفعالما اعتبروا المستأج قضاة الموضوع خطأأالانتفاع 
  .3(رع عن حق الملكيةحق الانتفاع المتف

يثبت حق الشفعة لمالك الرقبة  الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة:لمالك - 
ذا كان حق الانتفاع مشاعا  لشخص آخر وقام هذا الأخير ببيعه  حق الانتفاع المناسب لها مملوكا  إذا كان ، وا 

عين في حق الانتفاع  فلمشتابين عدة أشخاص وباع أحدهم نصيبه كان لمالك الرقبة أن يشفع فيه دون باقي ا
ينجم على الأخذ بالشفعة في هذه الحالة إلى انقضاء حق الانتفاع وهو ما يحقق إعادة تجميع عناصر  و 

الملكية لتعود متكاملة للمالك وهذا هو الغرض الذي رخصت من أجله الشفعة لمالك الرقبة باعتباره أولى  
، ولا يتطلب حسب القانون  احية العملية نادرة التحققمن الن من مشتري حق الانتفاع وتعتبر هذه الحالة 

يستوي أن يكون المبيع كل  الانتفاع المبيع مناسبا للرقبة و للأخذ بالشفعة في هذه الحالة إلا أن يكون حق 

 
   1990-11-18الصادرة بتاريخ  التوجيه العقاري الجريدة الرسميةالمتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون  1

 .  40العدد 

المجلة القضائية لسنة   ،1007150ملف رقم   1997-11-09في  الصادر المؤرخ ،الغرفة العقارية قرار المحكمة العليا  2
 .  55العدد الثاني صفحة   1997

منشور بمجلة الاجتهاد   2000-04-26الصادر بتاريخ    193704رقم    فة العقارية بالمحكمة العليا تحتقرار صادر عن الغر   3
 . 255 صفحة  ،2004القضائي  للغرفة العقارية الجزء الاول قسم الوثائق  سنة 
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حق الانتفاع أو بعضه، وأن يكون مالك الرقبة أو صاحب حق الانتفاع واحدا أو متعددا، فإذا كان مالك 
 .1لمنتفع واحدا، وباع المنتفع كل حقه أو بعضه فلمالك الرقبة الأخذ بالشفعة في هذا البيع  الرقبة واحدا، وا

أما إذا كان للرقبة ملاك متعددون على الشيوع رتبوا حق الانتفاع لشخص واحد، ثم باع المنتفع كل  
ذا لم يأخذ با لشفعة إلا بعض الشركاء  حقه أو بعضه، فللشركاء المشاعين معا أخذ الانتفاع المبيع بالشفعة، وا 

ما إذا كان المبيع بعض حق الانتفاع، وكان موازيا  ، فيجب التمييز بين فرضيين: فهي  في الرقبة دون بعض 
أما إذا كان المبيع كل حق الانتفاع، أو كان بعضه  أقل، فلهم معا الأخذ بالشفعة، و   لحصصهم في الرقبة أو

يس للشركاء المطالبين إلا الأخذ بالشفعة في حدود ولكن مجاوزا لحصصهم في الرقبة، فالأصل أنه ل 
لأن الانتفاع لا يناسب رقبتهم إلا بقدر هذه الحصص، ولا يخولهم المشرع   حصصهم الشائعة في الرقبة

ذا كان كل من الرقبة والانتفاع على الشيوع، وباع الشركاء في الانتفاع أو أحدهم   الشفعة فيما يجاوزها، وا 
ء في الرقبـة معا أخذ كل الحصة المبيعـة بالشفعـة، أما إذا لم يطالب بالشفعـة إلا  حصة فيه فلكل الشركا

بعض الشركاء دون البعض الآخر، فيحق لهم أخذها بالشفعة إذا كانت الحصة المبيعة توازي أو تقل عن  
هم  حصصهم في الرقبـة أما إذا زادت على تلك الحصص، فليس لهم الأخذ بالشفعة إلا فيما يوازي حصص

 .2دون ما يجاوزها  
صفة الشفيع للشريك في   يتم تحقق للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي:  -

الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي ويتحقق الشيوع بأن يكون العقار مملوكا ملكية تامة لعدد 
لشيوع أو تكون الرقبة مملوكة على الشيوع، فإذا قسم  من الشركاء أو أن يكون حق الانتفاع مملوكا على ا

غير أن قسمة المهايأة لا تنهي  بت الشفعة سبب الشركة في الشيوع، الشركاء العقار إلى أجزاء مفرزة فلا تث
 3من القانون المدني 742إلى  713حالة الشيوع وقد نظم القانون المدني أحكام الملكية الشائعة في المواد 

المؤرخ   هو ما اكدته المحكمة العليا من خلالها قرارها شفعة بالنسبة للملكية المشتركة و غير انه لا تكون ال
 .4( في الملكية  المشتركة لا شفعة) 2006- 06- 21في 

 
 . 202و  201و  200صفحة   ،المرجع السابق ،حق الشفعة في التشريع الجزائري، احمد دغيش 1

 . 210و  209و  208صفحة  ،المرجع السابق ،حق الشفعة في التشريع الجزائري ،احمد دغيش 2

،  محكمة العليا ومجلس الدولة لى ضوء اجتهادات الع  سلامية والقانون المدني الجزائريبين الشريعة الاالشفعة    ،احمد خالدي  3
 .  90و  89و  88صفحة  ،المرجع السابق

المنشور  بمجلة المحكمة   337852ملف رقم  2006-06-21بالمحكمة العليا  بتاريخ  قرار صادر عن الغرفة المدنية 4
 .  205صفحة  ،02العدد   ،2006العليا  قسم الوثائق  لسنة 
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إن تحقق حالة الشيوع في عقار يفترض هذا السبب قيام وضع من الشيوع في عقار بما يعني أن      
ر الشائع متعددون دون أن يكون لأي منهم جزءا مفرزا ومحددا فإذا باع أحد الشركاء أصحاب الحق في العقا

في الشيوع حصته إلى أجنبي ثبت لشريكه أو لباقي شركائه حق الشفعة في هذا البيع، أما إذا انتهى وضع  
بح  الشيوع بالقسمة التي تختص كل واحد من الشركاء بجزء مفرز من العقار المشاع الأصلي، فقد أص

المتقاسم مالكا ملكية مفرزة للنصيب المقسوم له ولذلك لا يحق له الأخذ بالشفعة بسبب الشركة في الشيوع 
)لا شفعة بعد  2007- 05- 09إذا باع متقاسم آخر نصيبه و قد جاء في قرار المحكمة العليا  المؤرخ في 

مالكا للحصة التي يشفع بمقتضاها وقت في الشيوع أن يكون    يلزم لثبوت الشفعة للشريكو   .1( القسمة النهائية
الشفيع سابقة على البيع  التصرف في الحصة الأخرى المراد أخذها بالشفعة، أي أنه يجب أن تكون ملكية 

ولذلك إذا باع أحد الشركاء حصته في العقار الشائع، فلا تجوز الشفعة فيها لمن اشترى حصة    الذي حصل
هو الامر المؤكد من  هر وقت بيع الحصة المشفوع فيها و ير مشأخرى فيه من شريك آخر إذا كان عقده غ 

  إلا  )لا تكون الشفعة 2000-05-31خلال القرار الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ 
، ولا يعد شريكا في  2(نصيبه بقسمة رضائية ثابتة  لا يحق طلب الشفعة ممن فرز  عليهفي الشيوع و للشركاء  

اشترى من أحد الشركاء جزءا مفرزا من العقار الشائع، فلا تجوز له الشفعة إذا باع أحد الشركاء الشيوع من  
 من بعد حصته الشائعة في العقار.

، لا تتحقق شفعة الشريك في الانتفاع إذا بيعت حصة شائعة منه  الناحية العمليةأنه  وتجدر الإشارة
بالشفعة وقد قضت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في  لأجنبي إلا إذا أحجم مالك الرقبة عن طلب أخذها 

حيث إنه وبالرجوع إلى القرار محل الطعن يتضح أن قضاة  بما يلي ) 194838ملف رقم  2000/ 05/ 31
الموضوع قد صرحوا بأن حق الشفعة لا يكون إلا للشريك على الشيوع وأن المدعين في الطعن يقرون أن  

عن الأول مفرز بدليل عقد القسمة الرضائي المبرم بين والدهم المتوفى وعمهم  ما اشتراه المدعى عليه في الط

 
المنشور  بمجلة المحكمة العليا     402638ملف رقم    2007-05-09قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ    1

 .193العدد الاول صفحة    2008سنة 

منشور بمجلة الاجتهاد   194838ملف رقم   2000-05-31قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ  2
 . 240صفحة   2004فة العقارية  الجزء الاول  قسم الوثائق  سنة القضائي  للغر 
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المدعى عليه في الطعن الثاني وعلى هذا الأساس رفضوا طلب الشفعة المقدم من طرفهم وبقضائهم كما  
 .1( قضاة الموضوع لم يخالفوا القانونفعلوا، فإن 

تتحقق صفة الشفيع لصاحب حق الانتفاع إذا  بعضها:لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو -
بيعت الرقبة كلها أو بعضها أما إذا كان البيع يتعلق بحصة شائعة في حق الانتفاع فإنه يشفع فيها كشريك 

، فحق المنتفع حق عيني، أما حق المستأجر فهو حق  حق الانتفاع يختلف عن حق الإيجارفي الشيوع و 
ق المنتفع يكون بعوض أو  حوته أما حق المستأجر فيورث عنه و حتما بم الشخصي، وحق المنتفع ينقضي

أما حق المستأجر فهو دائما بعوض وحق المنتفع يكون مصدره أي سبب من أسباب كسب   بغير عوض،
حب لابد من هذا التمييز إذ أن حق الشفعة يثبت لصاحق المستأجر فمصدره هو العقد. و   الحقوق العينية  أما

كذا السالف ذكرها اعلاه و  ه من خلال قرارات المحكمة العلياهو ما سبق تأكيد يثبت للمستأجر و   الانتفاع ولا
ن يثبت حق الشفعة ... لصاحب  حق  أ )"من المقرر قانونا  2000- 04- 26رار الصادر بتاريخ في الق

يسمح لصاحبه     ن حق الانتفاعأو بعضها " وأنه من الثابت قانونا كذلك أذا بيعت الرقبة كلها إالانتفاع 
يجار  في مداه وحدوده ومدته، عن حق الا بثماره مثله مثل المالك وهو يختلف  والانتفاعباستعمال الشيء 

بثبوت حق الشفعة فإنهم  اخطئوا اقروا للمستأجر  هو حق انتفاع و ن حق الايجار  أ   قضاة المجلس  لما اعتبرو 
ويؤدي الأخذ بالشفعة في هذه الحالة إلى انقضاء حق   .2( من القانون المدني 795يق المادة في تطب

الانتفاع وبالتالي إلى تجميع كل عناصر الملكية بيد من كان له حق الانتفاع بما يحقق الغرض من إعطاء  
يستوجب في شفعة المنتفع في بيع الرقبة أن تكون الرقبة المبيعة مناسبة لحق الانتفاع ويستوي  ، و 3الشفعة

هو كل الرقبة أو بعضها وأن يكون صاحب حق الانتفاع أو مالك الرقبة واحدا أو متعددا  أن يكون المبيع
4. 

ملف   26/04/2000جاء في قضاء المحكمة العليا في هذا الصدد ما ورد في القرار المؤرخ في و  
  من القانون المدني  795المستفيدون من حق الشفعة محددون في المادة الذي جاء فيه :) 193704رقم 

 
منشور بالمجلة القضائية    194838ملف رقم  31/05/2000عن المحكمة  العليا الغرفة العقارية  بتاريخ  قرار صادر  1

 . 2000لسنة 

ش ع    قضية ع أ ضد  198458ملف رقم  2000-04-26صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ  قرار   2
 . 246صفحة    ،المنشور بمجلة الاجتهاد القضائي  للغرفة العقارية  الجزء الاول قسم  الوثائق

  ، مجلس الدولة ضوء اجتهادات المحكمة العليا و   علىالشفعة بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري    ،احمد خالدي  3
 .95و  94و  93صفحة  ،المرجع السابق

 . 29و  28صفحة  ، المرجع  السابق ،الشفعة في القانون الجزائري ، موساوي رضوان  4
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على سبيل الحصر، ومن بينهم مالك حق الانتفاع، وقد أخطأ قضاة الموضوع لماّ اعتبروا المستأجر منتفعا  
 .1(الانتفاع المتفرع عن حق الملكية وخلطوا بين الانتفاع على وجه الإيجار وبين حق

 الفرع الثاني : ترتيب الشفعاء عند تعددهم: 
الذي يتفاضلون به عند تزاحمهم   من القانون المدني على  الشفعاء بالترتيب  795لقد نصت المادة  

و بعضهم )شريك في الشيوع، جار،..( أطلبوها كلهم من شخص  واحد و  لأكثرسبب الشفعة   وذلك لتوفر
ب الترتب "إذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حس التي جاء فيها: 796ذلك بنص المادة و 

 المنصوص عليه في الفقرات التالية: 

 إذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة بقدر نصيبه.   -
فإنه يفضل على الشفعاء    795إذا كان المشترى قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى المادة    -

 أعلى.  من طبقته أو من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة
فيكون مالك الرقبة في الطبقة الأولى إذا بيع حق الانتفاع والشريك في الشيوع في الطبقة التي تليه  

، مثال ذلك عقار يملك عدة أشخاص رقبته في  ي الطبقة الأدنى إذا بيعت الرقبةوصاحب حق الانتفاع ف
 الشيوع ويملك أشخاص آخرون حق الانتفاع المناسب على الشيوع. 

ع أحد مالكي الرقبة نصيبه على الشيوع تثبت الشفعة لأصحاب حق الانتفاع بموجب الفقرة فإذا با  -
بصفتهم    -كل بقدر نصيبه  –من القانون المدني كما تثبت الشفعة لباقي مالكي الرقبة    795الثالثة من المادة  

  ى من طبقة أعل  الانتفاع لأن طبقة الشركاء في الشيوع  حق  شركاء في الشيوع ولذلك يفضلون على أصحاب 
 أصحاب حق الانتفاع في بيع الرقبة شرط ألا يكون المشتري أحد الشركاء لأنه عند ذلك يفضل على الجميع. 

أما إذا باع أحد أصحاب حق الانتفاع نصيبه على الشيوع فتثبت الشفعة لأصحاب حق الانتفاع   -
كاء في الشيوع في حق الانتفاع الذي  من القانون المدني بصفتهم شر  795بموجب الفقرة الثانية من المادة 

تم بيعه إلا إذا كان المشتري هو أحدهم فعندئذ فإنه يفضل عليهم لأنهم من نفس طبقته وتثبت الشفعة أيضا  
ويفضلون على الشركاء حق الانتفاع على الشيوع لأن طبقة مالكي   -كل في حدود نصيبه -لمالكي الرقبة

طبقة الشركاء في الشيوع وحتى لو كان المشتري أحد أصحاب حق  الرقبة عند بيع حق الانتفاع أعلى من 

 
منشور بمجلة المحكمة    193704ملف رقم    26/04/2000قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  بتاريخ   1

 .  2000العليا لسنة 
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، أما إذا كان المشتري أحد ملّاك الرقبة في الشيوع فإنه يفضل على الجميع  الانتفاع يفضل عليه مالكو الرقبة
 .1من القانون المدني الفقرة الأخيرة 796وفقا لأحكام المادة 

ي الشيوع فلا يكون هناك مجال لترتيب الشفعاء إذ أنهم أما إذا كان العقار مملوكا ملكية تامة ف -
كا فإنه يفضل على  أما إذا كان المشتري شري كلهم من نفس الطبقة ولكن يشترط أن يكون المشتري أجنبيا

 لا شفعة في هذه الحالة.باقي الشركاء و 
 الفرع  الثالث : الإجراءات القانونية  الواجبة للأخذ بحق الشفعة :

في هذه الحالة لا تحتاج إلى إجراءات قضائية إذا وافق د تتم بالتراضي بين الأطراف و ة قإن الشفع
ما أن تكون بالتقاضي وهي الحالة الشائعة و المشت التي تستوجب  ري على طلب الشفيع الأخذ بالشفعة، وا 

تخلفها وذلك لكون حددها بدقة وبين مواعيدها ورتب نتائج على  ع إتباع إجراءات وضعها القانون و على الشفي 
 أن الشفعة تعتبر قيدا على حرية التصرف ومراعاة لمبدأ وجوب استقرار المعاملات .

ور الحكم  وتمر هذه الإجراءات بمرحلة قبل رفع الدعوى، ومرحلة ثانية تتعلق برفع دعوى الشفعة وصد 
يتها لعدم توفر الشروط ثبوت أحق  نقل ملكية العقار أو رفض الدعوى في حالة عدمالمتضمن تثبيت الشفعة و 

من القانون المدني دعوى الشفعة   803إلى  799وقد تضمنت المواد اللازمة لها  بالإجراءات و القيام أ
وصدور الحكم كما أن القانون الإداري خص الدولة والجماعات المحلية ببعض الأحكام  الخاصة عند الأخذ  

 بالشفعة . 
 مرحلة ما قبل الدعوى: -أ

  800و   799في المواد    ي على الاجراءات الواجب مراعاتها قبل رفع  الدعوىجزائر لقد نص المشرع ال
ري إلى من له حق الأخذ بالشفعة  من القانون المدني وتتمثل في الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشت  801و
يداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق. و   التصريح بالرغبة في الشفعة وا 
والمشتري من أجل تحفيز الشفيع  هو عبارة عن وسيلة منحها القانون لكل من البائع  :الإنذار الرسمي -1

لا  إلى أن يحدد موقفه من البيع الذي حصل بأن يعلن رغبته في الأخذ بالشفودفعه  عة في ميعاد محدد وا 
ن  م  799هذا الإجراء إلى ضمان استقرار المعاملات وقد جاء النص عليه في المادة  سقط حقه ويهدف

  30المشتري في أجل ن رغبته فيها إلى كل من البائع و القانون المدني "على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعل
لا سقط حقه، ويزاد على ذلك الأجل مدة المسافة   يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وا 

 
 . 37و  36صفحة   ،المرجع السابق ،الشفعة في القانون الجزائري  ،موساوي رضوان 1
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ني على ضرورة ذكر بيانات معينة يجب من القانون المد  800قد نصت المادة ". و إن اقتضى الأمر ذلك
تجدر الإشارة  و   ،تحت طائلة البطلان  799في المادة  أن يشتمل عليها الإنذار بوقوع البيع المنصوص عليه  

، و لكن إذا 1أما البائع أو المشتري فواحد منهما يعفي الأخر الإنذار إلى الشفيع  إلى أنه يكفي أن يوجه هذا  
واحدة أو من طبقات متعددة وجب أن يوجه الإنذار إلى كل واحد منهم وذلك لاحتمال  تعدد الشفعاء من طبقة  

 .2أن يترك الشفيع شفعته فيأخذها الشفيع المتأخر 
يجب أن يكون الإنذار رسميا على يد محضر فالإخطار الشفوي أو المكتوب )مثل كتاب في البريد  و 

على يد محضر، لا يكفي لجعل ميعاد إعلان الرغبة في  مسجل بعلم الوصول(، إذا لم يكن إنذارا رسميا 
ائع لمن له الحق في  كما أن إجراء الإنذار الرسمي الذي يوجهه المشتري أو الب ،3الأخذ بالشفعة يسري 

ولكن ذلك لا يمنع من أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة  الشفعة،عادة أول إجراءات  الشفعة يعتبر
 الرسمي إذا علم بالبيع و أراد الأخذ بالشفعة.  قبل أن يصله الإنذار

الذي يحقق فعلا معنى الشفعة، فهو  والأساسييعتبر العنصر المهم  التصريح بالرغبة في الشفعة:-2
من القانون المدني:   799الوسيلة التي أتاحها القانون للشفيع لمباشرة حقه في الأخذ بالشفعة وفق نص المادة  

المشتري في أجل ثلاثين يوما من  ن رغبته فيها إلى كل من البائع و لشفعة أن يعل"على من يريد الأخذ با
لا سقط حقه، ويزاد على ذلك الأجل مدة المسافة إن  تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وا 

يعلن   "يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي 01فقرة  801المادة مر ذلك"، و اقتضى الأ
لا كان هذا التصريح باطلا ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا  عن طريق كتابة الضبط، وا 

 ". وعلى ضوء هذه المواد يتضح ما يلي: 
من القانون المدني أن يكون التصريح بالرغبة    801ان المشرع اشترط في الفقرة الأولى من المادة    -

ن إفراغ الإرادة المنفردة لمن يريد الأخذ بالشفعة في شكل رسمي عند في الشفعة بعقد رسمي، أي لابد م 
 الموثق، وذلك تحت طائلة البطلان. 

 
 . 300صفحة  ،المرجع السابق ،حق الشفعة  في التشريع الجزائري ،أحمد دغيش  1

 . 821، صفحة 9عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  المدني  اسباب كسب الملكية المرجع السابق ، ج   2

 . 822عبد الرزاق السنهوري، نفس  المرجع ، صفحة  3
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كما اشترط كذلك أن يتم إعلان التصريح بالرغبة في الشفعة للبائع والمشتري عن طريق كتابة  -
 1ة المحضر القضائي ، وبعده صدر القانون المنظم لمهن1975الضبط، إلا أن القانون المدني صدر في سنة  

وجعل من المحضر القضائي ضابطا عموميا يعمل لحسابه الخاص وألغيت مصلحة التبليغ   1991سنة 
جواز )  2006- 03- 22ة العليا المؤرخ في  قد جاء في قرار المحكمذ من التنظيم القضائي الجزائري و والتنفي

لذلك فإن ، 2( بالبيع  بناءا على وكالة خاصة فتبليغ التصريح  بالرغبة  في الشفعة  الى وكيل البائع المكل
ة مثل  من ثمة لا يعتد بالإعلان بطريقة غير رسميلشفعة يكون عبر المحضر القضائي و إعلان الرغبة في ا

في هذا الإطار لابد من التمييز بين تاريخ التصريح المحرر من طرف  الخطاب المسجل بعلم الوصول، و 
كما يجب أن  ، ر فيما يتعلق بمواعيد رفع الدعوىللبائع و المشتري لأن ذلك له أثالموثق وتاريخ إعلانه 
المشتري، وفي حالة التعدد وجب إعلانهم جميعا  لأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و يوجه إعلان الرغبة في ا

الشفيع في  في الميعاد القانوني، فإذا وجه الإعلان إلى أحدهم بعد فواته كان باطلا وأدى إلى سقوط  حق 
  .الشفعة

إن الأصل أنه إذا علم الشفيع بوقوع البيع ليس مجبرا على انتظار الإنذار الرسمي المنصوص عليه  -
ذ ليس في القانون  ما يمنعه  إليه  إنذار  دون ان ينتظر وصول الإ    لإعلان رغبته في الشفعة  799في المادة  
(  30ثين)زما بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلا ، ولكن في حالة تلقيه الإنذار، فإنه يكون مل3من ذلك

  )  1999- 10- 27قرارها الصادر بتاريخ  ما اكدته المحكمة العليا من خلالهو يوما من هذا الإنذار، و 
الطاعنة صرحت ن أثبت في قضية الحال  علان ولمايوم من تاريخ الإ  30جال أشفعة في تسقط  دعوى ال

ثم رفعت دعوى   1995ديسمبر  16علمته عن طريق المحضر  في أبعقد رسمي  ثم برغبتها في الشفعة 
خطأوا أعليه فإن حق الشفعة لم يسقط  ولما اقر قضاة الموضوع  عكس ذلك  و   1995- 12- 25في    الشفعة

   .4( في تطبيق القانون

 
المنضم لمهنة  03-06، بعده القانون  ملغى المنظم لمهنة المحضر القضائي 08/01/1991المؤرخ في  91/03لقانون ا   1

   .2006لسنة  14الجريدة الرسمية  العدد  2006-02-20المتمم الصادر بتاريخ المحضر القضائي المعدل و 
بمجلة المحكمة  منشور   326507ملف رقم   6200-03-22المؤرخ في  ،ن الغرفة المدنية للمحكمة العلياقرار صادر ع 2

 .  223صفحة  01العدد  رقم   2006العليا  لسنة 
 . 633صفحة  ،المرجع السابق ،الوسيط في شرح القانون المدني اسباب كسب الملكية، عبد الرزاق  السنهوري 3

منشور بالمجلة القضائية     199693ملف رقم   1999-10-27قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا  بتاريخ   4
 .249صفحة   2001العدد الثاني  لسنة 
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د البيع وتم تسجيل هذا العقد، فإن الشفيع عليه  إذا لم يتلق صاحب حق الشفعة إنذارا من طرفي عق-
لا سقط حقه،أما إذا لم يسجل العقد فإن  1إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال سنة من تاريخ التسجيل  ، وا 

سنة من تاريخ البيع، ولا يأخذ القانون بالعلم الواقعي بدل الإنذار لبداية  15الحق في الشفعة يتقادم بمرور 
 .حساب الميعاد 

م، لذلك لا ميعاد سقوط وليس مدة تقاد  799يعد أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة  -
وطن  الأمر ذلك،أي إذا كان م  هذه المدة مدة المسافة أن اقتضى  عليه وقف أو انقطاع، ولكن يزاد على  يرد 

قانون الإجراءات المدنية، لا يحسب اليوم   طبقا للقواعد المنصوص عليها في والمشتري بعيدا، البائع أو
ذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة، امتد  الذي يتسلم فيه الشفيع الإنذار الرسمي ولو كان الميعاد ناقصا، وا 

 .3من هذا القانون   405عليه المادة وهذا ما نصت  2إلى يوم عمل يليه.
ه على الغير إلا إذا كان عتبر إلزاميا لصحته، ولكن في الحقيقة لا يحتج بإن تسجيل التصريح لا ي 
فإنه يمكن  ، وعليه 19904- 04- 30المؤرخ في  ه المحكمة العليا من خلال قرارها هذا ما اكدتمسجلا و 

لشفعة المتبقية من ايداع  جراءات اإعلان ويمضي في  علان الرغبة في الشفعة ألا يشهر هذا الإ للشفيع بعد ا
ن شهر الاعلان يعتبر شرطا لصحة  أالقضاء الجزائري يعتبر  نأ  غير ،5لى غير ذلكإالثمن والمصاريف 

كدته أجراءات الشفعة وهو ما إسقوط حق الشفيع في مواصلة باقي م به القياى يترتب عل جراءات الشفعة و إ
من القانون    801نص المادة  مؤدى  ذا كان  إ)،  19916- 12- 24المحكمة العليا من خلال قرارها المؤرخ في  

شهارهوجوب تسجيل عقد طلب الشفعة     طلب الشفعة  ها تشترط لصحة الإجراءات المدني أن ة  نه في حالأ، و وا 
تتم عملية التسجيل على  (، و في الطعنما فيهم  المدعى عليهم  بتجاه الغير  تخلف هذا الشرط  فلا يحتج به  

 
من المقرر قانونا أن الحق بالشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل البيع ومن ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه  1

،  1990، المجلة القضائية 44804،ملف  23/02/1987بخرق القانون في غير محله مما يستوجب رفضه" قرار مؤرخ في 
 . 47، صفحة 4العدد

 . 45الصفحة   ،المرجع السابق ،الشفعة في القانون الجزائري ، موساوي رضوان  2
كاملة ولا يحسب عليها  في هذا القانون    جال المنصوص" تحسب كل الآ   الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية    405المادة    3

يام أخلة  ضمن هذه الاجال  عند حسابها، تعتبر ،  يعتد بأيام  العطل الدايوم انقضاء الاجلو  التبليغ الرسميو أيوم التبليغ 
  ة طبقا للنصوص الجاري بها العمل، اذا  كان اليوم الاخيرالاسبوعي الراحة وأيامالاعياد الرسمية  بمفهوم هذا القانونعطلة 

   ."و يوم عمل مواليأالاجل الى  دد  من  الاجل ليس  يوم عمل كليا  او جزئيا يم

   28العدد الثاني  صفحة   1991المجلة القضائية  الصادرة سنة    1990-04-30عن المحكمة  العليا  في  قرار صادر 4

 . 323صفحة   ،المرجع السابق ،حق الشفعة في التشريع الجزائري، أحمد  دغيش   5

 . 69صفحة    الأول،العدد    1993لصادرة في سنة  ا  المجلة القضائية  1991-12-24قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ    6
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مكتب الشهر العقاري لموقع العقار وهذا الإجراء مقرر   يد الموثق الذي يحرر أصل التصريح على مستوى
لمصلحة الشفيع يحميه من خطر قيام المشتري بالتصرف في العقار فيصبح هذا التصرف ساريا في حق  

 . الشفيع الذي لم يسجل إعلان الرغبة
أقرت  94391تحت رقم  2000-05-25في القرار المؤرخ في المحكمة العليا  اجتهاد ا جاء في كم

  801كما تشترط المادة لعدم تبليغ الطاعنين في الشفعة  القضاء برفض دعوى ممارسة الشفعة) بدأ مفادهم
يعد تطبيقا  قانون المدني تحت طائلة عدم قبول واكتفائهم بوضع  ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق من ال

  698546في    2012- 02- 09تاريخ  خر للغرفة العقارية بالمحكمة العليا بآ، وجاء في قرار  1سليما للقانون( 
مستعمل كذلك في ح التسجيل ن مصطلأحكمة العليا في مجال الشفعة على استقر الاجتهاد القضائي للم)

ح  بالرغبة في الشفعة غير مسجل  لتصري  بمعنى مصطلح الشهر، لا حجية  بعض مواد القانون المدني 
 .2(ومشهر
تصريح  بالرغبة  )ال  9859091رقم  ملف    2014- 07- 10المؤرخ في    خر للمحكمة العلياآ  رفي قراو 

 .3( مخالفة القانونطرف الموثق المحرر من في الشفعة غير المشهر 
على   الفقرة الثانية 801ني في المادة لقد نص القانون المد إيداع ثمن البيع و المصاريف لدى الموثق:-3

يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من  المصاريف بين  "يجب إيداع ثمن البيع و   :جراء بالقولهذا الإ
تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة فإن لم يتم الإيداع  

الجزائري القيام بهذا الإجراء للتأكد و ألزم المشرع  ،وجه المتقدم سقط الحق في الشفعة"في هذا الأجل على ال
ب على تخلفه  شفعة، وأيضا للتضييق منها لأنها تعتبر قيدا على حرية التصرف، ورتمن جدية الأخذ بال

الثمن المسمى في عقد البيع، فإذا كان  ن الثمن الواجب ايداعه هو إن المفروض أ ،سقوط الحق في الشفعة
ته  ع الثمن المسمى ثم يثبت صوريالثمن الحقيقي أقل من الثمن المسمى في العقد فعلى الشفيع أن يود 

يسترد الزيادة عن الثمن الحقيقي الذي له أن يثبته بكافة طرق الإثبات، أما إذا كان الثمن الحقيقي أكبر  و 

 
منشور في  مجلة الاجتهاد  القضائي للغرفة العقارية  الجزء   94391تحت رقم    2000-05-25لمحكمة العليا بتاريخ  قرار ا  1

 .   2004الاول  لسنة 

منشور في مجلة المحكمة العليا     698546في  2012-02-09لمحكمة العليا بتاريخ صادر عن الغرفة العقارية با قرار 2
 . 381صفحة    ،2012العدد الثاني لسنة 

العدد   المنشور عن المحكمة  العليا  0859091ملف  رقم   2014-07-10المؤرخ  في  قرار صادر عن محكمة العليا 3
 ، 323صفحة   ، 2014من سنة  2
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الأصل هو أن الثمن المذكور في العقد هو   إذ أن البائع أو المشتري بين الإثبات، من الثمن المسمى فعلى
 1الثمن الحقيقي. 

رسوم تسجيله وشهره في المحافظة  و   ،فيه  عقد البيع المشفوعرسوم توثيق    يعتبر من قبيل المصاريفو   -
التصريح  الإيداع لدى الموثق الذي قام بتحرير التوثيقية ويتم سوم استخراج الشهادات العقارية و العقارية، ور 

ة تحت طائلة سقوط الحق في  ، كما يجب أن يتم هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعبالرغبة في الشفعة
يجوز أن يتأخر  مع التصريح بالرغبة في الشفعة، و الإشارة أنه يمكن أن يكون الإيداع متزامنا    تجب الشفعة، و 

لا سقط الحق في الشفعةالشفعة  يوما من الوقت التصريح بالرغبة في    30الإيداع في حدود اجل أقصاه    ،وا 
دفع المشتري للبائع    ، سواءكامل الثمن الذي حصل به البيع والمصاريف  على الشفيع أن يقوم بإيداع  يجب و 

ذا كان الشفيع لم ينجزء منه فقط، أم لم يدفع له شيئا من ذلك بعد  ،  ذر بالبيع من البائع أو المشتري ، وا 
الثمن إلى الثمن المسمى في  ، على أن يكمل هذا ثمن الذي يعلم أن البيع قد تم بهفيصبح عليه إيداع ال

من القانون المدني على أن الشفيع   804تنص المادة ، كما ة الزيادة يسترد الزائد من الثمن، وفي حالالعقد 
، ورضا البائع لا يغني عن الإيداع  ي عن دفع الثمن ألا برضاء البائعلا يستفيد من الأجل المضروب للمشتر 

 ، إنما يسمح للشفيع باسترداد جزء من المبلغ بعد إيداعه.  الثمن لدى الموثق قبل رفع الدعوىالمسبق لكامل 
جيل هذه  صرف المشتري في العقار قبل إعلان الشفيع الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسإذا ت -

من القانون المدني التي تنص: "إذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم   797الرغبة تطبق المادة 
لا يجوز  ف 801ادة باعه قبل أن تعلن أي رغبة في الأخذ في الشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للم

"، أي أن هذا البيع يكون نافذا في ثاني وحسب الشروط التي اشتري بهاإلا من المشتري الالأخذ بالشفعة 
بشروط أي يوجه  جه إعلان رغبة في البيع الثاني و على الشفيع أن يو الشفيع، فلا يعتد بالبيع الأول و حق 

لى  ذا وجد في البيع الثاني مانع من  إلى المشتري الأول بصفته بائعا في البيع الثاني وا  المشتري الثاني.وا 
موانع الشفعة فلا يجوز للشفيع الأخذ بالشفعة لا في البيع الثاني لقيام المانع ولا في البيع الأول الذي لم يعد  

  .2يعتد به في مواجهة الشفيع 
التي يشترط القانون قيام  لدعوى اخر الاجراءات القانونية و ايعد إجراء رفع : دعوى الشفعة: الفرع الرابع
حصوله على العقار  جلأرهما خصمين من لمشتري  باعتباااذ يقاضي الشفيع كل من البائع و  الشفيع بها

 
 . 47و  46الصفحة   ، المرجع  السابق ،الشفعة في القانون الجزائري  ،موساوي رضوان 1

   ، مجلس الدولةالشفعة بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا و  ، أحمد خالدي 2
 .   224المرجع السابق، صفحة  
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يجب رفع دعوى الشفعة على البائع  على أنه: " من القانون المدني  802، اذ تنص المادة 1المشفوع  فيه 
ن المنصوص عليه  ي أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلاوالمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار ف

لا سقط الحقو  801في المادة  - 10- 27ريخ هو ما اكدته المحكمة العليا في احد قراراتها الصادرة بتا" و ا 
المشتري أمام   على البائع  و المقرر قانونا أنه يحب ان ترفع دعوى الشفعة  من) 190693ملف رقم  1999

لاثلاثين يوم من تاريخ الاعلان     رتها العقار في اجلالمحكمة الواقع في دائ رار جاء في قو   ،2الحق(  سقط  وا 
الدعاوى المعدة في   لا تدخل دعوى الشفعة في) 07831413ملف رقم    2013-07- 11صادر بتاريخ    أخر

- 10- 27وهو المؤكد في قرار اخر صادر بتاريخ  ،3(والإداريةجراءات المدنية ن الإمن قانو  519المادة 
امام المحكمة الواقع في   ن ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشتريأنه يجب أمن المقرر قانونا )1999
لايوم من تاريخ الاعلان  30جل أالعقار في  دائرتها   .4سقط الحق( وا 

ذا تعدد الشفعاء قبلت  و  المدعي في دعوى الشفعة  الخصوم  في دعوى الشفعة :    -   الدعوى هو الشفيع، وا 
مال الإدارة  يعتبر الأخذ بالشفعة من قبيل أعمال التصرف لا من أعالمرفوعة منهم جميعا بصفة واحدة، و 

،  لية جاز له وحده رفع دعوى الشفعةفي الشفيع أهلية التصرف، فإذا كان كامل الأه لذلك يشترط ان يتوفر
م الأهلية أو ناقصها فلا يجوز للولي، ، أما إذا كان الشفيع عدي جوز له أن يوكل غيره بوكالة خاصةكما ي

ب توافر الحصول على إذن من المحكمة، كما أنه يج  بعد والوصي أو القيم أن يقوم يرفع دعوى الشفعة إلا
ثلاثة  طراف دعوى الشفعة أعليه يعتبر ، و والإداريةجراءات المدنية من قانون الإ 13الصفة طبقا للمادة 

  مكن تعدد  كل طرف سواء الشفيع أو ي أنه الجدير بالذكر نأري غير المشتالبائع و و هم الشفيع أطراف و 
 . المشتريع أو البائ
باقي الدعاوى طبقا للإجراءات المنصوص مثل  وترفع دعوى الشفعة مثلها :قواعد رفع دعوى الشفعة -
للدعوى مؤرخة   بموجب عريضة افتتاحية منه  14دة الإدارية في الماها في قانون الإجراءات المدنية و علي

أو وكيله أو محاميه، يضمنها الطلب ومستنداته، بعدد من النسخ بقدر عدد المدعى  وموقعة من المدعي

 
 . 338صفحة ، المرجع السابق ،حق الشفعة في القانون الجزائري ،أحمد دغيش  1
 .  190693ملف  رقم  1999-10-27قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  بتاريخ  2

المنشور  بمجلة المحكمة العليا  العدد    07831413ملف رقم   2013-07-11صادر عن المحكمة العليا  بتاريخ  قرار 3
 . 346صفحة   ، 2014ة الاول  لسن

منشور بالاجتهاد القضائي  190693ملف رقم  1999-10-27بتاريخ  ،لغرفة العقارية  بالمحكمة العلياقرار صادر عن ا 4
 .227صفحة  ،2004للغرفة العقارية  الجزء الاول  قسم الوثائق سنة 
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كما أنها ترفع على  ،  بالحضور المنصوص عليها قانونا  عليهم وتخضع لكافة إجراءات رفع الدعوى والتكليف
ر مقبولة وتعرض حق الشفيع للسقوط،  أحدهما دون الآخر كانت غي  كل من البائع والمشتري، فإذا رفعت على

ينعقد الاختصاص في النظر في دعوى الشفعة إلى المحكمة التي يقع العقار في دائرتها لأن دعوى الشفعة  و 
كما يجب أن ترفع   ،1دعوى عينية يطلب فيها الشفيع بملكية العقار بسبب من أسباب الملكية وهو الشفعة 

بثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص  802في المادة  الميعاد القانوني المنصوص عليه وى فيالدع
يكفي قيد الدعوى لقطع سريان  مقرر لإيداع الثمن لدى الموثق، و ، وهو نفس الميعاد ال801عليه في المادة  

 هذه المدة.
  85عليه في المادة    نفا للشهر المنصوص آتتاح دعوى الشفعة كما سبق الذكر  لا تخضع عريضة اف-

المتعلق بتأسيس السجل التجاري لأنها تذكر على سبيل   03/1976/ 25المؤرخ في  26/63من المرسوم 
كدته المحكمة أق ناتج عن وثائق ثم شهرها وهو ما الحصر دعاوى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقو 

)لا   2000- 04- 26ادر بتاريخ خر ص آوفي قرار ، 20002-04-26العليا من خلال قرارها المؤرخ في 
ما  و  63- 76من المرسوم   85تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 

فإنه   بسبب عدم شهر عريضة دعوى  الشفعةدام القرار المطعون فيه صرح برفض دعوى الطاعنة شكلا 
  0783143ملف رقم     2013-07-11  بتاريخ  صادرخر  آوفي قرار  ،  3(أ في مقتضيات المادة  المذكورةأخط

معدة  في المادة عريضة دعوى الشفعة، لا تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى ال  )لا يستوجب القانون شهر
 .4(والإداريةجراءات المدنية من قانون الإ 519

وم بالتدخل  إذا وجد شفيع أعلى مرتبة من رافع الدعوى، جاز له قبل صدور الحكم في الدعوى أن يق  -
في أخذ العقار المشفوع فيه، فيكون مدعيا ضد البائع والمشتري والشفيع الأدنى مرتبة،   هطالبا رفضها وأحقيت

ويكون ملزما بالإجراءات الملزمة للشفيع الذي لم ينذر بالبيع إعلان الرتبة في الشفعة إلى البائع والمشتري، 
يداع الثمن لدى الموثق وتحل العريضة محل  صدر لان الرغبة في الأخذ بالشفعة وفي هذا الصدد فقد إعوا 

 
 . 886المرجع السابق، صفحة  ،تنقيح المستشار مصطفى الفقي ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري  1

ة  للمحكمة  العليا  العدد  المنشور بالمجلة القضائي   2000- 04-26بتاريخ     194437صادر عن المحكمة العليا رقم  قرار    2
 .156صفحة    ،2000لسنة  الاول

المنشور  بمجلة الاجتهاد    194437ملف رقم     2000-04-26غرفة العقارية  بتاريخ  قرار صادر عن المحكمة العليا  ال   3
    .146صفحة    2004القضائي للغرفة العقارية  العدد الثاني  قسم الوثائق  سنة 

منشور  بمجلة المحكمة    0783143ملف  رقم     2013-07-11قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ     4
 .  346صفحة    2014عليا  العدد الاول لسنة ال
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ثر سبب  لا يؤ ) 543584ملف  2009- 07- 28بتاريخ  قرار عن المحكمة العليا في اجتهادها القضائي
مع الشريك في الشيوع عن طريق  رث  الشيوع على ترتيب الشفعاء، يستوي الشريك في الشيوع عن طريق الإ

 .1(خر في التمسك  بحق الشفعةالآفضلية لأحدهما على أشراء، لا ال
ضي دعوى  بعد قبول القا :ثبيت حق الشفعة في العقار للشفيعصدور الحكم القاضي بتالفرع  الخامس: 

جراءاتهامن شروطها  وتأكدهالشفعة المرفوعة أمامه  حكمه القضائي بثبوت الشفعة ويعتبر سندا  يصدر وا 
يعتبر الحكم الذي يصدر من القانون المدني على أنه ''   803لملكية الشفيع وهذا طبقا لما نصت عليه المادة  

فإن  عليه  قواعد المتعلقة بالإشهار العقاري''، و خلال بالبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون الإنهائيا بث 
يعتبر سببا قانونيا  و  ري في تملك  العقار المشفوع  فيهفي الحلول محل المشتحقية الشفيع الحكم الصادر بأ

  تسري من تاريخ شهر هذا الحكم قانونية من هذا الحق  ثارآترتب ت الشفيع في التملك ومن ثمة  منشئا لحق
الشفيع محل المشتري  لى تاريخ البيع الذي حصل فيه  إثار  القضائي في المحافظة العقارية ولا ترجع هذه الآ

التي تترتب على   الآثارهم أمن و  2الحكم يعتبر دليلا على الملكية التي قضى بها ومن هذا المنطلق فإن 
لى الشفيع  نتيجة حلوله محل  إملكية العقار المشفوع فيه  انتقالحق الشفعة وفق القواعد العامة ثبوت 

حة   بعد التأكد من اجراءات الشفعة صحي  ()القاضي العقاري  المختص ذ أن القاضي  إ،  3في عقد البيع المشتري  
وى العامة والخاصة وصحة  شكلا وهذا بعد فحصه لشروط  رفع  الدع بمقتضى القانون بقبول الدعوى

في الموضوع دعوى شكلا و بإصدار حكم يقضي بقبول الارسة الشفعة وفصله في الموضوع جراءات ممإ
تحديدا كافيا نافيا    قاضي في هذه الحالة تحديد العقارالمشتري في العقار وعلى  الشفيع محل ال  بحلولالحكم  

دة معينة المبلغ المحدد في مالشفيع بان يضع  لزامإ كذا...( و الكائن بكذا...رقم ) للجهالة وذكر مواصفاته
بهذا  فإن الملكية  المشتري، و القاضي بحلول الشفيع محل يقوم الشفيع بشهر الحكم في العقد المتفق عليه و 

تبر بالتالي يع طراف و رادة الأإوليس من  قوتها من القانون    ثابتة بموجب الحكم القضائي حيث تستمد   تصبح  

 
منشور   543584ملف رقم   2009-07-08قرار صادر عن المحكمة العليا الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية بتاريخ   1

 . 334بمجلة المحكمة العليا عدد  خاص  الغرفة العقارية  الجزء الثالث صفحة 

 . 342صفحة  ،المرجع  السابق  ،زائريحق الشفعة  في التشريع الج  ،أحمد دغيش  2

خاصة  مقال منشور   التشريعات الة مقارنة  بين القانون المدني  و دراس ،في التشريع الجزائرينظام الشفعة  ،جبار جميلة  3
 . 86صفحة    ، 2010الجزء الثالث سنة  ،العليا عدد خاص  للاجتهاد القضائي  للغرفة العقارية بمجلة المحكمة
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وجبه القانون من  ألى إ خضاع هذا الحكم القضائيإى يبق و الشفيع  لفائدةللحق العيني العقاري كما ناقلا ح
   .الثانيول من الباب ما سوف نتطرق له في الفصل الأ  ووه 1لشهر الاحقة فيما يتعلق بالتسجيل و جراءات إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الملكية العقارية   قل( لنثاني الاحكام القضائية الكاشفة )المصرحةالمبحث ال
 

   .131و  130صفحة   ،المرجع السابق ،، انتقال  الملكية العقارية في التشريع الجزائرياطمة  الزهراءمحمودي  ف 1
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ئمة  في الخصومات التي تكون قا قاضي يصدر الاحكام القضائية فصلان الأصل هو ذا كان الأإ
القضائية المختصة قصد انصافهم وحماية حقوقهم  ومراكزهم  على الجهات    ذلك بعد عرضهاشخاص و بين الأ

ظره في النزاعات  لكن   هو بصدد  ن صدر أحكام و ، إذ يحيان يتعدى ذلكالقانونية إلا أن دوره في بعض الأ
ه بنقل ملكية عقار من شخص  لعقارية  مصرحا من خلال حكمثر اخر يتمثل في حماية الملكية اأيكون لها  

جراءات خر وفق لشروط  لى الأإ كان قائم  يتعلق  عن مركز قانوني    وبالتالي يكشف  معينة يشترطها القانون  وا 
العقار عن طريق التقادم  حكام الحكم القاضي بتثبيت ملكية اري ومن بين هذه الأ بالعقار أو حق عيني عق

الذي يقوم مقام العقد  في  وف أتناوله في المطلب الأول والحكم الصادر عن القاضي و ا سهو مالمكسب و 
 كما يلي: عرضه  في المطلب الثاني أجراءات البيع في العقار وهو ما سوف إاتمام  حالة نكول الواعد عن 

 المطلب الأول : الحكم القاضي بتكريس الملكية على اساس التقادم المكسب في العقار 
نوفمبر    12المؤرخ في    74- 75لقد شرعت الجزائر منذ تبينها نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم  

مسح في  2المراسيم التطبيقية له و  1تأسيس السجل العقاري متضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال  1975
لا تزال مساحات  كثيرا و  مجموعة كبيرة من البلديات على مستوى التراب الوطني لكن هذه العملية لم تتقدم

ذ تتطلب نفقات إن هذه عملية مكلفة للغاية،  أذلك    سبب بعد عمليات المسح و تمسها  راضي لم  من الأ  شاسعة
في الميدان بالمخططات الجوية اللازمة ة  عدم تزويد الفرق العاملكي يتم مسح كامل للتراب الوطني و ل  باهظة

خرى جعلت من أ، كل هذه المعطيات و 3غيرها من العراقيللمسح الاراضي و  من طرف المصالح الجهوية
اجراء  الذي يسن  1983- 05- 21المؤرخ في  352-83وم بالمرس 1983المشرع الجزائري يتدخل في سنة  

عداد اثبات التقادم المكسب  شجيع المواطنين الذين  تلتحفيز و عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية  وا 
مسح  نظرا لاتساع رقعة  بعد عملية المسح  تسوية وثائقها، ومن جهة اخرى و   ضي لم تشملهاار أيحزون على  

  25- 90  القانون رقم ي كذلك عن طريق الجزائر العقارية لجأ المشرع اضي التي لم تشملها عملية المسح ر الأ

 
الجريدة الرسمية   السجل العقاري راضي العام وتأسيسضمن اعداد مسح الأالمت  1975-11-12المؤرخ في  74-75أمر  1

   .1975-11-18المؤرخة في    92العدد 

  234-89المرسوم التنفيذي رقم  السجل العقاري و   تأسيسالمتضمن     7619-03-25المؤرخ في     63-  76المرسوم  رقم     2
لمؤرخ ا    115-2000المرسوم التنفيذي  رقم  لوكالة  الوطنية لمسح الاراضي و المتضمن انشاء ا   1989-12-19المؤرخ في  

  .الغابية الوطنية الذي يحدد قواعد مسح الاراضي  2000-05-24في 

  . 13صفحة  ،2004طبعة سنة     ،دار هومة  ،شهر الحيازة  عقد  الشهرة شهادة الحيازة محررات ،حمدي باشا عمر  3
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إلى دفع المواطنين الذين يحزون بالمناطق التي لم يشملها بعد عملية المسح   1المتضمن التوجيه العقاري 
  الآليتان ، غير ان الجدير بالذكر أن هاتين ى سند حيازي يسمى شهادة الحيازة العقاري الى الحصول عل 

عات المتعلقة  يتان لتحقيق هذه الغاية خصوصا أمام كثرة المناز التي سنهما المشرع الجزائري غير كاف 
نين بهدف  حامي حقوق المواطيتم اللجوء الى القضاء باعتباره ما يثبتها لذلك غالبا ما  انعدامبالعقارات و 

عن طريق التقادم المكسب  قوم القاضي بتكريس  ملكية الحائزمن ثمة ي و  ،حماية حقوقهم العينية وعقاراتهم
  300815ة العليا في قرارها رقم قرته المحكمأية اللازمة فيه الحيازة وهو ما ما توافرت الشروط القانونذا إ

م المكسب على الحيازة وشروطها يقوم اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقاد )  2005- 05- 18المؤرخ في  
يفصل  بعد رفع دعوى  إلايتسنى  ، وهذا لا2(و انعدام السند أولا فرق  بين العقارات من حيث توفر  مدتهاو 

على منازعه    -حائز العقار    -رافع  الدعوى بموجب طلب قضائي يضمنه    (عقاريالفيها القاضي المختص )
كدته المحكمة العليا  هو ما  اتقادم المكسب محل العقد الرسمي و ليصبح الحكم المثبت للحيازة عن طريق ال

  ذا  كان لا يمكن إ) 321463ملف رقم  2005-10-12في العديد من قراراتها منها القرار المؤرخ في 
ن الحيازة   أ يعد دفعا بالملكية على اعتبار  فإن التمسك بالتقادم المكسب تمسك بالحيازة  في دعوى الملكية ال

لى شروط إتطرق  عليه سوف أو   3(المدة  الطويلة المقررةقترانها ب، سبب من اسباب الملكية لافي هذه الحالة
جراءات   :  ا يليكم الحق العيني العقاري  وأ ادم المكسب لصالح حائز العقار الحكم القاضي بتثبيت التق وا 

  في العقار يؤدي بنا إلى الحديث عن التقادم المكسب    إن  :: شروط التقادم المكسب في العقارالفرع الاول 
ول لبداية  بارها هي المنطلق الأكانت خالية من كل العيوب باعتذا توافرت شروطها و إالحيازة التطرق إلى 

عليا  في اقرته المحكمة ال هو ماكسب الملكية  العقارية و  في نهاية المطاف الى التقادم المكسب وتؤدي
ملف رقم    2004-06-23يخ تار المواريث بغرفة الاحوال الشخصية و  منها القرار الصادر عنقراراتها 

بت  في عقد الملكية  حائزا عرضيا، يجب في حالة  على ما هو ثا  )لا يعد حائز مساحة زائدة 271312
المحددة ي واستمرارها المادي والمعنو على شرطيها  مدى توفر الحيازة بالتقادم المكسب البحث في التمسك

 
سنة    49العد     ، رسميةفي الجريدة ال  من قانون التوجيه العقاري الصادرالمتض    1990-11- 18المؤرخ في    25-90قانون    1

 . 55الجريدة الرسمية  العدد  1995-09- 26المؤرخ في   26-95المعدل و المتمم  بالأمر  رقم   1990
منشور  بمجلة المحكمة العليا     2005-05-18المؤرخ في     300815صادر عن المحكمة العليا  الغرفة العقارية رقم  قرار    2

 . 268صفحة   ،الجزء الثالثالعدد  الخاص  للغرفة العقارية   

منشور بمجلة المحكمة  321463ملف رقم   2005-10-12قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  بتاريخ   3
 .177صفحة رقم  ،العليا  عدد خاص  الغرفة العقارية  الجزء الثالث
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  قد اهتم المشرع بالحيازة لأنها تدل و  للانتفاعالفعالة  الوسيلةفالحيازة هي عنوان  للملكية الظاهرة و  1( قانونا
حق على الشيء المحاز   ترامه اذ يظهر الحائز بمظهر صاحب اح  في أغلب الاحيان على ظاهر ينبغي

 ي المجتمع تفرض لحفاظ على الأمن ففإن ضرورة ان الحائز ليس بصاحب حق أوحتى ولو تبين فيما بعد 
لاذ  ليس لأحد اقتضاء حقه  بنفسه حماية هذا الحائز ا   .2سادت الفوضى في المجتمع وا 

لى  إيمكن تقسيمها  التقادم المكسب توفر شروط معينة قد تطلب المشرع الجزائري لصحة ثبوت و 
ولى الشروط العامة والتي تصدق على التقادم بنوعيه وتشمل الثانية الشروط طائفتين تشمل الطائفة الأ

    .في التقادم القصيرالخاصة التي تستوجب 
   : : تتمثل فيللتقادم المكسب بنوعيه فالشروط  العامة

ر بتوافر فيها العنص قانونية  بالتقادم المكسب حيازةالمراد كسبه ن يحاز العقار أ: لابد أ / شرط الحيازة
الحائز  بالتقادم  ن تكون للحائز نية الظهور بمظهر صاحب الحق الذي يحوزه ويكسب  أوالمعنوي أي  المادي  
  ا سلطة فعلية أو واقعية  يباشرها التي يقصد بهساس الحيازة و أن التقادم لا يقوم إلا على ، إذ أ3ما حازه 
فالحائز     خرآ و حق عيني  أ الملكية    وفي قصد الحائز لمزاولةبحيث تكون في مظهرها    ،على الشيءالحائز  

يطلق عليها بالحيازة   الحيازة بهذا النوع  و صاحب عيني و أ يباشر سلطته على الشيء بنية الظهور كالمالك 
هذا المادية  فهي حيازة الشيء  لصاحب الحق عليه ولا تكسب حقا و و أ بعكس الحيازة العرضية القانونية 

ساس النية والقصد وهو تميز تقليدي ولا يمكن  أقائم على  الحيازة العرضيةالقانونية و ة التميز بين الحياز 
رت صفة حيازته الى حيازة اصلية وذلك إما اذا تغي إلان يكسب العقار بالتقادم المكسب أللحائز العرضي 

 للحيازة عنصران هما : ، و 4و بفعل يعرضه حق المالكأبفعل الغير 
هي  الحق موضوع الحيازة و  عليها مزاولة عبارة عن الأعمال المادية التي تنطويهو و  :العنصر مادي-

عليه فعقد الشهرة الذي ريق السيطرة الفعلية استعماله والتصرف و وضع  اليد على الشيء على الحق عن ط
المحكمة العليا من خلال قرار   هكدتأوهو ما  ،5يتحصل عليه الشخص دون توافر هذا العنصر يعد باطلا

 
حكمة  المنشور في عدد خاص  مجلة الم 271312ملف رقم   2004-06-23قرار  صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   1

 . 262صفحة   ،2004زء الثالث  سنة جالعليا الغرفة العقارية ال

 .01صفحة  ،المرجع السابق ،الحيازة والتقادم المكسب ،دي فريدةمحم 2

 . 80صفحة   ،المرجع السابق ،كسبالحيازة و التقادم الم ،محمدي فريدة  3

 . 1011صفحة  ،المرجع السابق، الوسيط في شرح القانون المدني  اسباب كسب الملكية ،عبد الرزاق  السنهوري 4

 . 32صفحة   ،المرجع السابق ة،الحيازة  عقد الشهرة  و شهادة  الحياز  شهر  محررات  ،حمدي باشا عمر 5
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  بالتقادم كسب الملكية     ى لإن تؤدي  أه أن الحيازة العرضية لا يمكنها  تؤكد من خلال   2011- 12- 08بتاريخ  
،  عقد الرهن سندا للملكية ولا يمكن الاعتماد عليه لاكتساب الملكية عن الحيازة  والتقادملا يشكل ) المكسب 

  .1( عرضي المرتهن مجرد  حائزر الدائن يعتب
هذه الاعمال لحساب نفسه أي نيته في أن يكون  في أن يباشر  الحائز  هو عبارة عن نية    :العنصر المعنوي

ذاخر فإذا توافرا العنصران قامت الحيازة القانونية،  أعيني    مالكا أو صاحب حق ي   العنصر المعنو تخلف     وا 
الحيازة على عمل الرخص  بل تكون حيازة عرضية، كما أنه لا يمكن أن تقومفلا تقوم الحيازة الحقيقية 

من    01فقرة 808ذ نصت المادة إ، 2باحة و الإأعمال التسامح أكما لا تقوم الحيازة على عمل من المباحة 
ل  يتحمله على سبيل  رخصة أو عم  على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد  تقوم الحيازة لاالقانون المدني" 

)علاقة القرابة    2006-04- 12ي  المؤرخ ف   349406مة العليا في قرارها رقم  هو ما كرسته المحكالتسامح " و 
  بالتقادم المكسب مهما طالت المدة، فإنه يشترط   تسامح  وتحول دون التملكترجح الفي الحيازة و   تثير اللبس

لمادة الحيازة على التسامح طبقا لمن القانون المدني الا تقوم     827للمادة  لقبول الدفع بالتقادم المكسب طبقا  
ازة في الحيبين طرفي النزاع  تثير اللبس  (خوةن وجود علاقة القرابة )الأا  من القانون المدني و  808/1

ن استبعاد أوحيث  ديدةفالأوجه ليست س مهما طالت المدةترجح التسامح حول التملك بالتقادم المكسب و 
لا يوجد ما يلزم القاضي  ضمنيا و ن يكون  أتخضع لسلطة قضاة الموضوع ويجوز فيه  تقديرية  التحقيق مسألة  

بتاريخ    صادر  خرأ، وجاء في قرار  3(جراءات د الجوهرية في الإخرق للقواع  يأبالإفصاح عنه ولا يشكل ذلك  
عتماد عليه لاكتساب الملكية  الا كن  يملا  و سند ملكية    لا يشكل عقد رهن)  691740ملف     2011- 12- 08
 .4( الدائن المرتهن  حجز حائز عرضي والتقادم، يعتبرريق الحيازة ط عن

و حصلت خفية  أ  بالإكراه ذا اقترنت الحيازةإنه "أالمدني على  من القانون  2/  808كما نصت المادة 
مرها  أو التبس عليه  أخفيت عنه الحيازة  أو  أكراه  ثر تجاه من وقع عليه الإأفلا يكون لها    التباسأو كان فيها  

انت معيبة  اقترنت بإكراه ك  فإذاكما يجب ان تكون الحيازة هادئة    ،الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب"  من  إلا

 
بمجلة المحكمة العليا    منشور  691740ملف رقم   2011-12-08فة العقارية بتاريخ قرار صادر عن المحكمة العليا الغر 1

   .الدراسات القانونية و القضائيةقسم الوثائق  و ،  368صفحة   ،2012العدد الثاني لسنة 

 .90صفحة  ،المرجع السابق ،الحيازة و التقادم المكسب، محمدي فريدة 2

   .132صفحة   ،المرجع السابق ،فقها  و تطبيقا الحيازة  ،الحاج هني جوهر  3

   2المنشور  بمجلة المحكمة العليا  العدد   691746ملف رقم   2011-12-08قرار صادر عن المحكمة العليا  بتاريخ  4
 .  368صفحة   2012لسنة 
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ن يحصل الحائز على  أمن الحائز عند بدء الحيازة بمعنى  هو ذلك الذي يصدر    الذي يعيب الحيازةوالإكراه  
لى استعمال  إن يضطر أبعد ذلك هادئة فلا يعيب حيازته بدأ الحائز حيازته حيازة  ذاإأما  بالإكراهالحيازة 
فإذا بعيب الخفاء  كذلك غير مشوبة ن تكون الحيازةأب يجبحيازته ضد من يريد انتزعها، و  للاحتفاظالقوة 

لا   فهنا ن تظهر الحيازة للجمهور أها من شأنعلى الشيء الذي ليس  ائزشرها الحالتي يبا كانت الأعمال 
فإذا ن تكون الحيازة واضحة  أ ن يظهر بمظهر المالك وهذا لا يخفي ما يقوم به ويجب  أ تقوم، فالحائز يجب  

ذا أحاطت بها  إوتكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس والغموض  و غموض  كانت حيازة معيبةألبس  شابها
 .1نفسه ن الحائز يباشر سلطته على الشيء  لحساب أظروف تثير الشك في 

عمال  باشر الحائز على الشيء الأهو استمرار الحيازة بمعنى أن ي و  كما أن الفقه يضيف شرطا رابعا
عادية بحيث   عمال فترات انقطاع غيروقات متقاربة فلا تتخلل هذه الأأفي  الذي يدعيه  لمزاولة الحق    اللازمة

المادي  لتقادم المكسب العنصران عليه يشترط في او ، 2ليس صاحب الحق الذي يدعيه  تشعر بأن الحائز
ن تقترن بنية  أو المادية لحساب نفسه عمال الأ  ئزفيها الحابأن يباشر  تقوم عليهما الحيازةاللذان والمعنوي 

   .الملكية بالتقادملى اكتساب إن تؤدي أ فالحيازة المادية وحدها لا يمكن  ،التملك
التي  ائع المادية  الحيازة  بشروطها  هي من الوقتكون الحيازة خالية من العيوب و   كما يشترط ايضا أن

ذ قضت إاتطرق له لاحقا في الفرع الموالي، هو ما سوف و  الدليل عليها بكافة طرق الاثبات قامة إيجوز 
ن  للقضاء عدم اثبات اركا متى ثبت ) 2000- 09- 27المؤرخ في  198951رقم  المحكمة العليا في قرارها

من القانون المدني  فإن رفض طلب رفع الاعتراض على عقد الشهرة   827الحيازة المجتمعة في المادة 
 .  3(التقادم المكسب  يعد قضاءا سليماالذي  يثبت الاعتراف  بالملكية  عن طريق 

من المقرر قانونا إن  ) 1987- 07- 01المؤرخ في   40187كما قضت كذلك في قرار اخر لها رقم 
زة   ذا كانت الحيا إتتم  و القصيرأوفق أجله الطويل   بالتقادم لحقوق  العينية  المنقولة وغير منقولةكسب ا

لى سند صحيح ومن  إغامض وخالية من العيوب مستندة  الغير  هادئة ومستمرة بعنصريها المادي والمعنوي و 
في قضية    -الاستئناف   يعد تطبيقا  خاطئا للقانون لما كان قضاة  المبدأهذا  ثم فإن القضاء بما يخالف

من شروطه     يتأكدوابرفض دعوى التقادم المكسب  دون ان    لديهم القاضي   المستأنفوا الحكم  ايد   -الحال  

 
 . 80حة صف 2011مليلة  الجزائر  سنة عين  تقادم  في التشريع الجزائري  نصا، شرحا وتطبيقا  دار الهدىال ،نبيل صقر 1

 . 80صفحة    ،،  شرحا و تطبيقا  المرجع السابقفي التشريع الجزائري  نصا  ،تقادمنبيل صقر ال 2
 .  2000-09- 27المؤرخ في    198951ملف  رقم   2003المجلة القضائية للمحكمة العليا  العدد الاول سنة   3
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ادم  لى عدم وصفهم  للتقإ  بالإضافةللحيازة     القصيرة واغفلوا  بيان الفعل الحقيقي  وأ و يحددوا مدته الطويلة  أ
   .1( فعلوا  أخطئوا  في تطبيق القانونالذي  اعتمدوه  يكونوا  بقضائهم  كما 

الحيازة المؤدية إلى التملك بالتقادم  )  2002-05- 22المؤرخ في    232683رقم  خر  أفي قرار    قضت و 
  إن ترجيح المجلس لحيازة عليه فبل تخضع لجميع وسائل الاثبات و  الرسميةبالعقود  إلا لا تثبت المكسب 
على العقود الرسمية  المحتج بها من المطعون ضدهم  هو تطبيق   ضده الثابتة وفقا للقانون  المطعون

في   -ان من الثابت لما  ك)و  1991-03-13المؤرخ في   67227كما قضت في قرار لها رقم  ،2( سليم
الحيازي  بصحة الرهن لمدعى عليه الطاعن ا بإقرار ان قضاة الموضوع بقضائهم الاشهاد  -قضية الحال

في  ، كما قضت 3(م المحكمة العليا تمسك غير سديد ماأللعقار المتنازع عليه فإن تمسك الطاعن بالحيازة  
 يدواأ  –في قضية الحال  –ستئناف لما كان قضاة الا)  1987-07-01المؤرخ في  40187القرار رقم 

مدته  واو يحدد أمن شروطه  يتأكدوان أالتقادم المكسب دون ى دعو  حكم المستأنف لديهم القاضي برفض ال
وه الذي اعتمد الى عدم وصفهم  للتقادم  بالإضافةبيان الفعل الحقيقي  للحيازة   و القصيرة اغفلواأالطويلة 

ا فعلوا اخطئوا في تطبيق  ه يكونوا  كمفي تطبيق القانون الذي اعتمدو ئوا طاخ يكونوا بقضائهم كما فعلوا
 .4( نونالقا

تكتسي في الجزائر أهمية  فإن الحيازة  الواقع العقاري المعاشالقضائي و التكريس  بناءا على هذاو 
هرة خاصة ترجع إلى نظام الملكية إذ تقسم ملكية العقارات إلى عقارات يملك أصحابها سندات رسمية ومش

طريق الحيازة فقط، وقد نص المشرع الجزائري على الحيازة في القانون    نأصحابها ع وعقارات أخرى يحوزها  
                                                    .843إلى  808ذ تناولها  في المواد من إ ،6والإدارية وقانون الإجراءات المدنية  5المدني

، وأن حيازته استوفت جميع  انقطاعسنة متتالية دون  15ر مدة فمتى أثبت شخص أنه حائز لعقا
ذ إتكون حجة له  ، كماعتبر هذا دليلا على ملكيتهيا لهذا العقار بالتقادم المكسب و ، فيصبح مالكشروطها

 
   .1987-07-01المؤرخ في   40187ملف رقم   04العدد  رقم   1990المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة   1
   .2002-05-22المؤرخ في   232683رقم  ملف   01العدد رقم    2003المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة  2
  1.199-03-13المؤرخ في   67227ملف  رقم   4العدد رقم   1992المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة    3
 .  1987-07- 01المؤرخ في   40187ملف  رقم   4العدد رقم    1990المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة  4
العدد     1975-09-30المعدل والمتمم والمنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في  1975-09-26المؤرخ في    58-75أمر    5

78.  
المنشور بالجريدة الرسمية    والإداريةمتضمن قانون الاجراءات المدنية ال  2008-02-25المؤرخ في   09-08القانون رقم  6

 . 21العدد    2008-04-23الصادرة بتاريخ 
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وهي المدة المطلوبة في التقادم القصير إنما يشترط لذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن  ات سنو  10مرت 
، أما الحقوق  النوع من التقادم إلا على العقار، ولا يرد هذا صحيح تندة في الوقت ذاته إلى سند النية ومس 

سنة، فالتقادم المكسب هو وسيلة يكتسب بها الحائز ملكية شيء    33الميراثية فإن مدة اكتسابها بالتقادم هي  
  من القانون المدني  827، وما تجدر ملاحظته بالنسبة للمادة ينيا بمقتضى حيازة تظل مدة معينةأو حقا ع

 ذلك ،سنة 15هو أن المشرع لم يشترط في حائز العقار حسن النية،بل اقتصر فقط على مدة الحيازة وهي 
أنه لم يفرق بين العقارات المشهرة سندات ملكيتها والعقارات غير المشهرة سندات ملكيتها بالمحافظة العقارية 

عداد المتضمن اجراء التقادم المكسب  83/352علما أن المرسوم رقم  عقد الشهرة المتضمن الاعتراف   وا 
تفرق بين الملكيات  ي وردت مطلقة دون أن  ، التمن القانون المدني  827ام المادة  جاء تطبيقا لأحك   1بالملكية 

( المالك الذي يهمل عقاره مدة مجازاةتشريع التقادم المكتسب هو عقاب )الغاية من  ذ أنإ ،موضوع التقادم
بين العقارات التي أشهرت    معينة دون أن يسعى إلى استرداده والحيلولة دون فقده وبالتالي فلا مجال للتفريق

ي لم تشهر سند ملكيتها فضلا على أن التقادم المكسب يعد في التشريع الجزائري سببا  سنداتها والعقارات الت 
من القانون المدني اشترط المشرط الجزائري حسن النية   828من أسباب كسب الملكية العقارية وفي المادة 

ازة الى  دف فكرة الحيته، و ( سنوات 10بالتقادم في مدة عشر ) والسند الصحيح المشهر لاكتساب العقار
تحقيق هدفين أولهما حماية الملكية لأن الحيازة قرينة على الملكية هذا من جهة وحماية الأمن والنظام العام  

حتى ولو وقع من  اعتداءالعقار الحماية القانونية من أي في المجتمع لأنها تضمن لمن وضع يده على 
اقتضاء الشخص حقه   الحائز طبقا لفكرة عدم  جوازمن الحيازة ذ يحظر عليه يقوم بسلب إالمالك نفسه، 

 .2بيده 
   ب/ شروط  الحق العيني الذي يكسب  بالتقادم

المعروفة في جميع المعاملات   موريعتبر هذا الشرط من الأ:  ن الحق العيني قابلا للتعامل فيهن يكوأ-  1
لا يمكن كسبه بالتقادم    يته ومن ثم فيه لا يمكن أن تنقل  ملك لأنه من المسلم به أنه ما لا يقبل التعامل

فيها   جميعا غير قابلة للتعامل لأنهاب ن يكون محلا للتقادم المكسأر والشمس والهواء لا يصلح منهم فالبح
التي  لعقارات والمنقولات كما ان الشيء  قد يكون غير قابل للتعامل لأنه من اموال الدولة مثل ا،بطبيعتها
و لهيئة ذات طابع  أسسة عمومية   أو لمؤ   لإدارةو  أعامة    بمقتضى نص قانوني لمصلحةلفعل أو  باتخصص  

 
عداد و التقادم المكسب   بإجراءمتعلق  ال  1983-05-21المؤرخ في   352-83المرسوم  رقم  1 هرة  المتضمن   عقد الش ا 

 .1983ماي   24صادرة بتاريخ  81-21جريدة رسمية  رقم  ،الاعتراف بالملكية

 . 140صفحة   ،لسابقالمرجع ا   ،القضاء أحكامو راء الفقهاء أفي ضوء   لإداريةاو جراءات المدنية الإ  ،عمر زودة 2
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طبقا لنص  1في نطاق الثورة  الزراعية  داخلة  لتعاونيةو أشتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا إداري أو لمؤسسة ا
-27در بتاريخ لصاا  100370ة العليا في قرارها رقم المحكم، وقد قضت 2من القانون المدني  688المادة 

نه لا يمكن  أو تملكها بالتقادم أو حجزها أموال الدولة أانونا أنه لا يجوز في من المقرر قبأنه " 1993- 01
عن طريق الاحتياطات  ية  الذي يتعلق بأموال ادخلت في ذمتها المالالاعتراض على تصرف قامت به البلدية و 

نازلت  الذي ت د البيععق لغاءإلى إنين الرامي فإن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاع  من ثم و  ،العقارية
بحجة   -ة العقاري التي ادخلت ضمن احتياطاتها -ضية ر عليه عن القطعة الأللمستأنف  بموجبه البلدية

خر للمحكمة العليا رقم أقرار  في  كما جاء    ،3قرارهم   ملكيتها بالتقادم فإنهم طبقوا صحيح القانون ويتعين تأييد 
رفض، من  –لا يجوز تملكها  -ك للدولة رض ملأن: )حيازة إ  1990-10-21الصادرة بتاريخ  73271

الحصول ومن ثمة لا يمكن  بالتقادمكها تملموال الدولة وحجزها و أنه لا يجوز التصرف في أ المقرر قانونا 
- 26بتاريخ در خر صاأ، وفي قرار 4( ازةمن طرف الطاعنين عن طريق الحيمملوكة  للدولة على ملكية 

ن الارض محل  أبالتقادم المكسب، ولما ثبت من قضية الحال  موال الدولةألا يجوز تملك ) 2000- 07
دماجهاتم تأميمها النزاع  للتقادم  ع فهي تعد ملكا عاما تخض الوطني للثروة الزراعية  ضمن الصندوق وا 

ن يكون مجرد  أ من الزمن لا يعدورضية مدة الأ من القطعة  في جزءن بقاء المطعون ضده إالمكسب، 
 ، كما لا يجوز تملك الاموال5(من القانون المدني 808المادة عملا بأحكام قوم معها الحيازة رخصة لا ت

- 25ا المؤرخ في قي قرارهكدته المحكمة العليا أهو ما الدومين الخاص بالتقادم و  ولةالمملوكة للد  الخاصة
كان حق الاولوية    لأيوليس  لا يمكن اكتساب الاملاك الوطنية الخاصة بالتقادم  )  150719رقم    1998- 02
 .6(فيها

 
 . 98صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقاالحيازة فقها و  ،الحاج هني  جوهر 1

من القانون المدني " لا يجوز  التصرف  في اموال الدولة  او حجزها  او تملكها بالتقادم  غير ان القوانين    689المادة  2
شروط عدم    تحدد شروط ادارتها وعند الاقتضاء  688الاموال لإحدى  المؤسسات المشار اليها في المادة    التي تخصص هذه

 . التصرف  فيها

   .1993-01-27الصادرة بتاريخ   100370ملف  رقم    1995سنة   01العدد رقم   ،المجلة القضائية  3
 . 1990-10-21الصادرة بتاريخ   73271ملف  رقم   1992سنة   01العدد رقم  ، المجلة القضائية   4
منشور بالمجلة القضائية   019817تحت رقم  2000-07-26قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ  5

   .275صفحة   2002للمحكمة العليا  العدد الاول  سنة 
المنشور بمجلة المحكمة العليا  الغرفة العقارية    150719رقم   1998-02-25قرار  صادر عن المحكمة العليا في   6

 . 245صفحة  2004الجزء الثاني  قسم الوثائق 
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من ثمة فإن الاموال  العامة ان يكون قابلا للتملك الخاص  و شترط  لجواز كسب الحق بالتقادم  كما ي
لك اموال الأوقاف لا الاشخاص الاعتبارية العامة وكذ  وأالخاصة للدولة  والأموالقادم لا يجوز كسبها بالت

كسبه   أن يكون الحق الذي يجوز، كما يشترط خر عليها بالتقادمي حق عيني أأو كسب أ  يجوز تملكها
سواء كان شخصا ضده  ص و يسري لمصلحة اي شخ  و شائعا والتقادم المكسب أمفرزا    المكسب عقارا  بالتقادم

-12المؤرخ في  851984عدة قرارات منها قرار رقم اكدته المحكمة العليا في  ما هوو  1تباريا اعطبيعيا و 
 .2(للاكتساب ملاك وطنية غير قابلة  الفلاحية ا )اراضي المستثمرات 2004- 60

اذا كانت القاعدة العامة أن الشيء القابل للتعامل فيه يكون  : يكون الحق العيني قابلا للحيازة  ان  - 2
الشيء قابل للتعامل   إلا أنه  في بعض الاحيان قد يكونفي نفس الوقت ايضا قابلا للتعامل فيه 

ارها  مجموعا من المال ومن ثم لا  التي لا تخضع  للحيازة باعتب 3كالتركةنه لا يقبل للحيازة أغير 
التصرفات القانونية    لمباشرة  ائز أهلية معينة لأن الأهلية شرطلا يشترط في الحم و يمكن تملكها بالتقاد 

لحيازة لغير المميز وذلك  بواسطة الحيازة ليست تصرفا  قانونيا لذلك يمكن أن تكون ادون سواها و 
ون حيازة الشخص  كما تك 4من القانون المدني  809من يمثله قانونا طبقا لما نصت عليه المادة 

خرى  الأ  العامة  يضا والأشخاص أالدولة    يستفيد بالتقادم، و 5ذلك بواسطة من يمثله عنوي صحيحة و الم
هذا النص و  6بواسطة من يمثلهافي هذه الحالة  الحيازة رةمباشتكون و  كالبلديات والمؤسسات العامة

القواعد  يخالفثلاثين سنة ذا دامت الحيازة مدة ثلاث و إدم تضمنه من حق الارث يكتسب بالتقا بما
ن حق  أ ن يقال أ إلا رض يسقط بالتقادم المسقط ن حق الأأن يقول أذ الواجب إالاساسية في الحيازة 

  2000- 09- 27ي قرارها المؤرخ في  كدته المحكمة العليا فأهو ما  و   7يكسب بالتقادم المكسب   رث الإ
 ثارة التقادم المنصوص عليه في  إ)لا يمكن 

 
 . 99صفحة   ،المرجع السابق، تطبيقا الحيازة فقها و  ،الحاج هني  جوهر  1

لسنة    1العدد  ،ر بالمحكمة العلياالمنشو و  08151984ملف رقم  2004-06-12 قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2
 .  367صفحة   2004

 . 88صفحة ، المرجع السابق ،التقادم المكسبالحيازة  و  ،محمدي فريدة  3

  تنص المادة 809 من القانون المدني " يجوز لغير  المميز ان يكسب  الحيازة  عن طريق  من ينوب عنه نيابة قانونية" 4 
 . 89صفحة   ،المرجع  السابق  ،التقادم المكسبو الحيازة  ،محمدي فريدة 5
لها مالك و كذلك  من القانون المدني " تعتبر ملكا من املاك الدولة  جميع الاموال الشاغرة التي ليس   773تنص المادة  6

 .الذين يموتون  عن غير  وارث  او الذين تهمل تركتهم اموال  الاشخاص

   .100صفحة  ،المرجع السابق ،تطبيقا الحيازة فقها و  ،الحاج هني جوهر  7
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بقسمة حقوق ميراثية    المطالب   المذكورة على المدعي  سري المادةلا ت و من القانون المدني تلقائيا    829المادة  
  .1( من طرف المدعى عليه سنة 33مدة  للأمكنة  في حالة عدم الدفع بالحيازة القانونية

كسبها  إن الحقوق العينية هي وحدها الجائز :الحقوق الجائز كسبها بالتقادم -مجال التقادم المكسب:- 3
صلية  الحقوق العينية الأ، و ()وذلك عدا السندات لحاملها  بالتقادم، دون الحقوق الشخصية التي لا تقبل الحيازة

وحق   والارتفاقنتفاع ، سواء كانت ملكية أو حقوقاً متفرعة عن الملكية كالاجميعاً يجوز كسبها بالتقادم 
و كما يسمى   أي يؤخذ فيها بنظام الشهر العيني التشريعات التحق السكن، على أنه يلاحظ أن الاستعمال و 

ابت بالسجل على عكس ما تم  السجل العيني )العقاري( لا يجوز أن يتملك بالتقادم على خلاف ما هو ث
السجل   تأسيسمسح الاراضي العام و عداد  إالمتضمن    74-75في الأمر    من طرف المشرع الجزائري  اغفاله

المشهرة  في السجل العقاري   كسب الحقوق ذ لا توجد أي مادة تقضي بعدمإن المدني العقاري وكذا القانو 
  .2بالتقادم 
تقادم خاص بالعقارات وحدها، ويخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال  هو  عشر التقادم الخمسي إن

في  سته المحكمة العلياهو ما كر أموال الدولة الخاصة بالتقادم و العامة، وتحظر قوانين بعض الدول تملك 
لا يجوز التمسك بالتقادم  ) 200495ملف رقم  2000-11-22ريخ الصادر بتا من خلال القراراجتهادها 
 3(موال العمومية بالتقادم المكسب...لا يجوز تملك الانه كذلك  أسنة و   15لمدة    باستمرار الحيازة   إلاالمكسب  

- 24ا عن موقفها الذي  كرسته من خلال الصادر بتاريخ المحكمة العلي هو القرار الذي بموجبه تراجعت و 
للدولة فإن هذا التأسيس     لا تجوز في الاملاك  التابعة   قضاة المجلس بأن الحيازة قرر    لماو ) ...  1998- 06

التي  لأنه لا يوجد أي نص قانوني  يتحدث على منع الحيازة  في الاملاك العقارية التابعة للدولة خاطئ
المطعون    نقض القرارالانتفاع بها مما يستوجب  دارية من اجل استغلالها  و إموجب شهادة  تمنح للأشخاص ب

 .4(فيه

 
منشور  بمجلة المحكمة العليا  الغرفة   202755تحت رقم   2000-09-27ر عن المحكمة العليا  مؤرخ في قرار صاد  1

   .239صفحة  ،2004العقارية  الجزء الثاني  قسم الوثائق  سنة 
 .88صفحة ، المرجع السابق، الحيازة  والتقادم المكسب ،محمدي فريدة 2

المنشور  بمجلة  المحكمة  200495ملف  رقم   2000- 11-22قارية بتاريخ قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة الع  3
 .  216صفحة  2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء الثاني  قسم الوثائق سنة  ،العليا

  المجلة القضائيةمنشور ب  1816445ملف   1998-06- 24عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  بتاريخ  قرار صادر   4
 . 72صفحة   1999العدد الاول  لسنة للمحكمة العليا 
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دي إن العنصر الما خالية من العيوبعنوي و الملعنصريها المادي و  ان يخضع الحق لحيازة مستوفية -4
بذلك  بتصرفات تليقور بمظهر المالك من خلال القيام الظهللحيازة هو السيطرة المادية والفعلية للعقار و 

العقار   ذا كانا  زراعتها وجني ثمارها و تكون حيازتها برضا فلاحية أكانت  فإذاالعقار  طبيعة وذلك بحسب 
وي  ، أما العنصر المعن1و ممارسة نشاطه المهني أو حرفي فيه أى مفاتيحه والسكن فيه بالحصول عل مبنيا

ن لا تكون الحيازة  أو   ،حساب غيره ل  لاعلى العقار لحسابه على اساس انه مالك  فيقصد به أن الحائز يسيطر  
شيء عقارا  لتملك الرضة التي لا تكفي العاما يطلق عليه بالحيازة وهو  2لغرض مؤقت برخصة من المالك

قل بها الملكية مهما طال ة عارضة لا تنتالمرتهن للعين المرهونة فهي حياز لدائن بالتقادم كحيازة ا و منقولاأ
فهنا تتوفر   سنة 15لمدة  ويمارس عليه السيطرة المادية يتسلم العقاربعقد عرفي و عقار   ، فمن يشتريالزمن

دعوى استرداد الملكية رفع عليه  فإذا، بنية التملك وضع يده على العقار لأنه نية التملكلدى هذا الشخص 
 فيستطيع الحائز في هذه الحالة  ةالشكلي عقد بيع عقار الباطل بطلان مطلق لتخلف فيه ركن  لىإاستنادا 

نية التملك  ة و الماديالسيطرة    فيها الركنان وهماالتي تتوفر    لى الحيازةإتنادا  العقار اسن يتمسك بملكيته لهذا  أ
  844881تحت رقم     2014- 03-13لعليا  الغرفة  العقارية  بتاريخ  كما ورد في قرار الصادر عن المحكمة ا

و التقطع  أ كون الحيازة  خالية من العيوب وهي عدم الاستمرار  فإن القانون يستلزم ان تلى هذا  إ  بالإضافة،  3
قرارها المؤرخ  هو ما كرسته المحكمة العليا من خلال و  4كراه و الإأ عدم الهدوءو اللبس و أوالخفاء والغموض 

ولا يترتب   المتنازع عليها مدة طويلة نتيجة عقد الايجار لا يعد حيازة  رض الأاستغلال  )  2003-12-17في  
  لا يصلح أساسا سندا للتملك و فوضع اليد لا يعد بمفرده  5(التملك عن طريق التقادم المكسب بالتالي عليه 

ثناء فصله  أ ن القاضي  أمرا وهادئا وظاهرا غير غامض و مستاذا كان مقرونا بنية التملك و   إلا للتقادم المكسب  
المحكمة العليا في  قرتهأ ن يقوم بالتحقيق القضائي وهو ماأالمتعلقة بالتقادم المكسب عليه  الدعوى في

  حالة انكار على قضاة الموضوع في يتعين قانونا ) 401319تحت رقم  2007-09-12اريخ اجتهادها بت

 
الطبعة الثامنة  ، دار هومة ،في التشريع الجزائري ن عبيدة اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقاريةعبد الحفيظ ب 1

 . 96صفحة  ،2013

 . 96صفحة  نفسه،المرجع  ،اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقاري في التشريع الجزائري ،عبد الحفيظ بن عبيدة 2

 غير منشور 844881تحت رقم   0142-03-13بتاريخ القسم الخامس  ،العليا الغرفة العقارية قرار صادر عن المحكمة 3
 . 142صفحة  ،  المرجع السابق،  حكام القضاءألفقهاء و ا  ءراآ في ضوء    والإدارية المدنية  جراءات  مستمد من كتاب عمر زودة الإ

 . 148و  147و  146صفحة    ، المرجع السابق،  القضاء  وأحكامفي ضوء اراء الفقهاء    الدارية و جراءات المدنية  الإ،  عمر زودة  4

سنة  ل 2منشور  بالمجلة القضائية  العدد   257706ملف   2003-12-17قرار صادر  عن المحكمة العليا بتاريخ   5
 . 257صفحة  2003
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أن و  ،1( الاستئناس على سبيل إلاخبير على تحقيق ال لا يمكن الاعتماد  تحقيق  قضائي، الحيازة اجراء
اقام عليها حكمه  بين في دعواه اركان وضع اليد الذي  وضح و كان الحائز  يحرص القاضي على مراعاة ان  

للقانون إذ قل طبقا ببحث مست ركانكل ركن من هذه الأ ن يتناولأذ عليه إلتقادم المكسب للتملك با المثبت 
مجرد انتفاع ببعض   إلا ليس لأنه مده أبوضع اليد مهما طال  لتملكها  رض لا يكفي وحدهأفي أن المرور 

يعبر عن نية    لاو بغير ذلك و أمطلات  و بفتح الأالذي لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور    منافع  العقار
 وقات حقه في بعض الأن قام الحائز  بالكف عن استعمال أضحة لا غموض  فيها  ثم التملك بصورة وا

زعة القضائية لا ينفي قانونا  ن مجرد المنا أن الحيازة  منقطعة ويخل بصفة الاستمرار و أ لا يفيد لسند قهري 
بدأ الحائز وضع    فإذا  من جانب الحائز   بالإكراهذا بدأت  إحيازة تعتبر غير هادئة  الهدوء عن الحيازة فال  صفة
لا يؤدي  و   يشوب  تلك الحيازة  رغم ذلكالحائز لا الحيازة ويمنعهثناء أ دئا فإن التعدي الذي يقع ها يده

  .2بالتالي الى قطع التقادم 
  فالتقادم المكسب على نوعين تقادم طويل يؤدي الى كسب الحق  :شرط  استمرار الحيازة مدة معينة –ج 

العيني على العقار دون   لى كسب الحقإتقادم قصير يؤدي و سنة  15مدة ذا استمرت الحيازة إالعقار على 
الى سند صحيح    الحائز مستندا  في حيازته  يكون  نأ سنوات بشرط    10هذه الحيازة  مدة  ذا استمرت  إالمنقول  

نه من  أرر من المق)1998- 09- 30ا في قرار لها بتاريخ لقد قضت المحكمة العليو ن يكون حسن النية أو 
صار له بذلك   و خاصا بهأو عقار دون ان يكون مالكا أو حق عينيا منقولا  كان أ و عقارا أحاز منقولا  

ن قضاة أ  -في قضية الحالالثابت  منمسة عشرة سنة بدون انقطاع، و ملكا ان استمرت حيازته له مدة خ
ا تطبيق  و ساؤ أفهم بذلك   يشترط ذلكالقانون لاقد الشهرة و ع بإجراءوا التقادم المكسب مرهون جعلالمجلس 

- 03كما قضت المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ  ،3( القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار
بالملكية استنادا   الاعترافسند  ن المعارضة على  أساس  أالحيازة على  إن القضاء برفض دعوى  )  2001- 10

 
منشور بالمجلة القضائية  للمحكمة العليا    401319تحت رقم  2007-09-12قرار صادر عن المحكمة العليا  بتاريخ   1

)  المبدأ : يتعين  قانونا على قضاة الموضوع  في حالة انكار  الحيازة 124عدد خاص الغرفة العقارية  الجزء الثالث  صفحة  
  .اد على تحقيق الخبير الا على سبيل  الاستئناس (اجراء تحقيق  قضائي .،  لا يمكن الاعتم

 .  101صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقاالحيازة فقها و  ،الحاج هني جوهر  2

   .1998-09- 30مؤرخ في  180876ملف رقم   02العدد رقم   1998المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة   3
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الحيازة للتأكد من حيازة الطاعن  لى مناقشة احكام إ دون التطرق زة جاءت ضمن الاجال القانونية لى حياإ
 .1(سنة يعد خطأ في تطبيق القانون 15حيازة بنية التملك لمدة  للعقار المتنازع عليه

هو  و  الثلاثين سنةهو مدة  الثلاث و هناك نوع  ثالث من التقادم و  :التقادم المكسب في الحالة الخاصة-1
  إلا عليها  ق عينيي حأ لا كسب ئز كسبها و لم يكن الحا يا كانأ خاصا بالحقوق الميراثيةلذي كان التقادم ا
بذلك من القانون المدني و   829للمادة    اطبق  و حسن النيةأ  لى سند صحيحإاستند    حتى ولوسنة    33بمضي  

)يسري التقادم المكسب   9798374م لف رقم 2013- 12- 12بتاريخ قضت المحكمة العليا في قرار لها 
زة  ، يتعين على قضاة الموضوع للتأكد من توفر شروط الحياالحقوق الميراثيةمنها  و   الحقوق  في مواجهة جميع 

)من المقرر   1994-11- 15قرار مؤرخ في    110173رقم  خر  أي قرار  ف، و 2(سنة  33وخاصة المدة الزمنية  
تكون   لاا  دامت الحيازة  ثلاثة ثلاثين و  اذا إلا ، تكسب التقادم الحقوق الميراثيةحوال لاقانونا أن جميع الأ

لافيه التباس و كان أ خفية  أو حصلت  بالإكراه مقرونة تجاه من وقعت عليه العيوب   ثرأصبحت بدون أ وا 
مراعاة   و ح سبيل التسام إلا م يكن ل عون ضده من قبل مورثي المط - لما ثبت من تاريخ نزولها و  إلا  -

ن  أو  خاصة البداية مقترنة بالتباس  منذ  لذا فإن هذه الحيازة  تعتبر -من قبل الطاعنين -للعلاقات العائلية 
  .3( التحقيق اثبت عدم وجود القسمة المزعومة

هو  وتمتعهم  بالأهلية و شارة أنه في حالة وجود قصر يحسب التقادم منذ بلوغهم سن الرشد  تجدر الإو 
)من المقرر شرعا  1998- 03- 17المؤرخ في  174703ما جاء به اجتهاد المحكمة العليا في القرار رقم 

ن العقارات أ-في قضية الحال    –ومتى تبين   القصرلا تتقادم بالحيازة  فيما يخص الورثة  الحقوق الميراثية  ن  أ
فإن التركة لا كانت قصر لا يبلغن سن الرشد وبالتالي  ن الطاعنات أالمتنازع عليها لا زالت في الشيوع و 

في  كما قضت  ،4( لهن شرعا في طلب نصيبهن من التركة المقررالحق الطاعنات و  لها بالحيازةلاقة ع
  بإثبات التمست الحكم  ن الطاعنةأ القرار المطعون فيه المستفاد من )2000- 07-31القرار المؤرخ في 

ن قضاة أ إلا لها في تركة والدها بصفة عاصب  ساس الطاعن حاز العقارات أحقوقها  في التركة على 
دم المكسب من التقان المطعون ضده يستفيد  أبمبررين قضائهم    الرد على هذا الدفع الجوهري  لواالمجلس اغف

 
  .1998-09-30قرار  مؤرخ في   255349ملف  رقم  1200المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة    1
المنشور بمجلة  المحكمة    9798374ملف رقم  2013- 12-12بتاريخ قرار صادر عن المحكمة العليا  الغرفة العقارية  2

 . 333صفحة  ، 2013سنة  ،العليا العدد  الثاني
  .1994-11-15رار مؤرخ في ق  110173ملف رقم   1994المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة   3

 . 1998-03-17قرار مؤرخ في   174703ملف رقم   1998لسنة   المجلة القضائية للمحكمة العليا  4 
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المدني   من القانون  316و مقتضات المادة هو قضاء لا يستقيم ادم المكسب و التق يستفيد منوهو قضاء 
ساس  هذا الأ  على مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه و   كلما وجد   التقادملا يسري    بأنهالتي تقرر  
ي المانع  الماد لى جانب  إلمالك ومن هذا يكون  امانعا ادبيا يتجلى في العلاقة بين الحائز و   الماديع  فإن المان
تترتب يازة مشوبة بعيب اللبس فيما الح ومن هذا تكونالمالك الحائز و  ا يتجلى في العلاقة بينمانعا ادبي

 .1( ثارهاأ
السند  ايثار الحائز  الذي يتوفر لديه  التقادم المكسب القصير هدفه :بالتقادم القصير الشروط الخاصة-2

مدة عشر سنوات وهو تقادم مقصور  لفهو ذلك التقادم الذي يتحقق بحيازة عقار  2النية  الصحيح وحسن
ى توافر الحيازة  القانونية  إل بالإضافةالحقوق العينية العقارية، على كسب الحقوق على العقارات و  التطبيق
نه لا أده ي اعتقاأالحائز حسن نية لصحيح  الذي تسند اليه الحيازة و ن يتوافر شرطان هما السند اأيجب 
عت الحيازة   وق  ذاإقانون المدني على هذين الشرطين "من ال  828/1المادة    وقد نصت   3على حق الغير   يعتدي

سند  لى سند صحيح إة في الوقت نفسه مستند عقاري وكانت مقترنة بحسن النية و  و حق عينيأعلى عقار 
 . بالتقادم و صاحب للحق الذي يراد كسبه  أ من شخص لا يكون مالك للشيء يصدر

نه يعتدي على حق  أنية هو الشخص الذي يحوز الحق  وهو يجهل  إن المقصود بحسن ال  :أولا: حسن النية
 تمليه الأصول العامة  التي يتحدد افتراضا    كان هذا الجهل  ناشئا عن خطأ جسيم وحسن النيةذا  إ  إلاالغير  

الدليل على   ك أن يقيمعلى من يدعي غير ذلهو توافر حسن و  صلذلك أن الا الاثبات  عبءئها في ضو 
ذاالافتراض لصالحه  هذا  حق أن يتعامل مع المالك الحقيقي حيث يقوم  اي اعتقاده وقت تلقي الحسن نيته    وا 

ذن غلط   إفحسن النية  هو  4دعاء ثبات هذا الإإ عبءوقع عليه الخصم ان الحائز كان سيء النية  ادعى
عرفته  و  و صاحب  الحق أ ي من المالك الحق العين  وأالاعتقاد بأنه تلقى الملكية لى إيقع في الحائز يدفعه 

ثبات سوء النية يكون مرهون  ا  و   ،5" أنه "يفرض حسن النية لمن يحوزب   من القانون المدني  1فقرة    824دة  الما
 : وهي ن المدنيمن القانو  825قا للمادة  احدى الحالات الأربعة طب بإثبات 

 

 .  2000-07-31قرار مؤرخ في   197177المجلة القضائية للمحكمة العليا  رقم   1 
 .105صفحة  ،المرجع السابق ،التقادم المكسبالحيازة و  ،محمدي فريدة  2
 . 107صفحة   ،المرجع السابق ،الحيازة  فقها وتطبيقا  ،الحاج هني الجوهر 3

 . 107صفحة   ،المرجع السابق، الحيازة  فقها و تطبيقا  ، الجوهرالحاج هني   4

 . 111صفحة   ،المرجع السابق ،التقادم المكسبالحيازة  و  ،محمدي فريدة 5
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لحق سند   بالعيب الذي  ي كان يعلمأعتداء على حق الغير ا ن حيازته أالحائز يعلم  كان نإأما 
   بالإكراه الحيازة   قد اغتصب  ن الحائز أ و أنا على خطأ جسيم كان مبيلحائز ا ن جهل أ  بإثبات   وأما، الناقل

ص  يتحدد الأساس في حسن النية طبقا لنو  ،اعلنه بعيوب حيازته في عريضة الدعوى بأنه وأمن غيره 
نه يعتدي  أذا كان يجهل إحسن النية  في التقادم العشريعتبر الحائز إذ ي من القانون المدني  825المادة 

و صاحب حق عيني  على  أمع مالك العقار  ن يتعاملأ لى أساس اعتقاد الحائز على حق الغير أي ع
، فإذا عية يستقل بتقديرها قاضي الموضوععدم توافر مسألة واق  وأن تقدير توافر حسن النية  ألعقار ويلاحظ  ا

لى القرائن  إضافها  أتحري ملكية بائعه قرينة    مالهقد اتخذ من اه  حكم اذن في حسن النية عن المشتريكان ال
رة   كما لو كان شخصا معنويا فإن العبنه لم يكن حسن النية  أوردتها واستخلص من مجموعها  أخرى التي  الأ

من القانون المدني التي تنص  2/ 824صراحة المادة تكون بنية من يمثله قانونا وقد نصت على طلك 
 .1" ا معنويا فالعبرة  بنية من يمثلهذا  كان الحائز شخصإنه " أ ىعل

الحيازة  تبقى على حالها محتفظة  إن المبدأ العام هو أن  :الذي يشترط فيه توافر حسن النية الوقت-
ا بحسن النية افترض انهالدليل على عكس ذلك فمتى بدأت   كسبها ما لم يقم بالصفة التي بدأت بها وقت 

سباب أما طرأ من الحائز وء نية  استمرت كذلك ما لم يثبت بس بدأت ذاإاستمرت دائما بحسن نية وكذلك 
، انه المالك الحقيقي له اشترى العقار من شخص يعتقد نه في  اثناء حيازته أأن يثبت جعله حسن النية  ك

فإنه يجب على   ن يتمسك بالتقادم العشريأ وأراد كان المورث سيء النية ولكن الوارث كان حسن النية فإذا 
ن حيازة  أذ  إ  2القانون المدني من    814وفق لما نصت عليه المادة    ن يثبت حسن نيةأث في هذه الحالة  الوار 
ثبات هذا إ عبءوقع عليه  نه حسن النيةألف العام تعتبر مقترنة بسوء نية كذلك فإذا ادعى الخلف الخ

   825المادة زته في عريضة الدعوى )يزول حتما من وقت اعلان الحائز بعيوب حيا الادعاء وحسن النية
يه المالك الحقيقي دعوى استرداد على الحائز وتعلن  اليه  ( من اليوم  الذي يرفع فلمدنيمن  القانون ا
ن يصبح الحائز أ، ويكفي توفر حسن النية وقت تلقي  الحق ولا يهم 3هذا يصبح سيء النية فريضتها فإن 

عند الشهر نية قل بالشهر يكفي توافر حسن الن الحق في القانون الجزائري ينت أ مافيما بعد سيء النية و 

 
  .109و  108صفحة ، المرجع السابق ، قاالحيازة فقها وتطبي ،الحاج هني جوهر  1

 . 93صفحة  ،المرجع السابق ،تطبيقاقادم  في التشريع الجزائري  نصا ، شرحا  و الت ،نبيل صقر 2
 .  109صفحة   ،المرجع السابق ،الحيازة فقها وتطبيقا  ،الحاج هني جوهر  3



 لملكية العقاريةالفصل الثاني :                                  نماذج عن الاحكام القضائية الناقلة ل

 

164 

من القانون المدني بأن حسن النية اللازم توافره   2/ 828ادة ، فوقت اظهار حسن النية قررته الم1فقط
 .في  وقت تلقي الحق  إلالاكتساب الملكية بالتقادم العشري لا يشترط توافره 

توافر  وقت ن يأنه لا يكفي توافر حسن النية وقت ابرام التصرف بل يجب أقضي إن الرأي الغالب ي
  أو بالنسبة  تنتقل بين العاقدينلا صلية على العقارات لا تنشأ و لأ ا ن الحقوق العينيةل هذا التصرف لأتسجي

  .عنده  الحق الذي يلزم  توافر حسن النيةهو وقت تلقي فيكون وقت التسجيل  بالتسجيل إلالى الغير إ
ن عدم  ملكية أيقصد بالسند الصحيح ذلك تصرف الذي يصدر من غير المالك و  :السند الصحيح :ثانيا

من   828السند الصحيح  في المادة  وعرف المشرع 2المتصرف اليه كانت  السبب في عدم انتقال  الملكية 
و صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم  أكون مالك للشيء  لا ي  المدني بأنه "سند  يصدر من شخص القانون  

 يجب اشهار السند "و 
هذا التصرف يتمثل نقل الملكية    ان موضوع ساسألفقه شـــروط السند الصحيح  على ذ حـــدد اإ

 كما يلي : 3لى الحائز إ
 .4المزاد  لحكم رسوالاحكام الناقلة للحق كاالهبة : كالبيع و  أولا : أن يكون عملا قانونيا 

ق العيني كالبيع  و الحأ قانونيا من طبيعته  نقل الملكية    أي عملا  :ناقلانيا :يجب ان يكون السند الصحيح  ثا
لى طلب دائنيه يعتبر  بناءا ع يؤدي الى نزع  الملكية  للمدين  المزاد الذي فحكم رسو الأحكام الناقلة للحق 

ومن ثمة   5في البيع المشفوع  فيه  يع حيث يحل محل المشتريذ هو ينقل الحق الى الشفإسندا صحيحا 
 :اسبابا صحيحة التصرفات التالية على هذا لا يعتبريكون بمثابة بيع و 

  6:  مثل القسمةالتصرف الكاشف  عن الحق او المقرر له -أ

هو تصرف ح السند الصحين "أ من القانون المدني على  828/2دة نصت الماالتصرف الغير مسجل  -ب 
 .7و صاحب للحق المراد كسبه بالتقادم أن مالكا الشيء يصدر عن شخص لا يكو 

 
 .113صفحة  ،المرجع السابق ،التقادم المكسبالحيازة  و  ،محمدي فريدة 1
 . 95صفحة  ،المرجع السابق ،تطبيقا م  في التشريع الجزائري نصا، شرحا التقاد ،نبيل صقر  2

 . 95صفحة نفسه، المرجع ، نبيل صقر 3

 . 107و  106صفحة    ،المرجع  السابق  ،التقادم المكسبالحيازة  و  ،محمدي فريدة  4

 . 112و  111صفحة ، لسابقالمرجع ا، ة فقها  وتطبيقاالحياز   ،الحاج هني جوهر  5

التقادم في التشريع الجزائري نصا،   ،، نبيل صقر107صفحة  ،المرجع السابق، الحيازة والتقادم المكسب ،محمدي فريدة 6
 . 98صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقاشرحا و 

 . 99صفحة  ،المرجع السابق ،تطبيقاو  ، شرحا قادم  في التشريع الجزائري  نصاالت ،نبيل صقر 7
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و  أ قانوني  لهذا لا تنتقل الملكية  ليس للتصرف الباطل أي وجود  :للإبطالأو القابل  التصرف الباطل -ج
ن يتمسك  أمالك يجوز للن ثمة فإنه لا يصلح سندا صحيحا و مالحق  العيني بموجبه ولو كان مسجلا و 

نون المدني ،  من القا  102مصلحة أن يتمسك به المادة  المطلق لا يحق لكل ذي البطلان ن أإذ  1ببطلانه 
ولا يجوز  2بإبطاله ن يحكم أ لى إويظل كذلك  لآثارهمنتجا فإنه يقع صحيحا و   للإبطال أما التصرف القابل 

الإبطال لمصلحته  للعاقد الذي شرع    إلا  الابطال لا يثبت   ا الابطال لأن الحق في طلب ذ به  ن يتمسكأ  للمالك
  .3قبل الحكم بإبطالها  ن تكون سندا صحيحا يكسب الملكية بالتقادم القصيرأ وتصح 

ذا كان العقد الذي يستند اليه الحائز عقدا صوريا أي عقد غير موجود في الحقيقة  إ :التصرف الصوري -د 
 .4العقد بجميع الطرقثبت صورية تو 
و لم  أصرف الذي يعتقد الحائز بوجوده ولكنه في الحقيقة ليس له وجود الت هو ذلك :التصرف الظني -ه

دون علم  رجع فيها الموصي قبل وفاته  يعد له وجود لذلك لا يصلح سندا صحيحا ومثال ذلك الوصية التي
 .5الموصي له

نافذ  رف المعلق على شرط واقف فلا يكونالتص ا صحيحالا يعتبر سند  :على شرطالتصرف المعلق  -و
  .6من وقت تحقق الشرط   إلا من وقت تحقق الشرط فلا يصلح  كسند صحيح إلا

 ن يكون صادرا من غير مالك أ :ثالثا
من القانون المدني فالعقد الغير مشهر    3فقرة    828طبقا للمادة    رابعا: يجب ان يكون السند الصحيح مشهرا
هو الذي يؤدي الى نقل   صحيحا لان المراد بالسند الصحيح لا ينقل الملكية فهو لا يصلح ان يكون سندا

 .7ل الملكية كان فعلا مالك للشيءن ناقأ الذي  كان ينقلها فعلا لوالملكية و 

 
،  قادم  في التشريع الجزائري  نصا، نبيل صقر  الت112صفحة     ،المرجع السابق  ،وتطبيقاجوهر الحيازة فقها    ،الحاج  هني  1

   .99شرحا  و تطبيقا  المرجع السابق  صفحة 

مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان  يجاز لكل ذ قااذا كان العقد باطل بطلانا مطلمن القانون المدني " 102المادة  تنص 2
سنة من وقت ابرام   15وى البطلان بمضي تسقط دعان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يجوز البطلان بالايجازة و  للمحكمةو 

  ."العقد

 . 108صفحة    ،المرجع السابق  ،الحيازة  و التقادم المكسب  ،محمدي فريدة  3
 .  113صفحة  ،المرجع السابق  ،الحيازة فقها  و تطبيقا  ،الحاج هني جوهر  4

 . 113صفحة  نفسه،المرجع   ،الحيازة فقها  و تطبيقا  ،الحاج هني جوهر  5

 . 108صفحة   ،المرجع السابق  ،التقادم المكسبالحيازة  و  ،محمدي فريدة 6

   .109صفحة   نفسه،المرجع   ،الحيازة و التقادم المكسب ،محمدي فريدة  7
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شري هو شرط مستقل عن حسن النية  السند الصحيح  في التملك بالتقادم الع إن: الصحيح اثبات السند
ن يثبت  السند الصحيح   أ لذلك كان على الحائز  ن النية و توافر حس  ذلك فهو لا يفترض توافره كما يفترض لو 

ثبات السند الصحيح يقع على عاتق  إن أ والأصله لا يفترض لأن التقادم العشريحتى يستطيع  التمسك ب
كتابة أو ما يقوم مقامها في  ثبات التصرفات القانونية حيث تجب الإالحائز وهو يخضع  للقواعد العامة في 

كمة العليا في القرار رقم اجتهاد المح وقد  جاء في 1ذا زادت  قيمة العقار على مائة الف دينار إثبات الإ
ادم الطويل حسن النية  غير مطلوب،  نه في التقأ)من المقرر قانونا    2000- 07-26المؤرخ في    199710

 .2( بعشر سنوات حسن النية  والسند الصحيح  ضروريان  في التقادم الصغيرو 
أنه يسري على التقادم  على  تنص    من القانون المدني  832إن المادة  كيفية حساب مدة التقادم المكسب:  -3

مع فيه هذه القواعد الذي لا تتعارض  بالقدرذلك مسقط فيما يتعلق بحساب المدة و قواعد التقادم ال المكسب 
خمسة عشرة سنة  مدة التقادم المكسب الطويل  و الاحكام الخاصة بالتقادم    كسب ومع مراعاة طبيعة التقادم الم

وقف  بأحوالن يخل ذلك أيرها لأنها من النظام العام دون و تقصأكاملة ولا يجوز الاتفاق على إطالتها 
لى ما سبق أن  إسريانها فيجب الرجوع  بدء ، وفيما يتعلق بحساب مدة التقادم وتحديد 3انقطاعه التقادم و 

  314ذ أن المادة إ ،من القانون المدني 319الى  314 وردته المواد أذكرناه في القواعد العامة للتقادم وما 
المدة  ول  وتكملنه "تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأأ ص على من القانون تن

فيما لم   ريان  التقادممن القانون المدني على أنه "لا يبدأ س 315كما نصت المادة خر يوم منها "آبانقضاء 
  خصوصا لا يسري التقادم بالنسبة "و داء  من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأ  إلاص  نص خايرد فيه  

  إلا لى الاستحقاقإالى دين معلق على الشرط واقف إلا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة لضمان 
 4ضي فيه الأجل من الوقت  الذي ينق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل

من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من   يسري التقادم رادة الدائنإعاد الوفاء متوقفا على ذا كان تحديد مي ا  و 
ن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي الذي بدأت فيه الحيازة إلا أن يتحقق ذلك بسبب  أ  إعلان إرادته فالأصل

 
  ، نصا التقادم في التشريع الجزائري ،نبيل صقرو  . 114صفحة  ،المرجع السابق ،الحيازة فقها وتطبيقا ، ني جوهرالحاج ه 1

 . 101صفحة   ،المرجع السابق ،شرحا وتطبيقا

منشور بمجلة الاجتهاد القضائي   2000-07-26المؤرخ في   199710قرار صادر عن المحكمة العليا في القرار رقم   2
 .  295و  202صفحة   2004ء الثاني  سنة للغرفة العقارية الجز 

 . 111صفحة  ،المرجع السابق ،تقادم  في التشريع الجزائري  نصا، شرحا و تطبيقاال ،نبيل صقر 3

  ، شرحا قادم في التشريع الجزائري نصاالت  ونبيل صقر  ،91صفحة  ،  المرجع السابق،  الحيازة والتقادم المكسب  ،محمدي فريدة  4
 .  111صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقاو 
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افتراض استمرار الحيازة بين زمنين   فيه هذا السبب  من الوقت الذي يزول إلافلا تبدأ المدة  وقف التقادم
لا يقع على عاتق الحائز    الحيازة طول هذه المدة  ثبات استمرارا  ن تستمر الحيازة طوال مدة التقادم و أويشترط  
أن الحيازة كانت له باستمرار   ض نه حائز فعلا  فيفتر أالتاريخ الذي بدأت فيه الحيازة و ن يثبت أبل يكفيه 

إذا  ثبت  نه "أمن القانون المدني التي تقرر    830هو ما تؤكده  المادة  طوال المدة الوسطى و بدون انقطاع  و 
كانت قائمة في الحال فإن ذلك  يكون قرينة على قيامها في المدة  ما قيام الحيازة في وقت سابق معين و 

لم  تكن للحائز في   ادعى خصم  الحائز ان الحيازة  فإذا ما لم يقم  دليل على خلاف ذلك " بين الزمنين 
ام  يدعيه ولقي  فعليه اثبات ما  قد اعتراضهامن العقبات     و تخلى عنها أو عقبةأن انتزعت منه  أهذه المدة  ب

 :1أمرين  ن يثبت الحائزأالحيازة المتوسطة بين الزمنين يجب استمرار  قرينة

و  أ سنة   15اي  أنه قبل مدة  التقادم والثاني  لأركانها ئز  للعين حالا  حيازة  مستوفية نه حاأول الأ -
 2روطهاحيازة قانونية مستوفية  لشقد حاز العين  و سلفه الذي تلقى الحيازة عنهأ سنوات كان هو 10

ول يتمثل  في  السببين الأ  بأحد لى الخلف  إ  الحيازة من السلف  : تنتقلضم المدد في حالة تعاقب الحائزين
تقال  الحيازة  هذا ما يعرف بانلى الورثة و إعة المادية وهي الوفاة فتنتقل جراء ذلك الحيازة من المورث  الواق

ما   هذاحيث تنقل الحيازة من البائع الى المشتري  و   في التصرف القانونيالى الخلف العام والثاني يتمثل  
   .3لى الخلف الخاص إيعرف بانتقال الحيازة 
لى  إو الموصي  له بحصة من التركة وقد تنتقل أتنتقل إلى الخلف العام  كالوارث إن الحيازة  قد 

ن  أفي الحالتين يستطيع الخلف المشتري والموصي له بعين لمدة  معينة من التركة و الخلف  الخاص ك
من القانون   814قد نصت المادة ، و 4لى حيازته لاستكمال مدة التقادمإحيازة سلفه مدة يتمسك بالتقادم و 

ثبت  أالنية و ذا كان السلف سيء إنه أ  نه "تنتقل الحيازة الى الخلف العام بجميع صفاتها غيرأعلى المدني 
ن يضم حيازة  أن يتمسك بحسن نيته ويجوز للخلف الخاص  أكان في حيازته حسن النية جاز له  الخلف أنه  

 . سلفه ليبلغ للخصم "

 
 . 112صفحة  ،المرجع السابق ،تطبيقاالتقادم  في التشريع الجزائري نصا، شرحا و  ،نبيل صقر  1

 . 115صفحة  ،المرجع السابق، الحيازة فقها وتطبيقا  ،الحاج  هني جوهر  2

 . 150صفحة   ،المرجع السابق ، و احكام القضاء في ضوء اراء الفقهاء ريةادجراءات المدنية والإالإ  ،عمر زودة 3

المرجع ، الحيازة فقها وتطبيقا ،هني جوهروالحاج ، 92صفحة  ،المرجع السابق، التقادم المكسبالحيازة و  ،محمدي فريدة 4
 . 116صفحة   ،السابق
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الموصي له بحصة يازة الى الخلف العام  كالوارث و يكون انتقال الح :الى الخلف العامانتقال الحيازة  –أ 
على هذا يستمر الخلف عبارة عن استمرار لحيازة سلفه و   نما هيإركة بصفتها فهي ليست حيازة جديدة  من الت

  314في المادة في هذه الحيازة  حتى تتم المدة التي بدأها السلف مع أعمال القاعدة  المنصوص عليها 
وقت كسبها ما لم يقم   ا تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بهن "أ من القانون المدني والتي تفضي ب

قترنة  خرى  مالنية فتعتبر حيازة الوارث هي الأمقترنة بسوء    الدليل عكس ذلك "فإذا كانت حيازة المورث بدأت 
 .1ما يدعيه  ن يثبت أ أنه حسن النية كان عليه الوارث   بسوء النية من جانبه فإذا ادعى

السابق  بين الحائز  ل حائز قامت بينه و الخاص بأنه كيعرف الخلف  :  لى الخلف الخاصإ  انتقال الحيازة-ب
بالواهب والموصي  له بعين   ليهإلمشتري بالبائع والموهوب كعلاقة ا الحيازة  انتقاللى إدت أعلاقة قانونية 

لهذا يجب زة السلف قد تماثلها في صفاتها وقد تختلف عنها و حيازة الخلف حيازة مستقلة عن حيامعينة و 
خاص يستمد حقه من سنده الذي الخلف ال، و 2حيازة السلف لى شروطإ الحيازة  النظر يتعلق بشروط فيما

لذلك كان هناك اختلاف في مركز كل  ليه من سلفه بينما الخلف العام يستمد حقه من سند سلفه و إصدر 
رتب على  ما يتلا بالضم و  الأمر يتعلق بالاستمرارعام تعتبر استمرار لحيازة سلفه و منهما فحيازة الخلف ال

هي حيازة مستقلة عن حيازة السلف قد ف أما حيازة الخلف الخاص  ،نتائج  على النحو السابق بيانه ذلك من
يجوز ضمهما بالمعنى الصحيح   مستقلتينهناك حيازتين لذلك يكون تماثلها في صفاتها وقد تختلف عنها و 

ذا كانت له مصلحة في ذلك  فإن  إلى حيازته إلا يتقيد بحيازة سلفه فهو يضمها لذلك فإن الخلف الخاص و 
حيازة السلف حيازة   ن تكون أ ولكن يشترط لمكان الضم بحيازته هو تكن له مصلحة  فيطرحها ويكتفي  لم

 .3الذي يتمسك به الخلف حة للتقادم المكسب صال قانونية
  :الفرع  الثاني وقف و انقطاع  مدة التقادم 

، ويتعطل سريان التقادم   4ن يتعرض التقادم إلى عقبة أ يقصد بوقف التقادم هو : وقف مدة التقادم- 1
ذ تحسب المدة السابقة  إ اب المدة التي توقف فيها التقادمعدم حس لىإلسبب معين ويؤدي هذا الوقف 

  حكام التقادم المسقط أبصدد التقادم المكسب إلى    حال المشرعأوقد    ،دة اللاحقة لهليها المإللوقف وتضاف  
د يكون المانع  قالقواعد مع طبيعة التقادم المكسب، و فيما يتعلق بالوقف بالقدر الذي تتعارض فيه هذه 

 
   .116صفحة  ،المرجع السابق، الحيازة فقها وتطبيقا ،الحاج هني جوهر  1

 .114و   113صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقاالتشريع الجزائري نصا، شرحا و دم في التقا ،نبيل صقر  2

 . 117صفحة   ،المرجع السابق، الحيازة فقها وتطبيقا ،الحاج هني جوهر  3

 .93صفحة ، المرجع السابق ،التقادم المكسبالحيازة و  ،محمدي فريدة  4
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جته  الزوج بزو بأبيه و  الابنو أدبيا كعلاقة أوالفيضانات وقد يكون المانع قانونيا  الزلازلماديا كالحروب و 
من اكتساب الحق بالتقادم المكسب ن المانع الادبي لا يحول بصفة مطلقة أقة الزوجية و أثناء قيام العلا

و في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية بشرط  ألا أهلية في حق من لا تتوفر فيه الأ يقف التقادمولكن و 
 .1ي كانت مدته  أيا منهم قانونا ويقف التقادم المكسب للأسباب أوجد من يمثل ي
يا بسبب معين  سقوط مدته نهائ هو العقبة الثانية التي تعترض التقادم ويعني  :ع مدة التقادمانقطا -  2

وقف يمزه عن  فيه المدة التي سبقت الانقطاع وهذا ما جديد تحسب  مذكور في القانون وبعدها يبدأ تقادم
 : والانقطاع نوعين هما 2سبقت الوقف التي التقادم التي تحسب فيه المدة

بتخلي   من القانون المدني هو فقد الحيازة خلال مدة التقادم 834نصت عليه المادة  :عيالإنقطاع الطبي-أ
زول بتخلي الحائز  حوال التي تزول فيها الحيازة فتالحائز عنها أو بفقدها ولو فعل الغير وقد سبق بيان الأ 

ذا استردها  إبفقد الحيازة نصر المادي على ان التقادم لا ينقطع هو العو  احدهماإذا فقد  و أعنها بعنصريها 
ذافي هذا الميعاد  و رفع  دعوى باستردادهاألال سنة الحائز خ ثبت الانقطاع الطبيعي ترتب عليه أثره   وا 

 . لى واقعة ماديةإلنسبة لجميع الاشخاص لأنه يستند با
لم يورد القانون فيقصد به الانقطاع الذي يتحقق مع استمرار الحيازة  و  و الحكميأالانقطاع  المدني -ب

المقررة  على القواعد    بالإحالة  نه اكتفى أذ  إالمدني في باب التقادم المكسب  خاصة بالانقطاع  نصوصا    المدني
لى  إ حالةبالإذ أنه اكتفى إن التقادم المكسب أذه القواعد المقررة بشلى هإبشأن التقادم المسقط وبالرجوع 

ن التقادم ينقطع إما بالمطالبة القضائية وما يعتبرها  ألى هذه القواعد نجد إوع بالرجو  3قواعد التقادم المسقط
 من القانون المدني . 318الإقرار طبقا للمادة في حكمها و 

الأركان المادية  فر حيازته على يقوم حائز عقار الذي تتو : رفع  دعوى التقادم المكسب الفرع الثالث 
ها في قانون  المنصوص عليو  روط العامة المقررة لرفع الدعوىوكذا الشلمعنوية للحيازة السابقة الذكر او 

من القانون المدني   827فع دعوى قضائية طبقا للمادة منه بر  13سيما المادة  الاجراءات المدنية والإدارية
ذلك وفق للقواعد العامة المعروفة في رفع  كمة الواقع بها العقار و المح اختصاص أمام القسم العقاري لدائرة 

 
 . 119صفحة  ،2015طبعة ، عة والنشر والتوزيعدار الهدى  للطبا ،الحيازة فقها وتطبيقا ،الحاج هني جوهر  1

 . 96صفحة ، المرجع السابق ،الحيازة  والتقادم المكسب ،مدي فريدةمح   2

  78رقم   المتمم منشور بالجريدة الرسميةيضمن القانون المعدل و  1975سبتمبر  26مؤرخ  58-75من امر  832المادة  3
  ، 2015طبعة  ،الحيازة فقها وتطبيقا دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ، الحاج هني جوهر1975-09-30المؤرخة في 

  .121صفحة 
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و  14بموجب عريضة افتتاحية للدعوى تحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادتين  الدعوى
بق تناوله في الفصل الأول من الباب الأول ويكون  ذلك كما س و  والإداريةن الاجراءات المدنية من قانو  15

التقادم  في حيازته للعقار الذي تملكه بمرور المدة الواجبة لسريان  ي حالة وجود شخص ينازع المدعي  ذلك ف
الدعوى على   بعد تقييد و ، 1ملكية العقار بالحيازة دعوى ثبوت  بأنهايطلق على هذه الدعوى كذلك المكسب و 

اذ يأمره   بإحضارهالتقني الذي يلزم المدعي  ن يحرص على مراقبة الملفأالنزاع  يهالقاضي المعروض عل
 والإداريةقواعد قانون الاجراءات المدنية لور الايجابي الذي يقوم به طبقا في إطار الد ا أغفل ذلك ذ إ بذلك

 اللازمة في : وتتمثل  الوثائق 
س عقاري  و مهند أن طرف خبير معتمد سواء كان خبير عقاري  المخطط البياني للعقار محل النزاع معد م   –
الوقوف على المساحة الحقيقية للعقار   جلأالدراسات وهذا من و حتى مكتب أ و خبير في نفس القياس أ

البنايات  التي  الملكيات المجاورة والارتفاقات إن وجدت و  احترامدعوى التقادم المكسب بدقة ومدى  محل
   .يحتويها

اتها   احتياط و أزاع لا يندرج ضمن املاك البلدية تثبت بأن العقار محل الن  سلمة من البلدية شهادة م -
 .العقارية

لحائز الطبيعة القانونية للعقار مع ضرورة الاشارة  يثبت من خلالها املاك الدولة أدارة إدة مسلمة من شها-
 أم لا . يدخل ضمن املاك الدولةن كان أفيها 

شأنه  ن حرر ب أ ن سبق  إ لقانونية الراهنة للعقار والقول  افظة العقارية تحدد الوضعية اشهادة مسلمة من المح-
 .أم لا عقد ملكية مشهر لفائدة الغير

 تصريحات لى إ للاستماع  لى العقار محل النزاعإ ميدانيايقوم القاضي بالانتقال  من الأفضل أنو 
هم من بين الشهود الذين قد الفعلي و  بالحائززاع لأنهم أدرى العقار محل الن الملاك المجاورين بخصوص 

بما في ذلك   بكافة الطرق ادية يجوز اثباتهام ن الحيازة عبارة عن واقعةوضعه لا  لإثبات يحضرهم المدعي 
في الصادر  448006ها في قرارها رقم هو ما ذهبت اليه المحكمة العليا من خلال اجتهاد العقود العرفية و 

المتضمن   العرفيدون التصريح  ببطلان  العقد  لا يحول ) مبدأ مفاده  من خلال تكريس 2008- 05- 14
مادية يجوز اثباتها   باعتبارها واقعة تاريخ  بداية الحيازة لإثبات بيع عقار دون استئناس قضاة الموضوع به 

 
 الإسكندرية،كلية الحقوق    ،ديوان المطبوعات الجامعية  الإسلامي،  الفقهبالحيازة في    ريةالملكية العقا  اكتساب  ،عدلي امير خالد  1

 . 10صفحة  ،2007سنة 
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التي ترفع من   ن بعض المحاكم  ترفض الدعاويأ الملاحظة من الناحية العملية تجدر ، و 1(بكافة الطرق
  بإجراء أن التقادم مرهون  ساس التقادم المكسب بحجةأل المتقاضين الذين يطالبون بتثبيت الملكية على قب

- 30المؤرخ في  180876في قرارها رقم  المحكمة العليا هذا ما أكدتهو  2هذا رأي غير سليم عقد الشهرة  و 
  مرهونا  بإجراء عقد  قادم المكسب اف يجعلهم التالاستئنن قضاة أالذي جاء فيه ما يلي "حيث  19983- 90

  ، ساس القانوني"ساءوا تطبيق القانون فأفقدوا قرارهم الأألقانون لا يشترط ذلك فهم بذلك أن ا الشهرة والحال
وسندات ملكيتها ا لا تميز بين العقارات المشهرة فإنه قانون المدنيمن ال 827لى المادة إكما أنه بالرجوع 

نه "من حاز  أ ارية بل اكتفت المادة  بالنص علىمشهرة سندات ملكيتها بالمحافظة العقالر غيوالعقارات 
ذا إو خاصا به صار له ذلك ملكا أن يكون مالكا أ و عقارا  دون أو حقا عينيا منقولا كان أ عقارا  وأمنقولا 

  جاء في الحقيقة  الملغي 352-83، كما أن المرسوم  رقم سنة بدون انقطاع( 15استمرت حيازته له مدة 
القضائي للغرفة العقارية  في القرار رقم   رسته المحكمة العليا في اجتهادها هو ما كو  4تطبيقا لهذه المادة

  و حقا عينيا أنقولا  و مأن كل من حاز عقارا أمن الثابت قانونا ) 2008- 07- 16المؤرخ في  423832
له مدة   حيازتهذا استمرت إو خاص  به صار له ذلك  ملكا أن يكون مالكا  له أ ر دون و عقاأعلى منقول 

الحكمة من تشريع  و ، 5(دفتر عقاري من اكتسابه بالتقادمالعقار على  سنة بدون انقطاع ولا يمنع توفر 15
ة دون الحيلولو لى استرداده إن يسعى أ دون مالك الذي يهمل عقار مدة معينة هو مجازاة ال التقادم المكسب 

ن  إ ،لم تشهر سنداتها ارات التيالعقو ن العقارات التي اشهرت سنداتها بالتالي فلا مجال للتفريق بي و فقده 
ليه الاستاذ إما ذهب سباب اكتساب الملكية العقارية و أ شريع الجزائري سبب منتالتقادم المكسب يعد في ال

ن الحائز  أ العكس على    لإثبات قابلة    قرينة  قانونية غيركسب ليس مجرد  ن التقادم المأ لى القول  إالسنهوري  
 .6بل هو سبب مباشر لكسب الملكيةمالك للعين 

 
  ، الثالث منشور في عدد خاص الجزء 2008-05-14في  الصادر 448006رفة العقارية رقم اجتهاد المحكمة العليا الغ 1

    .107الصفحة 

 . 39،  38صفحة   ، دار هومة   ،2009الطبعة  ،نقل الملكية العقارية ،حمدي باشا  2

 .33صفحة   ، 02عدد   1998سنة   ،مجلة قضائية   1998-09-30المؤرخ في  180.876قرار رقم   3

 . 42صفحة   ،2009طبعة   ،دار هومة  ،نقل الملكية العقارية  ،حمدي باشا عمر  4

المنشور  بمجلة المحكمة  ، الغرفة العقارية بالمحكمة العلياالصادر عن   2008-07-16المؤرخ في  423832القرار رقم  5
 .  274صفحة   ،الجزء الثالث  ،الغرفة العقارية د خاصعد ،العليا

 . 42صفحة  ،2009طبعة  ،دار هومة ،نقل الملكية العقارية  ،حمدي باشا عمر  6
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العقارات المشهرة  يالقانون الجزائري يستثن نه مادام لا يوجد  نص خاص فيأ لاشارةا لكن تجدر
عليها في المادة  المنصوص  مجال للخروج  عن القاعدة العامة فلا -التقادم المكسب  مبدأ - سنداتها من

في حالة ظهور المالك  نهأعلى  1التوجيه العقاري  من قانون  45السياق نصت المادة في هذا و   827
الملكية(  دعوى تثبيت بها دعوى الاستحقاق) يقصد ن يرفع دعوى المطالبة بالعقار و أفإنه يستطيع  الحقيقي
قد اصدرت ، و 2على هذه الشهادة  الذي تحصل بموجبه الحائزشهادة الحيازة  واسترداد العقار    بإلغاءللمطالبة  

ادم المكسب دون تميز بين العقار  التقيا عدة قرارات اعترفت من خلالها بمبدأ المدنية للمحكمة العل الغرفة
قرار أخر مؤرخ في  و   ،19823- 04- 14بموجب القرار المؤرخ في    د رسميو ليس سنأالمملوك بسند رسمي  

له المحكمة الذي أكدت من خلاو   2008- 10- 15المؤرخ في    479371رقم    كذا  القرارو  ،19934- 11- 10
في قرار و  ،5" رة عقودها  من اكتسابها بالتقادمالمدني العقارات  المشه لا يستثني القانونالعليا مبدأ مفاده "

فر العقار  لا يمنع تو بمبدأ مفاده ) ت المحكمة العلياأقر  20086 -07- 16مؤرخ في  423832اخر رقم 
- 232رقم    2002- 05-22خر صادر بتاريخ  آ  وفي قرار  ،(قاري من اكتسابه بالتقادم المكسب ع  على الدفتر

اذا كان العقار   عما شروط الحيازة  بغض النظر د توفرعن  ساس التقادم المكسب أ)تقوم الملكية على  683
في التقادم المكسب بين الملكية    يفرقحيث ان القانون المدني لا و ، و ليس له سند أ المحاز له بسند ملكية 

 .7(التي لها  سندات والتي  ليس لها سندات 
ثناء تصفية الوضعية القانونية للعقارات  أثارة مدة التقادم المكسب إشهادة الحيازة لصاحب  يجوز

  254-91من المرسوم التنفيذي رقم  02- 14العقاري المادة  اطار عملية المسحالمعنية بشهادة الحيازة في 

 
تمم المنشور في الجريدة الرسمية  المالمتضمن التوجيه العقاري المعدل و  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-09قانون  1

   . 49العدد   1990-11-18الصادرة بتاريخ 

 ،المرجع السابق، طبعة منقحة ومزيدة في ضوء اخر التعديلات واحدث الاحكام ،نقل الملكية العقارية ،باشا عمر حمدي  2
 . 67صفحة 

   1990مجلة قضائية  لسنة   23.782ف رقم مل  1982- 04-14بالمحكمة العليا بتاريخ   قرارا صادر عن الغرفة المدنية  3
   . 12صفحة   01عدد 

 . 43صفحة  01عدد  1994مجلة قضائية لسنة  104.967رقم  1993-11-10بتاريخ  قرار صادر عن المحكمة العليا 4

  2008لسنة  2المنشور في مجلة المحكمة العليا عدد  ،2008-10-15المؤرخ في   479371م قرار المحكمة العليا رق 5
 . 273صفحة 

 . 2008 -07-16مؤرخ في   423832رقم  ص بالغرفة العقارية الجزء الثانيعدد خاقرار صادر عن  المحكمة العليا  6

منشور بالمجلة القضائية     683-232رقم     2002-05-22قرار صادر عن الغرفة العقارية  بالمحكمة العليا صادر بتاريخ    7
 . 326صفحة    01عدد  رقم  2003لسنة 
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القانوني المحدد  جل  و الحائزين عند انقضاء الأأيجوز للحائز    1تسليمها المحدد لكيفيات اعداد شهادة الحيازة و 
سلم له بعد ذلك  يو  ،ادة للاحتجاج بالتقادم المكسب(المشار اليها في الشهثارة مدة الحيازة إفي هذا المجال 

تتعلق    1994-07-06بتاريخ صدرت تعليمة عامة عن وزارة  المالية  في هذا السياقو العقاري  الدفتر
في مدة حيازته     ى شهادة الحيازة لا يتم التحقيقن الحائز علأكدت على  أ   4و    44لمسح صفحة رقم  ا  بعملية

الملكية  بالتقادم    الذي اتم المدة القانونية  لاكتساب يعامل  معاملة الحائز  ة بسند و حسن الني  ئزبل يعتبر حا
وتعتبر   شهادة الحيازةترط مهلة سنة واحدة  فقط لتسليم  يش   254- 91ن المرسوم التنفيذي رقمأالمكسب علما  

  سب للملكية ك  بالتقادم المكهذه المدة قصيرة جدا بالمقارنة مع المدة المشترطة في القانون المدني للتمس
  201978رقم  ة العليا في قرارها  قد جاء في اجتهاد المحكمو ،  2  827سنة  في المادة     15والتي تحدد بمهلة  

الحق في الملكية مع تقديم شهادة   لإثبات استعمال التقادم المكسب وسيلة ) 2000-07-26المؤرخ في 
قا لا يعد رفعا لدعوى الحيازة و بالتالي لا  من قانون التوجيه العقاري لا ح 39حيازة مستخرجة طبقا للمادة 

 .3(من قانون الاجراءات المدنية  418وجود لخرق المادة 
إن مسألة الحيازة تثير إشكالات عديدة لاعتبار  ركان الحيازة لثبوت التقادم المكسب أالفرع الرابع: اثبات  

ا بجمع طرق  إثبات الحيازة يقتضي إثبات ركنيهأن الأصل في المسائل المدنية تقييد الإثبات، وعلى هذا فان  
  اثباتها  مادية يتم ) الحيازة واقعة2000-11-22خ في المحكمة العليا في قرار المؤر حسب اجتهاد  الاثبات 

إذ أن الحيازة لها عنصرين، عنصر مادي متمثل في السيطرة المادية على الشيء ،  4( بجميع الطرق القانونية
لكن    ،لتملك أي الظهور بمظهر المالك والأصل أن الحيازة تثبت بتوافر عنصريهاوعنصر معنوي وهو نية ا

إذا تنازع أشخاص متعددون في حيازة  ″التي تنص من القانون المدني الجزائري و  822بالرجوع إلى المادة 
لحيازة  حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت له الحيازة المادية إلا إذا كان قد اكتسب هذه ا

نجد المشرع نص على توافر العنصر المادي فقط لأن الأصل في الحائز انه يحوز   ″ عن طريق التدليس
الآخر عدم توافر العنصر  لحساب نفسه ،لكن هذه القرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها، بأن يثبت الطرف

 
الذي يحدد  كيفيات  اعداد شهادة الحيازة  وتسليمها    1991جويلية  27المؤرخ في   254-91المرسوم التنفيذي  رقم  1

 .1991-01-31المؤرخة في   36المنشور بالجريدة الرسمية  العدد  

 . 98صفحة    ،2015الطبعة الثالثة ، دار هومة ،الملكية العقارية الخاصة  ليات تطهيرآ ،حمدي باشا عمر 2

والمنشور بمجلة الاجتهاد   2000-07-26المؤرخ في    201978الغرفة العقارية بالمحكمة العليا تحت رقم    عن  قرار صادر   3
 .  331صفحة  2004القضائي  للغرفة العقارية  الجزء الثاني سنة 

منشور  بمجلة الاجتهاد القضائي  للغرفة العقارية      2000- 11-22قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ    4
 .  283صفحة  ، 2004الجزء الثاني  قسم الوثائق 
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اعتبار الحيازة واقعة مادية  كما يشترط في الحيازة أن تكون صحيحة خالية من كل العيوب وعلى ، المعنوي
بما إنها تثير إشكالات  و  ما يستخلصه القاضي،ة طرق الإثبات بما فيها البنية والقرائن و يجوز إثباتها بكاف 

وكذلك سلطة القاضي في تقدير مسألة الإثبات ووسائله من خلال    ،فة من حيث مسألة الإثبات ووسائلهمختل
هو ما كرسته المحكمة العليا من  ي( ويقع على المدعي عبء إثباتها و ق لركنا الحيازة )المادي والمعنو التطر 

ابت في عقد  ملكية  لا يعد حائز مساحة زائدة على ما هو ث) 2004- 06- 23قرار الصادر بتاريخ  خلال ال
ر الحيازة على شرطيها المادي   بالتقادم المكسب البحث في مدى توفحائـــز عرضيا، يجب في حالة تمسك 

  )الحيازة المؤدية 2000-07-26صادر بتاريخ  في قرار أخر، و 1( استمرارها المدة المحددة قانوناوالمعنوي و 
  وعليه فإن ترجيح   ثبات الإ لجميع وسائل    بل تخضع  ،لى التملك بالتقادم المكسب التى تثبت بالعقود الرسميةإ

ن ضدهم  فهو  بها من المطعو وفقا للقانون على العقود المحتج   ون ضده الثابتة  قضاة المجلس لحيازة المطع
 .2تطبيق سليم للقانون( 

تكون حيازة   ، فقد مادي للحيازة احدى الصور الأربعةقد يأخذ الركن الإثبات الركن المادي للحيازة  أولا :
أو بالاستخلاف وتثبت الحيازة الفعلية عن طريق   3أو حيازة بالوساطة أو الوكالة  ،فعلية أو على الشيوع

بنفسه على العين ،وتختلف هذه الأعمال باختلاف الحقوق   إثبات الأعمال المادية التي يباشرها الحائز،
ن هذه الأعمال يجب أن تكون بما  إ كان الحق المدعي به حق الملكية فالعينية التي يدعيها الحائز فإذا 

عادة ،ويجعل له السيطرة المادية عليه كاستعمال والتصرف المادي فيه كالحائز  المالك على ملكه ايباشره
وحصد المحصول تسميدها  ،بذرها وزرعها ،لأرض زراعية أن يثبت مثلا حرثها الذي يدعي حيازته الفعلية

فيه أو  ن الحيازة الفعلية تثبت لمن يدعي ذلك بالسكن إذا كانت تتعلق بعين منزلا، فا  و  ،أو جنيه بعد نضجه
تفترض حيازة توابعه ما لم    حيازة الشيء صل أنوالأ  ،ميم أو الهدم فيه أو البناء عليهقيامه بأعمال التر 
ذا كان الشيء محل الحيازة غير قابل للانقسام فان حيازةيثبت العكس، و  جزء تكون بمثابة حيازة كل  ا 

ذلك أن وضع اليد واقعة  ،طرة المادية بالفعلسيعمال الأحيازة الفعلية إلا بثبوت مباشرة ولا تثبت ال ،الشيء
مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فلا يكفي أن يثبت تمكن الشخص من القيام بهذه الأعمال دون مباشرتها  

 
العليا   المنشور  بمجلة المحكمة 271312ملف  2004-06-23قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا  بتاريخ   1

 . 262صفحة   ،2010الجزء الثالث سنة  ،عدد خاص  الغرفة العقارية 

منشور بمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية     2000-07-26قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ   2
   .347صفحة    ،2004الجزء الثاني  سنة 

 . 16صفحة  ،المرجع السابق ،طبيقاالحيازة  فقها و ت   ،الحاج هني  جوهر 3
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ولا يكفي لإثبات الحيازة الفعلية تقديم سند الملكية المصحوب بتسليم العقار دون وجود أفعال مادية    ،1بالفعل 
لا تعتبر معه حائزا فعليا   ا أن وجود مفتاح الشقة شخص دون تمكنه من السيطرة المادية عليها للحيازة كم

- 14المؤرخ في     448006رقم    العليا في قرارها ما أكدته المحكمة    يع الطرق وهوتثبت الحيازة بجم و   الشقة
اس قضاة الموضوع  استئنلا يحول التصريح  ببطلان العقد العرفي المتضمن بيع عقار دون ) 2008- 05
خر صادر بتاريخ  أوفي قرار    ،2(ة الحيازة باعتبارها واقعة مادية يجوز اثباتها بكل الطرقبداي  تاريخ  لإثبات به  
التملك بالتقادم المكسب لا تثبيت بالعقود الرسمية بل تخضع لجميع  الحيازة المؤدية إلى )2002- 02- 22

المطعون ضده الثابتة وفقا للقانون على العقود الرسمية حيازة ل عليه فإن ترجيح المجلسوسائل الاثبات و 
أن يثبت   ى تقوم الحيازة الفعلية يجب حتو  ،3( عون ضدهم هو تطبيقا سليم للقانونالمحتج بها من المط

عمال  أتمرة ويقصد بالاستمرار أن تباشر تحقيق ووثائق أنها مسيجريه من  ماللقاضي من خلال الملف و 
بحسب  صاحب الحق و  ، وفقا لما يباشره بصفة منتظمة أو في فترات متقاربةعلى العين  السيطرة المادية
  ، ل على السيطرة المادية على العينأن تكون هذه الأعمال من الأهمية والتكرار بحيث تد  طبيعة العين،

يباشرها عادة  إذ يكفي أن  ،ل السيطرة المادية في كل الأوقات ولكن لا يلزم ثبوت الاستمرار أن تباشر أعما
كون إلا في  صاحب الحق فزراعة الأرض لا تكون إلا في الوقت زراعة المحصول ومباشرة الرعي لا ت

، بل يجوز  شر الحائز الحيازة المادية بنفسهوتكون الحيازة بالوساطة إذ لا يلزم أن يباالفصل الذي تصلح له،  
" تصح الحيازة  قانون المدني على انهمن ال 1قرة ف  810أن يباشرها عن طريق وسيط فقد نصت المادة 
ره فيما يتعلق  ئتمار بأوامز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الإ بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائ

لعلاقة التي وتثبت الحيازة بالوساطة بثبوت قيام الوسيط بأعمال السيطرة المادية وبثبوت ا ،بهذه الحيازة .."
ز الأصيل حتى لو لم يكن ومتى ثبتت الحيازة بالوساطة فإنها تحسب لصالح الحائ ،أدت إلى هذه الوساطة

بل أن يعلم بهذه الحيازة  فحيازة التابع أو الوكيل مثلا تحتسب لصالح المتبوع أو الموكل حتى ق ،يعلم بها
بهذه الحيازة   والحيازة الوصي أو الوالي أو القيم تحتسب لصالح عديم الأهلية أو ناقصها سواء علم ،الوقتية

 
توزيع  ، دراسة مقارنة ،إثبات الملكية بالحيازة و بالوصية في قضاء محكمة النقض المصرية ، عبد الناصر توفيق العطار 1

 . 190،  189صفحة  ،1978طبعة  ،دار الفكر العربي

المنشور  بمجلة  المحكمة  2008-05-41المؤرخ في   448006قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة  العليا رقم  2
 . 107رقم  ،الجزء الثالث  ،العليا عدد خاص  الغرفة العقارية

سنة   العدد الاول ،منشور بالمجلة القضائية ،232683ملق رقم  2002-05-22ريخ بتا قرار صادر عن المحكمة العليا 3
2003 . 
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وتثبت الحيازة بالاستخلاف بإثبات الرابطة القانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف ففي ضم  . 1أو لم يعلم 
ي الضم ثبوت الوراثة أو  يقتضأو الموصي له بنسبة من التركة، و حيازة السلف إلى خلف عام كالوارث 

ثبات استطاعة الخلف العام الاستحواذ على العيالوصية و   ن.               ا 
، كالمشتري من البائع والموصي بعين معينة يقتضي الضم  وفي ضم حيازة السلف إلى خلف خاص 

، الحيازة إلى جانب إثبات استطاعة الخلف الخاص السيطرة على الحق وت السند الذي انتقلت به الحيازةبثب
موضوع هذا الحق ،ومنه لضم حيازة الخلف عام  الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك استلام مادي للشيء  

استطاعة الخلف السيطرة على  ثبات ا  بين الحيازتين و  2أو خاص يتطلب إثبات الرابطة أو العلاقة القانونية 
شرها  إة على العين دون أي اشكال سواء ب، والسيطرة هي قدرة الخلف على مباشرة السيطرة الماديالعين

 . قق انتقال الحيازة بمجرد القدرة على هذه السيطرةفيتح ،بالفعل أو لم يباشرها

شائعة ،تكون الحيازة   كما تثبت الحيازة على الشيوع بكافة طرق الإثبات، ذلك انه كما تكون الملكية 
، به شائعة مع غيره لا خالصة لنفسه، ويباشر الحائز على الشيوع اعمال السيطرة المادية لحساكذلك شائعة

، أو يزرع الأرض معهم بل وله أن يستأثر بنصيب مفرز من العين إلى أن شركائه  دون قيامحتى لا يحول  
 .3تتم القسمة بين الشركاء

من القانون المدني   822نص المشرع الجزائري في المادة  : الركن المعنوي عند ثبوت الحيازة الماديةثانيا
الحيازة  من كانت له  فإن الحائز هو"إذا تنازع أشخاص متعددون في الحيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة 

كد المشرع الجزائري من خلال  المادة  أس"، كما ذا كان قد اكتسب هذه الحيازة عن طريق التدليإالمادية إلا 
يلاحظ و ، ب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك"القانون المدني أن "الحائز لحق يفرض انه صاح نم 823

رد توافر الركن المادي لها المشرع افترض الركن المعنوي للحيازة بمجمن خلال استقراء هذين النصين أن 
نه يحوزه لحساب نفسه واعتبرت بالتالي حيازته  أله السيطرة على الشيء حتى يفترض  ثبت الحائز أن  أفمتى  

، فلا يكلف من له السيطرة المادية  مادي والمعنوي إلى أن يثبت العكسحيازة قانونية تجمع بين الركنين ال
نما يقع على من ينازعه عبء إثبات نه يحوز أء إثبات على الشيء عب  نه حائز عرضي مثلا  أنفسه وا 

 
المرجع  ،دراسة مقارنة ،بالوصية في قضاء محكمة النقض المصريةإثبات الملكية بالحيازة و  ،عبد الناصر توفيق العطار 1

 . 203، 202 صفحة ،السابق

 . 113صفحة   ،المرجع السابق ،تطبيقا شرحا ، التقادم في التشريع الجزائري نصا ،نبيل صقر 2

المرجع   ،دراسة مقارنة ،اء محكمة النقض المصريةإثبات الملكية بالحيازة و بالوصية في قض ،عبد الناصر توفيق العطار 3
    . 206صفحة  ،السابق
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ن تكسب الحيازة عن  أكما يمكن للأشخاص الاعتبارية    ،ه لا لحسابه التقادم المكسب نفسهيحوز لحساب غير 
إذ لا يشترط    ،ر لديه النيةلتالي يجوز أن تتوافطريق نوابها فهي تأخذ على قياس الصبي المميز فله إرادة وبا

نيا حتى يشترط فيها كمال لتوافرها كمال الأهلية بل يكفي التمييز لأن الحيازة واقعة مادية وليست تصرفا قانو 
ذاالأهلية حائز إلى حيازته في التملك بالتقادم المكسب، فلا يلزم أن يعتقد أن يده على ملك نفسه  استند ال  ، وا 

المؤرخ في    129947ية قد جاء في قرار الغرفة الادار ه يحوز لحساب نفسه و غيره، طالما ان أو على ملك 
 شترط  جهل المالك الحقيقي  للأرض من القانون المدني لا ت 827غير منشور) المادة  1998- 03- 09

 ن المالك الاصليأو   827في المادة  الحائز تدوم المدة المذكورةحيازة  يكفيلمكسب، و موضوع  التقادم ا
 .                                         1( وقف حيازة  الحائز راء من شأنهلم يقم بأي اج  للأرض 

لمعنوي عند ثبوت الحيازة المادية،  ي افتراض العنصر اأ نه يحوز لحساب نفسه،  أوالأصل في الحائز  
إثبات الحيازة المادية    نه يكفي الحائز أمن هنا يظهر  ، و ومن يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه

كن  ر من الأمثلة التي تضرب لتخلف الركن المادي مع توافر الو  ،نه يقوم بها لحساب نفسهأيفترض حتى 
حالة البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري بعد انتقال ملكية له منتويا حيازته لحساب  ،المعنوي
 .2ة الوساطة، أو أن وضع اليد قائم على التسامح يثبت تخلف الركن المعنوي بإثبات علاقو  نفسه،
زة تتكون من عنصرين عنصر الحيازة المادية وعنصر القصد الحيا: إثبات خلو الحيازة من عيوبها ثالثا
 ،من العيوب يثبت أيضا خلوها    الحيازة أن   على مدعية المادية و يكفي في إثباتها مبدئيا إثبات عنصر الحياز و 

أنها  خلوها من العيوب و   الرزاق أحمد السنهوري أنه يجب على من يدعي الحيازة أن يثبت عبد    ويرى الدكتور
قد جعل المشرع الجزائري من الحيازة المادية قرينة على الحيازة  و ، 3هادئة غير غامضة علنية  مستمرة

بشروطها افترض أنه  من القانون المدني فمن أثبت أن له الحيازة المادية  823القانونية في نص المادة 
فإنه يجب على من   ،صحيحة إلا إذا توفرت جميع شروطهاوباعتبار أن الحيازة لا تكون  ، الحائز القانوني
والخفاء )عدم العلانية(  تمثلة في عدم الاستمرار)التقطع( المأن يثبت أنها خالية من العيوب و  يدعي الحيازة

ملف    2014- 04- 13مة العليا المؤرخ في  في قرار المحكء  قد جاوء( والغموض )اللبس( و )عدم الهد  الإكراهو 

 
 ،حدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازعأالقضاء العقاري في ضوء  ، حمدي باشا عمر  1

 . 295صفحة  ،المرجع السابق، 201القرارات الى غاية   بأحدثجديدة  مزيدة  طبعة

نفس ، دراسة مقارنة ،بالوصية في قضاء محكمة النقض المصريةيازة و إثبات الملكية بالح ،الناصر توفيق العطارعبد  2
 . 218ـ 217ـ 216صفحة  ،المرجع السابق

 .  952صفحة  ،المرجع  السابق  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني  3
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، يحمى القانون استثناء الحيازة  معنويالركن اللافتقادها    القانون الحيازة العرضية  لا يحمى)  0844873رقم  
إذا اقترنت الحيازة "  من القانون المدني:  2/  808وقد نص المشرع الجزائري في المادة    .1(العرضية للمستأجر

أخفيت عنه  أو حصلت خفية أو كان فيها التباس فلا يكون لها أثر اتجاه من وقع عليه الإكراه أو بإكراه 
ئز إثبات خلو  أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب." ومنه على الحا الحيازة أو التبس عليه
 :بت ذلك بأن يث حيازته من العيوب و 

ثبات عيب الإكراه في  إيكون    يشوبها عيب الإكراه )عدم الهدوء(: هادئة أي لاتكون حيازة  المدعي  ـ أن  1
تقدير ما إذا كانت وسيلة الحصول على الحيازة  ازة عن طريق إثبات وسائل العنف والقوة أو التهديد و الحي

  لتعرض القانوني للحائز مما تنتفي إذ أن القضاء لا يعتبر ا ،من وسائل الإكراه مما يترك لقاضي الموضوع
رف قانوني على العين  ة الهدوء كتوجيه إنذار للحائز، أو رفع دعوى قضائية عليه، أو حصول تصبه صف

عليه يقع على الحائز إثبات أن  و   ،لتقادم المكسب من وقت بدء هدوئهاتحتسب مدة التملك باو   ،محل الحيازة
ستقرت في هدوء ويكون اء على حيازته واحيازته بدأت في هدوء لكنه اضطر إلى استعمال القوة لدفع الاعتد 

 ثبات هنا بكافة طرق الإثبات.الإ

فعلى الحائز أن يقوم  ظاهرة أي لا يشوبها عيب الخفاء )عدم العلانية(:  تكون حيازة المدعي  ـ أن2
تج  يعلمها من يحن يراها و أ يستطيع  علنية و ن أعمال السيطرة المادية ظاهرة و بالظهور أمام العيان بحيث تكو 
تجدر و  يكون الإثبات بكافة طرق الإثبات طالما أنها وقائع مادية،و  2ذا شاءإعليه بالحيازة  فيعترض عليها 

تخلصها قاضي الموضوع  التحقق ما إذا كانت الحيازة علنية أو خفية هي مسألة موضوعية يس شارة أنالإ
 .3ملابساتها من الدعوى و 

يشوب الركن المعنوي الغموض قد  :يشوبها عيب الغموض )اللبس(أي لا أن تكون حيازته واضحة  - 3
أي ألا يشتبه لدى الغير قصد الحائز بحيث لا يظهر ما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أم لحساب  

كالشريك  بالصلة التي تربط الحائز بصاحب الحقلذلك يستدل الغير أي يقع هناك التباس في ذهن الغير 
كثيرا ما يطعن في عيب الغموض في حيازة الشريك يه بالظروف التي تحيط بالحيازة و عليستدل  أو التابع، و 

 
سنة   ،الثاني العدد ،يالمنشور بمجلة المحكمة الع 0844873ملف رقم  ،2014-04-13قرار المحكمة العليا المؤرخ في  1

2014. 

 . 55صفحة  ،المرجع السابق  ،الحيازة فقها و تطبيقا   ،الحاج هني  جوهر 2

المرجع ، دراسة مقارنة ،إثبات الملكية بالحيازة و بالوصية في قضاء محكمة النقض المصرية ،عبد الناصر توفيق العطار 3
 .261، 260، 259صفحة  ،السابق
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لعين مملوكة على الشيوع إذ يلتبس على الغير ما إذا كان يحوز هذه العين لحساب نفسه أم لحساب غيره  
    1من الشركاء كذلك

إن الحيازة المستمرة هي تلك  أن تكون حيازته مستمرة أي لا يشوبها عيب عدم الاستمرار )التقطع(: -4
التي تتحقق عن طريق توالي أعمال السيطرة المادية التي يباشرها الحائز على الشيء المحاز في فترات 

أنه لا يشترط الاستمرار الدائم في استعمال الشيء    إذ   متقاربة ومنتظمة بشرط أن تكون هذه الأوقات عادية،
باعتبار أن هذه الأخيرة وقائع مادية فإنه يمكن إثباتها  قولة، و أن تكون فترات التقطع مع المحاز بل يكفي

 بمختلف طرق الإثبات.
إثبات الحيازة لا يقتضي تقديم سند كتابي أو صحيح من الحائز لأن اكتساب الملكية العقارية   إن

ومنه فالأراضي التي لها سندات  ،الحيازة وشرطها ومدة هذه الحيازةبالتقادم المكسب إنما يقوم أساسا على 
شخص آخر وحازها  تكون محلا للتقادم المكسب فمن أهمل أرضه أو عقار سكني سنين طويلة واكتسابها 

هو ما  مالكا لها يتمتع بحقوق المالك و  أصبح هنا يعتبر قد اكتسبها بالتقادم و سنة أو تفوق فإنه  15لمدة 
فإن   ذا كان لا يمكن قانونا التمسك بالحيازة في دعوى الملكيةإالعقارية ) في الغرفة اكدته المحكمة العليا

سباب الملكية  أهذه الحالة سبب من في  ن الحيازةأ اعتبار  دفعا بالملكية على يعد  بالتقادم المكسب  التمسك
القانون المدني لم يفرق في التقادم المكسب بين الملكية التي    إذ أن  ،2( بالمدة الطويلة  المقررة قانونالاقترافها  

كل الأراضي تخضع   والذي نص على أن  352/ 83لها سندات والتي ليس لها سندات وكذا المرسوم رقم 
  2005/  18/05الصادر بتاريخ    3008 15ها رقم  ، وهذا المبدأ أكدته المحكمة العليا في قرار م المكسب للتقاد 

، عند توفر شروط الحيازة ولا يشترط فيها توفر  لتقادم المكسب والذي جاء فيه: تقوم الملكية على أساس ا
أما بالنسبة    ، سمي غير ممكنةأي عن طريق محرر ر   السند الصحيح ومنه فان إثبات الحيازة بالكتابة الرسمية 

أن يثبت أن محتواه مخالف للحقيقة القانونية المتنازع فيها،   للشخص الذي يحتج عليه يمكن يللعقد العرف
من القانون   328كما أن التاريخ الموجود على الورقة العرفية لا يحتج به إلا إذا كان ثابتا طبقا للمادة 

كانت  و   ،قانونية بركنيها المادي والمعنويوعلى هذا الأساس فإن من له محرر عرفي وثبتت حيازته ال  ،المدني
  10، هادئة لمدة اهرة، مستمرةترنة بحسن نية، وتوفرت فيها شروط صحتها بأن كانت حيازة علنية، ظمق

 
المرجع ، دراسة مقارنة ،إثبات الملكية بالحيازة و بالوصية في قضاء محكمة النقض المصرية ،عبد الناصر توفيق العطار 1

 .266، 265، 264صفحة  ،السابق

المنشور بمجلة المحكمة  321463ملف  رقم  2005-10-12ر صادر عن الغرفة العقارية  للمحكمة العليا  بتاريخ قرا  2
 . 177صفحة    ،الجزء الثالث  ،العليا عدد خاص الغرفة العقارية
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، فانه يصبح هنا حائزا وقد اكتسب العقار بالتقادم المكسب القصير المدى سنوات وهو التقادم القصير المدى
ن "القضاء  أ ب 2002/ 06/  18الصادر بتاريخ  233201وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 

، إذ نجد أن قضاة  مستمرة وهادئة يعد قضاءا سليما" بثبوت الحيازة اعتمادا على تاريخ العقد العرفي بصورة 
المجلس اعتبروا أن حيازة المستأنف عليهما ثابتة على الأقل مند تحرير العقد العرفي ومنه فان العقد العرفي 

باعتبار الحيازة  نه و إوعلى هذا الأساس ف .1ثبت ركنيها وشروط صحتها الثابت التاريخ تثبت به الحيازة، إذا 
  ت يجوز إثباتها بكافة الطرق الاثبا  العقارية بالتقادم  المكسب فإنه واقعة مادية تؤدي الى اكتساب الملكية 

بعض   العرفي كبداية لتاريخ الحيازة، واللجوء في الخبرة وكذا اعتماد تاريخ المحرركالمعاينة والشهادة و 
لما سبق  ذكره   المعنوي وفقا كنيها المادي و ر و  وطهاللقاضي شر متى ثبت النادرة إلى اليمين  و الأحيان 

 . اصدر القاضي حكمه
 الفرع  الخامس : صدور الحكم  المثبت  للملكية  عن طريق التقادم المكسب 

ينظر   شكلا من الناحية الشكلية والموضوعية وبعد قبول الدعوى بعد ان يقوم القاضي بدراسة الملف
ركان الحيازة والمدة اللازمة قانونا ويجري  أتأكد من شروطه و الك من خلال ذلفي موضوع التقادم المكسب و 

الشهود ذلك بسماع جراءات المدنية والإدارية و من قانون الإ 75تحقيق بجميع طرق الاثبات طبقا للمادة 
توافر كل   للمحكمة ذا ثبت ا  ى الاعتماد على العقود العرفية و حت رضية و ير لمعاينة القطعة الأوتعين خب

يجابي يصدر هذا الاخير حكم  إاضي من طرف القن التحقيق المنجز ألشروط السابقة  اللازمة للحياة و ا
احته  وحدوده المكسب محددا بذلك هوية الحائز وموقع العقار بدقة ومسطريق التقادم  ثبت الملكية عني
 ..( ي ومحتوياته" ن و غير مبأن كان عقار مبني أ)وصفه القول جميع البيانات الخاصة بالعقار و 

يق التقادم المكسب احكام  عن طر لصادرة  في دعوى تثبيت  الملكية ا والجدير بالذكر أن الاحكام 
لى  إلشخص الحائز كانت ثابتة من قبل وانتقلت   العيني العقاري لالحق    ملكية  لأنهامصرحة وكاشفة للحقوق  

من القانون المدني   827وقد نصت المادة  2بالتقادم المكسب الطويل المدةالكها بوضع اليد  واكتسابها م
و خاص به  أ ن يكون مالكا له أ و عقار دون أ و حقا عينيا منقولا كان أ و عقارا أمن حاز منقولا نه )أ على 

انقطاع( وعليه يستنتج أنه يشترط لكي يمتلك  بدونسنة  15تمرت حيازته له مدة ذا اسإ صار له ذلك ملكا
كافة الشروط    في الحيازةن تتوفر  أ سنة على    15ستمر حيازته  له مدة  ت  واضع اليد العقار بالتقادم المكسب 

 
منشور بمجلة الاجتهاد  2002/ 06/  18الصادر بتاريخ  233201قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا قم   1

 . 2002سنة  ،القضائي للغرفة العقارية بالمحكمة العليا

  37صفحة ، 1989مصر ،التوزيعدار محمود للنشر و  ،الطبعة الثانية ،عقاريةشهر التصرفات الحجر  ،عباس عبد الحميد 2
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ا عملية  التي تمت به البلديات  في الحيازة غير واقعن يكون العقار موضوع أنه يجب أ السابق ذكرها كما 
لا يمكن شهرها لعدم وجود محرر يثبتها   ة العقارية التي تكتسب بالتقادملما كانت الحقوق العيني المسح، و 

يعتدي على هذا الحق  و على من أ ن يرفع على المالك السابقأ ى يمكن شهره فإن على من اكتسبها حت
لكي ينتج   العقاري هذا الحكم  يجب شهره مصرحا بحقه يق التقادم المكسب الملكية عن طر دعوى تثبيت 
له في الباب الثاني  هو ما سوف أتطرق و  1الاحتجاج به على الغير ولإمكانيةلملكية  للحائز  شهره في نقل

   .قيمته القانونيةفي نقل الملكية العقارية و   وأثرهجراءات وكيفية شهره إمن خلال عرض 
 ي بتثبيت عقد الوعد بالبيع في العقار  : الحكم  القاضالمطلب الثاني

، وتعتبر هي  اضي مصرحا بنقل الملكية العقاريةحكام القضائية يصدرها القهناك نوع أخر من الأ
ي بتثبيت القاضحكم  من شخص الى أخر ويتعلق الأمر ب  ة سندات تثبت الملكية العقارية وتنقلهاالأخرى بمثاب

العقارية بواسطة التصرف يتم انتقال الملكية  ذ قد، إالعقار عد عن بيعالوعد بالبيع في العقار بعد نكول الوا
حيانا يمر  أنه أ اة المثلى في التعاملات العقارية، غيرد الحياة العملية والأهو الغالب في القانوني كالبيع و 

بيع حقيقي ناقل للملكية  في ظل   لبيع  العقاري الذي هو في الواقعمثل الوعد با 2البيع بعقود تمهيدية 
  ية التي يشترطها القانون الشكلركانه الموضوعية و أإذا ما استوفت جميع  الاجتماعيةلتطورات الاقتصادية و ا
وف أتطرق له من هو ما سو سند قانوني رسمي  صدر بتثبيت الوعد بالبيع العقاري يعتبر الحكم الذي يو 

  :كما يليخلال هذا المطلب 
 الوعد بالبيع العقاري لإبراممة :الشروط اللاز  الفرع الاول

عقدا تاما لا مجرد  وكذلك الوعد بالشراء، ولذا يعتبرإن الوعد بالبيع يتكون من الإيجاب والقبول 
إيجاب أو مشروع تعاقد ولكنه لا يكون عقد بيع بل عقدا متميزا عن عقد البيع يدخل في طائفة العقود غير  

في ذمة البائع التزاما بنقل الملكية وينشئ في ذمة المشتري التزاما بدفع الثمن   ينشئ المسماة، ذلك أن البيع 
شيئــا من هذا   ينشئبالمحافظة العقارية، أما الوعد بالبيع فلا  شهره ار تسجيله و يشمل نقل الملكية في العقو 

 بل يقتصر على إلزام الواعد بأن يعقد عقد البيع إذا طلب الطرف الأخر منه ذلك في مدة معينة. 

 
 .  89،   88صفحة    ،المرجع السابق  ،ات العقارية  في التشريع الجزائريفشهر التصر   ،جمال  بوشنافة  1
 . 12و  11صفحة   ،2013طبعة  ،دار هومة ،القضاء الجزائريالبيع العقاري على ضوء التشريع و الوعد ب ،جمال بدري  2
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مسائل جوهرية ساسية و أب لانعقاده توافر شروط فمن هذا المنطلق فإن الوعد بالبيع العقاري يتطل
لى شروط  إلى بطلانه ويمكن تقسيم هذه الشروط إي منها يؤدي أ ن تخلف أو  لى غرار باقي العقود ع

 الشروط شكلية . موضوعية و 
لكي ينعقد الوعد البيع ويتم صحيحا يجب توفر الشروط الموضوعية لصحيته  الشروط الموضوعية: -أ 

 :الشروط إلى رام العقد وتنقسم هذهبها القاضي في حالة النكول وكذا الموثق في حالة ابقاوالتي ير 
   :أهليتهماوتتمثل في رضا الطرفين وسلامته من العيوب و  الشروط المتعلقة بالمتعاقدين-1
يعتبر هذا الشرط  للإنعقاد كسائر العقود بحيث يحب أن يكون هناك ايجاب وقبول    :رضا المتعاقدين -
لى شخص  إهو ذلك العرض الذي يصدر من شخص    فالإيجاب ،  1في جميع النواحي   ن يتطابق  تطابق تامأو 
وذلك في مدة  ثمن معين بالبيع للعقار مقابل  الوعد  برام عقد إ خاص بغرض المبادرة في شأو عدة أخر أ

ن أالعقد ويشترط كذلك   لإبرامساسية اللازمة الأ يجاب على جميع العناصرر هذا الإن يتوفأ معينة ويجب 
، أما 2و تغيير أو تعديل أو نقصان  أادة  يطابق من الموعود له وذلك دون ز متقبول    ن هذا الايجاب يقابلهيكو 

ب يقبل من خلاله العرض المقدم يجابير الصادر من عند الطرف الثاني الذي وجه له الإالتعالقبول هو ذلك  
ي  أن تكون مطابقة الايجاب والقبول أويشترط على تكوين الوعد بالبيع  في العقار  الموافقة خرأله بمعنى 

من القانون   66نصت المادة في هذا الصدد و  3الانطباق في جميع النواحي كي ينعقد عقد الوعد بالبيع 
خر بأن  حد المتعاقدين الطرف الأأيجابا جديدا( فإذا وعد إلا إ يجاب ي يغير الإ الذ  المدني )لا يعتبر القبول

و المدة مختلفة  أن الثمن مختلف  أساس  أعلى  المتعاقد الثاني قبل  ولكن    نةمدة معيعين وبثمن و ر ميبيع عقا
كدته المحكمة العليا في احدى أوهو ما  4بالتالي لا ينعقد العقدو  يجاب الصادريطابق القبول مع الإ  فهنا لا
تم  ن العقد يأ الذي جاء فيه )من المقرر قانونا  51440مل لرقم االح 1987-11-11المؤرخ في  اقراراته
ومن ثم فإن  نية خلال بالنصوص القانو رادتهما المتطابقتين دون الإإن يتبادل الطرفان التعبير عن أبمجرد 

ن التعهد بالبيع  أ  -في قضية الحال  - القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، ولما كان الثابت 
جراءات البيع  إ  بإتمامالطاعن    بإلزاملما قضوا    ثناء غيابه فإن قضاة المجلسأوافقة الطاعن و متم دون رضا و 

 
 .   182صفحة  ،1977طبعة   ،مصر لعربيدار الفكر ا   الإسلامية،د في الشريعة  الملكية و نظرية العق ،محمد ابو زهرة 1

 . 97صفحة  ، 2005سنة   ،التوزيع  الجزائرموفم للنشر و   2طبعة  ،الالتزامات  النظرية العامة للعقد، علي فيلالي 2

 .40صفحة  ، المرجع السابق، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، جمال بدري 3

 . 36صفحة  ،   2000طبعة  ثانية تيزي وزو  الجزائر سنة   ،دار امل ،عقد البيع  عقد البيع ،زهية سي يوسف 4
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ن يكون مطابقة الايجاب   أ ي عقد في الوعد بالبيع العقاري  يشترط في تراضي المتعاقدين فو   1( خالفوا القانون
يع عقار والاتفاق على المبيع المتمثل في العقار  الذي هو وعد ببيكون الاتفاق على طبيعة العقد و   أنو للقبول  

جل تحرير العقد ويعتبر هذا الشرط  ضروري وفي  أ الواجبة من على المدة  والاتفاقعلى الثمن  الاتفاق بو 
 . لى بطلان عقد الوعد بالبيع إلف الاتفاق على تحديد المدة يؤدي حالة تخ

هذا ما و يحد منها القانون و أهليته أللتعاقد ما لم تسلب هل أن كل شخص أالأصل  هلية المتعاقدينأ -
هليته عارض أعلى كل شخص أهل للتعاقد ما لم تطرأ ) دني بقولهامن القانون الم 78نصت عليه المادة 

  الاتفاق النظام العام لا يجوز للأطراف تعتبر الاهلية من فاقدها بحكم القانون( و  وأ هلية الأ  يجعله ناقص 
هلية الواعد في الوعد بالبيع العقاري الملزم  لجانب فأ  ،2كل اتفاق باطل بطلان مطلق   لفتها ويعتبرعلى مخا

ذ على إمنذ ذلك الوقت  اهلية البيع النهائي ن تتوفر لهأبدائه للوعد ويجب إلواعد بالبيع منذ واحد يلتزم ا
ما أمن القانون المدني،  40بقا للمادة سنة كاملة ط 19الواعد ان يتمتع بأهلية كاملة ويكون ذلك ببلوغه 

يع العقاري الملزم لجانب  واحد الوعد بالبكاملة للانعقاد  هلية  أتكون له  ن  أفإنه لا يشترط  ،  الموعود له  هليةأ
 .3برام العقد الموعود به إبدائه الرغبة في إعند  ن تتوفرأولكن يجب 

خالية من  ضا المتعاقدين في عقد الوعد بالبيع العقاري يكون ر ن أذ يجب إ سلامة الرضا من العيوب:-
والتدليس   والإكراهوهي الغلط    91لى  ا  81ن المدني في المواد من  عيوب الرضا المنصوص عليها في القانو 

يعتبر ملتزما   لأنهبرام الوعد بالنسبة للواعد إسليمة منذ  داتهماان تكون ار أن يجب أذ إوالاستغلال والغبن 
  بر رضا الواعد تعيبدى موافقته في الشراء   أ  فإذاما بالنسبة للموعود له  أالعقد النهائي،    بإبراممنذ ذلك الوقت  

يكون   نأما بالنسبة للموعود له فيشترط ، أ4جديد بعد ذلك فلا يحتاج الى رضا ،منذ هذه اللحظة نهائيا

 
   01رقم    عدد  ،منشور بالمجلة القضائية  51440قم  الحامل لر   1987-11-11المؤرخ في    ،المحكمة العليا  قرار صادر عن  1

 . 07صفحة   ،1992سنة 

ديوان المطبوعات الجامعية بن  ،مصادر الالتزام في  القانون المدني  الجزائريالنظرية العامة للالتزام   ،لي سليمانعلي ع 2
 . 2006سنة   7طبعة  ،الجزائر  ،عكنون

ئر  الجزا، الجامعية ديوان المطبوعات ،ولالجزء الأ ،النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،العربي بلحاج 3
 .  88صفحة   ،2001

  الأول، الجزء    ،رح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزامالوسيط في ش  ،عبد الرزاق احمد السنهوري  4
    .272صفحة   ،2000بيروت لبنان   ،منشورات  الحلبي الحقوقية ،1مجلد 
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ي وقت الوعد أعقد الموعود به أي يصدر رضا عنه في الوقتين  ال  برامهإوعند  رضاؤه سليما عند انعقاد الوعد  
 .1العقد النهائي بالبيع ووقت 

تتوفر جملة من   نأعقد الوعد بالبيع في العقار يجب حتى يتحقق انعقاد  :الشروط المتعلقة بالعقد-ب
  في المحل هذه الشروط الموضوعية وتتمثل  لى الشروط المتعلقة بالعاقد إ بالإضافة، الشروط الموضوعية
 يلي: لها فيما  السبب والمدة نتطرق

والثمن المقابل  العقار الموعود به بيع يتمثل في ن المحل في عقد الوعد بالإ :محل الوعد بالبيع العقاري -
 مسكن..( ،  و غير مبنيأدوج مثله مثل المحل في عقد البيع، فالمبيع المتمثل في العقار)سواء مبني  مز   فهو

رغبته في    بداءإالواعد في    يلتزم من خلالهعلى العقار الموعود به والذي  يتمثل في حق الملكية    ود بهالموع
شرط في محل الوعد ي 2معينة يحددها الطرفين عود له لشرائه وذلك في مدة بيعه ومن جهة ثانية قبول المو 

ى تحديد  ن قابل للتعين بمع وأن يكون معينا أوجود في المستقبل و أو قابل لل ن يكون موجودا وقت الوعد أ
التعامل  ن يكون مشروعا مما يجوز  أو التي تعرف بالعقار الموعود به    وجميع البيانات موقع ومساحته وحدوده  

عام  غير مخالف للنظام الملاك العمومية و و الأأالموقوفة و ليس من الأموال أي غير مملوك للغير أفيه 
 برام العقد إند عمحل الوعد  رن يكون الواعد مالكا للعقاأ ترطنه لا يش أالعامة، وتجدر الملاحظة  والآداب 

نماو خر في ذلك الوقت  أكأن مملوك لشخص   رغبته    للعقار الموعود به عندما يبدي  الواعد مالكا  نأيشترط    ا 
الحامل   1998-04-06 في من خلال احد قراراتهاا المحكمة العلي هو ما كرستهو  3في ابرام العقد النهائي 

من القانون المدني  انه يعتبر  صحيحا في حق المشتري    398) من المقرر قانونا بالمادة  108763لرقم 
  قضاة الموضوع   ن إ  -ية الحال في قض  –البائع  ملكية المبيع بعد انعقاد البيع و لما  كان الثابت    اكتسب اذا  

مام الموثق بين الطاعن ومورث أجراءات التي تمت  جميع الإ لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع و 
 .4( إنهم  بقضائهم  كما فعلوا خرقوا القانونالمطعون  ضدهم ف

 
 . 36صفحة   ،المرجع السابق ،عقد البيع ،سي يوسف زهية  1

 .50صفحة  ،المرجع السابق  ،القضاء الجزائريو على ضوء التشريع  الوعد بالبيع العقاري ،جمال بدري  2

الحلبي منشورات ، المجلد الرابع، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد البيع والمقايضة ،السنهوري عبد الرزاق احمد 3
 .  273صفحة ،  2000بيروت لبنان  ،الحقوقية

سنة   1منشور في المجلة القضائية عدد  108763الحامل لرقم  1998-04-06قرار صادر عن المحكمة العليا  في  4
 .   103صفحة  ،1998
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بلغ من النقود يتفق عليه  ن يكون مأثمن في  الوعد بيع العقاري فيجب هو الو  أما عن المحل الثاني
و قابل للتحديد  أ محددايشترط ان يكون البيع من العقود الناقلة للملكية و ب ن عقد الوعد أالطرفين باعتبار 

يعتبر تحديد ، و خلالها تحديد الثمن ضمنيا ول فيمكن منامثل سعر السوق المتد بمعنى وضع أسس معينة 
كدته المحكمة أالجوهرية في عقد الوعد العقاري وينتج عن تخلفه بطلان الوعد وهو ما الثمن من المسائل 

ن  أ –في قضية الحال  –كان الثابت  ولما) 56500رقم  1990-03-26في  العليا في قرارها المؤرخ
عقار على سعر معين  لبيع الين ع الذي لم يثبت فيه اتفاق الطرفبالبي  المجلس الذي يصرح بصحة الوعد 

جاء    1993- 12- 22خر مؤرخ في  أوفي قرار    1(كما فعل أساء تطبيق القانون   يكون بقضائه  المتنازع عليه
شيء في مقابل  البائع بأن ينقل  للمشتري ملكية أنه من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم  بمقتضاه فيه )

يكون له  بل لا  برام عقد معين في المستقإأو احدهما في  المتعاقدينتفاق الذي يعد له كلا ن الا أو  ثمن نقدي 
  - برامه فيها، ولما ثبت إبرامه والمدة التي يجب إجميع المسائل الجوهرية  للعقد المراد  ذا عينت إ إلاثر أ

فإن قضاة    –متوفرغير  –ثمن البيع وهو شرط من شروط  العقد  ن الطاعن لم يدفعأ -من قضية الحال 
متوفرة ويتعين بذلك  على صواب عندما صرحوا ببطلانه واعتبروا شروط الوعد بالبيع غيرس كانوا المجل

  .2(رفض الطعن

  كان ذا  إ  نهأ  الانتباهنلفت    وجديا وليس صوريا وفي هذا الإطار  كما يشترط في الثمن أن يكون حقيقيا
الغبن  بالنسبة للواعد فهنا ليس له يرفع دعوى   معنى يحققبزهيدا  ليه في عقد الوعد بالبيعالمتفق ع الثمن

ن يطالب  ألذي سوف يصبح  بائع في المستقبل تكملة الثمن مثل عقد البيع العقاري لأنه يمكن للواعد ا
الوعد  وقت    ليسو ن العبرة  بحسب قيمة العقار أثناء تحقيق البيع  برام عقد البيع النهائي لأ إبتكملة الثمن عند  

نما جزء منه فقط  ا  ن الثمن لا يدفع كاملا و أ من القانون المدني، كما  358يه المادة عل هو ما نصت و  3به 
... ان عقد  )  0855216ملف رقم    2014- 05- 15قرار الصادر بتاريخ  الكدته المحكمة العليا في  أما    وهو

 
،  1992منشور بالمجلة القضائية  لسنة   ،56500يحمل رقم ، 1990-03-26يا بتاريخ لقرار صادر عن المحكمة الع 1

 . 112صفحة  ،3رقم العدد 

لسنة    2العدد  ،منشور في المجلة القضائية ،106776تحت رقم  1993-12-22تاريخ قرار صادر عن المحكمة العيا ب 2
 .  27صفحة   ،1994

   .298صفحة  ،المرجع السابق ، 4ج ،المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد البيع و  ،السنهوري عبد الرزاق احمد 3
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تحول  الوعد    -ن فعل ذلك ا  المبيع المتفق عليه مسبقا، و  ن يدفع ثمنأ -لزم  الموعود له  لا يالوعد بالبيع 
 .1لى بيع نهائي...(إبالبيع 

السبب لم و ذا تخلف إعنه بطلان العقد  للانعقاد ينجر خرأهو شرط : عقد بالوعد العقاريالسبب في -
لعامة ا  والآداب ن يكون موجود ومشروعا غير مخالف للنظام العام  أ  نه اشترطأغير    ،المشرع الجزائري  يعرفه

ن أ يجب  برام عقد الوعد بالبيع العقاريإ و الدفاع بمعنى الهدف المرجى منأ منه هو الباعث  المقصود و 
من )  1987- 04- 12ي قرارها المؤرخ في  ليه المحكمة العليا فإهو ما ذهبت  و   2تكون من الامور المشروعة 

للنظام العام    مخالفخر  آ و لسبب  أ و لسبب غير مشروع  ألمقرر قانونا اذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع  ا
كان   المف للقانون. و لالمبدأ يعد مخا كان العقد باطلا، ومن ثمة  فإن القضاء بما يخالف هذا للآداب أو 

لاله في الدعارة  فإن قضاة المجلس  لاستغ  معد   المنزل المتنازعيجار  عقد الإن  أ  -في قضية الحال   –الثابت  
من بطلانه مطلقا خالفوا القانون و كان  تماده كوثيقة رتب عليها التزامات، بالرغماعلمناقشتهم  لهذا العقد و 

  .3( ك استجوب نقض القرار المطعون فيهذل
رامهما لعقد الوعد بالبيع العقاري على  بإن يتفق المتعاقدين عند أيجب : المدة في الوعد بالبيع العقاري -

جوهرية لا ينعقد العقد بدونها المسألة    هن يبدي فيها الرغبة في شراء العقار الموعود به وهذ أالمدة التي يجب  
في عقد الوعد بصفة صريحة  فقرة من القانون المدني، وقد يكون تحديد المدة  71كدته  بالمادة أوهذا ما 

المدة من   جاستنتا  مستقبل مادام يمكنمعين في ال برام عقد الوعد إهذا لا يؤثر على و  4كما قد يكون ضمنيا 
أن قضاة الموضوع قد طبقوا المادة حكمة العليا في قرار المؤرخ في )ليه المإظروف الحال وهذا ما ذهبت 

- 08- 15بتاريخ  بالبيع المحرر  ن عقد الوعد  أائري تطبيقا سليما عندما اعتبروا  من القانون المدني الجز   71
موال العقارية  الأ ثر تسوية وضعيةإأن البيع سيتم  عقد البيع عندما ذكربرام  إ جلأ، قد تم فيه تحديد 1995
برام عقد البيع  فيها ان  إيس بالضرورة  لتحديد المدة  يجب ل لأنهذلك  نهائي وحصولها على قسمة  للبائعة

  و أضمنيا    المدة اتفاقا  الاتفاق على هذهبل قد يكون    الطاعنةدعي محامي  يكون ذلك في تاريخ معين  كما ي
 

  ، 0855216ملف رقم    2014-05-15مس غير منشور بتاريخ  القسم الخا  الغرفة العقارية،  قرار صادر عن المحكمة العليا  1
 . 166صحة   ،القضاء العقاري المرجع السابق ،مقتبس من  مؤلف حمدي باشا عمر

   ، ، علي فيلالي59صفحة  ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريالوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و  ،جمال بدرى 2
 . 202صفحة  ،، المرجع السابقلالتزامات النظرية العامة للعقدا

- 04-12 الرسميةالمنشور  بالجريدة  ،43098تحت رقم  1987-04-12مؤرخ في  كمة العلياحقرار صادر عن الم  3
 .  85صفحة  04عدد  ،  1990مجلة القضائية ال  1987

 . 2001سنة   ،المرجع السابق  ،عقد البيع ،زاهية سي يوسف 4
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ويتعين رفضه ومعه رفض غير مؤسس     عليه فالوجهما هو الشأـن في دعوى الحال و كمر معين   أحصول  
ها  ضد   المستفاد من القرار المطعون فيه) 2000- 05-24در بتاريخ صا هو مؤكد في قرار أخرو  1(الطعن

عن رغبته في الشراء وبعد فوات هذه المهلة   ليعلن من خلالها  طاعن مهلةاللمشتري  عطت لأالتزمت بالبيع  و 
ها تتصرف  ضد مما جعل المطعون  ،  تمام الشراءإعليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في    المتفق

 .2( ة القانونيةسليم من الناحيوهو تصرف خر آ في العقار بالبيع لشخص 

نه يترتب على تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع ان يبقى الواعد ملزما خلال هذه أوتجدر الإشارة 
المؤرخ في   كدته المحكمة العليا في قرار أوهو ما  بدى الموعود شراء العقار أذا إ النهائيالعقد  بإبرامالمدة 

من خلالها عن   ليعلن  هلة الطاعن م عطت المشتري أو  التزمت بالبيع ان المطعون ضدها ) 2000- 05- 24
تمام الشراء  إبيع لم يعلن المشتري عن نيته في  بعد فوات المهلة المتفق عليها في الوعد بالرغبته في الشراء و 

 .3( من الناحية القانونيةتصرف سليم    خر وهوآلشخص  بالبيع    مما يجعل المطعون ضدها تتصرف في العقار
)المدة الواجب تحديدها في  247607ملف  2001- 05- 23بتاريخ جاء في قرار للمحكمة العليا و 

ا كان  لمو ، مر معينأما بحصول ا  ضمني و  ما باتفاقا  ما بتاريخ و إالوعد بالبيع بخصوص ابرام البيع تحدد 
برام عقد  إجل أقد تم فيه تحديد   1995- 08- 15في  ن عقد البيع المحررأ - في قضية الحال –الثابت 
نه أوضعية الاملاك العقارية وتسليم عقد القسمة النهائي ذلك  بمجرد تسويةن البيع سيتم أعندما ذكر  البيع

قد يكون   ن يكون ذلك في تاريخ معين  بلأالبيع  برام فيها العقد إلمدة التي يجب لتحديد اليس بالضرورة 
ل وعليه فإن قضاة  ن  كما هو الشأن في دعوى الحامر معي أحصول  و  أالاتفاق على هذه المدة اتفاقا ضمنيا  

- 16 المحكمة العليا في القرار المؤرخ بتاريخ اجتهاد في قد جاء و  ،4( ساس طبقوا القانون تطبيقا سليماالأ
عقد   بإبرامو احدهما أيعيد به كلا المتعاقدين  )لا يكون للاتفاق الذي 0910499ملف رقم  2015- 04

  برامه إبرامه والمدة التي يجب  إهرية للعقد المراد اذا عينت جميع المسائل الجو  إلامعين في المستقبل اثر 

 
قسم   ،العليا منشور بمجلة المحكمة ،247607تحت رقم   2001-05-23مؤرخ في  ،صادر عن المحكمة العلياقرار   1

 .  119ص  ،  2204لسنة   02عدد  ،الوثائق

   2001منشور بالمجلة القضائية  لسنة   223852عن المحكمة العليا  ملف رقم   2003- 09- 24صادر بتاريخ  قرار   2
 .  138صفحة  ،  01عدد  رقم 

المنشور في المجلة القضائية      223852الحامل  لرقم   2000-05-24صادر بتاريخ  ،قرار صادر عن المحكمة العليا  3
 . 138صفحة    ،1العدد   2001لسنة 

العدد    2004سنة    ،منشور بمجلة المحكمة العليا   607247ملف     2001-05-23قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ     4
  .و ما بعدها 119صفحة  ،02
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حديد تو   1(سنة  15مدة التقادم الطويل    بأجل معقول لا يتجاوز  د بالبيع، يجب تحديد المدة في عقد الوعافيه
  .طرافالأ واتفاقرادة إهذه المدة يرجع الى 

يام جميع العقود  كقاعدة  قتكوين و ى المشرع الجزائري مبدأ الرضائية في لقد تبن : الشروط الشكلية –ج 
  324ذ تنص المادة إ  للانعقاد لاستثناء  شكلا معينا في بعض الحالات على وجه ا  اشترطنه أعامة غير 

رسمي يجب تحت  لى شكلإضاعها بإخ  ة على العقود التي يأمر القانونزياد من القانون المدني "  1مكرر 
و صناعية  أو محلات تجارية  أ  و حقوق عقارية أعقار  العقود التي تتضمن نقل الملكية    تحرير طائلة البطلان  

العقود   بأحد المتعلق  ي  عقد الوعد بالبيع العقار من القانون المدني يجب افراغ    71المادة    بأحكامعملا  ..."، و 
لاي  في الشكل الرسم 1مكرر  324ة في الماد  المذكورة بالبيع    عد عقد الو  لما كانو  ،2كان الوعد باطل وا 

ضرورة   فانه يخضع لنفس الاجراءات التي تخضع  للعقود المتعلقة ببيع العقار مع العقاري عقدا شكليا
ذ  إ بالبيع العقاري  من عدمه نه وقع الجدل حول ضرورة شهر الوعد أ تسجليه لدى مصلحة التسجيل غير

توي  ن يكون محرر من الموثق محأ  سمينه يشترط في العقد الر أ  من المقرر قانونايا)قرار المحكمة العلجاء  
مام  أسديد المبلغ ، معاين  لتمحدد للمحل تحديدا نافيا للجهالةالطرفين  صل الملكية مكرس لاتفاقأعلى 
يجب افراغها  العقارعد بالبيع في لتكوين الو  فإذن ،3( ومنشور لدى مصالح الشهر العقاريمسجل  الموثق

فالرسمية  لى بطلان العقد بطلان مطلق  إؤدي  جراء ذلك يإمختص وعدم  في عقد رسمي محرر عند الموثق ال
من المقرر قانونا  )  1997- 02- 18القرار المؤرخ في     بقولها فيكدته المحكمة العليا  أاد وهو ما  ركن للانعق 

و  أ كان معلق على شرط  لوزل عن محل تجاري و صفة أعم كل تنابكل بيع اختياري أو وعد بالبيع و  أن
لاثباته بعقد رسمي و إنوع أخر يجب صادر بموجب عقد من   كان باطلا(.   ا 

ذا حصل كان باطل بطلان مطلق  ا  د بالبيع في العقار بطريقة عرفية، و كما لا يصح تحرير عقد وع
ذا كان القانون  إ) 1996- 04- 17كمة العليا مؤرخ في قد جاء في هذا الصدد قرار المحكمة العليا للمحو 

نكل الطرف الأخر عن تنفيذ   ذاإائي يقوم مقام العقد في حالة ما صدار حكم قضإسلطة  يخول للقاضي
قضية الحال  الشروط  الشكلية في الوعد بالبيع، ومتى ثبت في ، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الوعد 

 
منشور  بمجلة المحكمة العليا     0910499ملف رقم   2015-04-16المؤرخ بتاريخ  ،قرار صادر عن  المحكمة العليا  1

 . 222صفحة  ، 2015ة لسن الأول،العدد   

 . 137صفحة ،  المرجع السابق ،الالتزامات النظرية العامة  للعقد   ،علي فيلالي 2

  1997منشور في المجلة القضائية  لسنة    136156الحامل لرقم  ،  1997-02-18  قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  3
   .10صفحة  01العدد رقم 
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البيع العرفي فليس أمام المطعون    البائع التوجه أمام الموثق لتوثيقعدام وجود وعد رسمي لبيع  فيلا ورفض  ان
ن  ا  قانوني لا تتوفر فيه الشكلية القانونية و  النظامانوني  لعدم تنفيذ بالمطالبة بالتعويض كأثر ق إلاضدها، 

فهم اجتهادات  م العقد العرفي يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون و مقا حكم يقوم    صدارإاستجابة القضاة لمطالبتها  
لعلى أن الغرض من اشتراط الرسمية في عقد ، و 1( وجب نقض قراراهم بدون إحالةالمحكمة العليا مما يت

طراف المتعاقدين ومحاولة الحد من التهرب والتلاعب الحفاظ على حقوق الأ  لأجلالوعد بالبيع العقاري هو  
ه  الحفاظ على حقوق الموعود لنان وجدية العقد و المتعاقدين، كما أن الشكلية تحقق نوع من الائتمان والاطمئ

من المقرر ) 1997-05- 23في كده قرار المحكمة العليا المؤرخ أإذ يترتب على تخلفها البطلان وهو ما 
على هذا الشكل تحت طائلة   ريجب ان تحر   للشكل الرسمي  القانون  بإخضاعهايأمر    ان العقود التي  قانون

لم يخالف الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الذي رق القانون و المطعون لم يخفإن القرار البطلان ومن ثمة 
  324المكرس بموجب المادة  1997-02-18المؤرخ في  136156ظر فيه بموجب القرار رقم عيد النأ

ن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البيع بالعقد  أمن القانون المدني فيما يخص العقود العرفية و  1رر مك
 .2( بين الورثة المالكين فإنهم طبقوا صحيح القانونالعرفي للقطعة الارضية المشاعة  

للعقار المراد الوعد به كما جميع المسائل الجوهرية  وعد بالبيع العقاري إلا إذا عينت فإذن لا ينعقد ال
للمدة التي يراد البيع فيها والتي يتعين على الموعود له أن يبدي رغبته  ن يتضمن هذا الوعد تحديدا أيجب 

من خلالها، إذن فالوعد بالبيع عقد مستقل سابق على البيع، ولما كان كذلك يجب أن تتوفر فيه أركان معينة  
وكما نعلم أن المشرع الجزائري خص التصرفات الواردة على  حتى يتم صحيحا خاصة وأنه يتعلق بعقار،

تتمثل هذه أركان الشكلية  في و  العقارات بشكليات معينة لا يمكن أن يكون التصرف صحيحا إلا بتوافرها،
 ما يلي:  

عقد الوعد بالبيع العقاري يجب أن يكون في  (  ــميةالرســلعقاري  في ورقة رسمية )بالبيع االوعد    افراغ  -1
ذا تم الوعد  في الشكل الرسمي أمام الموثق نشأ في ذمة الواعد ورقة رسمية مثله مثل عقد البيع العقاري، وا 

ذا لم يقم بذلك حق   ، ويقوم هذا الحكم للموعود له استصدار على حكم بذلكالتزام بإتمام عقد البيع الرسمي وا 
- 02- 09العليا الصادر بتاريخ قد جاء في قرار المحكمة وة الشيء المقضي به مقام العقد و متى حاز ق

 
   1996لسنة  منشور بالمجلة القضائية ،154760حامل لرقم   1996-04-17بتاريخ  يا لقرار صادر عن المحكمة الع 1

 . 99صفحة    01عدد رقم 

  1997منشور في المجلة القضائية  لسنة   1997-05-23المؤرخ في   148541رقم  ، قرار صادر عن المحكمة العليا 2
 ، 183صفحة   ، 01عدد 
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ط عمومي(  ضابائق الرسمية المحررة  لدى الموثق )لا يمكن اخضاع الوث ) 698894ملف رقم  2012
الوعد بالبيع باعتباره عقد   عها بالحجية حتى يثبت تزويرها، لا يمكن اخضاعتلتم للتحقيق )شهادة الشهود 

 .1(الامضاءات الواردة فيه الشهود  بخصوص  رف الموثق  لسماعرسميا محررا من ط
على ذلك   غ في ورقة رسمية قياسا، غير المفر قياسا الرسميحكم الوعد بالرهن يأخذ هذا الحكم و 

لا كانت باطلة، و يستخلص مما سبق أن التصرفات التي ترد على عقو  نفس الشيء بالنسبة  ار يلزم توثيقها وا 
لا كان ب اطلا، والبطلان هنا  للوعد بالبيع باعتباره تصرف يرد على عقار، فيجب أن يحرر بمعرفة موثق وا 

مطلق لتعلقه بركن من أركان العقد وهو الشكل لأن المشرع استلزم الشكلية واعتبرها ركن في هذه التصرفات، 
ن كان لا  غير أن العقد الذي لا يحرره موثق مختص يتحول إلى عقد غير مسمى يحتوي على تعهد ملزم وا 

 ،2ي فيمكن القول أن للتوثيق وظيفة هي تكوين العقد يمكن تنفيذه عينا فقد ينفذ بطريق التعويض، وبالتال
ثر بعد ابطاله ويرجع  أ زول  كل  لا يحتاج الى حكم قضائي  لتقرير ذلك، كما يالباطل معدوما و يعتبر العقد  و 

   .3لى ما كان عليه قبل التعاقد إالمتعاقدين 
لعقد لا يكون صحيحا  كان االملاحظ أن الرسمية بالشكل السابق بيانه من حيث اعتبارها ركن من أر و 

  12في المادة  15/12/1970المؤرخ  70/91، لم يتأكد إلا بعد صدور قانون التوثيق رقم إلا بتوافرها
منه،فإذا عرض على القضاء وعد بالبيع العقاري في شكل عرفي حرر قبل هذا التاريخ فلا يعتبر العقد 

يخ لم تكن ركنا من أركان العقد يرتب عدم توفرها  باطلا لانعدام الرسمية،ذلك أن الرسمية قبل هذا التار 
المقرر قانونا أن الوعد بالبيع يخضع للقانون الذي أبرم في ظله وليس للقانون الساري   ،اذ من البطلان
، فإذا طرح نزاع حول عقد وعد بالبيع عرفي محرر بعد صدور قانون التوثيق وقضي بشأن هذا  4المفعول

بالبيع المبرم صحيح وأن الحكم يعتبر عقد رسمي فإن هذا الحكم مخالفة صارخة للقانون  النزاع أن الوعد 
حكم يقوم مقام العقد العرفي، وفي ذلك إساءة لتطبيق القانون   إصدارباعتبار أنه لا يمكن  ،5ويجب نقضه 

ي يقوم العقد  وعدم فهم لاجتهادات المحكمة العليا لأنه إذا خول القانون للقاضي سلطة إصدار حكم قضائ 

 
منشور بالمحكمة العليا العدد   698894ملف  رقم   2012-02-09در بتاريخ الغرفة العقارية الصا قرار المحكمة العليا  1

 .287صفحة  ،  2014الثاني  لسنة 

 . 103صفحة  ،المرجع السابق ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،محمد حسنين  2

 .73صفحة  ، قالمرجع الساب، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري ،جمال بدري 3

 .155صفحة  ، المرجع السابق ،القضاء العقاري ،عمر حمدي باشا 4

 .  112صفحة   03عدد   1992المجلة القضائية  1999/ 26/03المؤرخ في  56500عن المحكمة العليا رقم  قرار صادر 5
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في حالة ما إذا نكل الطرف الأخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في  
الوعد بالبيع، وانعدام الرسمية في عقد الوعد البيع المتعلق بالعقار يجعله باطلا ولا يمكن بناءا عليه استصدار  

مدعي إلا المطالبة بالتعويض كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزام  ولا يبقى أمام ال الرسمي حكم يقوم مقام العقد 
خاصة   ، ويحدث العكس في حالة وجود عقد وعد بالبيع متوفر الأركان1قانوني لا تتوفر فيه الشكلية القانونية 

بطال جميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين الطرفين   منها الشكلية كالرسمية ويحكم القاضي ببطلانه وا 
   2إنه بقضائه هذا يكون قد خرق القانون. ف

المتعلق    02-06طبقا لقانون التوثيق رقم    :تسجيل الوعد بالبيع العقاري في مصلحة التسجيل والطابع  ثانيا:
  لي يحرروناه إ لملزمين بتسديدها في إطار العقود منه من الأطراف ا 40سيما المادة  بتنظيم مهنة الموثق

وكذلك  عقود الشركات لعقود الناقلة للملكية والوصية و او  عقود الموثقينقرارات القضائية و الحكام  و )الأ 3لديه
بالبيع العقاري يسجل لدى مصلحة التسجيل    فعقد الوعد   ،4ذلك لدى قباضات الضرائب بعض العقود العرفية و 

من فرض هذا   لغايةوهي ا  العمومية  جل استيفاء الدولة للجانب الضريبي لصالح الخزينةأوالطابع وذلك من  
ملأ الخاصة و تباع الاجراءات إويتم التسجيل بوضع علامة على العقد وذلك ب 5جراء على هذا التصرفالإ

    . خرىأوبعد عملية التسجيل  تأتي مرحلة  6تحديد الضريبة اللازمةو  ببيانات العقاراستمارات 
يسمح  للغير بأن يكون على    7جراء شكلي إنما هو  ا  الشهر لا يعد ركن رابع  في الانعقاد و   إنالشهـــــر    :ثالثا

جراء  حمايتهم من المعاملات  و   لأعلمهم  ات المشهرة بالمحافظة العقارية وبالتالي فهو أداةعلم بجميع التصرف
إعلام الغير بما يرد ، إن الغرض الأساسي من الشهر العقاري هو 8الحقوق التعاملات التي تقع على هذه

التي ترد ن به يتم إعلان التصرفات لأ  على العقارات من حقوق عينية لضمان الثقة في المعاملات العقارية
 

مجلة     1996-04-17مؤرخ في    154.760، قرار رقم  158صفحة    ،المرجع السابق  –القضاء العقاري    ،حمدي باشا عمر  1
 .   09صفحة   ،01عدد رقم    1996سنة  قضائية

صفحة   ، 01عدد  1998مجلة قضائية  سنة   1998-04- 06مؤرخ في  108.763رقم  ،صادر عن المحكمة العليا  قرار  2
 . 158ع  صفحة القضاء العقاري نفس المرج   ،مشار اليه في مؤلف حمدي  باشا عمر  103

 .73صفحة   ،المرجع السابق ،الوعد بالبيع العقاري على التشريع  والقضاء  الجزائري ،جمال بدري 3

 .  316صفحة ، المرجع السابق ،لزامات النظرية العامة للعقدالإ ،علي فيلالي 4

 . 47صفحة  ، 2004الجزائر طبعة  ،دار هومة  ،نقل  الملكية العقارية  ،عمر حمدي باشا 5

جامعة    ،كلية الحقوق  ،تخصص قانون الاعمال  ،الشكلية الرسمية في العقود المدنية  :بعنوان  شهادة ماجيستر  ،بومعزة رشيد  6
 .  2005- 2004باتنة  لسنة 

 . 244صفحة  ،  المرجع السابق  ،الالتزامات النظرية العامة للعقد ،علي فيلالي 7

 . 122صفحة ، ع السابقالمرج، نقل الملكية العقارية  ،حمدي  باشا عمر  8
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تأميني فيتعامل مع غير المالك    حد إذا اشترى عقارا أو اقرض نقودا بضمان رهنأعلى العقارات فلا يخدع 
لذي  رضه عند رجوعه على البائع أو المدين الراهن ايتعرض لضياع الثمن الذي دفعه أو المال الذي اقو 

شارة  وتجدر الإ ،أهم النظم التي يعنى بها المشرع لذا كان هذا النظام من يكون في الغالب شخصا معسرا و 
)حيث   20001- 02- 14مجلس الدولة من خلال قراره  المؤرخ في  كده  أن الشهر من النظام العام وهو ما  أ

ابتداء من   نه تسري  شرعية العقود التوثيقيةأتعتبر اجراءات من النظام العام و ان اجراءات الاشهار العقاري  
المتعلق بتأسيس السجل    63-76من المرسوم    61المادة    ذ  لقد نصت إ  ،م اشهارها في المحافظة العقارية(يو 

لما ن يقدم  على الشكل الرسمي و أيجب  شهار في محافظة العقارية إون موضوع ن كل عقد يكأ العقاري
حول  قد ثار التساؤليتطلب الرسمية و العقاري من العقود الشكلية  بيععقد الوعد بالعتبر المشرع الجزائري أ

هر الوعد  ش  حول ضرورة  2003بعد الخلاف حوله سنة  العقارية من عدمه    شهر هذا التصرف في المحافظة
للحقوق العينية   إلا ن الشهر لا يكونأساس أعلى  2عارض لشهر الوعد مذ انقسمت الاراء بين رأي مؤيد و إ

ن  أ فيه الشراء يرتب التزام شخصي فقط والذي ينتج عن التزام الواعد في  رغبتهبداء إله قبل وحق الموعود 
بالبيع العقاري  بالمحافظة    ما الرأي الثاني يرى ضرورة شهر عقد الوعد أد له  يبرم عقد البيع النهائي مع الموعو 

لى  إفإنه يتعداه  رتب التزاما شخصيانه يألى إ وبالإضافة ،العقارية  لعدة اعتبارات منها أن شهر التصرف
  على حكم  الحصولالقضاء و  ىلإذلك باللجوء و  محل الوعد  المباشر على العقارنفيذ العيني امكانية الت 

من القانون   72المادة  ا نصت عليه هذا مو  لشروط اللازمةد  توفر كافة اقضائي  يقوم مقام  العقد عن
حول شهر الوعد بالبيع العقاري   حسم النزاعالمشرع الجزائري حتمية التدخل و  هو ما فرض علىو ، 3المدني

لى  إلتصرف بالعقار الموعود به بالبيع وسارع المشتري قام الواعد باوفي حالة عدم شهر الوعد العقاري و 
  الحالة لا يمكنه  د له في هذهالعقار بعد شهره  فإن الموعو ليه ملكية إلتنتقل  العقارية افظة شهره حقه بالمح

  بالتزام الواعد  ساس اخلالأهو التعويض على ما يمكن الحصول عليه  كبرألعيني و المطالبة بالتنفيذ ا
بالبيع المنعقد في   الوعد بقوله )  2002- 07- 15ؤرخ  هذا الاتجاه تبناه مجلس الدولة في قراره الم، و 4ي شخص

من القانون المدني القديم    182لى المادة  إبالنظر    لطرفينثاره بين اأ نه صحيح ومنتج  أ ولو    1970- 10- 17

 

   .غير منشور  ،186443تحت رقم  ،2000-02-14قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  1 

 . 85صفحة ، المرجع السابق ،الجزائري الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع  العقاري  والقضاء /جمال بدري 2

كلية  ، للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية  ةالجزائري المجلة ،ضرورة شهر الوعد بالبيع العقاري، ي زواوي فريدة محمد 3
 .   637صفحة    ،04رقم  33الجزء  ،الحقوق  بن عكنون

   . 89و  88صفحة   ،المرجع السابق ،الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري ،جمال بدري 4
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فإنه لا يمكن الاحتجاج المعمول به ايضا    1995-01- 04في  الصادر    من المرسوم  28نه طبقا للمادة  ألا  إ
العليا صادر   خر للمحكمةأوفي قرار  ،1الشهر العقاري  ذا اتبعت فيه اجراءات إ إلا في مواجهة الغير به 

بعقد بيع مشهر في العقار محل الوعد بالبيع  تصرف الواعد ) 354333ملف رقم  2007- 02- 21بتاريخ 
 .2(ينشىء الموعود له حق في التعويض 
20043لقد حسم قانون المالية لسنة 

الجدال الذي كان في التعديل الذي أدخل على قانون التسجيل  
حول إمكانية إشهار الوعد بالبيع بنصه صراحة على شهر الوعد بالبيع وتحديد قيمة الرسم العقاري لهذا 

  ، فقانون 4الشهر وهذا لحماية الحق العيني للموعود له بالبيع حتى يمكنه التمسك بحقه في مواجهة الغير
تحديد   تحت طائلة البطلان مع حافظة العقاريةمبال جعل هذا النوع من العقود يشهر 2004المالية لسنة 

  71ليه المادة إشارت أالبيع النهائي كما  لإتمامطراف سعر البيع المتفق عليه والأجر المحدد من قبل الأ
من قانون   1-353لى إ 1- 353تعدل المواد  من قانون المالية 10ذ نصت المادة إ ،5من القانون المدني 

  1 تيكالأ 1- 353في المادة  هعليالمنصوص  يطبق الرسم  2-353ادة لمتحرر كما يلي :ا التسجيل و 
لو كانت  التي تشهر بالنسبة  للعقود حتى و بها في الوثيقة  و العقارات المصرحأ بالمائة على قيمة العقار 

العقارية   وق العينيةتأسيس الحقحياء نقل و بين الأحكام القضائية المتضمنة المعاينة ة بشرط موقف والأمثقل
ن يذكر أجب  بالبيع التي ي  و الرهون العقارية وكذا عقود الوعد أأو غير مشاعة من غير الامتيازات  المشاعة  

 . هذا البيع طراف المحدد من قبل الأ  والأجل المتفق عليه فيها تحت طائلة الرفض سعر البيع
وع شهر في المحافظة العقاري يكون موضن عقد الوعد بالبيع أويستخلص من خلال هذه التعديل 

  لإتمام  طرافجل المحدد من قبل الأن يذكر في هذا العقد سعر البيع المتفق عليه والأأ العقارية ويشترط 

 
المنشور بمجلة مجلس الدولة لسنة   ،004983الحامل لرقم  2002-07-15قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في  1

  .155صفحة  ،03رقم  وعدد 2003

 01العدد  ،يالمنشور بمجلة المحكمة الع  354333رقم   ملف ،2007-02-21العليا بتاريخ ادر عن المحكمة ص قرار 2
   .249صفحة   ،2007سنة 

صفحة    83/ 03 الرسمية رقمقانون المالية المنشور في الجريدة  المتضمن  2003-12-28المؤرخ في   22-03رقم  قانون 3
6. 

العدد   ،منشور في مجلة مجلس الدولة 15/07/0220مؤرخ في  004983تبنى مجلس الدولة نفس الموقف في القرار رقم  4
 . 155صفحة  2003لسنة  03

 .23صفحة  ،المرجع السابق ،انتقال الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،محمودي  فاطمة الزهراء 5
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وعليه فمتى كان عقد الوعد بالبيع العقاري عقدا مشهرا وكان المالك   ،1ذلك تحت طائلة رفض الشهرالبيع و 
ن تمنع  ضي الحكم بإتمام إجراءات البيع لأ بالبيع وجب على القا العقار أي الواعد لم يتصرف في عقاره 

د الواعد في إتمام البيع لا مبرر له ويعتبر تعسفا في حق الموعود له مادام أن العقار الموعود ببيعه لم ير 
ع  ن الواقع العملي دليل على أن الشهر ركن من أركان عقد الوعد بالبي أعليه أي تصرف من قبل الواعد و 

ات  تقضي بخلاف ذلك  منها  مع ذلك فقد صدر عن المحكمة العليا قرار ري بدونه لا يكون صحيحا و العقا
صادر    خرأوفي قرار    2()لا يترتب البطلان على عدم شهر الوعد بالبيع  2014- 02-13القرار المؤرخ في  

وفي قرار  ،3( ضرورة لشهر الوعد  بالبيع لا -جائز -وعد بالبيع  تماعي اجسكن ) 2010- 11- 10بتاريخ 
هو انشاء التزام  و  ثر قانونيأ عليه وعد بالبيع يترتب برام إن أ )حيث  2007- 01-  24ريخ صادر بتا خرأ

جاز  عد بالتزاماته خل الواأذا ا  العقد النهائي في المدة المحددة و ن يقوم بتحرير أ في ذمة الواعد بشخصي 
  إلا بدفع الثمن  ع النهائي ولا يلتزم الموعود لهاجراءات البي بإتمامن يلزمه قضاء بتنفيذ  التزامه أللموعود له 

ذلك  د بالبيععلى عدم شهر الوع تبعا لذلك لا يترتب أي بطلانو ، عند تحرير تاريخ تحرير العقد النهائي
عن عدم الشهر   د الذي يترتب ثر الوحيالأتحرير العقد  ينفذ في أي وقت و جراء تال لإشهر العقد هو  نأ

  حسن النية ليه في هذه الحالة  إ  فيعيد المتصرف  العين الموعود بها  الواعد في  نه في حالة تصرفأالوعد هو  
صادر  2003- 09- 24وفي قرار اخر بتاريخ  ،4( ليهإيثبت الموعود له سوء نية الغير المتصرف ن أ إلا
مردود القرار المطعون فيه تعيبه الطاعنة على  غير منشور ).. لكن ما للمحكمة العليا الغرفة المدنية عن
يقع على    ا شخصيافقط التزام  يتضمن  لأنهاشهاره بالمحافظة العقارية    ن الوعد بالبيع لا يتطلب القانونأذلك  

صل  كأ  -حقوق الشخصية ن الإ، بتحرير العقد النهائيملتزما  ر الموعود به للغيرالكا للعقامعاتق الواعد 

 
 .91صفحة   ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريالوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و  ،بدري جمال 1

    0082623ملف  ،2014-02-13بتاريخ  القسم الثاني غير منشور ،صادر عن المحكمة العليا الغرفة العقارية قرار 2
 . 165صفحة   ،نفس المرجع ،القضاء العقاري ،مقتبس من كتاب حمدي باشا عمر

مقتبس    613095ف  مل  ،2014-11-10لثالث غير منشور بتاريخ  القسم ا  ،قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة العقارية  3
 . 165صفحة   ،نفس المرجع ،القضاء العقاري ،من  كتاب حمدي باشا عمر

  02العدد  ،المنشور بمجلة المحكمة العليا ،352943ملف رقم   2007-01-24اريخ بت ،قرار صادر عن المحكمة العليا 4
 . 141صفحة  ،2007سنة 
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نماو لا تخضع لعملية الشهر    –عام   لما تقضي    لى الشهر طبقاإالحقوق العينية العقارية هي التي تخضع     ا 
 .1(من قانون المدني ..  793المادة  به

ن الغرض إ ()مصير الوعد القانونية المترتبة عن ابرام عقد الوعد بالبيع العقاري الآثار: الفرع الثاني
المرجو من إبرام عقد وعد بالبيع العقاري، هو التمهيد لإبرام عقد بيع نهائي لهذا العقار فيما بعد وذلك نظرا   

ا للعقار ملكية تامة  لظروف معينة  تجعل من المتعاقدين لا يبرمانه في الحال كأن يكون الواعد ليس مالك
أو أن الثمن المقترح من الموعود له زهيد وغيرها من الظروف التي تجعل الطرفين يقومان بإبرام عقد وعد  

هو حق  لبيع العقاري يتميز بحق الخيار و امصير إبرام عقد الوعد ب ، ومن ثمة فإنبالبيع وليس عقد بيع تام
ة المتفق عليها بإبرام عقد البيع النهائي، إما أن يقع مانع يحول  إما يكون بتنفيذه بعد المد   2لهمميز للموعود  
يجعل الواعد يتراجع عن إبرام عقد البيع النهائي وللموعود له في هذه الحالة أن يلجأ للقضاء  و دون ابرامه 

ى لمطالبة الواعد بإتمام إجراءات البيع فإن استحال ذلك طالبه بالتعويض عن هذا النكول، وهناك حالة أخر 
أين يعفى فيها الواعد من التعويض رغم عدم إمكانية إتمام إجراءات البيع وهي حالة نزع الملكية للمنفعة  

 :سوف أتناول هذه الحالات كما يليالعامة، و 
 التي يكون فيها ذلك   قانونية لعقد الوعد بالبيع بحسب المرحلةال  ثارالآ  تتوقف  :تنفيذ الوعد بالبيع العقاري-1

ير  به فانه يبقى مخعود له في شراء العقار الموعود الرغبة من طرف المو  قبل ابداء د مرحلتينإذ أنه توج
، له حق الخيار في اتمام البيع من  الموعود لهحق مميز لأن  ة هذه المدة فهوطيلو الرفض أبين القبول 

عود له خلال تلك المدة المحددة في عقد الوعد بالبيع  يبقى ملتزما بوعده اتجاه المو  ، بعكس الواعد عدمه
 ذ يبق مالكا للعقار الموعود بهإ برام العقد النهائيإن يحول دو ن يمتنع عن القيام بأي تصرف أو  العقاري

بيعة الالتزام  ، فطق البيع او  وعد أخر لصالح الغيران يمتنع عن التصرف  فيه عن طري والمحافظة عليه و 
أما حق الموعود  ، 3هو التزام شخصي يمتثل في قيام الواعد بعمل او الامتناع عن عمل  لةخلال هذه المرح

نه لا يكسب حق عيني على  ذلك لأ 4خر عبارة عن حق شخصي في الشراء فهو الآله قبل ابداء رغبته 
نماو العقار   في شراء العقار  ذا رغب  إعقد البيع النهائي  مطالبته بإبرام  و   الواعد   جهةحق شخصي يخوله موا  ا 

 
مقتبس من  ،271898الغرفة المدنية  للمحكمة العليا غير منشور ملف رقم  عن  2003- 09- 24ريخ قرار صادر بتا 1

 .162، 161صفحة    ،نفس المرجع  ،حمدي باشا عمر القضاء العقاري كتاب

 . 99و 98صفحة   ،المرجع السابق  ،الجزائري  القضاءو التشريع  جمال بدري الوعد بالبيع العقاري على ضوء 2

 . 104و  103صفحة  ،المرجع السابق ،على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، الوعد بالبيع العقاري ،جمال بدرى  3

 . 47صفحة  ،2004طبعة  ،دار هومة  ،نقل الملكية العقارية ،حمدي باشا عمر 4
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تعتبر هذه الخاصية  ار اما الشراء او يمتنع عن ذلك و و يبق طيلة هذه الفترة يملك  حق الخيخلال هذه الفترة  
 .1اهم خصائص الوعد بالبيع 

لمتمثلة  أساسا  ذلك عن طريق حوالة الحق ان يتصرف في حقه الشخصي و أللموعود له    يجوز  عليهو 
علانه و الواعد لها  بولفي ق د له هو محل اعتبار في عقد الوعد، ن الشخص الموعو أ بها وذلك ما لم يتبين   ا 

نه  أترة كما لضمان حقه خلال هذه الف و عينيةأن يحصل على تأمينات شخصية أكما يمكن للموعود له 
  لم يتبين من ظروف الحال  ان الحق و أالورثة ما لم يتفق على خلاف ذلك لى إينتقل عن طريق الميراث 

يحمل فيه  هذه الحالة  و   في  الموعود له  لى ورثةإ  ، فبالتالي لا ينتقل هذا الحقد لهص بالشخص الموعو خاال
لشراء في غبته في اابداء الموعود له ر ة القاهرة قبل بفعل القو الهلاك الكلي للعقار الموعود به تبعة الواعد 

  بالإضافة ، الك بنقل الملكية خلال هذه المدةن يطالب المأنه لا يستطيع الموعود له أالمدة المحددة، كما 
 ،2المالك  لأنهلصالح الواعد جل المنفعة العامة يكون ثمن نزع الملكية أنه في حالة نزع الملكية من ألى إ

فإنه    برام العقد إأي رغبة في  بإبداءلم يقم الموعود له بعد انتهاء المتفق عليها و نه أتجدر الاشارة كما 
  2000-05- 25قرار الصادر بتاريخ الا كرسته المحكمة العليا من خلال هو مينقضي عقد الوعد بالبيع و 

 بعد فوات هذه المهلة في الشراء و رغبته  ليعلنعطت للمشتري مهلة أان المطعون ضدها التزمت بالبيع و )
صرف  المطعون ضدها تتالشراء مما يجعل  تمام  إنيته في  وعد بالبيع لم يعلن المشتري عن  المتفق عليها في ال

- 23بتاريخ  خر صادر  آوفي قرار    ،3( تصرف سليم من الناحية القانونية  هوخر  آفي العقار بالبيع لشخص  
العقارية بعد انعقاده أثرين   يترتب عن عدم شهر الواعد لعقد الوعد بالبيع العقاري بالمحافظةو  20014- 50

 : هما
قار  جل القيام بالحفاظ على العأيمكن للموعود له من  :  صرف الواعد  في العقار محل الوعدحالة عدم  ت  -

حقوق الواعد  أو باستعمال الواعد من هدم العقار الموعود بهالمطالبة  بمنع الموعود له خلال هذه الفترة 
ائنا  للموعود له  باعتباره د من القانون المدني، كما يجوز    189قا للمادة  طب مباشرة  الغير  عن طريق الدعوى  

 
 . 105صفحة   ،المرجع السابق، على ضوء  التشريع  والقضاء الجزائري ،الوعد بالبيع العقاري ،جمال بدرى 1

 .109و 108صفحة  نفسه،المرجع   2

 ،2001المجلة القضائية العدد الاول سنة  223852قم ملف ر  2000-05-24عن المحكمة العليا بتاريخ  قرار صادر 3
 . 138صفحة 

صفحة   ،2004سنة  02قسم الوثائق عدد  مجلة المحكمة العليا 2001-05-32قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  4
119. 
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ذا كان لا يهمه التنفيذ العيني  إفي طلب التعويض    لضمان حقهو شخصية  أأن يحصل على تأمينات عينية  
 الرغبة في شراء العقار الموعود   من مصلحته الاسراع في إبداءويكون    1أي الحصول على العقار الموعود به

  164ا للمادة طبق  ما ودياإالتنفيذ  ن يطلب أوم بتصرفات تضر به وله يقن الواعد أذا اكتشف الموعود له إ
 .2لى القضاءإو عن طريق اللجوء أمن القانون المدني 

لى  إقام  ببيع العقار الموعود به وانتقلت الملكية   و ذا تصرف الواعد في العقار محل الوعد  إفي حالة ما    -
دم إمكانية الموعود بالاحتجاج به  لعهمية أ خر بفعل الشهر يصبح الوعد بالبيع العقاري بدون أي أمشتري 

ن يباشر دعوى  أ  إلامام الموعود له  أذا قام  الواعد برهن العقار ولا يبقى  هو نفس الشيء إفي مواجهة الغير و 
 3يكون طلبه القضائي عدم نفاذ التصرف اع العقار فيه الواعد اضرار به و جل استرجأتصرف من  م نفاذ العد 

الموعود به كرهنه ونفاذ   العقارالذي ينقص من قيمة اعد بالتصرف قام الو  ذاإوهو نفس الحل في حالة ما 
تخلفها    ساسية يترتب علىأ  ن تتوفر في هذه الدعوى شروطأهذا الرهن في حالة مواجهة الموعود له ويجب  

عند ابداء رغبته في الشراء   هي ان يكون حق الموعود له مستحق الاداء أيو  كلاعدم قبول الدعوى ش
 .4كان ذلك بناءا على غش منه عسار الواعد و اك ن يكون من شأن ذلأواتصالها بعلم الواعد و 
دعوى البولصية فيجوز  الله بالاستناد على  نه من الصعب حماية حق الموعود أوتجدر الاشارة 

الذي عادة ما يصطدم  كل شيء و   الغش الذي يفسد ساس  أيرفع دعوى عدم نفاذ التصرف على  ن  أللموعود له  
 .5التصرفات التي تم شهرها   على  بصعوبة تطبيق الغش

شراء العقار  برام العقد النهائي و إقيام الموعود له إبداء رغبته في ذلك بعد و  :تنفيذ الوعد بالبيع العقاري -
النهائي  الذي يجعل من عقد البيع  6قبولا لتي يبدي رغبته في المدة المحددةالموعود به اذ تعتبر اللحظة ا

 الشروط افراغهم تلك أو ط القانونية السابق ذكرها في هذا الشأن جميع الشرو  ذا رعيت إمهيئا للانعقاد 

 
،  2000سنة  ،بن عكنون الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،محمد حسنين 1

 . 120-119 صفحة

 .112صفحة   ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريعلى ضوء التشريع و  الوعد بالبيع العقاري ،جمال بدري  2

بن ديوان المطبوعات الجامعية  ،عقد البيع ،4الجزء  ،المدني الجزائريالوجيز في شرح القانون  ، حمد حسن قدادةأخليل  3
 .40صفحة     ،1996عكنون الجزائر 

 .  642و  641و  640صفحة  ،المرجع السابق، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار ،زواوي فريدة 4

   ، ، زواوي فريدة116و  115صفحة  ،المرجع السابق  ،القضاء الجزائريعلى ضوء التشريع و بالبيع العقاري  الوعد    ،جمال بدري  5
 .640صفحة   السابق، نفس المرجع ، الوعد بالبيع العقارضرورة شهر 

 .  39صفحة   ،المرجع السابق  ،عقد البيع ،سي يوسفزاهية  6
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يجاب  ن يكون القبول متطابقا تماما مع الا أويشترط  مية لدى الموثق المختص  التراضي الخاص في ورثة رس
شروط جديدة   ت وجد   فإذافي أي شرط من الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا  ن يغير أو يعدل  أ   فلا يجوز

كما يتم في هذه الحالة إبرام عقد البيع النهائي بناءا على  ،1ذا قبل الواعد ذلكإ إلالا ينعقد العقد النهائي 
عقد الوعد بالبيع ذلك أن عقد الوعد بالبيع العقاري ينشئ التزاما شخصيا في ذمة الواعد، يتمثل في التنفيذ  

لإعلان  العيني لما اتفقا عليه المتعاقدان، وذلك بإتمام عملية البيع النهائي خلال المدة المحددة والمتفق عليها  
ان يكون خلال   إلاالرغبة في التعاقد، ولا يشترط في الموعود له أن يعلن عن رغبته في الشراء شكلا معين  

أن يتم هذا التنفيذ طواعية بمحض  الأصل من التنفيذ العيني لهذا العقد، و المدة المتفق عليها حتى يتمكن 
إلى إتمام   فيلجأنضمن الأجل المحدد لذلك، رادة من الواعد بمجرد إعلان رغبة الموعود له في الشراء و إ

إجراءات البيع بإبرام عقد بيع نهائي قائما بذاته ومتوافر على كافة شروطه الشكلية منها والموضوعية ويجب  
أن تتوافر في البائع أهلية البيع إن كان قد وعد بالبيع أو أهلية الشراء إن كان قد وعد بالشراء، وذلك وقت 

ن أبدى الموعود له رغبته انعقد البيع دون حاجة إلى تعبير جديد عن الإرادة من جانب انعقاد الوعد، فإ
 .   2الواعد

لقد اثبت الواقع العملي المعاش وجود مرحلة في تنفيذ الوعد بالبيع العقاري تلي الوعد بالبيع وتسبق  
المرحلة التمهيدية التي تسبق   إبرام عقد البيع النهائي وهي البيع الابتدائي وتعرف هذه المرحلة على أنها

من  تحضير مستندات الملكية التي التزم بتقديمها في هذا العقد الابتدائي و كعادة إبرام العقد النهائي للبيع، 
اتفاق على البيع   الابتدائيالبيع ، فتأخير إبرام العقد النهائي للبيعيكون له مصلحة هو أيضا في جل ذلك أ

قاد وشروط صحة عقد البيع لينشأ صحيحا، وفي هذا العقد يبقى تنفيذ ومن ثمة يجب توافر شروط انع
الالتزامات المترتبة عليه موقوفة إلى حين إتمام إجراءات العقد النهائي للبيع في الوقت المحدد لذلك، وهذا 
الالتزام من شأنه أن يعطي الحق لأحد الأطراف في إجبار الطرف الآخر باتخاذ إجراءات العقد النهائي  

، 3للبيع إذا هو أهمل أو قصر في ذلك، عن طريق استصدار حكم قضائي بوقوع البيع أو بصحة التعاقد 
من هذه المرحلة    الانتهاءبعد  و   ،ل ملكية العقار منذ تسجيله وشهرهويقوم هذا الحكم مقام العقد النهائي، وتنتق

بيع النهائي، هذا الأخير الذي ينسخ عقد  نكون بصدد المرحلة النهائية لتنفيذ الوعد بالبيع وهي إبرام عقد ال
 البيع الابتدائي ويحل محله فيعتبر البيع الابتدائي كأن لم يكن و ينتج عن ذلك النتائج التالية:

 
 .122و  121المرجع السابق صفحة   ،القضاء الجزائريع و الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشري ،جمال بدري  1

 .  33صفحة  ،المرجع السابق ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،محمد  حسنين 2

 .  48صفحة   نفسه،المرجع   ،محمد حسنين عقد البيع في القانون المدني الجزائري 3
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د انعقاد العقد النهائي  بمجر قد البيع النهائي، اذ لا تنتقل ملكية العقار أن يكون تاريخ البيع هو تاريخ ع  -
نماو   .ثر الناقل للملكية الأ لإنتاجعقد البيع في المحافظة العقارية  تمتد الى غاية شهر ا 
جواز تعديل شروط البيع الابتدائي من طرف البائع أو المشتري وقت تحرير عقد البيع النهائي ويكون ذلك -

نه  أغير العقاري ع برام عقد الوعد بالبيهلية عند ان يكون كامل الأألا يشترط في الموعود له  ،باتفاقهما
ن العقاري  عن الغب  لا يمكن الحديث و  ،1كاملة  هليةن تتوفر فيه الأ أبداء الرغبة في ابرام العقد يجب بمجرد ا

 شروط الغبن ذلك بعد توافر  البيع النهائي العقاري النهائي و   فإنه يمكن ذلك بعد انعقاد عند انعقاد عقد الوعد  
المؤرخ  خلال قرارها كدته المحكمة العليا من أوهو ما  ،2نون المدني القا  من 35وفقا لما تنص عليه المادة 

 .4  2000- 09- 12صادر بتاريخ   في قرار اخرو  3  2001- 06- 20في 
صحيحا قد يبدى   انعقاد عقد الوعد بالبيع العقارين يتم أ بعد جزاء التراجع عن الوعد بالبيع العقاري  - 
تمام  إعن  البيع النهائي في المدة المحددة، كما قد يمتنع الواعد  برام عقد إلموعود له رغبته ونيته في ا

رير ورقة ، كأن يرفض التوجه الى الموثق الى تحت اللازمة لانعقاد البيع  بينه وبين الموعود لهجراءاالإ
،  بالتزامهبفعل اخلال الواعد  د بينهمان سببا لعدم انعقاد العقن يكو أرسمية بشأن هذا العقد وهذا من شأنه 

فالأصل انه إذا كان البائع قد وعد بالبيع وكان هذا الوعد يستوفي جميع الشروط القانونية السابق بيانها بما  
فيها الأركان الشكلية والموضوعية، فإنه يكون ملزم بتنفيذه فإذا أبدى عدم رغبته في التنفيذ نكون في حالة  

عد عن تنفيذ  يترتب على حالة إخلال الواعد بوعده فرضيتين، أولهما أن ينكل الواو  ،5الواعد بوعدهإخلال 
ي وجه حق، وثانيهما أن يخل بوعده بسبب قيام الواعد بتصرفه في العقار لشخص أالعقد بفعل الواعد وبدون  

 آخر، ولكل حالة آثارها كما يلي: 

ذا قام الواعد بالتصرف في العقار  إويكون ذلك    :برام العقد النهائي(االعيني )استحالة  أولا: استحالة التنفيذ  
لى  اانتقلت ملكية هذا العقار رغبة الموعود له في الشراء و  و بعد أ ثناء مدة الوعد المتفق عليها أمحل الوعد 

  برام ا  و وعد  اعد في هذه الحالة عن تنفيذ الو فيمتنع بجميع الاجراءات القانونية سيما الشهر بعد القيام  الغير
 

 .125صفحة   ،على ضوء التشريع والقضاء الجزائري المرجع السابق الوعد بالبيع العقاري  ،جمال بدري 1

 . 136صفحة   نفسه،المرجع   2
   ، المنشور بالمجلة القضائية 2001-06-20صادر بتاريخ   ،24969رقم  المحكمة العليا  الغرفة المدنية عن قرار صادر 3

 .157صفحة     01العدد   2002سنة 

العدد    2001المنشور بالمجلة القضائية  سنة  245195رقم   2000-09-12صادر عن المحكمة  العليا  بتاريخ  قرار 4
 . 137الاول  صفحة 

 .127صفحة  ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريالوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و   ،جمال بدري  5
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جل لى القضاء لأإويكون اللجوء  1مستحيلا  لإلزامه ذ يصبح تنفيذ الواعد إالعقد النهائي لصالح الموعود له، 
يبقى للموعود له في هذه الحالة سوى الرجوع على   لاالعقد في هذه الحالة بدون جدوى و حكم يكون مقام 

قرار الصادر  خلال الهو ما كرسته المحكمة العليا من  ل بإلزام شخص و خلاساس الإأالواعد بالتعويض على  
عن طريق   لى الغيرإف الواعد في العقار الموعود به وانتقلت ملكيته ذا تصر إ) 2002-01-30بتاريخ 
لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض  العقارية ا التصرف في المحافظة شهر هذ 
ن يقوم يرفع  أيضا أكما يجوز للموعود له  ،2( جزائريالمدني القانون المن  176المادة  حكامألى إ استنادا

المشهر  حقه هدرأالذي  ساس قيام مسؤولية المحافظ العقاريأومطالبته بالتعويض على دعوى ضد الدولة 
 .3في المحافظة العقارية  بقامس

التنفيذ كأن يبرم عقد بيع   بإمكانهبالتزامه لكن يكون  بالإخلال الواعد ذا قام ا  و التنفيذ العيني:  ةثانيا: امكاني
ن يطلب من الواعد أللموعود له يجوز البيع باطل بطلان مطلق و  عقد  عرفي على العقار الموعود به فهنا

رسمي و يشهر بالمحافظة العقارية  ينعقد العقد  في قالب  النهائي في حالة قبل ذلكجراءات البيع إتمام إ
  جراءات البيع النهائي إ تمام  إعينا في حالة رفض الواعد    يكون قد نفذ التزامهو لى الموعود له  إ  قل الملكيةتنت و 

جل  ألواعد من ن يرفع  دعوى ضد اأن يلجأ للقضاء المختص و أله جاز للموعود له  بين الموعود بينه و 
ن عقد الوعد بالبيع  أوباعتبار  ،4من القانون المدني  72المادة  لأحكامطبقا مقام العقد استصدار حكم يقوم 

العقاري منشئ التزاما شخصيا في ذمة الواعد، يتمثل في التنفيذ العيني لاتفاق المتعاقدين وذلك بإتمام عملية  
ن تنفيذ ما اتفق عليه دون  لرغبة في التعاقد، فإذا أمتنع الواعد عالبيع النهائي خلال المدة المحددة لإعلان ا

خر هو اللجوء للقضاء من أجل إجبار الواعد على تنفيذ العقد آمام الموعود له طريق يكون أ ،وجه حق
( بإلزام الواعد الذي يكون في دار حكم قضائي من الجهة المختصة)القسم العقاري بالمحكمةوذلك باستص
عليه بإتمام عملية البيع النهائي متى تبين للقاضي صحة الوعد بالبيع وثبوت ملكية العقار  الحكم مدعى 

  171المادة و  5من القانون المدني  72الموعود به لمالكه أي الواعد ويقوم هذا الحكم مقام العقد طبقا للمادة 

 
 . 128و  127صفحة    ،المرجع السابق ،القضاء الجزائريء التشريع و بالبيع العقاري على ضو الوعد  ،جمال بدري  1
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ذا إحكم القاضي بمثابة سند التنفيذ  في الالتزام بعمل قد يكوننه )أتنص على من القانون المدني التي 
وعندما يكون هذا الحكم نهائيا،   ،القانونية والتنظيمية(مع مراعاة المقتضيات الالتزام بهذا طبيعة سمحت 

أن يتقدم أمام المحافظة    -وهو الذي تكون له مصلحة    -حائزا لقوة الأمر المقضي به، تعين على الموعود له  
اختصاصها العقار محل التصرف، للتأشير بهذا الحكم بمجموعة البطاقات العقارية  العقارية التي يقع بدائرة  

حتى يولد حقا عينيا عقاريا لفائدته، ويكون حجة على الطرفين وعلى كافة المتعاملين في العقارات وذلك 
دور هذا بإخراج ملكية هذا العقار من الواعد ونقلها للموعود له بالشهر، ويولد الحق العيني العقاري بص

 مر ما يلي :ي وصيرورته نهائيا وهنا يقتضي الأالحكم القضائ 
التي  عقد البيع و نفاذ الدعوى بدعوى صحة و يطلق على هذه و : : رفع دعوى صحة التعاقدالفرع الثالث

لبيع العقاري يقوم مقام العقد وبصدوره وشهره في  على حكم بثبوت ا  يستعملها عادة  المشتري  للحصول
من القانون المدني على    72  قد نصت المادةو   ،البائعدون تدخل    ليهإ  عقارية تنتقل ملكية العقارالمحافظة ال

 كانت الشروط اللازمةخر طالبا تنفيذ الوعد و عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأ بإبرامشخص ذا وعد إنه أ
له رغبته في الشراء   ، فعندما يبدي الموعود م العقد قام العقد مقاوخاصة ما يتعلق بالشكلية متوافرة  لتمام العقد  

يصبح   عينيفيذ النرغم امكانية التتمام اجراءات البيع إالمدة المحددة ويرفض الواعد  الموعود به في العقار
ويتطلب   1حكم يقوم مقام العقد  استصدارجل ألجوء الى القضاء من هذه الحالة ال الموعود له في من حق 
ائية المختصة وفقا  الجهة القض دعوى امامقوم مقام العقد رفع حكم ي  من استصدارلى القضاء إاللجوء 

لى غاية صدور  إالخصومة  تسيربعدها و قانونا كما سبق ذكرها المنصوص عليها جراءات للشروط  والإ
هدار حق الموعود إى  لإخلاله    الواعد   يقومقد    زمن  مرور  صدور  ذلك الحكملب  قد يتطحكم في الموضوع  و 

هو ما يستدعي  لقيمته و المنقصة  و بغيره  من التصرفات الاخرى أ ما كان يتصرف فيه بالبيع له بطريقة 
ع رفمنذ لى حماية  هذا الحق إتدعو  عليه فإن الحاجةحماية حق الموعود خلال هذه الفترة و التساؤل حول 

في  الدعوى بشهره  لتلك  إلاصدور حكم في الموضوع  ولن يكون ذلك  لى غايةإالموعود له للدعوى 
 كما يلي:  المحافظة العقارية 

إن الواقع التطبيقي المعاش قضائيا يدعو الى   بصحة التعاقد:الدعاوى العقارية الخاصة  شهر ضرورة
قد يرفض  ة يفإنه من الناحية القانونالقانونية لحقه  الحمايةاضفاء جل ضرورة شهر دعوى الموعود له لأ

السالف الذكر   63- 76من المرسوم  85مادة التلك الدعوى نزولا عند مقتضيات العقاري شهر المحافظ 

 
  .132صفحة  ، المرجع السابق، يع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائريالوعد بالب ،جمال بدري 1
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لى إولكن القبول بهذا الوضع قد ينتج عنه ضياع  حق الموعود له من تاريخ  رفع دعوى صحة التعاقد 
، فالحاجة ي يقوم مقام العقد وهو ما يستدعي تدخل المشرع لحماية مثل هذه الحقوقغاية صدور الحكم الذ 

حق من تاريخ ذلك الشهر فقط يكتسب  لأنهذن ينص المشرع الجزائري على شهر هذه الدعوى إالملحة 
نه من ذلك التاريخ لا  ألى غاية صدور الحكم الذي يقوم مقام العقد كما إالموعود له حماية خاصة وذلك 

ها بعد شهر   ذا تم شهر إيحتج على الموعود له بالتصرفات التي قد يجريها الواعد على العقار الموعود به 
في  التي يتم شهرها الحكم النهائي و فتصرفات الوعد خلال الفترة التي تسبق صدور صحة التعاقد دعوى 

قد و   ،1من تاريخ التأشير على دعواهي  أتجاه الموعود له  الدعوى لا يكون نافذة    المحافظة العقارية بعد شهر
ملف    2013- 12- 12بتاريخ  حدى قراراتها الصادرة  إوفصلت في    صارت المحكمة العليا في اتجاه معاكس

ن حماية  إ، 2(جراءات عقد الوعد بالبيع إتمام إن شهر عريضة افتتاح دعوى القانو )لا يتطلب  0809194
مرا ملحا فمن تاريخ ذلك أصحة التعاقد ل من شهر الدعوى يجعالحكم النهائي  حق الموعود له قبل صدور 

 .3محل نزاع امام القضاءبأن العقار محل الوعد هو كذلك  يكون الغير على علم الشهر 
امية لاستصدار الحكم له برفع دعواه الر   الموعود لما يقوم    :ر الحكم الذي يقوم مقام العقد: صدو الفرع الرابع
ه ويرجع  الموعود بللعقار    من ملكية الواعد   بالتأكد تقوم  فإن الجهة القضائية المختصة  مقام العقد  الذي سيقوم  

ذا تم شهره في المحافظة العقارية مع  إن يكون الحكم الذي سيصدر تنتقل به الملكية  أ نه لا يمكن  ألى  إذلك  
فإن القاضي يمنع  ، وعليه 2581135القرار السابق رقم ي حيثيات جاء فكما و  4صلا أن الواعد لا يملكه أ

قار محل الوعد كان يكون قد تصرف  للعفي حالة عدم ثبوت ملكية الواعد    عليه إصدار حكم يقوم مقام العقد 
ملف  رأى القاضي بعد معاينته خلو  ، فإذالى الغيرإ ملكيته بفعل الشهرانتقلت و في العقار الموعود به 
وذلك ى لعدم التأسيس حكم برفض الدعو  صدارإعليه  فيتعين عد للعقارملكية الواالدعوى من سند يثبت 
ن الواعد أو   من ملف الدعوى كاملا أكد القاضي  تذا توافرت كل الشروط و إما  أ  6للعقد لاستحالة التنفيذ العيني  
لقوة الشيء  حكمه الذي يقوم مقام العقد وبصدور هذا الحكم وحيازته به فإنه يصدر مالك للعقار الموعود 
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في  ما يتطلبه القانون مراعاة تم ذا إلى الموعود له إمام انتقال الملكية أل مهيئا يصبح المجافيه  المقضي
ذا تم  إالباب الثاني لاحقا فعقد البيع  له في تطرق أ ما سوف  مثل هذه الحالات وهو الشهر العقاري وهو

ر  ثا آمن  ومستقل وقائم بذاته نظرا لما ينتج عنه  اعتبر عقد تام    الشكلية السابقة ذكرهابالشروط الموضوعية و 
ما إذا كان الوعد بالبيع العقاري غير مشهر ،أ  تطرق له لاحقاأهو ما سوف  و قانونية باعتباره تصرف قانوني  

، فالوعد بالبيع ينشئ  لم تنفذ عينا تنفذ بطريق التعويض شخصية بين المتعاقدين إذا  لا يرتب سوى التزامات 
عقد البيع النهائي، ونقل ملكية العقار إلى الموعود له فيبقى البائع   ذمة الواعد التزاما شخصيا بتحريرفي 

ن المتعاقدين أو الغير إلا  لأن الملكية العقارية لا تنتقل فيما بي  أو الواعد مالكا للعقار محل الوعد بالبيع،
فإذا انتقلت الملكية للمتصرف إليه لا يعتبر الواعد قد تصرف في  بواسطة الشهر في المحافظة العقارية،

  176ملك الغير بل تصرف فيما يملك، ويبقى للموعود له أن يطالب الواعد بتعويض وفقا لأحكام المادة 
أن المالك تصرف في ملكه خاصة وان الشهر شرط  امه عينا، و لاستحالة تنفيذ التز   من القانون المدني، نظرا 

أساسي لنفاذ الوعد بالبيع العقاري وبدون توفر هذا الشرط لا يمكن للقاضي أن يحكم بإتمام إجراءات البيع  
 .1بناءا على وعد بالبيع غير مشهر

مصرحة تعتبر سندات  و ملكية العقارية سواء كانت منشئة أحكام القضائية الناقلة لليستخلص أن الأ
استفائها  يتم من خلالها نقل ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية وذلك بفعل تدخل القاضي بعد  رسمية

  ، عقود الرسمية التي يحررها الموثقتعتبر مثلها مقل الاللازمة و  الإجراءات عية والشكلية و ضو و للشروط الم
الشكلية المتمثلة في التسجيل لدى مصلحة التسجيل والشهر لدى المحافظة  للإجراءات عليه فهي تخضع و 

 تطرق له من خلال الباب الثاني : حقق القيمة القانونية  اللازمة وهو  ما سوف أحتى تالعقارية  

 
 .  138صفحة   ،01عدد  2001مجلة قضائية  24/05/2000مؤرخ في   223852قرار رقم   1
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الةيي تتبنةاك  ةو يولة   رنظةا  الشةه لةتف ابحسةب  لعقاري أثار قانونية  دييةيت تلت ة الشهر ا يرتب 
الوحيةي  المصةير نشةا  الحقةوا العينية  ويعتبةرإلةى إفي نظامها، ود ى هيا فةن  نظةا  الشةهر العينةي يهةي  

فةةي مجمةةوب البتاقةةاا العقاريةة  ويلةة  متةةى تةة   ايا تةة  شةةهرها  إلا ،لا يجةةوا الاحتجةةاا بهةةا د ةةى ال يةةرو لهةةا 
عقةةاري أثةةار قانونيةة  يرتةةب الشةةهر الوت القانونيةة ، و يةةياب  اكح ةةا  والقةةراراا القوةةاوي  واسةةتوفا  ةةو الشةةر إ

 .اليي تتبناك  و يول  في نظامها نظا  الشهرديييت تلت   بحسب التف  
محةو العقةي بةالحا العينةي  الاحتجةاافن  أهمي  الشهر العقاري  تتب ور أساسا فةي ود ى هيا النحو   

لفلةةؤ ية  الحقةةوا العينيةة  العقارية  بحيةة  يةت  مةة  لةى  نقةةو م  إ مةا أنةةؤ يةة يي  ،المشةهر فةةي مواجهة  ال يةةر
القانونية  العقةاري يتوةم  الحالة  المايية  و    السةجوأالةواريت د ةى العقةار بادتبةار ا إدف  ال اف  بالتصةرفا

الاحتجةاا د ةى ال يةر الآثار في اكثر المنشئ ل شةهر والناقةو ل م  ية  العقارية  و  ل عقار ويم   ت ليص هيك
 اكوو.تترا لؤ في المبح  أهو ما سو  في السجو العقاري و  حقوا المشهرتبال

 ينشةةةئ قوةةةاوي  الناق ةةة  ل م  يةةة  العقاريةةة لةةةرإ فةةةنيا  ةةةا  نظةةةا  الشةةةهر العينةةةي ل ح ةةةا  الأومةةة  جهةةة  
لا يجيا الاحتجاا بها د ى ال ير إلا  إيا ت  شهرها فقي يحي   حقوا العيني  ويعتبر المصير الوحيي لها و ال
 مةة  هةةياايةةيادها وبالتةةالي شةةهرها و فيةةرف  و بعوةةها أ  هةةا   تلتةةو الشةةروت القانونيةة  أو أيةةت  الايةةياب  إلا

  ما ي ةي  تناولؤ أهو ما سو  ال ير مشهرت  و   ةةةةةالقراراا القواويل ح ا  و ا تتوح القيم  القانوني  ةةالمنت 
 :م  لفو
 المبحث الاول : اثر الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية    

 حكام القضائية الناقلة للملكية العقارية الثاني  : القيمة القانونية  للأ المبحث 
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 ثر الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية   أول : المبحث الأ
م  ي  العقاري  بالش و القانوني تبقا لما  إيا تما دم ي  الشهر العقاري ل ح ا  القواوي  الناق   ل  

المرسومي  و وي العا  و تأسيس السجو العقاري المتوم  مسح الارا 74-75اكمر رق  نص د يؤ 
المتع ا بتأسيس السجو العقاري ومسح اكراوي   1976مارس  25الم رخ في  62/ 76  رقالتنفيييي  لؤ 

ثار آرتب  2المتع ا بتأسيس السجو العقاري   1976مارس  25الم رخ في  76/63المرسو  رق  و  1العا  
 : مهمي  هما أثري المشرب الجااوري في قانوني  حييها 

وهنا  أثر ألر وهو اكثر   لعيني بادتبارك المصير الوحيي لؤل حا ا المنشئ ثراكوو هو اك  اكثر 
 ، أما ملت   انظم  الشهر في العصر الحييالتي تميا الالتف  التميا و  نقتتيالمتهر إي يش ف  

تأمي    ثار مثفدنها بع  الفقها  فهي أقرب إلى اللصاوص وم  بي  هيك الآالتي تحي   بقي  الآثار
رسا و العيني م  التقاي  في نظا  الشهر  قيقيالمال  الح الثق  والاوتما  العقاري بالنسب  ل نظامي    ا 

  اللصاوص   غير يل  مالشلصي والعيني وتأمي  انتقاو الم  ي  العقاري  وغيرها م  الحقوا العيني  و 
 .3م  قبو دني التعر   للصاوص  نظامي  الشهر الحيثي  التي سبا التترا لها 

ل حا العيني بادتبارك المصير ئ المنش ثراكهما أتناوو م  لفو هيا المبح  أه  أثري  و وسو  
د ى     الحقوا العيني  لا يحتج بهاأيتمثو في  الييثر الثاني اك ث  الى، الوحيي لؤ في  المت ب اكوو

ترا لؤ في  أت هو ما سو قاا العقاري  و مجموب البتاال ير إلا م  تاريخ  شهرها في السجو العقاري و 
 . المت ب الثاني

 المطلب الأول: الأثر المنشئ للشهر. 
  ما يميا هيا م  بي  ل شهر م  بي  أه  أثار اكلي بنظا  الشهر العيني و   المنشئثر يعتبر اك 

   بير م  الفقؤ و قيا  جانب م  لفوقي ا تسب هيا اكثر أهميتؤ الشهر الشلصي النظا  د  نظا  
 .4فواويكل شهر و  المنشئ بالمنايات باكلي بؤ م  لفو إبراا ماايا اكلي باكثر

 
الم رخ في   400/  84معيو ومتم  بالمرسو  رق   1976-04-13الم رل  في  30الجرييت الرسمي  العيي  في منشور 1

 . 1992افريو  07الم رخ في  138/ 92والمرسو  رق    1984نوفمبر  24
  13الم رخ في  210/ 80المعيو بالمرسو  رق    1976 -04-13الم رل  في  30منشور في الجرييت الرسمي  العيي  2

 . 1993ماي  19الم رخ في  123/ 93المعيو بالمرسو  التنفييي رق   1980ر سبتمب
 . 301صفح   ، المرجع السابا، مقارن القواني  الالشهر العقاري في القانو  الجااوري و  ،ويس فتحي 3
 . 392 صفح ، المرجع نفسؤ، ويس فتحي  4



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

304 

الحا العقاري ك  نقو   و القرار القواوي المتوم  نقو م  ي  أوم  ث   ا  ولا بي م  شهر الح   
ثباتهاو الم  ي    ى الرغ   ا اا الشهر العيني دلا يت  بمجري النتا بالح   القواوي بو لابي م  اتلاي إجر  ا 

بهيا    يل  لا ي في ولا يحقا حصان  ل حا العيني و أ   الح   ينشى  ويقرر الحا العيني غير أم  
يترتب د ى اكلي شهر هو الايات الوحييت التي توم  نقو م  ي  العقار والحقوا العيني  اكلرإ و ي و  ال

 . معناكلاحقا ول   قبو يل  يتعي  تحييي  لها تتراأ بمبيأ اكثر المنشئ ل شهر نتاوج 
 للشهر    المنشئثر ول : تحديد  معنى الأالفرع الأ

شأ وتاوو وتت ير بملت   التصرفاا نت الحقوا  إ  المس   في نظا  الشهر الشلصي هو إ 
لا تنشأ ولا تت ير   كنهاوالوثاوا القانوني ، غير أ  يل  لا يص ح د ى الحقوا في ظو نظا  الشهر العيني  

نظا  المصير الوحيي ل و الحقوا  هيا الشهر في ظوي يعتبر إ، د  تريا الشهر وحيك إلاولا تاوو 
-06-12مج س اليول  منها القرار الم رخ في المح م  الع يا و  وهو ما  رستؤالتبعي  و  ص ي اكالعيني  و 

ولاي  الوايي   الرقيب   ن  التمس  الح   د ى ب يي المستأ  وب الى الم   فن  الميديحي  بالرج) 2000
 .  1975ر  م  واليك  في سن  بتعويوؤ د   قتع  أر  آلا إليؤ د  تريا الإ

   1977-07-07في  تر  شاهيي  أما  الموثا الم  ي  قي  شهايت مموي  م   لإثباا حي  
فننها لا يم   أ  تحو محو دقي الم  ي  بادتبارها شهايت شهوي لا  لى هيك الوثيق إرجوب لباحي  و 

غير و ما أ  الوثيق  ل  تحيي مساح  اكر  بيق  ول  تنشر أيوا بأي  تريق   آلا إلى مورثؤ ول  يت   
 .1( إشهارها وفقا ل قانو 

نؤ  أتشريعاا فالتشريع التونسي مثف بالرغ  م  ل شهر لا تس   بؤ  و ال المنشئثر هيا اك  أ غير 
  العقي  ابرا بي  المتعاقيي  بمجري   الحقوا العيني  العقاري  تنتقو أ يعتبر أنؤ  إلابنظا  الشهر العيني يألي 

م    إلامواجه  ال ير في صحاب هيك  الحقوا الاحتجاا بها ك وبيو  شهرها في السجو العقاري ول  
فنيا  انا  ،تاريخ شهرها في السجو العقاري  بمعنى ا  العقي هو اليي ينشى  الحا العيني وليس الشهر
أ  يل    إلاالحقوا  تنشأ وتاوو وتت ير بملت   التصرفاا والوثاوا القانوني  في نظا  الشهر الشلصي 

د  تريا   إلاأ ولا تت ير ولا تاوو كنها لا تنشي لا يص ح د ى الحقوا العيني  في ظو نظا  الشهر العين

 
مقتبس م  غير منشور   2000-06-12م رخ  في ال، 201866اليول   ال رف  الثاني  م    قرار صاير د  مج س  1

ج س اليول   و المح م  الع يا   القوا  العقاري  في وو  احي   القراراا الصايرت  د  م  ،م ل  حميي باشا دمر
 . 11صفح    ،المرجع السابا  ،مح م  التناابو 
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ر الوحيي  ل و الحقوا العيني    المصي ا  الشهر العيني ةةةةمر اليي يجعو م  الشهر في نظاك، الشهر وحيك
 .1تبعي  الو ي  أةةةص اك

يألي   نؤ م  أد ى الرغ  ي ، إالرأي د ى غرار التشريع التونسيبهيا  ل   تألي هنا  ديت تشريعاا 
العقاري   تنتقو بي  المتعاقيي  بمجري توقيع العقي     الحقوا العيني  أنؤ يعتبر أ  إلا ، ظا  الشهر العينيبن
م   إلا   يحتجوا د ى ال يرفي السجو العقاري ول   لا يحا كصحاب هيك الحقوا أ بيو  شهرهاو 

 حيوك لرإ التي حيا القواني  اك سي و   المشرب التونفي السجو العقاري وهيا ما يجعو وا  تاريخ شهرها 
دف  د   وسي   لل  إلا لير ما هو الحا العيني وليس الشهر وا  هيا اكهو اليي ينشى  أ  العقي  تعتبر

 .2الاحتجاا  بؤ د ى ال ير  الحا حتى يتسنى  لصاحبؤ
  16و  15ايتي    المشرب الجااوري ادتر  بمبيأ اكثر المنشئ ل شهر العيني في نص المأغير 

لمتوم  ادياي مسح الاراوي العا  وتأسيس السجو العقاري م رسا بيل  نظا  الشهر  ا 75/74مر م  اك
نؤ لا يعتر  ب ير الشهر لليدا  بالم  ي  في الحقوا العيني ، فنيا ت  شهر أبحي    ،لي بؤأالعيني اليي 

فننها تسري في مواجه  ال اف  ح ا  والقراراا القواوي  التي تتومنها اكقوا العيني  التي تنقو الم  ي  و الح
 .3ليس بالشهر الم  ي  بمجري الوفات مباشرت و انتقاو فيها  يت م  تاريخ القيي باستثنا  الحقوا الميراثي  التي  

    الحقوا العيني  العقاري  إ  أثر الشهر في السجو العيني هو إنشا  الحقوا العيني  العقاري ، أي أ 
، فن   وجويها م  القيي الميو  في السجو العيني أي بمعنى حي  يجب الشهر في السجو العينيتستمي 

لحقوا العيني  العقاري  لا توجي بالنسب  ل  اف  إلا إيا ت  الشهر ويستوي في يل  أ  ت و  هيك الحقوا  ا
يرت أو ماي   أو  لتصرفاا منشو  أو ناق   أو م    محفحقوا أص ي  أ  تبعي  وسوا   انا ت   الحقوا 

 .4أو مقررت لت   الحقوا  اشف  
نشاوؤ  ي يي إلى  إيجاي الحا و هو م  المنشئثر ويجب أ  لا يفه  بأ  اك فقت، أي ت وينؤ بعي    ا 

نما المقصوي هو إ  وب التصر  أو  م  نلحال  الجيييت  ل حا التي تستمي نشا  اأ   ا  غير موجوي وا 
يجايكالتصرفاا المنشو  ل حا ي يي الشهر إلى إنشا  الحا و الح   القواوي محو الشهر ففي   ماأ ا 

 
 . 221 فح ، المرجع السابا، صري  في التشريع الجااوريشهر التصرفاا العقا ،جماو بوشناف   1

 . 221فح    المرجع نفسؤ، ص ،جماو بوشناف   2
 . 222  صفحالمرجع  نفسؤ،  3
 . 393،  392  صفح ، المرجع السابا، الشهر العقاري في القانو  الجااوري والقواني  المقارن  ،ويس فتحي 4
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ه يا  إلى نقو الحا والتصرفاا الماي   شهرها ي يي إلى إاال  الحا و فشهرها ي يي التصرفاا الناق   
بع    ي الإ المنشئر ةةةةث  اكةةتسمي بب هيا ال بس اليي مريكةةةبسا و ال اشف  ل حل تصرفاا الم يرت و   ببالنس 

 .1المقرر  ل قيي و  المنشئثر يعبر د  هيا اكثر  بمبيأ اك
الناق    الشهر بصف  دام  ول ح ا  والقراراا القواوي   ل سنياا الرسمي  محوشهر العيني يحقا ال

ليرت  ل حقوا العيني  العقاري ، فهيك اك منشئثر أا القوات بصف  لاص  التي يصيرهل م  ي  العقاري  و 
و أص ي  أقوا العيني  العقاري  سوا   انا الحتستمي وجويها م  القيي في السجو العيني وبالتالي فن  

مقررت  لت    وأو  اشف  أشو  أو ناق   أو م يرت  أو ماي   محف  لتصرفاا منتبعي ، وسوا   انا حقوا 
لى وجوي إ  الشهر هو اليي ي يي أيا ت  الشهر وليس معنى يل  إ  اف  إلا لا توجي بالنسب  ل إي ، الحقوا

نماالحا وينشوؤ  نوب  الح   القواوي   التي تستمي م   الجيييت  ل حا  الحال  إنشاالمعنى الحقيقي هو  وا 
  الحقوا العيني  العقاري  لا  أل شهر هو  المنشئباكثر وي فن  المقصساس محو الشهر ود ى هيا اك

لى يل  م  لفو   إيم   أ  تنشأ لصاحبها ولا يعتي بانقواوها إلا إيا توم  السجو العقاري بياناا تشير 
   المنشئ  وهنا  م  يعبر د  هيا اكثر بمبيأ اكثر الحقواو منهي لت   أ منشئم  تصر  ما يتومنؤ 

 .2ل قيي والمقرر 
ي لا تنتقو الم  ي    إري في ظو نظا  الشهر العيني لؤ يور ناقو ل حقوا ود ى هيا فن  الشهر العقا

ا  ةةةنمإ و القرار القواويأو صيور الح   ألرإ بمجري إبرا  أو انعقاي التصر  والحقوا العيني  العقاري  اك 
م اما   فن  الحا يبقى م   ل متصر  اليي يبقى لاوا  العقاري  بنجرا  الشهر م   ويل  لى تإا يحتا مراك

  لفو  م وهو ما أ يتؤ المح م  الع يا   ،3التي بينها القانو  ببيو جهيك  في نقو الحا  بالترا والوساوو 
لنقو  ظ  العقاري  شرت العقي بالمحاف) شهر  0861535م   رق   2014-06-12خ قرارها الصاير بتاري

بعي   الم  ي  ولا يترتب د ى دي   شهر العقي بتفنؤ، ل  يحيي القانو  ميعاي ل شهر ويبقى الباوع م تاما 
 .4( ؤ  ل مشتري في شهر العقي ةتعرو

 
 . 393  صفح  المرجع السابا،  ،القواني  المقارن القانو  الجااوري  و العقاري  في الشهر  ،ويس فتحي  1

 . 393و   392صفح    المرجع نفسؤ، 2
 . 394صفح   المرجع نفسؤ،  3
، قوي        وي   ر   0861535م   رق   ،2014-06-12بتاريخ قرار  صاير د  ال رف  العقاري  ل مح م  الع يا  4

 .  207،  صفح  2015الع يا  العيي الاوو سن  المنشور بمج   المح م   
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أ  القواني  التي تألي بهيا الاتجاك ترإ أ  القوو بالمفعوو الانشاوي ل شهر يش و  الجيير بالي ر و 
مع مبيأ س تا     لا يتفاالتي  انا تتمس  بالش  ياا في ابرا  العقوي و  ارتياي إلى دق ي  العصور القييم 

بأ  الحقوا العيني     إلى القوو هيك القواني  لتشريعاا الحييث  وليل  اتجها معظ  اتؤ يارت اليي  رسالإ
في  لا بعيها شهرها إال ير  د ىي التعاقي ول نها لا تسري بمجر   يرها م  الحقوا تنتقو بي  المتعاقيي  

 .1السجو العقاري 
التي يقو  د يها الشهر العيني   المبايئم   ل شهر هو  المنشئ ثرو ما سبقا الإشارت  فن  اك

الحقوا العيني  العقاري  وتاوو   تنشئحتى وحيك، إي لا وجوي لهيا اكثر في ظو نظا  الشهر الشلصي 
وتت ير شأنها شأ  ساور الحقوا في النظامي  ملت  ، يل  أنؤ إيا  انا التصرفاا والوقاوع واكح ا   

لي بنظا  الشهر  لتي تأ في تشريعاا الب يا  ا  ها القواوي  النهاوي  تش و مصاير ملت ف  ل حقوا 
بنظا  الشهر العيني مصير واحي   تألي التي الب يا   في تشريعاا   الحقوا العيني  العقاري  فن ،الشلصي

 .2العقاري وهو الشهر 
لير   ومبيأ قوت الثبوا المت ق  ل شهر بحي  أ  هيا اك المنشئ ثر اك  بي  ما أنؤ يوجي ارتبات وثيا 

فما ياما الحقوا العيني  العقاري  لا توجي ولا تاوو  ، ل شهر المنشئ ثر نتيج  حتمي   لت ريس اك يعتبر
السجو  فن  بياناا ، ل شهر  المنشئاكثر أليا بعي  الادتبار  أو تت ير أو تنتقو أو تقرر إلا بالشهر

قوا  تحوا قوت مت ق   حا م  الح كي و  شفا و ت ييرا أو تقرير أأتوم  إنشا ا أو انتقالا العيني  التي ت
بوجوي بياناا   بالإيدا أو وها أو ال اوها إلا د  تريا الإيدا  فيها بالتاوير قن في الإثباا فف يم   

قي   اتحتوي بياناا السجو د ى مصي  تناقوها وهو في الحقيق  أمر مستبعي نظرا  لما في السجوألرإ 
 .3العقاري د ى العقار أو الحا العيني  المجراا التصرفاا  ويق  ووبت لملت   

قيي،  ما أ  نظا  السجو  بال إلا   الحا العيني العقاري لا ينشأ فنففي ظو نظا  الشهر العيني 
يا أنؤ إي يرإ البع  بالقيي أو الشهر وحيك  تريقا ل سب الحا العيني العقاري إ إلا العيني لا يعر  

 .4 انا الحياات  في المنقوو سني الحاوا فن  القيي في العقار سني الم  ي 

 
 . 221صفح   ،المرجع السابا ،شهر التصرفاا العقاري   في التشريع الجااوري ،جماو بوشناف  1
 .  221  نفسؤ، صفح  المرجع   2
 .  395 صفح  ، المرجع السابا، العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشهر  ،ويس فتحي  3

   .440صفح   ، بيو  تبع  وبيو  يار النشر، 1978سن  ، السجو العيني في التشريع المصري ،النجاابراهي  ابو  4
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الميني    م  القانو  793ي المايت ل شهر م  لفو نصؤ ف المنشئلقي ألي المشرب الجااوري باكثر و 
لرإ في  نؤ "لا تنتقو الم  ي  والحقوا العيني  اكأالمعيو والمتم  د ى  58-75صاير بموجب الامر ال

ص د يها  ةةلا ايا روديا الاجرا اا التي ين، إ  في حا ال يرأالعقار سوا   ا  يل  بي  المتعاقيي  
    ."العقاري مص ح  الشهرالتي تيير القواني  القانو  وباكلص 

المتع ا بالمسح العا  ل راوي وتأسيس السجو العقاري  74-75م  اكمر   15المايت  نصا لقي 
لا وجوي لؤ بالنسب  ل  ير إلا م  تاريخ يو    لر يتع ا بعقارأ  " و حا ل م  ي  و و حا ديني أ د ى 

  نقو الم  ي  د  تريا الوفات يسري مفعولؤ م  يو    أ ي  غير اشهارهما في مجمود  البتاقاا العقار 
  ."صحاب الحقوا العيني  أوفات 

:  د ى م  لفو نصها  المنشئثر اك د ى ت ريسم  نفس المرسو  السابا  16المايت نصا  ما 
و انقوا  حا ديني لا  أ و تعييو أو نقو أو تصريح ألى انشا  إياري  والاتفاقاا التي ترمي "إ  العقوي الإ

  المشرب  أالعقاري " والمفحظ م  لفو المايتي   م  تاريخ نشرها في مجموب البتاقاا إلا ثر أي و  لها 
    ألى إنؤ لا بي م  الاشارت أل شهر ل حقوا م  تاريخ الشهر غير  المنشئثر  ي د ى اكأالجااوري 

العقي أو صح  التصر  العقاري  د ى انعقاي  ثرأ  الشهر لؤ أرها نصا د ى ي النصوص الثفث  السابا 
 .فانعقاي وصح  التصر  تبقى مستق   ومنفص   د  اجرا اا الشهر فهو ليس ر   في العقي 

   العقاريتنتقو الم  ي  والحقوا العيني  ي لا د ى هيا فن  الشهر العيني لؤ يور ناقو ل حقوا إو 
نمااكلرإ بمجري انعقاي التصر ، و    الحا  فن لا نجرا  الشهر العقاري وا  ب  يحتاا إلى اتما  هيا التصر  ا 

بالترا والوساوو المنصوص د يها   يبقى م  ا ل متصر  اليي يبقى م اما ببيو جيك في نقو الحا
الشهر  يهما معرو  نظا  حو أثري  االشهر  ما سبا القو إي يرتب  ،بمقتوى النصوص القانوني 

ي هو اليي ينفري بؤ نظا  الشهر العيني وهو  و حجي  الحا في مواجه  الاترا  وال ير والثانهالشلصي 
بحي  أ    ،2الثبوا المت ق  ل شهرل شهر ومبيأ قوت  المنشئثر ، إي يوجي دفق   بي  اك 1الحقوا انتقاو 

أو يني  العقاري  لا توجي ولا تاوو فماياما الحقوا الع المنشئ باكثريعي نتيج  حتمي   ل لي هيا اكلير 
ل شهر، فن   بياناا السجو العيني التي تتوم     المنشئ  باكثربالشهر دمف  إلا  تت ير أو تنتقو أو تتقرر

 
 .394  صفح ، المرجع السابا ، العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  المقارن الشهر   ،ويس فتحي 1

 .440، بيو  يار التبع، صفح  1978، السجو العيني في التشريع المصري  سن  اهي  ابو النجاابر  2



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

309 

  لا يم   مت ق  في الاثباا ا قوت تحو الحقوا  حا م  كي إنشا ا أو اوالا أو انتقالا أو ت يرا أو تقريرا
 .1في السجو تناقوها ها أو  بايدا  وجوي بياناا ألرإ بايدا  التاوير في  إلانقوها 

لا يعر   عقاري في ظو  نظا  الشهر العيني لا ينشأ إلا بالقيي ونظا  السجو العيني الفالحا العيني 
  الفقها  إيا  انا الحياات في  عالعقاري ليل  يقوو بتريقا ل سب الحا العيني  كوحي بالقيي أو الشهر  إلا

  .2الم  ي  المنقوو سني الحاوا فن  القيي في العقار سني 
هو مصير  و القيي را بع  تشريعاا اليوو القانوني  د  موقفها صراح  مقرت بأ  الشهر أدبوقي 

  لرإ اا أ، في حي  تحفظا تشريعالم ربيالتشريع بناني و  الحقوا العيني  العقاري   التشريع السوري وال
ريعاا   تش العيني  التشريع التونسي، أما د ى الرغ  م  اتبادها  نظا  الشهر المنشئباكثر اكلي  د ى

 .3و الشهرل قيي أ المنشئثر باكالشهر الشلصي فف ش  أنها لا تعتر  بنظا  اليوو التي تألي 
ول   الي بنظا  الشهر العيني   المشرب الجااوري أ المفحظ م  لفو النصوص القانوني  المي ورت و 

فننها تسري في مواجه   يا ت  شهر هيك الحقوا فنبالم  ي  في الحقوا العيني  لليدا  يعتر  ب ير الشهر 
 .لوفات وليس بالشهرافيها بالتي تنقو الم  ي  اثي  ما ديا الحقوا المير  ،ال اف  م  تاريخ القيي 

  المرا ا القانوني   شهر أي إجرا  أو يدوإ م  شأنها تهييي  اشترت المشرب  المشرب فنود يؤ 
 .4ال ير في مواجه   حقوافيها لترتيب  و تقييي التصر كصحاب الحقوا الواجب  الشهر أ

عقاي التصر  الواري د ى لان م  الش  ي  التي يتت بها القانو لرإ ليس جا  أنؤ م  جه  أ ما 
العقار وتبقى الش  ي  الوحييت التي تعتبر ر نا في التشريع  الجااوري هي ال تاب  الرسمي  بحي  مجري  

فراغ و مرادات هيا العنصر    الميني  م  القانو  324ل مايت التصر  العقاري في الش و الرسمي تبقا  ا 
المتبايل  ل     الالتااماا في الشلصي  المتمث    يعتبر التصر  منعقيا وصحيحا ومنشوا ل اف  الحقوا 

ر في بتريا الشه إلافف يت  واوؤ اليي  ا  مقصورا في التصر  و انقأنق ؤ  أوانشا  الحا العيني 
 و الحقوا الشلصي  ابتيا  م  يو  انعقاي  ي تنشأ إثر رجعي، أ المحافظ  العقاري  الملتص  وبيو  

 
 395  صفح   المرجع السابا، ،العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشهر  ،ويس فتحي 1

 .  440، المرجع السابا، صفح  المصري، السجو العيني في التشريع ابراهي  ابو النجا 2

 .395  صفح  المرجع السابا، ،ي  المقارن القوانالشهر العقاري في القانو  الجااوري و  ،ويس فتحي 3

 . 222صفح  ، المرجع السابا ، في التشريع الجااوريشهر التصرفاا العقاري   ،جماو بوشناف   4
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في المحافظ  لى يو  اشهار التصر  إنما ينج  إنشا  الحا العيني التصر  صحيحا وم تمف بأر انؤ بي
    .1العقاري  الملتص  

في هيا الاتار تجب المفحظ   أ  لا فرا  بي  أترا  التصر  إ   انوا فراي دايي   أ   ا   و 
م  اكشلاص المعنوي  العام   اليول  فالمه  أ  ي و  التصر  منصب د ى دقار أو حا ديني   حيه  أ

 إلا دقاري يلوع ل شهر ولا يرتب أي أثر في انشا  الحا العيني سوا  بي  أترافؤ أو في مواجه  ال ير 
ما تنص   ها في العقار ومنها تعام بالشهر وهو ما ت  يك مجمود  م  النصوص التي تصرفاا اليول  و 

بنصها" وتحرر   التنااو د  امف  اليولم  قوادي والمت 01-81رق   م  القانو  2فقرت  21المايت د يؤ 
 .2"هيا العقي وتقييك إيارت أمف  اليول  والش و  العقاري  ل ولاي  تبقا ل تنظي  المعموو بؤ

ال اش  الإشهار وهيا  و  مواجه  ال ير في اكثر المنشئ تتمثو مظاهر حجي  الإشهار العقاري فيو 
 :نتناولؤ  ما ي يو  أما س
 :  الأثر المنشئ للإشهار العقاري-1

سابقا لا تنشأ ولا تنتقو ولا   إليهاإ  جميع العقوي واكح ا  المتع ق  بالحقوا العيني  العقاري  المشار 
قي أقر المشرب الجااوري بمبيأ    ل  ير إلا م  تاريخ الإشهار، و تت ير ولا تاوو بي  يوي الشأ  ولا بالنسب
 و حا ل م  ي  و و حا   ى أ  :"د 74/  75 اكمرم   15اكثر المنشئ للشهار في نص المايت 

مجمود  البتاقاا  ر إلا م  تاريخ يو  إشهارهما في ديني آلر يتع ا بعقار لا وجوي لؤ بالنسب  ل  ي
 ... "العقاري  .

الاتفاقاا التي ترمي إلى إنشا   ور أدفك "إ  العقوي الإرايي  و م  اكمر المي  16 ما نصا المايت 
، لا ي و  لها أثر حتى بي  اكترا  إلا م  تاريخ  صريح أو تعييو أو انقوا  حا دينيأو نقو أو ت

 ."ود  البتاقاا العقاري رها في مجمنش
الحقوا العيني  اكلرإ في العقار سوا   لميني: "لا تنتقو الم  ي  و م  القانو  ا 793ونصا المايت 

 ." اا التي تيير مص ح  شهر العقار ا  يل  بي  المتعاقيي  أ  في حا ال ير إلا إيا روديا الإجرا
لإشهار العقاري لليدا  بالم  ي  في  ويفه  م  لفو هيك النصوص أ  المشرب ل  يعتر  ب ير ا

الحقوا العيني  فنيا ت  إشهار هيك الحقوا فننها تسري في مواجه  ال اف  م  تاريخ الإشهار ما ديا  
 

   . 405و   404صفح  المرجع السابا،   ،القواني  المقارن العقاري  في القانو  الجااوري  و الشهر  ،ويس فتحي 1
 .  405المرجع نفسؤ، صفح     2
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الوحيي ل حقوا العيني  العقاري   ، إي أ  الشهر هو المصير ها بالوفاتلتي تنتقو الم  ي  فيالحقوا الميراثي  ا
  إلا  أو نق ها أو تقريرها أو انقواوها  في إنشاوهاإي لا وجوي لهيك الحقوا بالنسب  ل  ير واثر ل تصرفاا 

 .حالتؤ السابق  ل تصر هر  يظو الحا د ى ما هو د يؤ في م  يو  الشهر فبيو  الش
  - 2001/ 28/02الم رخ في: 206555ق   رستؤ ال رف  العقاري  ل مح م  الع يا في القرار ر  قي و 

،   أو الاستيف  د ى م  ي  اليول دفوت د ى أ  القرار المتعو  فيؤ ل  ي رس الادتيا) -غير منشور 
يل  أ  قوات المج س لاحظوا أ  م  ي  القتع  المتنااب د يها ل  تنتقو إلى التاد  لعي  شهر العقي  

  القتع   عو  ويهما م، وتبعا ليل  قووا برف  يدواك الرامي  إلى تري المتيحتج بؤ الإياري اليي
م  امر   15لمايت م  نص اتفاي سهيا ما ياستثنا  الوصي و  لىواف  إبالإ ،1( اكروي  المتنااب د يها

 وتأسيس السجو العقاري.  الاراوي العا ادياي مسح  المتوم   75-74
تعتبر في  ثير م   القراراا القواوي  الصايرت د  الجهاا القواوي  وم  هيا المنت ا فن  اكح ا  و 

العقاراا والحقوا العيني  العقاري  وتصبح سنياا مثبت  لها وفا شروت   اكحيا  سنياا رسمي  تنقو م  ي 
جرا اا و  قوا بؤ المح م  الع يا في العييي  وهو ما الشهر و  لإجرا  التسجيومع ورورت الوادها  محييت ا 

 :تها منهاا م  قرار 
نؤ لا ي و   أرر قانونا أنؤ م  المقبقولها) 19932-07-25الم رخ في   99699القرار الحامو لرق  

 عقي ثابا ابتيا ي و  تاريخ ال  ي و  لؤ تاريخ ثابا و أمني  إلاالعرفي حج  د ى ال ير في تاريلؤ العقي 
أ    -في قوي  الحاو -لما  ا  ثابا لرإ المحييت في القانو ، و و في الحالاا اكأم  يو  تسجي ؤ 

قي درفي فن  العقي بموجب د القواوي اليي اثبا البيع المبر  المستأنفا  ل  تقوما بتسجيو اشهار الح  
القرار الع م  مما يتعي  تأييي  ب يي  هيالمي ور التو فيؤ هيا الشرت مما يعي فاقيا ل حجي  اتجاك ال ير و 

 . ( الميديتي  يي قوى برف  يدوإالمستأن  ال
بصح  العقي   قرار قوات الموووب ) 196507تحا رق   2000-06-28بتاريخ لر أفي قرار و 

م    1م رر  324استبعاي المايت ع و بعم ي  البيتصريحاا اغ بي  الورث  المقري   العرفي استنايا الى

 
 . 49 فح  ص .2004تبع    ،يار هوم  ،حماي  الم  ي  العقاري  اللاص  ،دمر حميي باشا 1
منشور في المج   القواوي  ل مح م  ، 1993-07-27م رخ في  ،99699رق     المح م  الع يا يحمودقرار صاير  2

 . 213صفح    1997الع يا العيي الثاني لسن   
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بعي لرا ل قانو    91-70 م  الامر 12المايت  متناسي   دم ي  البيعيورها بعي بحج  ص القانو  الميني
 .1( ل نق   مستوجبا
نصوص   ووع الجااوريفن  التشريع  يوال بنانالتشريعاا الم ربي والسوري د ى غرار باقي و 

م  القانو  الميني   793نص المايت حسب المنشئ ل شهر لي باكثر اك قانوني  صريح  تبي  بوووح
 .2تأسيس السجو العقاري الراوي العا  و متوم  ادياي مسح  ال  74-75مر م  أ 15و يا نص المايت 

ليس ل شهر أثر رجعي أي إ  الم  ي  والحقوا العيني  اكلرإ تنتقو    نؤ إ تجير الاشارت  يل   ما
رجعي وهيا ما يتفا    سلين  ل شهر أثر فوري و بيل  فبي  الترفي  بالنسب  ل  ير ابتيا  م  تاريخ الشهر و 

 .3ترا  اك لإرايتليس ارايي  يلوع    الشهر شرت قانوني و صراح  مع  النصوص القانوني   يل  إ
يا المبيأ يحقا استقرار التعامو ويتمو  المتعاقيي  وال ير وما د ى التر  اليي يريي    هوالحقيق  إ 
المنشئ وبي  مصير ثر يوجي فرا  بي  اكلرإ فننؤ وم  جه  أ   يباير بالشهرأ إلاأ  يحمي نفسؤ 

ول   بالنسب   ، 4لقوادي  سب الحقوا الحا، فمصير الحا هو السبب القانوني اليي ينشأ بؤ الحا وفقا 
نما ي ا  شهر هيا الحا في السجو العقاري   ل حقوا العقاري  قي لا ي في السبب  القانوني ل سب الحا وا 

لففا لما هو د يؤ الحاو في القانو    هيا ير و حتى يعتبر أنؤ قي  سب سوا  بي  المتعاقيي  أو بالنسب  ل 
 .5و العقار بمجري العقي الميني الجااوري اليي يجعو نقو الم  ي  يت  سوا  في المنقوو أ

  1990-10-21الم رخ في  467ا رق  ل شهر في  قراراه المنشئثر  يا المح م  الع يا اكوقي أ
ا التي تستتيع  نقو الم  ي  تبقا لمقتوياا المايت قاري هي وحيه الشهر العواليي جا  فيؤ "إ  دم ي  

   ."م  القانو  الميني 793
سيس السجو  أتراوي العا  و اي مسح اكدي إ المتوم  74/ 75ر م  اكم 17 ما أوافا المايت 
سن  لا ي و  لها أثر بي  اكترا  ولا يحتج بها تجاك ال ير في حال  دي    12العقاري أ  الإيجاراا لميت 

شلصي  فن  المشرب ل  يعتر  بؤ حتى   التااماا فرغ  أ  الإيجار حا شلصي ولا يرتب سوإ  إشهارها 
 

قوي  )ت.  ( وي )    196507تحا رق   0002-06-28بتاريخ العقاري  بالمح م  الع يا  ال رف قرار صاير د   1
 . 262صفح   ،2004مج   المح م  الع يا  الجا  الثاني  قس  الوثاوا  لسن   196507( رق  ا

 .403، المرجع السابا، صفح   الشهر العقاري في القانو  الجااوري والقواني  المقارن  ،ويس فتحي 2

 .  235و   234 فح ، المرجع السابا، صشهر التصرفاا العقاري  في التشريع الجااوري ،او بوشناف جم  3

 .  235المرجع نفسؤ، صفح     4

 .  106صفح    ،المرجع السابا ،العقاري  في التشريع الجااورينقو الم  ي   ، حميي باشا دمر 5
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ك أي أنؤ جعو للشهار العقاري أثر  إلا م  تاريخ إشهار  ،متعاقيي  إيا ما تجاوا ميت معين بي  ال فيما
، و يل  اشترت القانو  الميني إشهار بع  التصرفاا التي تنصب  منشئ في الإيجاراا التوي   اكمي 

د ى العقاراا حتى وا   تع ا اكمر بالتااماا شلصي   الملالصاا والحوالاا لت و  نافيت في مواجه  
 أصحاب الحقوا المشهرت . 

ستل ص  يل  م  أح امها أ   أالمي ورت أدفك  74/ 75م  اكمر  15يت وبالرجوب إلى نص الما
مصيرك واقع  مايي   التقاي  الم سب والالتصاا وهي م  أسباب  م  ييدي أنؤ مال  كي حا ديني

قي أ يا هيا الاتجاك المايت اكولى م  و  ، سب الم  ي  في القانو  الميني يجب د يؤ إثباا يل  بالإشهار
بالم  ي    الادترا المتع ا بندياي دقي الشهرت المتوم   05/1983/ 21 الم رخ في 83/352المرسو  رق  
ق  لمحي  باكمر ر ا و شلص يحوا في تراب الب يياا التي ل  تلوع حتى الآ  للجرا   والتي تنص: "

فني  وليسا مشوب   نااب د يها ود، غير منقتع  ولا مت ... دقارا م  نوب الم  ، حياات مستمرت 74/ 75
ي ... يم نؤ أ  يت ب م  الموثا ... الملتص إق يميا إدياي دق58/ 75ب بس تبقا كح ا  اكمر رق  

 . شهرت يتوم  الإدترا  بالم  ي  "
م  القانو  الميني وما ي يها لا تساب   827م  هاتي  المايتي  أ  تتبيا أح ا  المايت يستنتج و 

المناتا التي ت  فيها قيي الحقوا بعي المسح ول نؤ مم   قبو المسح أو  الم  ي  بالتقاي  غير مم   في 
دني القيي اكوو بشرت أ  يفرغ في تصر  قانوني  عقي الشهرت المحرر م  قبو الموثا أو صيور ح    

هيا الح   أو دقي الشهرت ليإ المحافظ    الم  ي  بالتقاي  ويجب بعي يل  القيا  بنشهار ا تساب يثبا 
 حتى ينشئ أثرك الناقو ل م  ي  العقاري .  العقاري 

وما ي يها  سبب م    778أما فيما يلص الالتصاا اليي نص د يؤ القانو  الميني في المواي 
أسباب  سب الم  ي  سوا  تع ا اكمر بت يير الحيوي أو إنشا  حقوا ديني  لفاويت اللواص أو إلى إيراا 

يل  د  فعو الإنسا  أو بفعو التبيع  فن  المشرب حس    أمف  لاص  في اكمف  الوتني ،وسوا  نتج 
المي ور أدفك   74/ 75ر م  اكم 15ت يل  في قانو  الشهر باشترات القيي لنقو الم  ي  بح   الماي 

 و ت يير لحيوي وحيت دقاري  ي و  موووب  " بنصها: 76/63  م  المرسو  رق 25وأ يا يل  المايت 
د ى البتاقاا اكص ي  والجيييت بعبارت   بعي ترقي  الوحياا الجيييت وي شرويل   إحيا  بتاق  متابق ،

 .ت و   مرجع فيما بينها" 
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م  نفس المرسو  المي ور أدفك د ى أ :"  و تعييو فيما تحتوي د يؤ    31 ما أوافا المايت 
ى البتاقاا قتع  ي و  موووب إدياي بتاقاا لاص  متابق  ويل  بعي ترقي  القتع الجيييت وي شر د 

 . اكص ي  و الجيييت بعبارت ت و   مرجع فيما بينها " 
الم رخ في  467اكثر المنشئ للشهار العقاري في قرارها رق   وقي أ يا المح م  الع يا

واليي جا  فيؤ ما ي ي : "إ  دم ي  الشهر العقاري هي وحيها التي تستتيع نقو الم  ي    1990/ 10/ 21
 .1م  القانو  الميني"  937المايت تبقا لمقتوياا 

ييباجتها   في ج س  د ني  تتومنهاإ  اكح ا  القواوي  تعتبر أقوإ السنياا الرسمي  تصير 
الييمقراتي  الشعبي  باس  الشعب الجااوري"، إيا فص ا هيك اكح ا  في لصوماا الجمهوري  الجااوري  "

حتى  بالمحافظ  العقاري    العقاريشهار قاري يقوي وجوب الوادها الا، فن   قانو  الشهر العدقاري 
المتوم      74-75ق  م  الامر  ر  15ت و  ساري  في مواجه  ال ير  ما هو منصوص د يؤ في المايت 

م  المرسو  التتبيقي  وي العا  وتأسيس السجو العقاري، إلى جانب المواي التالي  راادياي مسح اك
   .اكح ا  القواوي التي تتوم  بيورها  البياناا التي يجب أ  تتومنها  63-76الصاير  تحا رق  

يشتمو    و دقي أو قرار  قواوي موووب  اشهار بالمحافظ  العقاري  يجب أ"   62إي تنص المايت  -
د ى ألقاب     يصاياد ى ألقاب أسما  وم ا  ولايت وجنسي  وموت  ومهن  اكترا  ويجب أ

 لايت وجنسي  اكترا  موثا أو  اتب الوبت أو س ت  إياري سما  وتاريخ وم ا  و وأ

  يشتمو   وب اشهار في محافظ  دقاري   يجب أقرار قواوي مووو " و دقي أ 63 ما تنص المايت  -
 .ياري  "قاب وأسما  وم ا  ولايت جنسي  اكترا  موثا أو  اتب الوبت  أو س ت   إلد ى أ

موووب إشهار في محافظ  دقاري  يجب أ  يشتمو د ى هوي   ي او قرار قواوي  و دق" 63المايت  -
 . "الشر اا والجماداا والنقاباا واكشلاص الادتباري  اكلرإ مع تسميتها

النسب      يبي  فيؤ بي أو قرار قواوي موووب اشهار في محافظ  دقاري   يجب أ و دق" 66المايت   -
  القس  ورق  الملتت والم ا  المي ور وما يحتوي   ل و دقار يعنينؤ النوب والب يي  التي يقع فيها وتعي

 ."د يؤ م  مسح

 
 . 88صفح    ،2014التبع  الرابع  سن    ،يار هوم  ،الجااوريفي القانو   نظا  الشهر العقاري ، مجيي ل فوني 1
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أ  يعم وا د ى اشهار جميع   ياري "ينب ي د ى الموثقي  و تاب الوبت والس تاا الإ  90لمايت ا -
جاو  العقوي أو القراراا القواوي  اللاوع  للشهار والمحررت م  قب ه  أو بمساديته  ويل  وم  الآ

 .المحييت "

فقرت   62تبقا ل مايتي  ب الوبت وقوات النياب  الم ه و  ل تصييا د ى هوي  اكترا  ا تويعتبر 
 .1العقاري المتوم  تأسيس السجو  63-76رسو  م  م  04فقرت  64المايت و  2

أنؤ لا توجي اشارت  م  لفو النصوص القانوني  المي ورت أدفك  إلى أ  الشهر  تجب المفحظ  و 
فانعقاي وصح  التصر  تظو مستق   د  اجرا اا   ،التصر  العقاريصح   لؤ أثر د ى انعقاي أو

  لا هو جا  العقي ولا هو جا  م  الش  ي  الوحييت التي تعتبر ر نا في العقي و ليس ر نا في  الشهر، فالشهر
التي تعتبر   عقار وتبقى الش  ي  الوحييت لانعقاي التصر  الواري د ى الم  الش  ي  التي يتت بها القانو  

افراغ التصر  في القالب   هيم  القانو  و  324ب  الرسمي  تبقا ل مايت ا ال تنا في التشريع هي  ر 
د  تريا    إلا  فف يت  بالتصر ل   انشا  الحا العيني أو نق ؤ أو انقواوؤ اليي  ا  مقصويا  ،الرسمي
  وبيو  أثر رجعي إي تنشأ  و الحقوا الشلصي  ابتيا  م  يو   في المحافظ  العقاري  الملتص  الشهر

 .2في المحافظ  العقاري   الملتص   كر انؤ تمف مانعقاي التصر  صحيحا و 
 الأثر الكاشف للإشهار العقاري : -2

والتي   201إلى  126الوصي  في قانو  اكسرت في المواي م  الميرا  و الجااوري نو   المشرب  إ 
، اكمر اليي يستيدي الرجوب إلى القوادي القانوني  التي تنظ   ا  يفي  انتقاو الم  ي  العقاري يحيي فيهل  
لآثار الإشهار إي  المي ور أدفك أوريا استثنا  74/ 75   اكمرم 15شهار العقاري حي  نجي المايت الإ

  يو  وفات أصحاب الحقوا  ... غير أ  نقو الم  ي  د  تريا الوفات يسري مفعولؤ م نصا د ى أنؤ "
ل   بأثر رجعي إلى و  العيني  "، بمعنى أ  حقوا الورث  والموصى له  تنتقو إليه  د  تريا الإشهار

 .3تاريخ الوفات فف ي عب الإشهار يورك المنشئ ل حقوا 
يل  باستصيار  شهر حقؤ   ما أراي التصر  فيؤ و  ل   المشرب اشترت د ى الوار  أو الموصى لؤ

رسمي  موثق  تثبا انتقاو هيا الحا ث  شهرك في مجمود  البتاقاا العقاري ، وهيا ما نصا د يؤ   شهايت
 

 . 89صفح    ،المرجع السابا  ،نظا  الشهر العقاري  في القانو  الجااوري، مجيي ل فوني  1
 . 405، المرجع السابا، صفح  ر العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشه، ويس فتحي  2

 .    66 فح   ص ، المرجع السابا، المنااداا العقاري  ،  لي ى اروقي 3
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: "دنيما يت   د ى أنؤ 39دفك حي  نصا المايت  المي ور أ  76/63م  المرسو   62و  39المايتي  
، فننؤ  له  باس  ملت   الورث  أو الموصىإشهار شهايت موثق  بعي وفات تثبا انتقاو المشاب ل مف  

بالحص  التي تعوي ل و واحي منه  دنيما  سما  جميع المال ي  د ى الشياب و ي شر د ى بتاق  العقار بأ 
 ي و  يل  مبي  في الشهايت ". 

"فيما يلص الشهاياا  فقي نصا د ى ما ي ي:سابقا المي ور م  المرسو   03فقرت  62المايت ا أم
والتصييا د يها بالنسب  ل متوفي وبالنسب  ل و واحي م   الحال  الميني بعي الوفات، فننؤ يجب الإشارت إلى 

 ". الموصى له  الورث  أو
ويستنتج م  لفو هيي  النصي  أ  الإشهار في الميرا  لا ينشئ ولا ينقو الم  ي  والحقوا العيني   

هايت رسمي  لي و   اكلرإ بو يقررها وي ش  دنها ود  مال ها د  تريا إثباا دم ي  الانتقاو بموجب ش
بنصها : " و انتقاو   63/ 76م  المرسو   91التصر  نافي في مواجه  ال ير وقي أ يا هيا اكمر المايت 

يجب أ  يثبا  99أو إنشا  لحقوا ديني  دقاري  بمناسب  أو بفعو الوفات وم  الآجاو المحييت في المايت 
 بموجب شهايت موثق  " . 

، فننؤ لا لوار  أو الموصى لؤ بمجري الوفاتاو الم  ي  إلى اإي  رغ  أ  المشرب جعو م  انتق
يستتيع التصر  فيها مهما  ا  نوب التصر  إلا بعي شهرك ل شهايت الرسمي  التي تثبا الم  ي  أو  

المتوم  تأسيس السجو العقاري  63/ 76 رق  م  المرسو  99الحقوا العيني  اكلرإ. واشترتا المايت 
أشهر  06لموثق  يجب أ  يقي  ل موثا م  تر  الورث  أو الموصى له  في أجو د ى أ  ت ب الشهايت ا

لا ادتبروا مس ولي  مينيا إيا ما أيإ دي  الإدف  إلى الإورار بال ير إواف  إلى دي    م  الوفات وا 
ا   إم اني  إشهار التصرفاا التي يوقعونها تتبيقا ل ثر الإوافي ل شهر ولا يم   الاحتجاا بما يرتبؤ نظ

  .1الشهر العيني م  وماناا لفاويت أصحاب الحقوا المشهرت لنفاي تصرفاته  في الحقوا الميراثي  
تالب   هي الملوفات  وجع ؤ وسي   فني   ليل  و استوجب المرسو   شهر حا الار   المترتب د ى او 

بتاقاا العقاري   باس   بالمحافظ  العقاري  في مجموب  الب " الشهايت التوثيقي  " م  دني الموثا  تشهر 

 
 .  73،  72صفح    ، المرجع السابا، المنااداا العقاري ، لي ى اروقي  1
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د ى الشيوب  و بالحص  التي تعوي  ل و واحي  منه   ما    و موصى له أ جميع المال ي   سوا   انوا ورث  
 .1هو محيي  في الشهايت التوثيقي   

 للشهر   المنشئالفرع الثاني :  مدى تكريس المشرع الجزائري  للأثر 
يقو  د يها نظا    التي المبايئل شهر مسايرا في يل   المنشئثر لقي  رس المشرب الجااوري اك 

ففي الشفع  فن  المشتري دنيما  ،فو سنياا ا تساب الم  ي  العقاري يتج ى يل  م  لالشهر العيني و 
ي  وي المشتري   واجرا اا قواتباب نيقو  ب لير فن  هيا اك، العقارفي شرا     يحو محو الشفيع أيرف  
جو استصيار ح   قواوي يم نؤ م  الح وو  أم  الميدى د يهما برفع يدوإ قواوي  وي يل  والباوع و 

قاري يم نؤ الح وو محو المشتري  في السجو العالقواوي النهاوي شهر هيا الح     يأمحو المشتري بعي 
 . م  القانو  الميني 803المايت ؤ  يتأوهيا ما 
يعتبر  بثبوا الشفع    الح   القاوي أ الباب الاوو د ى مستوإهيا البح   الي ر فيسبا  لقي 

  إلا  ثرأ  هيا الح   ليس لؤ أ، بحي  العقاريالمتع ق  بالإشهار  بالقوادي  يو  الالفولم  ي  الشفيع  سني 
ساسا بشهر  ألى الشفيع ي و  إو المشتري أ   نقو الم  ي  م  الباوع إي أت  شهرك في السجو العقاري  إيا

 .2النهاوي في السجو العقاري وحيك الح   القواوي 
م  القانو  الميني   803د يؤ فن  الح   الصاير بتثبيا حا الشفع  يتعي  شهرك إي تنص المايت و  
ي  يل  يو  إلفو بالقوادبوا الشفع  سنيا لم  ي  الشفيع و يعتبر الح   اليي يصير نهاويا بث"ي ي  د ى ما 

 .3المتع ق  بالإشهار العقاري" 
الميني   م  القانو  01الشهر العقاري  حسب المايت   إ  دفق  اجرا اا  الشفع  بالح    موووب

ا  ي و  التصريح بالرغب   في الشفع   بعقي رسمي يع   د  تريا  تاب   التي نصا د ى أنؤ " يجب 
 .ايا  ا  مسجف " إلالا يحتج  بالتصريح وي ال ير لا   ا  هيا التصريح باتف  و ا  و الوبت 

 
يييت جتبع  ، يار هوم  ،حي  الاح ا أالمنااداا العقاري  في وو  الر التعييفا و ، حميي باشا دمر  ،لي ى اروقي 1

 . 239صفح  ، 2012-2013
 .  227و   226صفح  ،ة المرجع السابا، ع الجااوريالعقاري  في التشريشهر التصرفاا  ،بوشناف جماو  2
دقاري، المعهي  لوصي  نجات، الرسمي  والتسجيو والشهر في نقو الم  ي  العقاري ، مي رت نهاي  التيريب، تلصص 3

 .    52  فح ص  2002،  2001الوتني ل قوا  سن   
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ح   اليي  يصير نهاويا بثبوا الشفع    يعتبر الم  نفس القانو   فقي جا  فيها " 803ما المايت أ
د ى أنؤ "لا ت و  حج  د ى الشفيع الرهو  والالتصاصاا المألويت   806المايت سنيا ل م  ي  ونصا 

قي ت  بعي  يا  ا  يل  إو ترتب د يؤ أوي المشتري و يل   و بيع صير و و حا ديني رتبؤ المشتري 
 ياوني  المسج   ييونه  ما له  م  حقوا  ل  يبقى أغب  في الشفع  د ى بالر شهر الادف   تاريخ 

   ."و  ل مشتري م  ثم  العقارآفيما الافو ي  

ن  المشرب  اي  اشترت في الشفع  وجوب شهر  و م  الإدف  في الرغب    فوم  هيا المنت ا 
ؤ    صيرورت أ الح   القاوي بتثبيا الشفع  بعي  يا في الشفع  اليي يوجهؤ الشفيع الى المشتري والباوع و 

 .1في اجتهاياتها  يتؤ المح م  الع يا أنهاويا وهو ما 
اصبح  يا ما صار نهاويا إ  الح   القاوي بثبوا الشفع  أيفه  م  لفو المواي السابق   فننؤود يؤ 

لى الشفيع لا  إنقو الم  ي  العقار محو الشفع  المتمثو في  ثركأسني ناقو ل م  ي  العقاري  ل شفيع ل نؤ 
، 2بواست  الموثا  د  تريا إدايت الإييابالمحافظ  العقاري   م  يو  شهر الح   المي ور في  إلايترتب 
   ل   أهو ت و  م  شهر الح   النهاوي الم  ي   و حوو تحييي انتقاو  التسا يها لى اكإنؤ قي يتباير أ غير 

 .3في الشفع   ما  فعو المشرب المصري  رجعي  م  يو  ادف  الرغب  بأثريسري يل   
  م  اشهار الادف  م  القانو  الميني فننها جع ا  802المايت  نص  لىإوفي هيا الصيي وبالرجوب 

 و تصر  يقو  بنبرامؤ  في مواجه  ال ير و  هيا الادف لفحتجاا ب بالرغب  في الشفع  شرتا وروريا
لعقار محو الشفع   د ى او و ره  أو التصاص رتبؤ  شهر ادف  الرغب   في الشفع  المشتري بعي 

  ليؤ  أ  ل  ي   إسب  يعتبر بالنفي مواجه  الشفيع و ي حجي  أرايتؤ لا ت و  لؤ إد يؤ بيو   و ترتب أبنفسؤ 
ار الح     شهإ  أم  لفو يل   ويستل ص  م  القانو  الميني صراح  806تقتويؤ المايت  ما هياو 

ثر رجعي وهيا ما  أ هار الإدف   بالرغب  في الشفع  بشإم  يو   المنشئثرك أالقاوي بتثبيا الشفع  يرتب 
و م  التصرفاا والرهو     دف  الرغب  في الشفع  يجعو إ شهاري بمجري الإإ ،يتماشى مع مفهو  النص 

الشفع  فيما بعي ويصير مال ا ل عقار   والالتصاصاا الواريت د ى العقار اليي سي و  محو الح   بتثبيا 

 
مج   الإجتهاي القواوي   المنشور في   194437تحا رق    0020-04-26قرار صاير د  المح م  الع يا بتاريخ  1

 . 176صفح     2004الجا  الاوو  سن  
 .   418صفح     ، المرجع السابا،ااوري  والقواني  المقارن الشهر العقاري  في القانو  الج  ،ويس فتحي 2
 . 303صفح   ، بيو  يار  التبع  1978سن  ، ني في التشريع  المصريالسجو العي ،ابراهي  ابو نجا 3
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الرجعي ل شهر ثر لى حالاا اكإدف  الرغب  وهيك حال  ثالث  توا  إشهار إ ول   بأثر رجعي م  يو  
سباب  سب  أالشفع  بادتبارها  سبب م   الميرا  والوصي  وم  ثم  فن في ث   ل حا المتم منشئ سبب 

نما اليي ينشى  الحا   ا  و  ،الم  ي  ومصير م  مصاير الحقوا العيني  العقاري  ليسا بياتها منشو  ل حا
عي  ويسري بأثر رجنما هو الح   القواوي النهاوي المثبا ل شفع  المشهر إاليي تعتبر الشفع  مصيرا لؤ 

  .1لي بالشفع  تاريخ شهر الإدف   بالرغب   في اكم  
    ومصير م  مصاير الحقوا العيني  م  أسباب  سب الم  ي سبب   الشفع  إلفص  القوو و 

نماالعقاري  ليسا بياتها منشو  ل حا و  لؤ هو انما شهر الح    مصيرا  الشفع عتبر يالحا و  اليي ينشى  ا 
الشفع  بعي أ  يصير نهاويا وا  لهيا الشهر أثر رجعي يسري م  إشهار القواوي القاوي بتثبيا 

يعتبر الح   الصاير لصالح الشفيع سني الم  ي  العقار، م  ثم  و ، بالشفع  اكلي في  الإدف  بالرغب 
نما منشئ لحا الشفيع د ى العقار، ولا بي م   وتثبا الم  ي  م  تاريخ الح   فهو ليس ح  ،  اشفا وا 

 شهرك إيا أ  م  ي  العقار لا تتنقو إلى الشفيع إلا م  تاريخ شهر الح   الصاير لصالحؤ. 
م    803ل مايت    الح   القواوي القاوي بتثبيا الشفع  يعتبر سني لم  ي  الشفيع تبقاأ ما 

ك م    هيك الم  ي  ثابت  بموجب الح   اليي اصيرك القاوي وهو يستمي سني أالقانو  الميني والحقيق  
ي العقاري لفاويت الشلص الشفيع  ل حا العين  منشئح   ترا ، وهو بالتالي رايت اك إالقانو  وليس م  
ي  الشهر العقاري اليي يعي في هيك الحال  في الحقيق  ادفمي فقت وليس   لى دم إوينب ي الوادؤ 

نؤ   أ جب الح   القواوي غير  الم  ي  بالنسب  ل ترفي  "الباوع والشفيع" ثابت  بمو مصير لحا الشفيع ك 
د ى الشفيع    ينب ي ثارك ل جميعأترا  اليدوإ ويرتب أثر قانوني بي  أوحتى ي و  لهيا الح   الصاير 

تبقا ل مايت  2لى  الشهر العقاري بالمحافظ  العقاري  حتى ي و  حج  د ى الجميع إلى الوادؤ إالسعي 
م  القانو  الميني التي تنص "يعتبر الح   اليي يصير نهاويا بثبوا الشفع  سنيا لم  ي  الشفيع   803

  ."العقاريبالإشهار ويل  يو  الالفو بقوادي المتع ق  
سباب التقاي  الم سب  سبب م  أبالحياات و نظا  الشهر العيني لا يعتر  ود ى صعيي ألر فن  

التي يرتبها نظا  السجو  القوت الثبوتي  المت ق  قاري ، لا ي يي يل  إلى إهيار الم  ي  والحقوا العيني  الع

 
 .  419و   418صفح   ، المرجع السابا، العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  المقارن الشهر ، ويس فتحي 1
  180 صفح ، المرجع السابا، ميد  بقراراا قواوي  ،شهر التصرفاا العقاري  في القانو  الجااوري ،مجيي ل فوني 2
 . 181و
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نظا    التشريعاا القانوني  إلى تتبيا ب البي  وهو ما أيإ  في السجفا العيني  العيني ل حقوا المقييت
لمال    في مواجه  ادي  سريا  التقاي  الم سب الشهر العيني مع حظر التقاي  وهو المبيأ اليي يقتوي 

 . 1المقيي أو صاحب الحا العيني 
مقترن  بني  التم   لا تعي وحيها   بادتبارها  واقع  مايي  ودفقتؤ بالحياات  شهر ل المنشئاكثر ف

يك الحياات   أ  تستمر هسباب  سبب الم  ي  والحقوا العيني  العقاري  بو ي ا  لادتبارها  يل  أسبب م  
ا م  مصاير الحقوا العيني   فهي لا  مصير ميت معين  م  الام  ود ى يل  فف تعتبر الحياات في ياتها 

متى توافرا شروتها  و التقاي  القصيرأبالتقاي  التويو  إلاو الحقوا العيني  أ   الم  يت سب الحاوا 
ي ووع اليي مع مرور  إ ،2التقاي  الم سب  سباب الم  ي  ياوما ب فظأوليل  يقتر  لفظ الحياات  سبب م  

د يها   يرتب اليي هو دبارت د  واقع  لى امتف  واوع اليي إميت م  التقاي  الم سب ل م  ي  ي يي 
 .3القانو  المينيم    827مايت هو  سب الم  ي  العقاري  تبقا لنص الو ثر مه  أ القانو  

راوي العا  وتأسيس السجو العقاري ل  يتوم  في  المتع ا بالمسح اك 74-75إ  الامر رق  
اكلي بنظا  الشهر العيني   قانو  ي رسنؤ أ غ  م  بالر فم سب التقاي  الفحواك  أي اشارت د ى مبيأ حور 

التوالي بالمسح العا   ل راوي وبالسجو العقاري  د ى المتع قي   63-76و 62-76رسومي  الم  يل و 
ول   بالرجوب   ،و لعي  جواا  سب الحقوا العيني أو ومني  لجواا أي دبارت صريح  أ فننهما ل  يتومنا

دياي التقاي  الم سب المتع ا بشروت  352- 83رق  لى المرسو  إ دقي الشهرت الم  ي وقانو  التوجيؤ   وا 
ا تساب  و سمح بتم   العقاراا المشرب الجااوري   أ فننؤ يم   القوو  39في مايتؤ  25-90اري رق  العق

لتسجيو الار   كنؤ لا مجاو  ،ناتا التي ل  يشم ها المسح بعي في المالحقوا العيني  بالتقاي  الم سب 
  دقي  مقا دقاري يقو   ويس   لؤ يفتر الى ترقي  نهاوي  ي تحوو فيما بعي س  الحاوا الظاهر تسجيف  م قتا با

 .4و دي  جيوإ ت   الادتراواا أدي  وجوي ادتراواا النهاوي في حال   الم  ي  
  إهيفؤ الحقيقي م  دم ي  الشهر و لمعنى بيق  اى هيا فن  المشرب ل  ي   واوحا ول  يبي  د و 

ما  انعيا  نص صريح  أمجري وسي   للدف  أنؤ   أ ل حا  المنشئثر جو نقو الحا وترتيب اك أ ا  م  

 
 . 324، المرجع السابا، صفح  العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  المقارن الشهر   ،ويس فتحي  1

 . 452صفح   ،المرجع السابا ، السجو العيني  في التشريع  المصري ،ابراهي  ابو نجا 2
 . 31صفح    ،2000تبع   ثاني  سن   ،هوم  يار  ،في التشريع الجااورينقو الم  ي  العقاري  ، حميي باشا دمر 3
 . 427و  426صفح   ، المرجع  السابا، العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  المقارن الشهر  ،ويس فتحي  4
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يم   القوو استجف ا لهيا  أثرك و ول   تماشيا مع ما نصا د يؤ المواي المتع ق  بالشهر  يبي  الموق 
اي  الم سب في الحالاا التي  التقمصيرا منشوا ل حا الم تسب بالحياات و  يعي فعف  الشهر أال مو  

 .1ح ا  قواوي  تقوي بثبوتها أ سب الحا بالحياات  والتقاي  الم سب بموجب  جواةةةي
"حي    1998-09-30الم رخ في  180876رأي المح م  الع يا فقي جا  في قرارها رق  ما د  أ

يل     القانو  لا يشترت أ ا  جع ه  التقاي  الم سب مرهونا بنجرا  دقي الشهرت والحاو الاستون  قوات أ
 .2ساس القانوني يا القانو   فأفقيوا  قراره   اكأسا وا  تتب أسا وا  تتبيا القانو  و  ه  بيل ف

يل  لتعاروها و ا  الشهر العيني مجاو لها في نظ التقاي  الم سب لا   الحياات و أالبع    ما رأإ
القيي المت ا اليي ينشى  وينهي الحقوا العيني  يو  سواك م   أساس مبي أ مع مبايوؤ التي تقو  د ى 

 لرإ الواقع  في الب يياا اري  اك العق ي ا  العقاراا والحقوا العيني  إاكسباب ماديا الميرا  والوصي ، 
ثرك   أ  ينتج ألحقوا المتع ا بها فننؤ يم   ل تقاي  الم سب شهر او  التي ت  فيها ادياي مسح الاراوي

ح ا  التي جا  بها  وروديا اكتوافرا شروتؤ  يا ماإ، لرإ  اكالحقوا العينيل م  ي  العقاري  و  الم سب 
هي الحياات  ي  الم سب يقو  د ى واقع  مايي  و وا    ا  التقا ،وما بعيها 827القانو  الميني في المايت 

  نظا  الشهر  إفي حي   ،محررفي قانونيا ولا تثبا  لا تعتبر تصرفا فن  هيك الحيااتالممتيت امنا معينا 
المي ور   63-76م  المرسو   61يت تبقا ل مايتت ب وجوي تصر  قانوني مفرغ في محرر رسمي 

برفع يدوإ  التقاي  الم سب د  تريا التقاوي اليي ا تسبؤ ب   يشهر حقؤأ فهنا يم   ل حاوا  ،كدفأ
م  القانو  الميني    823ساس المايت أي  م  تر  الحاوا العقاري موووب المتالب  القواوي  د ى قواو

  يعاي   أوي و  يل  في حال  وجوي شلص ينااب الميدي في حيااتؤ وفي هيك الحال  فن  القاوي بعي 
ح   قواوي  راي لى إصإوو يعمي حياات  ما سبا الي ر في الباب اكالالم   التقني ل عقار وتوفر شروت 

العقاري  الملتص  حتى ينتج اثارك، ود يؤ فن   بالمحافظ  واليي ي و  محف ل شهر يثبا التقاي  الم سب 
تحرير  ب   التقاي  الم سب مرهو  أ بر مثو العقي اليي يحررك الموثا وليس  ما يعتقي البع  يعتالح   

 
 . 129صفح      ، المرجع  السابا،القانو  الجااوري  والقواني  المقارن العقاري  في الشهر  ،ويس فتحي 1
ر في المج   القواوي    منشو  ،1998-09-30الم رخ في  180876رق  الم   ، ال رف  العقاري ، قرار المح م  الع يا 2

 .  33صفح   رق  ، 02ديي  ،  1998سن  



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

322 

-09-30الم رخ في  180876في قرارها رق   ا يتؤ المح م  الع ياهو ما دقي الشهرت أو شهايت الحياات و 
19981. 
الحياات والتقاي  الم سب غير مرهو  بندياي دقي شهرت يعني بالورورت   لى القوو بأ  الوصوو إ  إ

الحياات ومرور الميت اكمر اليي ي يي إلى صعوب  إثباا  مجري أنؤ غير مرهو  بنجرا  الشهر وأنؤ ي في 
وبي   السجو العقاري هيك الم  ي  وربما يتعار  يل  مع السنياا المشهرت وحيو  تباي  بي  بياناا 

فوف د  إهيار مبيأ قوت الثبوا المت ق  ل شهر، هيا ما ل  ي   قصي المح م  الع يا إ  دقي الواقع 
 .2يل  التقاي  الم سب وانؤ يم   يل  م  لفو ح   قواوي يثبا  لإثباا   الشهرت ليس الوسي   الوحييت

لى إ ت يي يا استمرا الحياات و انا قانوني  لميت معين إ  التقاي  الم سب ي و  أويم   القوو 
تحا    2008-07-16في الم رخ قرارها  يتؤ المح م  الع يا في أو الحا العيني وهو ما أ سب الم  ي  

يو   و دقار أو حقا دينيا د ى منقوو أو منقوو أ    و ما حاا دقارا أ )م  الثابا قانونا  423832رق  
سن  بيو  انقتاب، لا يمنع   15يا استمرا حيااتؤ لؤ ميت إو لاص بؤ صار يل  م  ا أ  ي و  مال ا لؤ أ

لى مرور إي  هو نظا  قانوني يستني إ، فالتقاي  3( دقاري م  ا تسابؤ بالتقاي  د ى يفترتوفر العقار 
 : الاما  د ى واقع  معين  د ى نودي 

التي  حيااتها الميت يا استمرا إني  الحقوا العيسبب م  أسباب  سب الم  ي  و  فالتقاي  الم سب 
المتالب  بؤ   وأ همو صاحبؤ استعمالؤ أ اي إت الحا لى سقو إنص د يها القانو ، أما التقاي  المسقت في يي 

ياو ميت معين   لى مرور الاما  فننهما يلت فا   إنهما يستنيا  أ ا  هيا النودا  م  التقاي  يشتر ا  في  ا 
مايي  ايجابي  هي واقع    فأساس التقاي  الم سب واقع نهما ساس اليي يقو  د يؤ  و م م  حي  اك

المتالب  بؤ أو د   هي س وا صاحب الحا د  تقاي  المسقت فأساسؤ واقع  س بي  ما ال أالحياات، 
وو في  لير أوسع نتاقا م  اك  هيا اكأالم سب يلت   د  التقاي  المسقت في   التقاي  أاستعمالؤ  ما 
الانتفاب   هي حاد ى حا الم  ي  وبع  الحقوا العيني  المتفرد  دنؤ و  التقاي  الم سب حي  يقتصر 

 
 . 232و   231صفح   المرجع السابا، ،ااوريالعقاري  في التشريع الجشهر التصرفاا  ،جماو بوشناف  1
 . 430، المرجع السابا، صفح  العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشهر ، ويس فتحي  2

ديي   ،ر بمج   المح م  الع يامنشو  423832تحا رق   2008-07-16م رخ في  ،قرار صاير د  المح م  الع يا 3
 . 274الصفح   ، الجا  الثال   ،لاص  ال رف  العقاري 
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لى سقوت الحقوا الشلصي  )الالتااماا( وجميع الحقوا إوحقوا الارتفاا فن  التقاي  المسقت ي يي 
 .1ديا حا الم  ي  العيني  
د ى العقاراا المشهرت   سباب الم  ي  أ  تشريعاا اليول  ل  تجعو التقاي  الم سب سبب م  إ
م  مج     307المجاو ومثاو يل  التشريع التونسي في المايت لاص  في هيا افريا نصوص  ي إسنياتها 

 .العقاراا المسج  (ميتؤ في   يتمس  بالحوا مهما تالا أ كحي ليس ي جا  فيها )إالحقوا العيني  
-12-12الصاير في  882 رق  هيا المبيأ في القرار  رسا مح م  التعقيب التونسي    ما أ 

   أحي  ا  نؤ ليس ك أ مر ات د يؤ اليدوإ العيني  ال م  مج   الحقوا 307حي  اقتوى الفصو ) 1978
 .(يتمس  بالحوا مهما تالا ميتؤ في العقاراا المسج    ما هو الشأ  في قوي  الحاو

  ام  د ى مرور لم  قانو  الم  ي  العقاري  )لا يسري  225 فنص في المايتما المشرب ال بناني أ
ولبيا   الم رب ل و م  مصر وسوريا و  ليا القواني  العقاري أالحقوا المقييت في السجو العقاري( وقي 

 .2المال  المقيي  في السجو العينيسريا  التقاي  الم سب في حا  بمبيأ اكري و والعراا 
سباب الم  ي   أ   ي و   سبب م  أيم    لر هو اكبالعقار  الالتصاا   نؤ م  جه  الرإ فن  ما إ

  و الصنادي  هو ت يير في الت وي  المايي أ ا  الالتصاا في صورتؤ التبيعي  العقاري   يل  سوا  
جو تحي  البتاق  العقاري   أدف  مص ح  الشهر العقاري بؤ م  إوهو ما يستيدي ، 3ل وحيت العقاري 
مر يل  وهيا تبقا لما نصا    اقتوى اكإحيا  بتاق  دقاري  جيييت إو أالم تصا بؤ  اللاص  بالعقار

نؤ "  و ت يير  أالمتوم  تأسيس السجو العقاري والتي تنص د ى  63-76م  المرسو   25د يؤ المايت 
د ى  ي شرالجيي  و ترقي  الوحياا بق  ويل  بعي بتاق  متاحيا  إلحيوي وحيت دقاري  ي و  موووب 

م  نفس المرسو   31ص ي  والجيييت بعبارت ت و   مرجع فيما بينها" و يا ما نصا د يؤ المايت بتاق  اكال
دياي البتاقاا لاص  متابق  ويل  بعي ترقي  القتع إ" و تعييو فيما تحتوي د يؤ قتع  ي و  موووب 

ا يا اشهار مد ى هيت بعبارت ت و   مرجع فيما بينها" و الجييص ي  و د ى البتاقاا اك الجيييت وي شر

 
 .  92صفح   ، المرجع السابا، الحياات فقها وتتبيقا ،الحاا هني جوهر  1
تبع   ، يار هوم   ،ح ا حي  اكألر التعييفا و أنقو الم  ي  العقاري  تبع  منقح  وماييت في وو  ، حميي باشا دمر 2

 . 66صفح   ،2015
 .  233صفح  ، المرجع السابا  ،شهر التصرفاا  العقاري  في التشريع الجااوري، بوشناف جماو  3
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مال ا ل ر  ي الوحيت العقاري  هو اليي يجعو صاحب هيك الوحيت فيحيثؤ الالتصاا م  ت يير مايي 
  .1مصيرك الالتصاا قيما د يها وبيل  ي و  الشهر منشوا ل حا و أالتي آا و المنش أالم تصق  بأروؤ 

لالتصاا بنوديؤ  يثؤ ا المايي اليي يح  إشهار الت يير أالنصي  المي وري  أدفك و يفه  م  و 
جباريالتبيعي والنودي وهو إجرا  وروري و  البتاقاا   ي مجمود فم  يل  فننؤ بيو  هيا الشهر  أ ثرو  ا 

  وجوي ما يثبا ما يلالفها  لعي    الووعي  السابق  د  الالتصاا هي التي تبقى معترفا بهافنالعقاري  
في   ماييم  ت يير يحيثؤ الالتصاا فن  اشهار ما  د ى هيا الشأ د ى مجموب البتاقاا العقاري  و 

و المنشآا التي  بأروؤ أ الم تصق ر  ل ةمال ا  ي  هو اليي يجعو صاحب هيك الوحيتالوحيت العقار 
  .2ليس الالتصاا اقيما د يها وبيل  ي و  الشهر منشأ ل حا ومصيرك و 

لو    الح   المصرح بالش ور ما أ يل  تبقا كح ا  المواي اليول  اللاص : و حاا التر   بأمف  ا 
م    92، 90، 89، 88 المتوم  قانو  اكمف  الوتني  والمواي 30/ 90م  القانو  رق   52 ،51 ،48

ييي شروت إيارت اكمف  اللاص  والعام  التابع  ل يول  المتوم  تح 454/ 91المرسو  التنفييي رق  
في شلص الوالي أ  ترفع يدوإ أما  القوا  العايي   حي  نص "د ى أ  ل يول  ممث   وتسييرها

 .3ل حصوو د ى ح   صرح بانعيا  الوار  "
  ادتبارك سني ل م  ي  د ى الرغ  م و في العقار ح   رسو المااي الع ني يل  فن   بالإواف  الى

جو شهري  حتى ي و  حج   أو لفت المشرب الجااوري وجوب شهرك بمجري صيور الح   ااشتر و  العقاري 
لا  الحا العيني العقاري  دفمي فقت إ يورك    في الحقيق في هيك الحالالشهر   أمواجه  ال ير إلا  في

ح    ال ي  منهاما ا يتؤ ديت اح ا  قواو اصيرك الح   برسو المااي الع ني وهو انشأك القاوي م  لفو 
)المبيأ  2011-04-14الم رخ في  و يا القرار 20034-02-26برا بودريج بتاريخ الصاير د  مح م  

ل   ولففا لاد  التاد  فن  ما يثيرك وم  الوجهي  يتع ا   تع ، كي و غير قابح   رسو المااي 
رويس المح م   قبو انعقاي  حوو في الاش الاا المثارت بنجرا اا الحجا د ى العقار اليي يتولى الفصو 

 
 .  432و  431صفح   المرجع السابا،  ،والقواني  المقارن  في القانو  الجااوريالشهر العقاري  ،فتحي ويس 1
 . 432صفح   المرجع نفسؤ،   2

 . 27صفح     2000،2001ريب، تلصص دقاري، سن   نهاي  التي مي رت، تواهير دبي الله، الإثباا في المواي العقاري  3
  168ح  المرجع السابا، صفميد  بقراراا قواوي   ،العقاري  في القانو  الجااوريشهر التصرفاا ، مجيي ل فوني 4
 . 169و
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ل تاد   ليس  ، و   الاجرا اا الميني  والإياري م  قانو  793ح ا  المايت تبقا كج س  البيع بالمااي الع ني 
ي  غير قابو ك رسو المااي اليي هو ح     ببتف  إجرا اا الحجا د ى العقار بعي صيور أ  يتمس

 .1( م  نفس القانو   765  بالمايت تع  دمف

العيني لما  في يم  الودي يتمثو في التنفيي  شلصيا لتااما ا ودي بالبيع العقاري ينشى  أما بالنسب  ل
 ، دم ي  البيع النهاوي لفو المه   المحييت لإدف  الرغب  في التعاقي يا  ويل  بنتما  اتفا د يؤ المتعاق

  يستصير ح ما قواويا م  جه  القوا  الملتص   أجاا ل مودوي لؤ يل   يا أامتنع الوادي د   فنيا
ح  الودي بالبيع وثبوا ص  متى تبي  ل قاوي ،م  التقني  الميني  72مقا  دقي البيع تبقا ل مايت  يقو  

  يصير الح   نهاويا حاوا لقوت أبعي تبقا ل قانو  و قي الودي بالبيع دوادي ل عقار اليي يري د يؤ م  ي  ال
ما  المحافظ  العقاري  التي يقع بياورت  أ  يتقي  أد ى م  تقرر لؤ مص ح   الشي  المقوي فيؤ يتوجب 

دينيا   حتى يولي حقال تأشير بهيا الح   بمجمود  البتاقاا العقاري  العقار محو التصر  التصاصها 
  حج  د ى الترفي  المتعاقيي  ود ى  اف   ي و لؤ الصاير لصالحؤ الح   القواوي و المودوي لفاويت 

يعتبر  ليؤ المودوي لؤ بالشهر، و إم  ي  هيا العقار م  الوادي ونق ها  بنلراا يل  المتعام ي  في العقاراا و 
مي تيلو قاوي الموووب في يستالعيني العقاري و  ل حاال  مثبتا وموليا الح   القواوي في هيك الح

 .2الظرو  المحيت  و م  أساسا م  نص القانو  وليس م  س تتؤ التقييري  أاليدوإ 
   2000-05-31في  الم رخ 194391رتؤ المح م  الع يا  في قرار لها الحامو لرق  هيا ما اقو 

  في الشفع   ما تشترتؤ ي  تب يغ التادني  وا  برف  يدوإ ممارس  حا الشفع  لعالقالمبيأ مفايك )
م  القانو  الميني تحا تاو   البتف  وا تفاوه  بووع ثم  البيع والمصاري  ليإ الموثا  801المايت 

 .3ل قانو (  يعي تتبيقا س يما
لرإ تنتقو بي   الم  ي  والحقوا العيني  اك  أ ي أثر رجعي ألى يل  فننؤ ليس ل شهر إبالإواف  

فوري وهيا ما يتفا صراح  مع نصوص القانو    بأثر ي أابتيا  م  تاريخ الشهر  الترفي  و بالنسب  ل  ير

 
ي  العي ،الع ياالمنشور بمج   المح م   6531261م   رق   ، 2011-04-14د  ال رف  العقاري  بتاريخ  قرار صاير 1

 . 173و    171صفح    2012-01رق  
 . 192صفح  ، المرجع السابا، ميد  بقراراا قواوي ، شهر التصرفاا العقاري  في القانو  الجااوري، مجيي ل فوني 2
الجا  ، منشور في مج   الاجتهاي القواوي، صاير د  المح م  الع يا 2000-05-31م رخ في  194391قرار رق   3

 . 233ص ، 2004ن   الاوو  لس
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مما يجع ؤ يحقا استقرار  ، ي أنؤ لا يلوع لإرايت الاترا أرايي إ   الشهر هو شرت قانوني وليس أيل  
الم رخ في   467وقي جا  في قرار المح م  الع يا رق   المتعاقيي  وال يرليإ  الاتمونا ويارب التعامو 

التي  اةةةةهي وحيه  دم ي  الشهر العقاري إي جا  في حيثياتؤ "إتأ يي ل شهر المسبا  21-10-1990
 .1"   المينيم  القانو  793مقتوياا المايت لما تنص د يؤ  تبقا  ي  ةةنقو المتستتيع  
فن  هيا المبيأ يبع  الاستقرار والثباا في المعامفا العقاري  بي  المتعاقيي  وال ير م  ثم  و 

المبايرت بالشهر، ويترتب د ى ف رت أ  ليس ل شهر أثر رجعي أي اكثر   إلانفسؤ ود ى م  يريي أ  يحمي 
 : فيما ي ي 2نتاوج تتمثو  الفوري ل شهر

المشتري مال ا وليا لا يتمتع  بأي حا م  حقوا الم  ي  إ  الم  ي  لا تنتقو بفعو العقي فف يعي 
الشهر فف يحا لؤ التصر  في العقار بالبيع أو بأي تصر  ألر أو حتى القيا   بنجرا القيا   قبو

باستثمارك أو قب  بيلاا الايجار مثف في حال  استوجارك، ما يا  إ  الباوع  يعي مال ا حتى تاريخ الشهر  
  س  المشتري فن  جميع الملاتر التي تصيب العقار قبو الشهر لا تبقى د ى داتقؤ ونقو العقار د ى ا

ياا ه   العقار قبو الشهر فف يحا لؤ استيفا  الثم  م  المشتري و فني  قب  الثم    ؤ أو قستا منؤ   ا 
 .3قبوؤ  يتوجب د يؤ ادايت
ل باوع بادتبار    ييفع  وي  جرا اا ناب  الم  ي  فن  التعالعقار المبيع قبو الشهر محو اإي أصبح 

 .4لى المشتري لا تااو ساري  د ى اس  هيا اكلير ول  ت   انتق ا إ    م  ي  العقارأ
صير الحا هو  م، فبي  مصير الحال شهر و  المنشئ ثرود ى هيا النحو فننؤ يوجي فرا بي  اك

ول   بالنسب  ل حقوا العقاري  قي لا ي في    الحقوا،بؤ الحا وفقا لقوادي  سب اليي ينشأ السبب القانوني 
نما يجب أ  الحا في السجو العقاري حتى يعتبر أنؤ قي   يت  شهر السبب القانوني ل سب الحا وحيك وا 

، وهيا د ى د س ما هو معموو بؤ في الوقا الحالي في 5و بالنسب  ل  ير  سب سوا  بي  المتعاقيي  أ
 .6بمجري العقيقانو  الميني الفرنسي اليي يجعو م  نقو الم  ي  يت  سوا  في المنقوو أو العقار ال

 
 . 106صفح    ،المرجع السابا، نقو الم  ي  العقاري  في التشريع الجااوري ،حميي باشا دمر 1
 . 352صفح  ، المرجع السابا، شهر التصرفاا العقاري  في التشريع الجااوري  ،جماو  بوشناف  2
 . 235صفح   نفسؤ،المرجع    3

 .  235صفح   نفسؤ، المرجع   4

 . 128صفح  ،  1978صر  م، يار الف ر العربي ،يو  تبع  ، السجو العيني د ما ودمف   ،التوابمعو  دبي  5
 . 106صفح   ، 2000تبع  ، المرجع السابا، نقو الم  ي  العقاري  ،حميي باشا دمر 6
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ا اا جر ود يؤ فن  في حال  تااح  المشتري  حوو م  ي  العقار فن  الم  ي  تنتقو إلى م  اتلي إ
 .1لو بفرا ساداا محيويتلر و قبو اك الاشهار

  منشئ ثر ح ا  القواوي  الناق   ل م  ي  العقاري  المشهرت م  أ  ما ينتج د  اكوالجيير بالي ر إ
بادتبار أ  العقي هو مصير م  مصاير  سب الحقوا العيني  اكص ي  وهيا استنايا ل عقوي ينتج بالنسب  

التي تيير مص ح  الشهر   لى القواني والتي أحالا إ م  القانو  الميني 793و  165لى نص المايتي  إ
المتوم  ادياي  74-75م  امر  16و  15المايتي   لر يلوع الىتالي فن  العقي هو اكالعقاري وبال 

 . العقاري تأسيس السجومسح اكراوي العا  و 
 ص إلى القوو أ  العقوي المتع ق  بالعقاراا والحقوا العيني   القانوني  نل لفو هيك النصوص وم  

نماالعقاري  ل  تعي مصيرا  ل حا  و  نشاوؤسابق  لا تساب الحا و هو مجري وسي    ا  بادتبار أنؤ هيا الحا   ا 
نوا  دبعي الشهر بمص ح  الشهر العقاري، في حي  أ  القانو  الميني جا  العقي تحا  إلالا وجوي لؤ 

تبيا في القانو  الجااوري مايا  أ     هيك النتيج  لا تص ح ل تمع المفحظ  أ، 2سباب  سب الم  ي أ
 . والفسخ  والنق   الإبتاوفي التصرفاا المشهرت  بالبتف  و جاا التع  المشرب الجااوري أ

 للشهر    المنشئالفرع الثالث : فوائد الأخذ بالأثر 
 :تيب ديت نتاوج مهم  اهمها ما ي يلى  تر إل شهر  ي يي  المنشئإ  انتهاا  مبيأ اكثر 

العقاري ابتيا  م  تاريخ الشهر ويل  في حال   يعتبر م  وقع الشهر لصالحؤ مال ا ل حا العيني -أ
  ي ل حا العين،  ما أ  الشهر يعتبر مصيرا حا في نفس الوقا اتجاك ال اف معؤ الوجوي شلص ا تسب 

يقو  د ى  يل  إ  نظا  السجو العيني  القواني في العقاري يو  حاج  إلى أ  ينص د ى يل  صراح  
ي منها مبيأ القيي المت ا، والقوو  بأ  الشهر في السجو يتميا بها د  نظا  الشهر الشلص  مبايئ

يقوي بأ  الحقوا العيني  العقاري   اليي نتيج  حتمي  لهيا المبيأ  ريعتبالعيني هو مصير الحا العيني 
الحا المقيي   هو ما يفسر دي  تأثرالقوو لا توجي بالنسب  ل  اف  إلا بقييها في السجو العيني فوف د  

اليي أيإ إلى قيي هيا الحا م  ديوب تبقا لما يقوي بؤ  يشوب التصر  يني بما قي في السجو الع

 
،  1991الجااور سن  ، الجامعي ييوا  المتبوداا ، الجا  الرابع ،الوجيا في شرح القانو  النيني ،احمي حس  قيايت ل يو 1

 . 119صفح  
 . 409، صفح  المرجع السابا، الجااوري والقواني  المقارن  الشهر العقاري  في القانو  ،ويس فتحي   2
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، ود يؤ فن  ادتبار م  جرإ الشهر د ى اسمؤ مال ا ل حا العيني العقاري م   1المت ق  مبيأ قوت الثبوا 
إما تاريخ الشهر ويل  اتجاك التر  اكلر اليي ا تسب الحا منؤ وفي نفس الوقا اتجاك الناس  اف ، 

أ  الحا العيني منتق   إلى التر    ادتبار ادتماي مبيأ أثر العقي الناقو ل م    بي  ترفيؤ يترتب د يؤ
ليؤ بالنسب  ل  ير  غير منتق   إفي نفس الوقا مني ابرا  العقي و  وو اكمع التر  الثاني في دفقتؤ 

مني شهرك باسمؤ في   إلا  العيني اتجاك ال يرل حا مال ا  لا يعي  اريخ المي ور إي أ  التر  الثانيبالت
ير مقبوو منتقيا نظرا لما ينتوي د يؤ م  تناق ، إي يظهر  غ  كمر في الحقيق هيا االسجو العقاري و 

فنما أ  ت و  أو     تتجاأ المتعاقي مال ا وغير مال  في آ  واحي، في حي  أ  صف  المال  لا يجوا أ
 .2  لا ت و  أ
نما و نها د ى المال  فقت تحقيا وظيف  اجتمادي  اي لا تقتصر محاس لى إتهي  الم  ي  العقاري   -ب    ا 

حا تتميا بالثق  الامر  صبأثابت  ل شلاص ي   ما ما  انا الم  ي  مستقرت و إ تتعياك الى المجتمع برمتؤ، 
، ف  ما  انا  ل مجتمعقومي م  يت ل يلو ال مياليوام اني  الإقباو في الاستثمار اليي يحقا  اليي يتيح

التي تسادي د ى   المتع ق  بالاقترا    ما اايا المعامفا تمتع بالثق  العام  ي  ثابت  و الم  ي  العقار 
 .3يرفع اليلو العا  م  المجتمعاستثمار العقاراا مما يجعو م  اليلو الفريي في ايايت و 

  لإقراريل  في شهر العقوي في السجو العقاري و  لى الاسراب اقيي  إييفع الى المتع  الشهر  ما إ
العقار والانتفاب ولا يتحقا   ستثمار  الى المنافع التي تنشأ دنها م  يته  وتثبيتها واستعماو الحقوا وحتى إ

 . م  تاريخ  شهر حقؤ في السجو العقاري إلايل  

ح ا  القواوي  في السجو  اكالعقوي و ر لى الاسراب في شهإ بيفع المتعاقيي  المنشئ ثر يقو  اك  -ا 
تبيانها واستعماو الحقوا والمنافع الناجم  د  يل   استثمار العقاراا  العقاري ويل  لإقرار م  يته  و 

بعي يفع رسو    إلا لير لا ي و    هيا اكأا يل  إلا م  تاريخ الشهر لصوصا لا يتحقوالانتفاب بها و 
 .4لى اللاين  العمومي  إالتسجيو مباشرت  

 
 . 402 صفح   ،المرجع السابا، هر العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الش  ،ويس فتحي  1

 . 237صفح   ، المرجع السابا  ،العقاري  في التشريع الجااوري شهر التصرفاا ، جماو  بوشناف  2

 . 237صفح   نفسؤ، المرجع  3
 . 237صفح    نفسؤ،المرجع   4
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العيني  العقاري  ينج   ح ا  والعقوي المتومن  نقو الحقوا   الاقباو د ى الإسراب في شهر اك ما أ
 .  التسجيو مباشرت ل لاين  العام دنؤ يفع رسو 

سيس سجو ديني  أث  تى شهر حقوقه  وم  د  ود يؤ فن  اكلي بهيا المبيأ  فيو بنجبار اكشلاص 
ل شهر يتوم  تشجيعا   المنشئ باكثرمصياقي  ينشر الثق  والاوتما ، وا   دي  اكلي يقيا ويو 

تشار الم  ي  اللفي  واوتراب المعامفا، ان مر اليي ي يي إلىاكشهر حقوقه  ل متعاقيي  د ى اهماو 
 . 1ل عقاراا عيني  والووعي   الحقيق  التوافا بي  السجو ال دي  لى  ما ي يي يل  إ

التق يو م  المنااداا الواقع  بي  اكفراي فيما  لى الحي م  النااداا و إل شهر  المنشئثر يصبو اك  -ي 
  لا مج س ابرا  العقي أو صيور الح   لو  ا  انتقاو الحا بمجري حوور  2يلص انتقاو الحقوا العقاري 

الحي ول  يونها فقي  نظا  الشهر العينيما  المحا   التي يتولى أليداوإ او ل ثرت المنااداا فتح المجاو 
لر يقو  مال  العقار المشهر بنجرا  تصرفاا متتالي  بشأ  الحا العيني العقاري ياتؤ الواحي بعي اك

حيه   أ، فنيا دمي قي ا تسب الحا العيني العقاريأنؤ   و منه  ي واحي منه  ود ى هيا فيظ  أ وبيو  د   
وحيك يو  البقي  حتى اليي  سبقوك في التعامو كنؤ بالنسب  لم  سبقؤ  انتقو لؤ الحا لى شهر التصر  إ

لوياب  وهيا يصبح البع  درو   يعي م  ال ير وانؤ لا يم نؤ أ  يحتج د يؤ بتصر  سابا ل  يشهر 
 .3حقوقه  

دقويه  وحمو أصحاب الحقوا د ى قييها في    د ى شهر لرإ  لحمو  المتعاقيي هنا  وساوو أ -ه
قيي أو شهر لاحا لنفس الحا  و حيثا السجو العيني مثو الاا  واشترات القيي المسبا   ما رفعا يدوإ أ

 مع فر  أو يحررو  اكح ا  بأ  يقيموها ل شهرالعقوي ي  وغيره  مما يت قو  ي الموظفي  العموم بنلاا و 
 . مي ه  مس ولي  الإلفو بنلاامي  الشهرتحو دقوباا د يه  في حال  التألير 

المتوم  إدياي مسح  74-75ويستل ص م  ما ت  تقييمؤ أ  المشرب الجااوري واستنايا إلى اكمر 
  منشئ و أ العقاري بالشهر وحيك  سبب ناقو ل م  ي   إلااكراوي العا  وتأسيس السجو العقاري ل  يعتر  

انتقاو الم  ي  د    إلاعقاري  اكلرإ  قاديت دام  ول  يستث  م  يل  أو م ير ل م  ي  والحقوا العيني  ال

 
 . 400،  399صفح  ، المرجع السابا ،القواني  المقارن العقاري  في القانو  الجااوري و الشهر   ،ويس فتحي  1
 .  238إلي  236صفح    ،المرجع السابا  ،التشريع الجااوري، شهر التصرفاا العقاري   في  جماو بوشناف  2
الحييث    الم سس  ، التبع  الثاني ، ابحا  في التحييي والتحرير والسجو العقاري  ،ايايتوالقاوي تارا  يياب اسعي 3

 . 218و   217صفح  ، 1994ل  تاب  تراب س  
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  الشهر والتصر  القانوني اليي هو مصير ل حا العيني  نؤ فرا بي تريا الوفات  ما سبا الي ر أي أ
ل حقوا    الحقوا د  تريا مصيرها فن  اكمر يلت   بالنسب   سب ملت وادتبر أنؤ إيا  ا  يم   

العقاري  إي ي ا  شهرها بالسجو العقاري حتى تعتبر أنها قي  سبا وبالتالي تنتج أثرها بي    العيني 
رايي  المتعاقيي   ما جعو الشهر يسري بأثر فوري وليس رجعي يل  أ  الشهر شرت قانوني وليس إ

 .1الاترا   لإرايتيلوع   
 موقف  المشرع الجزائري  من الاثر المطهر   :الفرع الرابع

ل شهر العيني في السجو العقاري أثر جي مه  ولتير في آ  واحي يل  أ  التصرفاا والحقوا 
و  ادايت النظر أ  لا يم   المشهرت في السجو العيني تصبح بمجري شهرها في مأم  د   و تع ، بحي  

غير قاب    ت تسب قوت ثبوتي  التي تتحوو الى حقيق  مت ق  المقييت مراجع  اتصرفاا المشهرت والحقوا 
ديب  انا تصبح صحيح  وغير قاب   ل تع     بأينوب م  التش ي  وأ  التصرفاا البات   والمعيب   كي

أي أ  اكثر المتهر ل شهر هو دم ي  لتتهير    ،2ثر المتهر اك لهيافي أثارها بمجري شهرها ويل  تتبيقا 
أو نقوها أو فسلها بمعنى   لإبتالهاالحقوا المشهرت م   و ديب أو نقص يم   أ  يش و وجؤ سيييا 

دي   المقييت أي  ا  سبب غير لمقيي في السجو العقاري م  جميع الحقوا و ايتهر العقار المشهر أ
في و مسجو فايها أ   و ما هو مقيي أالتي متقبو إثباا الع س و يي وتقو  القرين  القاتع  التي لا الق

ل  يألي بمبيأ قوت  كنؤ ،لمشرب الجااوري ل  يألي  بهيا اكثراالسجو العيني هو الحقيق  ولا تع  فيؤ و 
ستفاي م  النصوص القانوني  أنؤ أجاا   بو يالثبوا المت ق  ل شهر إي لا يوجي أي نص صريح يوحي بيل  

 .أما  القوا  الاياريع إ ال ا  اليفتر العقاري  التي ترفالحقوا المشهرت   يدو التصرفاا و  التع  في
عي  أليك بمبيأ اكثر المتهر ل شهر م  لفو بموقفؤ ويل  بوووح المشرب الجااوري لقي دبر 

  تأسيس السجو العقاري التي تنص د ى أ  يداوإ القوا  الرامي   المتوم  63-76م  أمر   85المايت 
إيا ت   إلا د  وثاوا ت  اشهارها لا يم   قبولها إلى النتا بفسخ أو إبتاو أو إل ا  أو نق  حقوا ناتج  

لسجو تأسيس االمتوم  إدياي مسح اكراوي العا  و  74-75م  اكمر  14/4شهرها مسبقا تبقا ل مايت 
العقاري أو إيا ت  إثباا الاشهار بموجب شهايت م  المحافظ أو تقيي  نسل  م  الت ب الموجوي د يؤ  

م  نفس المرسو  هيا بالموق  اليي اتليك المشرب الجااوري بشأ    86تأشير الإشهار وقي أ يا المايت 
 

 .   238صفح   ، المرجع السابا، التشريع الجااوري شهر التصرفاا العقاري  في  ،بوشناف  جماو 1
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ي  العقاري  أو ابتالها أو إل اوها أو نقوها  العينل شهر إي تنص د ى أ  "فسخ  الحقوا  اكثر المتهر
ايا  ا  الشرت اليي  إلادنيما ينتج أثر رجعيا لا يحتج بؤ د ى الل   اللاص لصاحب الحا المهير 

د ى هيا و  ،"بمقتواك  حصو  يل  الفسخ  أو الإبتاو أو الال ا  أو النق  بح   القانو  تتبيقا ل قانو 
مشهرت جاوا في القانو  الجااوري بيو  أي قيي الالحقوا يظهر بوووح بأ  التع  في التصرفاا و 

مووودي ويو  تحييي أو حصر ترا التع  ف و يداوإ التع  جاوات سوا   انا ترمي لنفي وجوي 
 .1سبب  ا   كيو نق  الحقوا المشهرت  التصر   يدوإ البتف  أو ترمي إلى إل ا  أ

 : التطبيقات القضائية  للشهر العيني  الخامسلفرع ا
ي ر بع  القراراا القواوي   أالعيني في الجااور،  التتبيقاا القواوي  لنظا  الشهر م  بي 

 ما ي ي:يل   ، و الصايرت د  المح م  الع يا ومج س اليول  اليي   رسوك
ي  بةةي  لةةواص، قوةة  2144312تحةةا رقةة   2000/ 07/ 26 المةة رخ فةةيفةةي قةةرار المح مةة  الع يةةا  

ةةةرار صةةةاير دةةة  مج ةةةس قوةةةا  الب يةةةيت؛ فةةةي أ  التةةةاد  تعةةة  بةةةالنق  فةةةي قةةةةةةةةةةتةةةت لص وقةةةاوع القوةةةي  ، ةة
القاوي بنل ا  الح   المستأن  الةيي قوةى بةالتري مة  قتعة  أروةي ، ولة  يةري المتعةو  د ةيه  دة  هةيا 

المشهر بالمحافظ  العقاري  سني ل م  ية  ب  الرسمي و لقواوي، دقي الهالتع ، حي  ادتبر قوات المج س ا
مة  القةانو  المةيني التةي تشةير إلةى أ  ل مشةتري الحةا فةي  397تةيرب التةاد  بالمةايت ، و فه  د ى صواب 

 793إبتاو العقي اليي ي و  ترفًا فيؤ، هي مايت غير متابق  ل نااب، فالعقي الرسةمي المشةهر تبقةًا ل مةايت 
لا يتعة  فةةةةةةةةةةةةيؤ إلا  مةا أنةةؤ حجة  قاتعةة  فةي الإثبةةاا و  ،لقةانو  المةةيني هةو دقةةي ناقةو ل م  يةة  العقارية مة  ا

ا للجةةرا اا المقةةررت ، و بةةالتاوير ادتةةرا  دةة  الشةةهر أمةةا  المحافظةة  العقاريةة ، لا أثةةر لةةؤ إلا إيا جةةا  وفقةةً
ا، أي بموجةةةب تحريةةة  الةةةيدوإ القوةةةاوي ، ل ةةة  التةةةاد  قةةةا  فقةةةت ، بمراسةةة   مصةةة ح  الشةةةهر العقةةةاري قانونةةةً

العقةةي الرسةةمي، يو  اتلةةاي موقةة  إجراوةةي، بمةةا يقتوةةيؤ القةةانو  فةةي والإيدةةا  بوجةةوي تصةةريحاا  ايبةة  فةةي 
د يةةةؤ يتعةةي  التصةةريح بةةةرف  التعةة  لعةةةي  ، و هةةيا المووةةوب، يجعةةةو الايدةةا  فةةةي هةةيك الحالةة  غيةةةر جةةيي

  اكلي بعي  الادتبةار الادتةرا  د ةى الشةهر أمةا  المح م  الع يا في هيك القوي  قوا بعي ، و التأسةةةةيس
 المحافظ  العقاري ، إلا إيا حصو بموجب يدوإ قواوي  وفقًا للجرا اا المقررت قانونًا.
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جةا  فيةؤ أ   2434021تحةا رقة   2003/ 03/ 19قرار آلر ل مح م  الع يا، صير بتاريخ  فيو 
العقةي الةيي تةيردا بةؤ التادنة ،  هةولإياري وآثةارك القانونية  و قوات مج س قوا  وهرا ، ل  يحترموا العقي ا

  الجانةب الفنةي ل لبةرت،   مناقشهيا يو ل  تةةةةةةةةةةنااو د  س تته ، و أنه  قووا بما قررك اللبير مما يجعو ي و 
ةري  و  بالتالي فقراره  مشوب بالقصور في التسبيب، ك  قوةات المووةوب صةايقوا د ةى لبةرت، لتةأا مييةةةةةةةةة

أمف  اليول  د ى إثرها، في ناب جا  م  الم  ي  العقارية  ل تادنة ، ف ة  يناقشةوا العقةي بادتبةارك دقةي إياري 
ةيمي  المتعةو  د يةؤ فةي الم  ية  أ ثةر لارا د  س تته  ليا يتعي  النق  لتجا وا السة ت ، و اكلةي بأقةةةةةةةةةةة

لرجوا قوات الموووب د  المبةايئ التةي تح ة  الم  ية ، ك  لتأ في تتبةةةةةةةةيا القانو ، و م  التادن  هو 
ي الإبتةاو، حية  أ  المح مة  الع يةا فة الإيجار مما يعر  قراره  ل ةنق  و هيك اكليرت لا تقاس د ى دقي 

بتةاريخ الشةهر بالمحافظة   -فةي حالة  وجةوي دقةيي  -القوي  الحاو تبقا مبيأ؛ أ  العبرت في نقو الم  ي  
تي ادتبار  بير أنها تعني الجااور لنظا  الشهر العيني و العقاري  و ليس بتاريخ تحرير العقي، بيا نفحظ تب

 المشهرت تنظيمًا ل م  ي  العقاري .ل عقوي الرسمي  و 
د  المح مة  الع يةا يووةح أ ثةر  2596352تحا رق   الر صير قرار 2004/ 04 /21بتاريخ و 

فأ ثر، نظا  الشهر العيني في الجااور، تت لص وقاوع القوي  أ  التاد  في قةرار مج ةس قوةا  البةويرت، 
اي  التقة اكليةرت، تراجةع ويفةع بالحيةاات و  هةيك، ولما تبي  أ  دقةيك لا ينتبةا و يم   قتع  أروي  محو النااب

أ  قوةات المووةوب ادتبةروا الةيفتر العقةاري، سةني  -هةو أهة  يفةع فةي القوةي و  -، فيفع في تعنةؤ الم سب 
هةةيا لتةةأ، ك  هةةيك الوثيقةة ، حةةررا د ةةى أسةةاس تصةةريحاا المتعةةو  د يةةؤ، ولةةيس د ةةى أسةةاس و ل م  يةة  

ا، تأسةةيس  دقةةي الم  يةة ، فهةةو ادتبةةار لةةاتئ، فةةريا المح مةة  الع يةةا دةة  هةةيا الةةيفع؛ أنةةؤ مةة  الثابةةا  قانونةةً
ا ل مرسةةومي   ا اا بعةةي اسةةت مالؤ للجةةر  62-76و  74-75الةةيفتر العقةةاري، د ةةى أسةةاس سةةني الم  يةة  تبقةةً

الآجاو مما يجع ؤ ي تسب القوت الثبوتي ، والايدا  بأ  قوات الموووب ادتمةيوا د ةى القانوني ، والش  ياا و 
يتعةةةي  التصةةةريح بةةةرف  التعةةة  لعةةةي   مجةةةري تصةةةريحاا، يو  دقةةةي الم  يةةة ، هةةةو يفةةةع يو  جةةةيوإ، ممةةةا

 التأسيس.
م  ، "01/07/2003رخ في م   002307مج س اليول ، ال رف  الرابع ، رق   د    ما صير قرار

المقةةةرر قانونةةةا أ  الم  يةةة  لا تنتقةةةو فةةةي العقةةةاراا والحقةةةوا العينيةةة  اكلةةةرإ إلا بنتبةةةاب القةةةواني  التةةةي تةةةيير 
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مةة  اكمةةر  16 و 15مةة  القةةانو  المةةيني و المايتةةا   793 و 165 مصةة ح  الشةةهر العقةةاري، والمايتةةا  
، ومةةا يامةةا هةةيك الإجةةرا اا لةة  تتبةةع فةةي قوةةي  الحةةاو فننةةؤ لا يم ةة  الاحتجةةاا بةةأي حةةا ل م  يةة  75-74
 1ى العقار المتنااب د يؤ" ةةد 

ووةح  ، الةيي3677152تحا رقة   15/11/2006قي صير قرار الر د  مج س اليول  بتاريخ و 
ا لصاحبها، صف  المال  ادتمي مبيأ مفايك أنؤ تعتي شهايت الترقي  الم قنظا  الشهر الشلصي، و ت ريس 

تةة يي إلةةى حصةةولؤ د ةةى الةةيفتر العقةةاري يي قةةوت إثباتيةة ، مةةايا  لةة  التةةالي صةةف  التقاوةةي ، و بالظةةاهر، و 
 يتع  فيؤ قواويًا.    

 : الشهر العقاري  ناقل للملكية العقارية  السادسالفرع  
تحا تاو     ي الوع  المشرب الجااوري  اف  التصرفاا الواريت د ى العقاراا  في قالب رسمي لق
م  القانو  الميني والش و في هيك الحال  يعوي لفاويت  و اكترا    1م رر   324 تبقا ل مايتالبتف  

قاديت رواوي  العقوي، إي بالنسب  ل باوع يعي تنبيها لؤ بما هو مقي  د يؤ   مساوئتحميه   م  المتعاقيت و 
 .3لؤ بوقوب  التصر شهي يويعتبر السني العقاري يليف ماييا ل مشتري 

 ما أ  المشرب الجااوري ووع أح ا  لاص  م  أجو حماي  الم  ي  العقاري  مفايها بأ  التصر   
حا ديني  ي أو بنقو الم  ي  أ فالالتاا  العقاري وحيك الحا العيني المبر  أو الح   الصاير لا ينشى  ب

 شيوا معينا بالياا  الالتاا محو   ي  أو الحا العيني إيا  ا  المم  شأنؤ أ  ينقو بح   القانو  لر أ
م  القانو    156العقاري  ما تنص المايت مع مرادات اكح ا  المتع ق  بالإشهار  يل يم  ؤ الم ا  و 

 .4الميني
المتع ا بتأسيس   63-76م  مرسو   61تقيي  المحرر في ش و رسمي تبقا ل مايت  الى بالإواف   

  موووب إشهار في محافظ  دقاري  يجب أ  يقي  د ى الش و الرسمي"  ي و السجو العقاري " و دقي 
 إنشا  الحا العيني. أجو  م ويجب تسجي ؤ بالمحافظ  العقاري  

 
سن    05، مج   مج س اليول ، ديي 2003/ 07/ 01م رخ في  002307اليول  يحمو رق  قرار صاير د  مج س  1

2004 . 
 .  413صفح     -الجااور  -2006ة لسن  02العيي    -مج   مج س اليول قرار صاير ب -2
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"لا تنقو الم  ي  العقاري  والحقوا   ى يل  بقولها د م  القانو  الميني 793المايت  ما نصا 
ايا روديا الاجرا اا التي   إلاأ  في حا ال ير  العيني  اكلرإ في العقار سوا   ا  يل  بي  المتعاقيي  

 .1" ينص د يها القانو  وباكلص القواني  التي تيير مص ح   شهر العقار
  15نص المايتي  الجااوري م  لفو تار ت  تأ يي هيك المسأل  م  تر  المشرب وفي هيا الإ

السجو العقاري د ى الاامي   أسيس ت المتوم  إدياي مسح اكراوي العا  و  74-75م  اكمر رق   16و
 . ثار قانوني إلواب  المعامفا العقاري  إلى الاشهار العقاري  حتى ينتج دنها آ

يس لؤ وجوي م  الناحي    لالسني العقاري سوا   ا  ح   قواوي أو دقي رسمي تجير المفحظ  أ  و 
نااب لا يعتر  بم  ي  الشلص  بمرادات اجرا اا الشهر العقاري فالقاوي المعرو  د يؤ ال إلاالقانوني  

إيا ت  تقيي  لؤ السني الرسمي وهو مشهرا ومقييا في المحافظ  العقاري  وتتبا   إلال عقار محو النااب 
حا  بالعقار أو  ما تسمى بقاديت اكفو ي  في الشهر في حال  حيو  هو اكقاديت السباا في الشهر 

 .2العقاري العيني العقاري أولا بمص ح  الحفظ   نااب دقاري قواوي، فالعبرت بم  قا  بتقييي حقؤ
-75مر في سياا اكح ا  المنوم  ل شهر العقاري بموجب اك رايت المشرب الجااورياتجها إلقي و 

باقي التشريعاا القانوني   د ى غرار السجو العقاري اي مسح اكراوي العا  وتأسيس ي دالمتوم  إ  74
وتجسيي العمو بنظا  الشهر العيني وهيا محاول  منؤ في تتهير الم  ي  العقاري    لى تعمي  تتبيا إالمقارن  

فف يم     شهر العقاري أثرا  منشوا ل حقوا العيني  ل  إي ادتبر ،استقرارا في السوا العقاري  ثر أجع ها و 
ني رسمي  يك )ح   قواوي أو سةةةالسني اليي بيايا سجو  إلا شلص أ  ييدي وجوي حا ديني دقاري  كي

 .3الشهر العقاري  بنيارتايا قا  بتسجي ؤ  إلا( أو دقي إياري
مبيأ اكثر الناقو ل م  ي  العقاري  بالشهر    الع يا في ديت قراراا قواوي  لقي  رسا المح مو 

   -صو م  ي  ف  -الم  ي  " شروت نقو  1994-02-07القرار الم رخ في العقاري وم  بي  هيك القراراا 
 م  القانو  الميني. 03فقرت   675-793-713نقص المواي  -ا فوقها  الار  د  م

ر سوا   ا  يل  بي  المتعاقيي    اكلرإ في العقاا العيني  الحقو م  المقرر قانونا لا تنقو الم  ي  و 
 . إيا روديا الاجرا اا القانوني  ولاسيما التي تيير مص ح  الشهر العقاري  إلا  في حا ال ير أ

 
 .  28و   27صفح   السابا، المرجع  ،الجااورينظا  الشهر  العقاري  في  القانو    ،ي ل فونيمجي 1

2 Gabriel Marty –Pierre Raynaud – Droit civil – Les suretés la publicité Sirey 1971 page 440 

 . 28صفح   ، المرجع السابا، ر العقاري في القانو  الجااورينظا  الشه ،مجيي ل فوني 3
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الاتفاا أ  ت و  م  ي  ستح اكر  منفص   د  م  ي  ما فوقها أو   و بمقتوى القانو  أيجوا و 
 .ما تحتها

مال ي    ولما ثبا م  قوي  الحاو أ  دقي الم  ي  ليس دقيا رسميا فننؤ بالتالي لا يعي الشري ي  
م  الناحي  القانوني    ما جا  لتأ في القرار المتعو  فيؤ اليي أمر بتقسيمها   ل ر  د ى الشيوب 

لما انجواك فوقها م   العقي مال ي  معا   ترفي في حي  أ ل ر  بينهما، وا  التاد  هو المال  الوحيي 
 .1"مباني، مما يتعي  القوو أ  الوجؤ المثار م سس وينجر دنؤ نق  القرار

اجرا   –"نقو الم  ي  العقاري  د  تريا الهب  1994-11-09م رخ في لر وجا  في قرار أ
تحرير    تع  لعي  -ال ا  الح   المستأن   –استونا   -رجاب جا  م  الم  ي  الموهوب  الح   بن -اللبرت 

   .–في الش و الرسمي نق   دقي نقو الم  ي 
لايشترت في العقوي المتومن  نقو الم  ي  العقاري  إ  تحرر في ش و رسمي و  وقعا تحا تاو     ا 

 . البتف 
م  قانو  اكسرت أ  الهب  تنعقي بالإيجاب والقبوو مع مرادات قانو  التوثيا في   296وتنص المايت 

 .2الشروت الجوهري " استواويهادي  العقاراا إيا  فن  الهب  تعتبر بات    
نقو الحقوا العقاري   المتومن  في منتوقها   القواوي  التي يصيرها القوات و د ى هيا فن  اكح ا و 
  انتاا  أ إلا  ل حقوا والتصرفاا العقاري  نها تنقو الحقوا مث ها مثو العقوي الرسمي  الناقأم  لرغ  د ى ا

هيا ت ريسا  السجو العقاري و ي المحافظ  العقاري  الملتص  في فبعي شهر هيك الاح ا   إلاثرها لا ي و  أ
ي و  هيا وي العا  وتأسيس السجو العقاري و مسح الارا إدياي المتوم   74-75لما تومنؤ المرسو  

شرت قانوني يجب استقاوؤ   الشهر هو  أوليس بأثر رجعي د ى أساس ثر فوري فيما بي  المتعاقيي  اك
     . لمت ب الثانيتعر  الى ثاني أثر ل شهر في اأحاوو أ  أسو  و لا يتع ا بنرايت الاترا  و 

 
 

 
   02، المنشور بالمج   القواوي   ل مح م  الع يا، العيي رق  113840م   رق   1994-02-07القرار الم رخ في   1

 .  1962الى  158، صفح  م  1994لسن  

  51منشور في نشرت القوات، العيي رق   103656م   رق    1994-11-09م رخ في قرار صادر عن المحكمة العليا   2
 .  70الى  67م   1997الييوا  الوتني  ل ش او التربوي   سن  
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 المطلب الثاني : الاحتجاج على الغير بالأحكام القضائية المشهرة في السجل العقاري .
يش و     م  أ  هيا الموووب بالرغحجي  الشهر في مواجه  ال ير بشأ  لقي الت فا التشريعاا 

فهنا   شهر المتبع التيار نظا  الموووب الشهر العقاري   و ومري هيا الالتف  هو التباي  في  دصب 
لر  البع  اك و الشهر العيني م  التشريعاا م  يألي بنظا  الشهر الشلصي وهنا  م  يألي بنظا  

 ا  لؤ   ر المتبعنظا  الشهالنظامي  وي و  نظاما مايوجا، أما بالنسب  ل مشرب الجااوري فن   بمبايئيجمع 
نصوص القانوني  المتع ق  بالشهر إ   مجمو الإي يتبي  بتفحص  ،1بالنسب  ل  ير أثر د ى حجي  الشهر 

شهر  ل  المنشئ إي ألي باكثر ،يألي بؤ د ى اتفقؤنؤ ل  المشرب الجااوري ألي بنظا  الشهر العيني غير أ
 ،لنظا  الشهر العينيالنظري  المتفام   المبايئ  لؤ رغ  أ   ف المبيأي  م ل نؤ ل  يألي باكثر المتهر 

ساوي في   اولا يا ع ا م  النظا  الشلصي   المسح في العييي م  الب يياا جلى تعتو دم يإ بالإواف 
 بمبايئ بع  المناتا لااالا بع  المحافظاا ل  تت لص بعي م  العمو حتى في ا و بع  المنات
 .2النظا  القيي  

لعقاري هو شهر الحال   القانوني  والمايي  الراهن  ل عقار  ا ساسي م  إنشا  السجو  الهي  اكإ
   ى التصر  اليي هو دي  الاقباو دو أيل  م  لفو إحات  ال ير بووعيتؤ القانوني  قصي الإقباو و 

اوي  الناق   ل م  ي  العقاري  والتي  م  شهر جميع اكح ا  القوبصييك، وكجو تحقيا هيك ال اي   ا  ولابي 
لرإ الناق   ل م  ي   وما د يؤ م  أدبا  د ى غرار باقي السنياا اك، تتوم  حقوا م تسب  ل عقار
 .العقاري  والحقوا العيني  العقاري 
رق    م  اكمر 15في المايت و نصؤ  ما سبا القوو م  لفد ى يل  وقي أ ي المشرب الجااوري 

 و حا م  ي   راوي العا  وتأسيس السجو العقاري والتي جا  فيها " دياي مسح اكإ المتوم   75-74
في مجمود   هما م  تاريخ  يو  اشهار  إلا  ،العقار لا وجوي لؤ بالنسب  ل  يرلر يتع ا بأ و حا ديني و 

ال ير م   م  هيا المنت ا فن  اليور اكساسي ل شهر العقاري يتمثو في تم ي  و  .3" البتاقاا العقاري 
ي يي الشهر القانوني  التي لا يم نه  الع   بها لولا وجوي الشهر العقاري، حي  معرف  الحقوا العيني  و 

الحقيقي  ل عقار،   مص ح  في معرف  الووعي  القانوني هاما يتمثو اساس في إدف   و م  له  و يورا باراا 

 
 . 548  صفح ، المرجع  السابا، قواني  المقارن الالعقاري  في القانو  الجااوري  و الشهر   ،ويس فتحي 1

 . 548 صفح  المرجع  نفسؤ،  2 

 .   239صفح   ، المرجع السابا، شهر التصرفاا العقاري  في التشريع الجااوري ،جماو بوشناف  3



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

337 

حا د ى دقار بالامتناب د  التعامو إيا تبي    ا تساب يسمح بهيا المفهو  لم  يقي  د ى  ما أ  الشهر 
الحا م  لفو تصر   اب هيا لؤ م  لفو بياناا السجو العقاري أ  شلص آلر قي سبا لؤ ا تس

 .1فيؤ  مال ؤ السابا
  النسب  ل شلاص اليي  يحتج ب  الحجي د ى تحييي نتاا هيك ال اي  ينب ي الوقو  ا وقصي تحقي 

يل  م  لفو تحييي الحقوا و حييي هيك الحجي  م  حي  الموووب و ما يسمى بال ير و يا تأويه  
إ  مي التشريعاا في قي الت فا همي  بال   ومهم ، و أالعقوي والتصرفاا التي تحوا هيك الحجي  ي تسي و 

 .2المعتمي في  و يول حجي  الشهر  في مواجه  ال ير ويل  بسبب التف  نظا  الشهر 
 ول: تحديد  المقصود بالغير  لفرع الأا

نؤ يم   ادتبارك  و اكشلاص اليي  ل   أيق  بتحييي المقصوي بال ير غير  إ  المشرب الجااوري ل 
، إلا أنؤ  ال يرغير المشهر في السجو العقاري م  ي ونوا أترافا في العقي أو الح   القواوي أو التصر  

  رها د ى مستوإ المحافظ  العقاري  يم   الاحتجاا د ى هيا ال ير ب اف  اكح ا  القواوي  التي ت  شه
 .ل يرهيا التعري  دا  لمفهو  ابر  يعتو 

  الرجوب الى القوادي العام  في القانو  لى إم  تر  المشرب ييفع إ  دي  تحييي المقصوي بال ير 
في هيا الإتار يعتبر م  ال ير  و الاشلاص اليي  ل  ي ونوا أترا    لمحاول  تحييي المقصوي بال ير و 

 ، مص ح  في استبعايكه  تحققا لقي التصر  ال ير مشهر في السجو العيني و  أوفي الح   أو العقي 
بالتالي يعتبر م  قبيو  مشروب، و لر أي سبب أو أ له  د ى العقار مترتب لى حا ديني إ بالاستناي يل  و 

ليي  ا تسبوا  الا تسري د يه  الحقوا ال ير مشهرت  في السجو العيني الل فا  اللصوصيي  اليي   ال ير
جماد  الياوني  في حال  اففس صاحب الحا في العقار ويل   أيواو الياونو  العايي  حقوقا د ى العقار 

مشهر في لتصر  الجاري د ى دقار الميي  و غير البعي  نفاي ا  الياو  العايي يستتيع التمس  أ
 .3السجو العقاري 

أما الورث  أو الموصى له  بوجؤ دا  فف يعتبرو  في اكصو م  ال ير إي أنه  يح و  محو  
مورثه  في التصرفاا التي أجراها هيا اكلير وي امو  بالتالي بتنفيي جميع التصرفاا الصايرت دنؤ بما لا  

 
الحقوا،   جااوري، مج   الع و  القانوني  والاقتصايي  والسياسي ،   ي الشهر العقاري في وو  القوا  ال ،د ي فيفلي 1

 . 128 فح ص  ،2000،  02، ديي  42جامع  الجااور، جا  
2 Stéphane Piedelievre la publicité foncière  éd. libraire générale de droit et  jurisprudence 2000 page 241 . 

 .  360صفح    ، 1996لبنا  السن     المتنيةةمتبع ة ،التبع  الثاني ،(الانظم   العقاري  )التحييي و تحرير ،دييايواري    3
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، فننه   يشهر هيا البيع في السجو العيني ، ول تجاوا قيم  الحص  التي آلا إليه ، فنيا باب مورثه  دقاري
 .1م امو  بنجرا  هيا الإشهار بعي أ  ح وا محو مورثه  في م  ي  العقار المبيع 

 ما أنؤ يقصي بال ير بمعناك اللاص الل   اللاص ل متصر  صاحب الحا اكص ي المتصر    
صر  والواري د ى نفس   فيؤ وييلو  تحا هيا الوص  بش و لاص م  يت قى نفس الحا م  نفس المت

اب المتصر  إليؤ اكلر غير مناسب أو غير  انتف جعو   يالعقار أو م  يت قى حقا دينيا ألر م  شأنؤ أ
م تمو  صاحب حا الانتفاب والمرته  وصاحب حا الامتياا والتلصيص  وغيره ، ولففا ل ووع في  

وادي قانوني    ووةةع قاكمر اليي يستيدي لحقوا تااح  بي  احال  ال ير بالمعنى العا  تصبح هنا ووعي  
 .2بي  هيك الحقوا  ةةةةةةم  اجو المفاو دم ي  

 : النطاق الشخصي  لحجية الشهر  في مواجهة الغير  الفرع  الثاني
و ح   م  أنظري لقوادي الشهر العيني يقتوي بأ  الشهر العقاري لعقي م  العقوي التتبيا ال إ 

و واقع  منشو   أوم  تصرفا سوا   ا  يتواوي  الناق   ل م  ي  العقاري  القراراا الق وأ ح ا  القواوي  اك
واجه   حجي  مت ق  في م الحا المشهرلى ا تساب إأو مقررت لحا م  الحقوا العيني  العقاري  ي يي 

 .ال ير
و  أ  المقصوي بال ير في ظو نظا  الشهر العيني هو  و شلص ل  ي   ترفا في التصر  إ
  ليس مقصورا ي الجميع و أ  ال ير في ظو هيا النظا  هو ال اف  بالتالي فنو  ،و الواقع  محو الشهرأالح   

يا ال امو لاا  ل شهر تتب   الند ى الل   اللاص وحيك مث ما هو الحاو في القانو  الفرنسي ولهيا ف
ي ر   والمتهر ل شهر يجعو م  ال ير م اما بحجي  الحا العيني المشهر يو  المنشئ ثر العيني لاسيما اك 

القانو   مث ما هو الحاو في القانو  المصري والقانو  ال بناني و   تشترت فيؤ شروت أ لؤ ويو   تعريفا
 .3الجااوري 

ثر  باك الشهر العيني غير أنؤ ل  يألي وبالرغ  م  تبنيؤ نظا  الجااوري   المشرب أر المفحظ  وتجي 
نماالمتهر ل شهر  المشهرت  منشئ ل شهر بحي  أنؤ يسمح بالتع  في التصرفاا والحقوا باكثر الا تفى  وا 

   . ورار التي يسببها المحافظ العقاري بألتاوؤ الالرإا يجيا المتالب   بالتعوي  د  اك  م

 
 . 217  فح ص، جامع  الب ييت 2002/2003سن   ل مي رت ماجستير بعنوا  شهر التصرفاا العقاري  ،مصتفى بوشناف  1
 . 558  صفح ، المرجع  السابا، العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشهر  ،ويس فتحي 2

  . 536و   535صفح   المرجع نفسؤ،  3
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صحاب الحقوا العيني  المتورري  م  التصر   أ  موق  المشرب هيا يتماشى ومص ح  إ ولعو
مشهرت  التي نقي م  لفلها هيا النظا  اليي يمنع التع  في التصرفاا الالمشهر وبيل  تفايي العيوب 

و م   أ لا يستتيعو  التع  في تصر  تالما حقوقه  صايرت م  غير مال   اليي  بحقوا المف ي  و 
ف  المال  أو م  شلص محتر  ال ش والتيليس وبهيا ي و  المشرب الجااوري م   تحو صانشلص 

 راا لمراقب  المحر  صفحياا واسع لفو موقفؤ ل  ي ت  بمجري منح المحافظ العقاري س تاا و 
ير  ةالتقصنؤ قير بأنؤ مهما  انا الس تاا واسع  فن  احتماو اللتأ و أي إوالتصرفاا المقيم  ل شهر، 

اليي يفتقي ياري التي يتميا بها دمو المحافظ العقاري يبقى واري لاص  في ظو التابع الإ اوالإهمو 
 .1المشهرت  ش  العيوب المووودي  والش  ي  ل تصرفاا  التي تم نؤ م  ل  فا ت القانوني  

 الفرع الثالث : النطاق الموضوعي  للشهر   
إ  المقصوي بالنتاا المووودي لحجي  الشهر هو ميإ شموو ت   الحجي  ل حقوا الواجب شهرها 

الحقوا المشهرت و و التصرفاا  و بمعنى هو المشهرت والقراراا القواوي  و الوقاوع والتصرفاا  والإح ا 
إ  هيك الحجي   في مواجه  ال ير أ  ت   الحجي  واكح ا  والوقاوع المسج   في السجو العيني ت سب 

لقي ترج   ، و تقتصر د ى حقوا معين  يو  اكلرإ أو د ى وقاوع أو تصرفاا وأح ا  معين  يو  اكلرإ
م    14جه  ال ير م  لفو نص المايت المووودي لحجي  الشهر في موا ف رت النتاا المشرب الجااوري

لتي جا ا بتعياي ما يجب ي اتأسيس السجو العقار راوي العا  و دياي مسح اكإالمتوم   74-75مر اك
في شهرك م  سنياا بقولها "... وبصف  دام   و التعييفا ل ووعي  القانوني  لعقار محيي ومسجو 

 .2" موب البتاقاا العقاري مج
لى ورورت القيا  بشهر  و ت يير  إ إشارت في فحواها  تومنا مر م  نفس اك 07  المايت أ ما 

ثر  ا لاسيما د ى و لحيوي الم  ي    و ت ييرا "بقولهي حا بووعي  العقار المايي  م  ت ير لحيوي الم  ي  
  ، "ويرفا بؤ ملتت منو  بمحور تحييي   يثبا أسامها يجب و اقتأو تجاوتها أو تقسيمها أتجميعها 

  10ار بوثاوا المسح التي تلوع ل شهر تبقا ل مايتي  ويرفا هيا المحور اليي يثبا فيؤ الت يير ل عق
  .تأسيس السجو العقاريادياي مسح الاراوي العا  و المتوم   74-76مر  كم  ا 11و

 
 . 468و  467صفح    ، المرجع  السابا،الجااوري والقواني  المقارن العقاري  في القانو  الشهر  ،ويس فتحي 1
 . 544صفح   المرجع نفسؤ،  2
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المتع ا بتأسيس السجو العقاري  63-76م  المرسو   25في نفس السياا فقي نصا المايت و 
موووب ادياي بتاقاا متابق  ويل  بعي ترقي  دقاري  ي و  لحيوي وحيت " و ت يير  :بنصها د ى أ 

مر بنصها د ى " و تعييو بما  م  نفس اك  31الوحياا الجيييت بعبارت ت و   مرجع فيما بينهما" والمايت 
 .دياي بتاقاا لاص  متابق  ويل  بعي ترقي   القتع الجيييت...."إتحتوي د يؤ قتع  ي و  موووب 

و  أالوقاوع القانوني     و التصرفاا و ألشهر العيني هو لفو تبني نظا  ا إ  المستل ص م 
 . و المايي  ل عقار المسجوأانوني   التي تمس بالووعي  الق ح ا  القواوي  المايي  واك

بت   الووعي    تمسو تصر  أو ح   تالما  انا أي واقع  ويجب أ  لا يف ا م  إلاامي  الشهر أ
  جو العيني والووعي  الحقيقي  ل عقار حتى يش و السجو وما  التتابا بي  بياناا الس يل  م  أجوو 

 .1ل شهر نفا الثق  التام  والتمأنين  آالمي ور 
  التصر  حجي  في أ  ي سب الحا و تتج ى هنا  مبيأ يح   هيك المسال    أ   ما يم   القوو

المتصر  سوا   ا  هيا ال ير م  الناس  اف  أ   ا  م  ل    في مواجه  ال يرمت ق  وقاتع  
هيك القاديت تري د يها استثنا اا   وسوا   ا  هيا الل   دا  أ  لاص، غير أ ص يصاحب الحا اك

تحوا حجي  في مواجه  ال ير يو  أ  ت و  مشهرت   الحقوا التييتمثو الاستثنا  اكوو أنؤ توجي بع  
بأثر    اواو س فؤ في حالحالتي  لا يجيي فيهما شهر صاحب الحا لحقؤ نفعا وم  ناحي  ثاني  هنا  

 .2رجعي
في  و  هي نفسهاود ى هيا فن  حجي  التصرفاا الواريت د ى العقار والمشهرت في السجو العيني 

  منفريت  الهباا وسوا بنرايت  سوا   انا م ام  لجانبي   العقوي الناق   ل م  ي  والرهو  أالتصرفاا 
أو معيل  أو منهي  لحقوا ديني  دقاري  ونفس قوت وميإ الحجي  ت تسبها   و مقررتا انا تصرفاا منشو  أ

لا يوجي أي   نؤوغيرها م  المحرراا اللاوع  ل شهر، إي أالقواوي   ح ا والمايي  واكالوقاوع القانوني  
التصرفاا و بي  قوتها في   د  شهرمبرر ييفع الى التمييا بي  قوت الحجي  في مواجه  ال ير التي نتج 

 .3شهر الوقاوع واكح ا  
 

 
 . 545و   544صفح   المرجع، السابا،  ،الشهر العقاري في القانو  الجااوري والقواني  المقارن  ،ويس فتحي 1
 548  صفح المرجع  نفسؤ،  2

 546 صفح   المرجع  نفسؤ،  3
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 :  القيمة القانونية للأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية المشهرة المبحث الثاني
وسي    حجيتها   قواوي  الناق   ل م  ي  العقاري  المشهرت هي ل ح ا  ال القانوني    المقصوي بالقيم  إ

مر بي  أترا  الح    وا العقاري  المسج   أو المشهرت سوا  تع ا اكوما  الحقلإثباا الم  ي  العقاري  و 
  منها يول  قراراا مج س الالمح م  الع يا و اجتهاياا يستش  م  وهو ما    في مواجه  ال يرأالقواوي 

  تعتبر م  النظا  العا  عقاري الاشهار الم  المقرر قانونا أ  إجرا اا ) 2000-02-14الم رخ في القرار 
  التسا و مري هيا هو ، و 1( في المحافظ  العقاري رها   اشها م  يو  شردي  العقوي التوثيقي  ابتيا أ  تسري و 

ترا   أميإ حجي  الشهر في اثباا وجوي الحا ووما  دي  المنااد  فيؤ سوا  بي  اليي قي يثار حوو 
ترتب د ى الواب الاح ا  القواوي  والتصرفاا هي ما ي   انا الحجي  فنيا، و م  تر  ال يرأ العفق 

ترا  الح   القواوي د ى  أصحابها بتسجي ها في المص ح  الملتص  بيل   فن  تل   أل شهر وقيا  
   ت يل  بفقيا لى نتاوج م ايرت تماما ل حجي  التي تترتب د  الشهر و إراته  ي يي محر قوقه  و ح شهارإ

وو تترا لؤ في المت ب اكأهو ما سو  ترافها و أسوا  بي  حجي  راا  و الالمحر اكح ا  والتصرفاا و 
 . تترا في المت ب الثانيأهو ما سو  في مواجه  ال ير و سوا   و 

 الناقلة للملكية العقارية بين  الاطراف  يمة القانونية  للأحكام القضائيةالمطلب الاول : الق
و  أ و نقوأ والقراراا القواوي  المتع ق  بننشا ح ا    الشهر العقاري ينصب د ى اك أ بادتبار

 ثر فن  يور الشهر أو أتقرير الحقوا العيني  العقاري  ويل  نتيج  لصوم  ت و  بي  ترفي   وأتعييو 
ي إفي قالبها الرسمي دني الموثا، القراراا القواوي  ح ا  و فراغ اكإفي هيك الإتار ي و  مايوا وهيا بعي 

 . في اليدوإ  بوجؤ دا  اكترا  المتلاصم  يترتب د يؤ حجي  بي 
اليي القواوي  تسري في مواجه  ال ير  القراراا نشا  حجي  ثاني  ل ح ا  و إلى إ ما ي يي الشهر 

 : منهاتها ا م  قرار  يتؤ المح م  الع يا م  لفو العييي أوهو ما  ،ل  ي   تر  في اللصوم 
غير   ما يعيبؤ التاد  د ى القرار المتعو  فيؤ في حي  )و  2013-12-12ار الم رخ في القر 
   أ قوات المج س برف  يدوإ الابتاو العقي  انا صحيح  غير  ليهاإ نتهىا   النتيج  التي أمح ؤ يل  

  التاد  ليس ترفا في العقي المراي ابتالؤ   أاس س أاكسباب التي ادتميوا د يها  انا لاتو  ليس د ى 

 
غير منشور مقتبس م   ،186443م   رق   ،2000-02-14اريخ ال رف  الثاني   بت س اليول قرار صاير د   مج   1

مح م   اراا الصايرت د  مج س اليول  والمح م  الع يا و حي  القر أالقوا  العقاري في وو   ،م ل  حميي  باشا دمر
 . 11صفح   ، رجع الساباالم ،التنااب
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نماو  ؤ ل  تشهر بالمحافظ  التي بحوات ح ا  ليؤ الم  ي  ك  اكإ لمتنااب د يؤ ف   نتقوليس بمال  ل عقار ا ا 
  ير ولا  لولى مال ؤ ل عقار المتنااب د يؤ وم  حقها التصر  فيؤ العقاري  وبالتالي تبقى المتعو  د يها اك

  وي رسمي  وم  ثم  ح ا  النهاوي  التي بحوات التاد  هي بمثاب  دق  ت   اكأ يجوا منعها م  يل ، وبما
لصي  تلوو  التااماا شنشا  إثر وهو ألي ح   العقي الرسمي غير المشهر وتبعا ليل  يترتب د يؤ أت

لى ال ير  إبنقو م  ي  العقار دينا  ها( تنفييا لالتااماتهاالمتعو  د يالتاد ( متالب  الميي  ))الياو  
  لى إد  قيم  العقار استنايا  ي  بالتعو ما  التاد  سوإ متالب  المتعو  د يها أبالتالي فف يبقى و 

د ى ما    ي و  التعوي  أم  القانو  الميني والتي تنص د ى  182وص د يها بالمايت ةةةالقاديت المنص
 .1(و  قيم  العقار التي يساويها وقا رفع اليدوإةةة  يعأي أ لحا التاد  م  لسارت وما فاتؤ م   سب 

ا ا يتؤ  هو مقواوي الصاير بي  الترفي  يعتبر مث ؤ مثو العقي الرسمي و هيا الح   ال  أ ما 
واوي   الق )يألي الح   2015-07-16رف  العقاري  بتاريخ د  ال  لر لها صايرأ المح م  الع يا في قرار

ح     ما  الموثاأ يدقي البيع العرفلى تسجيو إالحاوا لقوت الشي  المقوي فيؤ والقاوي بصر  الترفي  
د  تريا شهر العقي بالمحافظ    العقي الرسمي ي ا  الباوع وم  بعيك ل فؤ العا  بنقو م  ي  العقار

 .2(العقاري 
  ما ي ي :  ترا حاوو تحييي المقصوي بحجي  هيا الشهر بي  اكأسو  و 

 :  تحديد  المقصود  بحجية الشهر  بين الاطراف ولالفرع الأ
إ  الشهر العقاري يقع د ى مجمود  التصرفاا والوقاوع واكح ا  المتع ق  بننشا  أو نقو أو تعييو  
أو تقرير الحقوا العيني  العقاري ،  ما يقع د ى بع  العقوي المنشو  بحقوا شلصي   الإيجاراا التي  

وليل  فن  الشهر اليي قو ميت ثف  سنواا د ى اكو الملالصاا لاليي  أ سن  والحوالاا ب  12تايي د  
ي و   يقع د ى دقي إياري أو تصر  قانوني بنرايت منفريت أو د ى ح   قواوي في لصوم  بي  ترفي  

م  حي  نتاقؤ الشلصي، إي ينتج دنؤ حجي  بي  اكترا  المتعاقيت أو أترا     مفعوو مايوا رلشه

 
غير   862491م   رق   ،2013-12-12اريخ بت يا ال رف  العقاري  القس  اللامسصاير د  المح م  الع  قرار  1

لقراراا الصايرت د  مج س اليول   ا القوا  العقاري د ى وو  احي  ،مألوي م   م ل  حميي باشا دمر ،منشور
 .  250صفح  ،  2015سن    14التبع  ،  يار هوم ، والمح م  الع يا ومح م  التنااب 

المنشور  ، 127صفح   ،0982892م   رق   ،2015-07-16المح م  الع يا ال رف  العقاري  بتاريخ د    قرار صاير 2
 .س  الوثاوا واليراساا القانوني العيي الثاني  ق 2015لسن   بمج   المح م  الع يا 
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تسري المشهر  رل محر حجي  ثاني  نشا  إلى إ ما ي يي  ،بوجؤ دا ر المشهر في المحر العفق  المفرغ  
 .1العفق  في مواجه  ال ير اليي ليس تر  ي ف

د ى تحييي    ل م  ي  العقاري  يقتوي الوقو  أولا انوني  ل ح ا  القواوي  الناق إ  تحييي القيم  الق
وما يتولي د  هيا الشهر م  ثبوا الحا لفاويت المت قي وهو ثبوا هيا   ترا  بعي شهرهااكحجيتها بي  

و مناادتؤ فيؤ لاحقا  أحا المت قي  بحي  لا يجوا ل متصر  بعي يل  ان ارالحا ي و  مت قا وياوما 
مجري ثبوا نسبي وم قا أ   لرأدايت التصر  فيؤ مرت ثاني  لمت ا إ وأليؤ إبهي  ال ا  حقؤ واستريايك 
  يتع  في  أو أويتمس  بم  يتؤ لؤ بالرغ  م  الشهر، وجوي الحا   ين ر أبحي  يم   ل متصر  

  سبب يبرر يل  سوا   ا  سبب قانونيا ي ألى إو الفسخ مستنيا أو الابتاو أالتصر  المشهر بالبتف  
لر بأي صورت م  صور   أ  يعيي التصر  فيؤ مجييا لمت ا أو أجو استرياي حقؤ أ  اتفاقيا ويل  م  أ

 .2محو التصر ا ديني د ى العقار حو ترتيب أالتصر  
نظم  الشهر  أ  هنا  م  أسا لاا يتوق  د ى نوب نظا  الشهر الساوي يل  إ  الاجاب  د ى هيك الت

 .3فقتثر في مواجه  ال ير أ  الشهر يرتب أي إثر بي  المتعاقيي   ما هو الحاو في فرنسا  أ ي ألا يرتب 
المتوم    74-75مر م  اك 16ل  فقي نصا المايت م  المسأموق  المشرب الجااوري د  ما أ
و  أ نشا  إلى إياري  والاتفاقاا التي ترمي   "العقوي الإأعا  وتأسيس السجو العقاري د ى راوي المسح اك 

في  م  تاريخ نشرها  إلا ترا  ثر بي  اكأ  و انقوا  حا ديني لا ي و  أو تعييو أو تصريح أنقو 
سن  لا ي و     12  الايجاراا لميت إمر بقولها م  نفس اك 17ا العقاري " وت يها المايت مجمود  البتاقا

  .دي  اشهارها ... "ترا  ولا يحتج بها د ى ال ير في حال   ثر بي  اك ألها 
التصر   المشهر حج  د ى ترفي التصر  المشهر  المشرب الجااوري جعو  م  الحا و   أي إ

  الحا العيني  نشاإثر ل تصر  في أنؤ لا وجوي لهيا الحا ولا أرفي العفق  بحي  د ى تي حج  أ
نؤ ابتيا  م  لحظ  شهرك فن  الحا يعتبر  ا  م  تاريخ شهر التصر  مصير الحا و  إلاترافؤ أالعقاري بي  

  ابق  الي ر جا  تتبيقا الس 16ترافؤ والجيير بالي ر أ  نص المايت أموجويا ويحوا التصر  حجي  بي  

 
 . 475  صفح ، المرجع  السابا، المقارن العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  الشهر  ،ويس فتحي  1

 . 476و  475صفح   نفسؤ، المرجع   2
 .  476-475صفح   المرجع نفسؤ،  3



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

344 

لرإ   العقاري  والحقوا العيني  العقاري اك م  القانو  الميني التي جع ا انتقاو الم  ي  793ايت لنص الم
 .مرهو  بنجرا  الشهر

  الشهر العقاري في القانو  الجااوري  أالسالف  الي ر يم   القوو  16وم  لفو نص المايت 
يصبح هو صاحب الحا  الشهر بحي  ليؤ فور تنفيي إصر  لى المتإينشى  الحا العيني العقاري وينق ؤ 

   إنؤ ي ت و ييك د  التصر  فيؤ م  جييي كإالجييي  باحترا  الووعا  التر  الثاني الجييي في حي  ي ت
في الحا اليي فعو  ي و  قي تصر   فيما لا يم     ما يمتنع  د يؤ ام اني   منااد   المتصر  اليؤ  

 . تصر   فيؤ

ترا  تحوو بي  اليي صير الح   فيما بي  اك فالحجي  التي يعتيها الشهر ل ح   المشهر
  الح   ت  شهرك وصار الحا مسجف باس   ألصالحؤ والمنااد  في  ونؤ ما يااو هو صاحب الحا تالما 

  يعيي التصر  في الحا م  أص ي وبي  اك صاحب الحاالمت قي الجييي  ما تحوو هيك الحجي  بي  
و التصر  أو المعام   يجري المتصر  م   ألمتوم  الواقع  جييي كنؤ بالشهر اليي لوع لؤ المحرر ا

 .1د يؤ التعر  الوما  ويمتنع   دب بو يقع د يؤ  هيك الام اني   
 الفرع  الثاني : مدى  حجية الشهر  بين الاطراف  

ح ا  القواوي  وغيرها م  الوقاوع المايي  والتصرفاا ي سبها حجي  تسري فيما بي    اك   شهرإ
هيك الحجي      تقيير ا  و الح   المشهر و أالمتعاقيي  تمنع الايدا  بلف  ما هو ثابا في المحرر 

ي  يمتنع  التع   التصر  المشهر م  العيوب بحلى تتهير إيا  ا  الشهر ي يي إيتوق  د ى معرف  ما 
التي تألي  ي اليوو فف ، القيا  بالتع  فيؤالتع   الشهر لا يحوو يو  يل  أ   أترافؤ أحي أفيؤ م  

المتهر ل شهر أو ت   التي تقو  تشريعاتها د ى المبيأ اليي يقوو بالفصو بي  التصر   مصير   باكثر
ت م  صور التع    ر صو  بأيالقيا  يم    بعي شهر التصر   نؤ لال حا وبي  الشهر  منشأ ل حا، إي أ

أ   ا  راجعا الى ل و دار  إلى ل و برامؤ سوا   ا  التع  م سسا د ى ديب شاب التصر  أثنا  إ
نؤ في هيك  التشريعاا ي و   نفدار  بعي إبرا  التصر  وشهرك إلفو أحي اكترا  بالتااماتؤ وم  ثم  

  .2المتعاقيي  فيما بي  مشهر حجي  مت ق  وقاتع  الل تصر  

 
 . 479- 478صفح  ، المرجع السابا، ر العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشه ،ويس  فتحي 1
يلالؤنظا  السجو العيني  ،وجيؤمنصور محموي  2   ، 1961متابع يار ال تاب العربي القاهرت سن   ،في القانو  المصري وا 

 . 96صفح  
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ثر المتهر لا تعتي ل حقوا المشهرت   باكود ى د س هيا الاتجاك فن  التشريعاا التي لا تألي 
بقير ما يتوفر ل تصر  المشهر م  صح  ووجوي إي لا انفصاو بي  الحا المشهر  وبي    إلا م  الحجي 
    إلا قيم  ع  أو الح   مصير يل  الحا وبيل  فيما بي  المتعاقيي  لا ي و  ل شهر و الواقالتصر  أ

 .1ع  و الشهر لا ت و   قاتاليي تحققؤ قيم  العمو اليي تولي د  الحا أي أ  حجي  التسجيو أبالقير 
ر ل شهر بالرغ  م   المته باكثر  المشرب الجااوري م  بي  التشريعاا التي لا تألي أوبادتبار 

المتوم  ادياي المسح العا  وتأسيس السجو   74-75مر رغبتؤ في اتباب هيا النظا  م  لفو اك
  ل شهر سوإ حجي  نسبي  فيما بي   أ، فننؤ يم   بسهول  القوو 76-63و  76-62العقاري والمرسومي  

ن ارالمانع  وي المنااد   كثارهابحي  تبقى ت   الحجي  قاوم  ومنتج   ،المتعاقيي  التصر   وت رار  وا 
 موجوي وصحيحا وتاوو ت   الحجي  باواو يل  التصر   ما هو جاوا  تالما بقي التصر م  جييي 

 .2ل  ير م   لؤ مص ح  
ها وبعي باليدوإ التي يرفعو فسخ التصر  أو ابتاو أيا نجح  المتصر  في ال ا  إود ى هيا فننؤ 

  ياك الشهر بي  إالتي ا سبها حتى الحجي  ثار التصر  تاوو و أ  يصير ح مؤ هيا نهاويا فن   و أ
اال  لى صاحبؤ اكوو ويقو  المحافظ العقاري بمحو و إيوا ويعوي الحا المشهر أترا  تاوو اك ثار   أا 

حواو ل محافظ العقاري   حاو م  اك  بأي لا يم   و ، وإفي اليدالح   الفاصو  لإيياب ولي بالتبعي  الشهر اك
يس السجو  المتوم  تأس 63- 76م  المرسو   106  المايت رف  مراجع  بياناا السجو العقاري ك

 ثر م  يل   أح ا  القواوي  المويد  قصي الشهر ود يؤ العقاري توع د ى داتقؤ التاا  صريح بتنفيي اك
جو أب الحا الاص ي ) اللاسر ل يدوإ في الح  ( بري اليفتر العقاري اليي است مؤ م  صاح  يتالب أ

دياي و اتففؤ  الحا لناتج  د  الح   القواوي ويس مؤ لصاحب يفتر جييي يتوم  الووعي  الجيييت ا ا 
لمتوم  تأسيس السجو  ا 63-76م  المرسو   50الجييي  وم  الاجرا اا المنصوص د يها في المايت 

 . العقاري
 
 
 

 
 . 481، 480  صفح ، المرجع  السابا، ري  والقواني  المقارن الشهر العقاري  في القانو  الجااو ،ويس فتحي  1

 . 481صفح    المرجع نفسؤ، 2
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 غير المشهر المتضمن بيع العقار الالقيمة القانونية  للعقد : الثالثالفرع 
قار  لرإ في الع"لا تنتقو الم  ي  والحقوا العيني  اك م  القانو  الميني  793المايت  نصا  لقي 

جرا اا التي ينص د يها القانو   يا روديا الاإ إلا ،سوا   ا  يل  بي  المتعاقيي  لا أ  حا ال ير
 ."القواني  التي تيير مص ح  الشهر العقار باكلةةةص و 

د ى ما ي ي"تنتقو الم  ي  وغيرها م  الحقوا العيني  في   م  نفس القانو   792تنص المايت  ما 
 ...." 164تبقا ل مايت العقار بالعقي متى  ا  الشي  مم و ا ل تصر  

الالتاا  بنقو   د ى ما ي ي "نجيها تنص   يل  م  القانو  الميني 165نص المايت لى وب إبالرجو 
و الحا العيني إي  ا  د ى  القانو  الم  ي  أ ي حا ديني ألر م  شأنؤ أ  ينقو بح   الم  ي  أو أ

 . العقاري " ق  بالإشهار ح ا  المتعبالياا يم  ؤ الم ا  ويل  مع مرادات اك  شيوا معينا الالتاا 
إيا  إلاالم  ي    ينقو ي بيع العقار لا يم   أ  دقم  لفو قرا ت النصوص القانوني  أ  المستنتج

غير أنؤ ورغ  دي  شهر العقي فننؤ يبقى العقي صحيحا ول نؤ لا ينقو  روديا الاجرا اا المتع ق  بالشهر 
الشهر ليس شرت لنقو الم  ي  فقت فالشهر، ليس بر   في فن  لر وبيل  اكم  ي  العقار إلى المتعاقي 

  الح   القواوي ما هو  ومايا  أ، 1في العقار التصر  بو هو شرت لترتيب اكثر العيني وهو نقو الم  ي  
اوي  يت   ح ا  القو ري د ى العقي الرسمي د ى ادتبار أ  اأما يسني رسمي لنقو الم  ي  يسري د يؤ س إلا

   74-75مر اكم   16افراغها  في قالب رسمي )دقي(  م  تر  الموثا وهو ما نصا د يؤ المايت 
التي  "إ  العقوي الاياري  أو الاتفاقاا  تأسيس السجو العقاري  بقولهاراوي العا  و المتوم  مسح اك

م  تاريخ شهرها في مجمود    إلا ةةةرا تى بي  اكةةةحت ثرترمي إلى انشا  نقو حا ديني لا ي و  لها أ
   ."البتاقاا العقاري 

ود ى هيا فن  العقي بهيا المعنى ينتج  و آثارك قبو شهرك ما ديا ما تع ا  بترتيب اكثر العيني  
ا هيك المايت د ى أ  دقي البيع   ي السابق  الي ر، إي أ 16صا د يؤ المايت تبقا لما ن  ي  وهو نقو الم 

أنؤ لا يم نؤ أ  ينقو    إلا د ى ر   الرسمي  تبقا ل قانو  وقا  بتحريرك موثا   توافر المتع ا ببيع دقار وا  
 ح ا  دقي البيع أايل  أ   2لرإ اك كثاركمنتجا ت  شهرك، ل   ومع يل  يبقى صحيحا و  إلاالم  ي  العقاري  

العقاري تترتب بمجري توفر ر   الرسمي  ما ديا اكثر العيني أي أ  دقي البيع الرسمي وقبو شهرك  
 

 . 244صفح   ، المرجع السابا،  الجااوريا العقاري   في التشريع شهر التصرفا ،جماو بوشناف  1
 . 245  نفسؤ، صفح المرجع   2
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تااماا في مواجه    أنؤ ينشى  ال إلا الى المشتري بالمحافظ  العقاري  فننؤ وا    ا  لا ينقو الم  ي  العقاري  
اا  بنقو الم  ي  إلى المشتري وبتس ي  المبيع ووما   يقع د ى الباوع الت  و م  الباوع والمشتري إي 

بأ    د ى المشتري التاا   بيفع الثم  والمصروفاا و يقع التعر  والاستحقاا والعيوب اللفي  وفي المقابو 
 . 1يس    العي  المبيع  

الحا    لنقوأ  يقو  بما هو لاا  ي تا  الباوع م  القانو  الميني " 361ت يا الإتار نصا الماي هفي و 
ثم     ييفعم  نفس القانو  السابا الي ر د ى أنؤ: "  387المبيع الى  المشتري ..."،  ما نصا المايت 

  .المبيع  في م ا  تس ي  المبيع ..."
إيا  إلال مشتري   لا ينقو الم  يوالمستل ص أ  العقي المتوم  بيع دقار مستوفي لر   الرسمي  

يبقى العقار  الترفي  و تااماا شلصي  بي  ال إلاما قبو يل   فهو لا ينشى  ت  شهرك بالمحافظ  العقاري  أ
يم   لهيا اكلير أ   أنؤ  إلاأ  يتصر  فيؤ م  جييي ولا ينتقو إلى المشتري  يستتيعمم و  ل باوع 

 .2  يتصر  فيؤ أ يستتيعنؤ لا يتالب بتس يمؤ  ما أ 
وم  أمث   يل  فن  القسم  الرواوي  بما ت ش  م  حقوا ديني  لا ت و  حج  د ى ال ير ولا فيما  

شهرها يل  أ  الشهر في ظو نظا  الشهر العيني هو   ت ا بالش و الرسمي و يا تمإ إلا بي  المتعاقيي 
ديت قراراا منها  هو ما  رستؤ المح م  الع يا م  لفو و  3دنها   الحقوا العيني  وي ش  اليي ينشى

المنصب  د ى    -م   الص حي  العرفي  القس –  )م  المقرر قانونا أ 2004-07-21القرار الم رخ في 
العقار  ، إي لا تنتج القسم  غير مشهرت  أثرا  في إفراا 4(دقار تعي بات   لعي  صبها في الش و الرسمي

قس  دقار شاوع بي  شري ي  ول  تشهر القسم    نؤ لوشاوع حتى فيما بي  المتقاسمي  وينتج د  هيا أال
 انا   لولا يااو مال ا في الشيوب بحي  إيا أجر أحيهما حص  مفرات و  ل لربالنسب  ادتبر  و منها 

رت  ا  ح   ايجارك  التي وقعا في نصيبؤ بالقسم  ال ير مشهنا نفس الحص   ا لونفس حص  مفرات و 
  .5صايرت د  مال  في الشيوب هو ح   ايجار حص  مفرات  

 
 . 359صفح   ،المرجع السابا ،الجا  التاسع، الوسيت في شرح القانو  الميني، دبي الرااا احمي السنهوري 1
 . 245 ، صفح المرجع السابا، العقاري   في التشريع الجااوري  شهر التصرفاا ،جماو بوشناف  2

 .  245  نفسؤ، صفح المرجع  3

   ، المنشور بمج   المح م  الع يا  2004-07-21الم رخ في ، 274325رق   م    ،قرار صاير د  ال رف  العقاري  4
 .  287صفح  ، 204-02العيي رق  رق   

 . 395صفح   ،المرجع السابا ،اسباب الم  ي تاسع الجا  ال، الوسيت في شرح القانو  الميني، دبي الرااا احمي السنهوري 5
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ول    و بعيهافالقسم  غير المشهرت إي  لا ت و  حج  د ى ال ير فنيا باب شري   قبو القسم  أ
ع قبو شهر  دقي البي يا شهر نفال ير  ا  المشتري م  قبو أ  يت  شهرها حص  شاوع  في العقار المقسو  

جرا ت ب تثبيا م  يتؤ ل حص  الشاوع  المبيع  و   يولؤ أبها ل  يحتج د يؤ القسم   قسم  جيييت إي لا  ا 
الشاوع فسوا  اشترإ   را م  العقار يااو العقار شاوعا ما ياما القسم  ل  تشهر، أما المشتري  لجا  مف

فسوا  أشترإ نفس الجا  المفرا ألر فن  القسم     م  جه  ألرإ، و 1و بعيها  أهيا الجا  قبو القسم 
غير مشهرت لا ت و  قي افراا حص  الشري  الباوع بالنسب  إليؤ سوا  ادتبر م  ال ير أو ل  يعتبر  يل   

  ا العقار الشاوع بأي حاو م  اكحواو ود ى يل  يعتبر المشتري م  ال ير ك  القسم  غير مشهرت لا تفر 
هو ما  رسؤ المشرب الجااوري م   و ، 2في الشيوب ل جا  المفرا قي اشترإ هيا الجا  م  مال  لا يااو 

يا  ا  التصر   2فقرت   714لفو نص المايت  مفرا م  الماو  منصبا د ى جا  م  القانو  الميني "وا 
القسم  في نصيب المتصر  انتقو حا المتصر  إليؤ م  وقا التصر  دني هيا الجا  الشاوع ول  يقع 

إلى المتصر  بتريا القسم  ول متصر  إليؤ الحا في ابتاو التصر  إيا  ا   وإلى الجا  اليي آ
في   ثرايجهو أ  المتصر  لا يم   العي  المتصر   فيها مفرات"، و يل  لا تنتج القسم  ال ير مشهرت  أ
  تشهر ل  افراا العقار الشاوع حتى فيما بي  المتقاسمي  ويترتب د ى يل  أنؤ لو قس  دقار بي  شري ي  و 

  القسم  ال ير مشهرت    يؤ يستل ص أدالقسم  أدتبر  و منهما بالنسب  ل لر لا يااو مال ا في الشيوب و 
 .3د ى ال ير بهيك القسم  يم   الاحتجاا    شاوع   ما أنؤ لا  تبقى الم  يلا تنتج أي أثر بي  المتقاسمي  و 

ا ال ير مشهرت  تثور م  ناحيتي     القيم  القانوني   ل تصرفاؤ أم  لفو ما ت  درووالمستل ص 
لا تنتج    ي ، إال يربأثرها في مواجه  ي  تتع ا الثان تتع ا اكولى بأثر هيك التصرفاا فيما بي  المتعاقيي  و 

نؤ يم   ل  ير أ  التصرفاا ال ير مشهرت أي أثر   يتمس  بعي   إشهارها  في مواجه  ال ير  قاديت دام  وا 
 .4د  القاديت العام الاا التي تش و  فعف استثنا ا ولروجا في  الح  إلاوجويها  ليتجاهو

 
 . 246صفح   ، المرجع الساباجماو بوشناف ، شهر التصرفاا  العقاري  في التشريع الجااوري ،   1

، اسباب  سب الم  ي  المرجع السابا ،الجا  التاسع، الوسيت في شرح اح ا  القانو  الميني، دبي الرااا السنهوري 2
 246صفح  

 . 247،   246  صفح ، المرجع الساباجماو بوشناف ، شهر التصرفاا  العقاري  في التشريع الجااوري،    3

 . 484  صفح ، المرجع  السابا، ر العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن الشه، ويس فتحي 4
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 المتضمنة العقار  المحرراتعلى سجل غير مؤشر بها ال للدعاوي العقاريةالفرع الرابع: القيمة القانونية 
 موضوع المطالبة القضائية  

  في نظا  الشهر العقاري هو إ  دم ي  الشهر ل المشرب الجااوري التي تبنها  مور الم  يتم  اك
نماالمتع ق  بالعقاراا و  القانوني فقت د ى التصرفاا تقصر  بع  اليداوإ   حتى أصبحا تعيإ يل  و  ا 

و  تهي  إلى النتا بفسخ أو إبتاو أ التي جميع اليداوي العقاري  ي ، إ1ل شهر القواوي  هي اكلرإ محف
  74-75رق   م  اكمر 04-14أو نق  حقوا ناتج  د  وثاوا ت  اشهارها مسبقا تبقا ل مايت  ال ا 

لع يا في ديت قراراا ؤ المح م  اقوا ب و يا ما، لعقاريتأسيس السجو اراوي العا  و المتوم  مسح اك
 : منها

  م  المرسو   85يفع  بالمايت  –افتتاحي  )اشهار دريو   2000-02-29الصاير بتاريخ  القرار
دي  لووب اليدوإ  ل مرسو  السابا  –أر  غير ممسوح  - 1976-03-25الم رخ في   63-76 رق 
... ولما تبي  م  القرار المتعو  فيؤ أ  اكر  محو النااب ل  يت  فيها مسح  صحيح ل قانو  تتبيا  –

يؤ شلصيا الاشهار ف واليي ما ااوفيؤ اكراوي العا ، ود يؤ فن  اشهار العريو  الافتتاحي  ليس شرتا 
  63-76و  رق  م  المرس 113والمايت  1975-11-12الم رخ في  74-75م  اكمر  27تبقا ل مايت 

... ود يؤ لما قوى قوات الموووب برف  اليفع المتع ا بنشهار العريو   1976-03-25في  الم رخ
-6وجا  في قرار ألر م رخ في  ،2( 63-76م  المرسو  رق   85الافتتاحي  ي ونو  ل  يلرقوا المايت 

ار  التجاو المحافظ  العقاري  والسجو العقاري إنما في م )وحي  فوف د  يل  فن  المشرب و  04-2000
نا فن  ح وو الشفيع محو المشتري في حا تثبيا حا الشفع  ليس م   م  ه النظا  العيني لا الشلصي و 

تبيعتؤ التأشير د ى فحوإ العقي المشهر ياتؤ م  حي  البياناا اللاص  بالعقار أو الحقوا العيني   
 .3( لمشار إليها أدفكا  85بالنسب   ل يداوإ التي لصتها بالي ر المايت    أدنؤ  ما هو الشالمترتب   

 
احي    في وو  الر التعييفا و  2013-2012تبع  جيييت  سن   ،ااداا العقاري المن، باش دمر حميي  ،لي ى اروقي 1

 . 253 صفح   ، يار هوم   ،الاح ا 

  ، مقتبس م   م ل  حميي باشا  دمر 765رق    2000-02-29اني بتاريخ قرار صاير د  ال رف  العقاري  القس  الث 2
المرجع في وو   الر التعييفا و احي   الاح ا     2013-2012تبع  جيييت  سن   لي ى اروقي المنااداا العقاري  

 .  261  صفح  السابا، 
المنشور بالمج   القواوي    ، 194437م   رق    2000-04-26ريخ ل مح م  الع يا بتاقرار صاير د  ال رف  العقاري   3

 . 159صفح  ،  01دعي رق   
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  نسل  م  الت ب الموجوي ةةةو تقيياري أةةةةةةةةةةةةشهايت م  المحافظ العقبموجب اثباا هيا الشهر ت  يو 
في  د ى حقوا الميدي ة  هو الحفاظ يةةةةة  ال ر  م  شهر اليداوإ العقار د يؤ تأشيرت الشهر ولع ى أ 

ي  و بأ ار بالبيع أو الوصي  أةةةةةةةي العقتصر  فةةةةم  الحال  صيور الح   لصالحؤ يو  منع الميدى د يؤ 
 . 1 ةةةةةةةةي  العقاريةةةلر ناقو ل م  تصر   أ
حقا دينيا   اليي ي سب ير لصالحؤ وي ال ير بالح   الصالا يم   ل ميدي أ  يحتج  د يؤ فننؤو 
هيا ما نصا د يؤ  اليدوإ و  قبو شهربالمحافظ  العقاري   ، قي ت  شهرموووب المتالب  القواوي دقاريا 
سيس السجو العقاري بقولها "إ  فسخ الحقوا العيني  العقاري   المتع ا بتأ 63-76م   مرسو   86المايت 

د ى الل   اللاص لصاحب الحا  بؤج أو ابتالها أو ال اوها أو نقوها دنيما ينتج أثر رجعيا لا يحت 
إيا  ا  هيا الشرت اليي بمقتواك حصو يل  الفسخ أو الابتاو أو الال ا  أو النق  بح     إلا ،المهيور

 .القانو  تتبيقا  ل قانو "
هيك المايت إ  اكثر القانوني المترتب د ى دي  شهر الشرت اليي بمقتواك حصو  ي يستش  م  إ
لا الشرت ولا الح     بعي  سريا  ي سبا شهرها ويل  التالإبتاو أو إل ا  أو نق  الحقوا  وفسخ  أ

اليي يقررك في مواجه  الل   اللاص لصاحب الحا المهير، ود يؤ يم   القوو بأ  شهر اليدوإ  
م  ثم  فن  اليداوإ  ، و ما  القوا العقاري  ي يي يور إدفمي ل  ير بأ  العقار هو موووب نااب أ

تالب  القواوي  لا يم    موووب الم سجو  المحرراا  المتومن  العقار ال ير م شر بها د ىالعقاري  
 .19942-03-16الم رخ في    108،  200هو ما ا يتؤ المح م  الع يا  في قراراها  رق  قبولها و 
و  ويصير  قي يحي  أ  يقو  القاوي بقبوو اليداوإ العقاري  غير المشهرت لرقا ل قاند ى هيا فو 

قي تصر  فيؤ لصالح ال ير بعي رفع  المهير هرك  و ا  صاحب الحا يبتو دقي ت  شنها ح ما أبش
  .3قو  المحافظ العقاري  برف   شهركدايت ييسري  في حقؤ و الح    اليدوإ وقا  بنشهار حقؤ فن  

في هيا الإتار أنؤ وقع لبس ليإ المحافظي  العقاري ، إي بمجري قيا  الميدي بشهر  المفحظو 
فيقومو   العقاري  و ح   متوم  نقو الم  ي  إيقا  شهر دقي أ لتماسالعريو  أو تقيي  ت باا تتوم  ا

وهيا ى العقار اليي بشأنؤ شهر اليدوإ واري د  ي تصر  القيا  بأي اجرا  يتع ا بشهر أ بالامتناب د 

 
 . 19َصفح  ، المرجع السابا، قاري  في التشريع الجااوريشهر التصرفاا الع، بوشناف جماو  1
   .19صفح   ،  2000سن  ، يار الع و  ل نشر والتوايع الجااور، ولىالتبع  اك، القوا  العقاري مبايئ، حميي باشا دمر 2
 .  251و  250صفح  ، المرجع السابا، لتشريع الجااوريالعقاريى  في ا شهر التصرفاا  ،جماو بوشناف  3
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تحا رق   1993-03-22موجب مي رت م رل  في الوتني  تتيلو بما جعو م  المييري  العام  ل مف  
العقاري  شردا   القواوي  التي تشهر في المحافظ    اليداوإ ياا الحفظ العقاري بأ لميير  تووح 01385

جرا  شهر أي  م  أجو المحافظ  د ى حا الميدي في حال  صيور الح   لصالحؤ ل نها لا توق  إ
، إي أ  اقرار وجوب منع الميدى د يؤ م  التصر  في الحقوا بمجري 1محو النااب تصر  لاحا ل عقار 

التي يقو  بها الميدى  م  شهر التصرفاا و منع المحافظ العقاري شهر العريو  الافتتاحي  ل يدوإ أ
د يؤ في التعاقي،  ما قي ي يي  يل  د يؤ أثنا  سير اللصوم  سي يي إلى تح   الميدي بحري  الميدى 

إلى فتح الباب واسعا ل يداوإ ال ييي  التي لا يرفعها أصحابها إلا لحرما  الميدى د يه  م  التصر   
 .2ي مبرر جييله  وتوييع  فرص ال سب دنه  وتحمي ه   لساور بيو  أ  ال يي في حقوقه  و 

وق  أي تصر  ألر واري د ى دقار بعي أ   واستنايا إلى نفس المي رت فع ى الميدي إ  أراي أ  ي
العقار   د ىل متالب  بوق  التصر   الاستعجاليي و  قا  بشهر يدواك أ  يقو  برفع يدواك أما  القوا  

   .3ما   قاوي الموووب المتنااب د يؤ إلى حي  الفصو النهاوي في اليدوإ المرفود  أ
  محافظي  العقاري  شهر اكوامر الاستعجالي  بنم ا  ال نؤ ما أوافا المي رت المي ورت سالفا إ

حيوي وبالتالي حتمي   م  كجوالايقا  ي و  الصايرت بوق  التصر  د ى العقار محو النااب منبه  بأ  
لى   تحييي الميت م  تر  القاوي الفاصو في المايت الاستعجالي  في منتوا اكمر الاستعجالي ولو إ

   .4النهاوي غاي  صيور الح   
الحال   في العقار هو حا م رس يستوريا، و  التصر   حا والحقيق  أ  هيا الموق  غير سييي ك 

ي حال  التع  في التاوير، إي يم    لصاحب المص ح   هم   توقي  تنفيي العقي الرسمي الوحييت التي ي
  التصر  في العقار  بوق مر المستعجو م  أجو استصيار أ)المتقاوي( أ  يقو  بال جو  إلى القوا  

  هيا الايقا  ي و  لميت في هيا الشأ  بالمحافظ  العقاري ، غير أ الح   الصاير  محو النااب  مع شهر
  .5لى غاي  الفصو  في يدوإ التاوير محييت م  تر  القاوي الاستعجالي إ

 
 . 249 ، صفح المرجع السابا  ،شهر التصرفاا العقاري   في التشريع الجااوري  ،جماو بوشناف  1
 . 634صفح     ،المرجع السابا ،المقارن ي  والقواني  ر الشهر العقاري  في القانو  الجااو  ،ويس فتحي 2
لر التعييفا أفي وو     2013-2012جيييت  سن   تبع ، نااداا العقاري الم ،، حميي باشا دمرلي ى اروقي 3
 . 263صفح   المرجع السابا،  ،ح ا حي  اكأو 
 . 249  ، صفح المرجع السابا،  العقاري   في التشريع الجااوري شهر التصرفاا ،جماو بوشناف   4

 . 264صفح  ، المرجع السابا ،المنااداا  العقاري  ،حميي باشا دمر   ،لي ى اروقي 5
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بررا لامتناب  و ال ير مادترا  الميدي د يؤ أوبيل  ل  يعي مجري تسجيو وشهر اليدوإ أو 
ي و يي الميدى   المحافظ د  شهر مثو ت   التصرفاا وبالتبع فن  شهر العريو  لا يم   بأي حاو أ

د  تعاروؤ مع  فوف لا يوجي أي سني قانوني لهيا المنع  كنؤد يؤ في القيا  بالتصر  في حقوقؤ 
 .1ع  مع التصر المانالمنوم  ل شرت القوادي القانوني  

دبر الجراوي    تجب المفحظ  أ  ما يقو  بؤ بع  المواتني  م  ادتراواا في هيا الاتار  ما 
اواا  ادتر و إلى منع الموثقي  م  تحرير أي دقي ناقو ل م  ي  د ى العقار محو الادترا  تعتبر تيد

 . لا تستني إلى أي أساس قانونيو  غير قانوني 
واا، فن   ابرفع هيك الادتر ي  يقومو  الي اكقسا  الاستعجالي    ما إ  بع  قوات المحا  

لا يمنع  لؤ ما يا  لا يوق  و  قانوني ثر رفعؤ لا أ المادو  ا يا  أ  الادترا  م ،أوامره  تعي بيو  موووب
و يا يم   ل محافظ العقاري شهرك بالمحافظ   العقي تحرير  ل موثايم   في العقار وبالتالي التصر  
 .20012-03-31بتاريخ    2001-64م  برا بودريرا  قوي   رق  '  هو ما قوا محالعقاري  و 

  الإياري وألرا أل ص إلى القوو أ  المشرب الجااوري وبت م  لفو قانو  الاجرا اا الميني  و 
متوم  ادياي مسح الاراوي العا   ال 74-75المرسو  رق  م    85و يا المايت  2008الجييي سن  

ق  بأي نوب م  أنواب التع   ل يدوإ المتع سيس السجو العقاري إلى الاامي  شهر العريو  الافتتاحي  أتو 
دي  قبوو  تحا تاو   محافظ  العقاري  ت ليإ الالمشهر   العقوي الرسمي)ال ا ، تعييو ....( في المحرراا و 

   ا   يل   حيي الميت  وا  أو غير م    ا  هيا الشهر محيي الميتفصو إ ل  ي ، غير أ  المفحظ اليدوإ
 ، يا الشهر و ي  يت  تجييي هيا الشتب د ى مستوإ المحافظ  العقاري متى يت  شتب هما هي الميت و 

الوتني  م  لفو التع يم  السابا ي رها آنفا وهيا  ل مف العام    يالميير اكمر اليي استيدى تيلو 
 .ني  يل  د ى حقوا الموات وأهمي بسبب وجوي هيك الث رت 

تحا  1998افريو  21 المييري  العام   ل مف  الوتني   بتاريخ د ي نصا المي رت الصايرت إ
مه   ثف  سنواا م  تاريخ شهرها   بانقوا  ل يدوإ تسقت بأ  العريو  الافتتاحي   02020رق  

بالمحافظ  العقاري  في حال  دي  تجييي القيي، أما في حال  التجييي فن  المه   تمتي إلى ثفث  سنواا  

 
 . 633  صفح   ،المرجع السابا ،المقارن ي  والقواني  ر الشهر العقاري  في القانو  الجااو  ،فتحيويس  1

 265 ، صفح المرجع السابا ،المنااداا العقاري   ، دمر احميي باش  ،لي ى اروقي 2
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 و  مرفوقا بشهايت تس     ييويب م  تر  صاحب المص ح   ألرإ وي و  يل  د  تريا تقيي  ت ب 
 .1ظورت أما  الجهاا القواوي  ا من مااال  تبي  بأ  اللصوم  المح م م  أمان  وبت 
   لشرت شهر العريو  الافتتاحي  صعوب  دم ي  ألرإ تترح د ى الجهاا القواوي  و   ما يثير

لتي  يقو  الميدي  بتسجيو يدواك ث  يويب العريو  ل شهر هي الحال  ايفصو فيها المشرب الجااوري و 
اص  إيا  ا  الرف  راجع إلى شروت ش  ي    ويقابو بقرار م  المحافظ العقاري برف  إجرا  الشهر ل

 .2ل بياناا سيما أ  المحافظ العقاري يقو  بمراقب  صارم  
 القضائية الناقلة للملكية العقارية في مواجهة الغير  الثاني: القيمة القانونية للأحكام المطلب 
ال ير ولع ى مري يل  بلصوص حجي  الشهر في مواجه  ل يوو القانوني   نظم الت فا اك لقي 

ااوري ألي بنظا   الج التباي  في نظا  الشهر المتبني م  تر   و تشريع و ما سبا الي ر فن  المشرب 
 ل شهر ل نؤ ل  يألي المنشئ  باكثرلي أي إالشهر العيني ل نؤ ل  يس   ب و مبايوؤ وأسسؤ د ى اتفقها 

الم رخ  ل مح م  الع يا ومج س اليول  منها القرار وهو ما ت  ت ريسؤ م  لفو ديت قراراا  المتهر باكثر
 .(لا يحص العقي  )الشهر مج س اليول   الصاير د  006426م   رق    2002-04-08في 

 ل ر  م  المس ماا القانوني  أ  شهر العقي لا يحوو يو  فسلؤ إيا ثبا أ  الباوع ليس مال ا 
المتنااب د يها والتيرب بشهر العقي وبالتالي فهو بهيك الصف  محص  ولا يم   التع  فيؤ قوو ملال    

ا والحقوا المشهرت  تتحيي تبيعتها  ار حجي  المحر ود ى هيا فن   3(ا يا  أ  الباوع م   ل  يرمل قانو  
م  لفو ت    و قوادي النظامي   و الماا بي الجااوري م  لفوقوتها م  لفو النظا  اليي  ونؤ القانو  

تت لص في أ  الشهر ي سب الحا والتصر   ت   المسأل   هنا  قاديت دام  تح    أالمعال  يم   القوو 
ل   المتصر  صاحب الحا       ا  م  إحجي  مت ق  وقاتع  في مواجه  ال ير م  الناس  اف  

القاديت تري د يها استثنا اا ويل  م    هيك أو لاصا غير أ ص ي وسوا   ا  هيا الل   ل فا دا  اك

 
 . 255،  254 ، صفح المرجع السابا،المنااداا العقاري   ،حميي باش دمر   ،لي ى اروقي  1

 . 632 صفح ، المرجع السابا ،القواني   المقارن ي  و ر الشهر العقاري  في القانو  الجااو ،فتحيويس  2

مقتبس م  م ل  حميي باشا  المح م  الع يا، الصاير د  006426م   رق    2002-04-08الم رخ في القرار  3
دمر، القوا  العقاري  في وو  احي  القراراا الصايرت د  مج س اليول  والمح م  الع يا ومح م  التنااب، المرجع 

 .   68،  67السابا، صفح   



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

354 

هنا      ت و  مشهرت وم  ناحي  ثاني أتحوا في مواجه  ال ير يو  نؤ توجي بع  الحقوا أولى أجه  
 .بأثر رجعيحالتا  لا يجيي فيهما شهر صاحب الحا  لحقؤ نفعا في حال  اواو حا س فؤ 

 الحجية المطلقة للشهر في مواجهة الغير  : الفرع الاول
  15م  القانو  الميني والمايتي   793م  لفو النصوص القانوني  المتع ق  بالشهر سيما المايت 

جو العقاري السابقتي  الي ر أنؤ  تأسيس السراوي العا  و المتوم  مسح اك  74-75مر رق  م  اك 16و
و تصر  قانوني فن  يل  يعتي ل محرر أو واقع  قانوني  أو قرار قواوي أو ح   أيا ت  شهر حا ما إ

  ادتماي  أي إ   في مواجه  ال يرأيع  واحيت سوا  فيما بي  المتعاقيي  تبالمشهر حجي  مت ق  وياا 
 .1الحجي  ل شهر ي نيؤ د  ت   التفرق  التفصي ي  بي  نتاقي  المنشئد ى مبيأ اكثر المشرب الجااوري 

شهر ي و  ل با ي رها الى النصوص القانوني  المتع ق  بالشهر السإنؤ بالرجوب أ تجير الاشارت و 
ي الناس  اف  بما فيه  الل   العا   أحجي  مت ق  بحسب القاديت العام  في مواجه  ال ير بالمعنى العا  

 .منفريت  بنرايتيا  ا  الحا ناشوا د  دقي او تصر   إل متصر  
في حجي  مت ق  في مواجه  ال اف  و  يكالشهر ي سب حقؤ هود يؤ فن  ا تساب الشلص ل حا ب

، 2لؤ   يت ب حمايتؤ وي  و م  يتعر  أواجه  الل   العا  ل متصر  ولصاحب هيا الحا م
والياوني  العايي  والموصى له  بجا  غير محيي م  التر   فه لا    صوي ب اف  الناس ورث  المتصر المقو 

شهر باسمؤ حتى  أشلص اليي حا ال لإن ارالتيرب  بأي حج  وا له  ي لا يجإ ،3العا     ه  م  الل  
و أنؤ  ا  متواتوا مع المتصر  أو مع  أمس وا  ب ونؤ اشهر حقؤ بسو  ني  وباستعماو ال ش لو تو 

ي لا يوجي في القانو  الجااوري ما يفيي إنؤ  ا  ب شؤ يريي حرما  غيرك م   سب الحا أالمحافظ العقاري و 
 .الح   القواوي المشهرو يبتو أسو   الني  يفسي الشهر  وأو التوات  أو التيليس أ بأ  ال ش 

و د مؤ باستعماو أ أ  ال ير اليي يحتج ويك بالحا المشهر لا يجوا لؤ بمجري سمادؤ المفحظ 
و التصر  لهي  ت   الحجي   أبتاو الح   إراي أيا إ  ين ر الحا وحتى ما أ التوات  و أو التيليس أال ش 

المتوم  تأسيس السجو العقاري تجيا التع  في الحقوا   63-76م  المرسو   85ما ياما المايت 
ب ببتف    و التيليس  أ  يتالأو التوات  ألر غير ال ش أ  ي سس تعنؤ د ى سبب أالمشهرت  فع يؤ 

 
 . 550-549صفح  ، المرجع السابا، العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  المقارن الشهر  ،ويس فتحي 1
 . 551صفح   ع السابا،المرج  2
   . 239صفح    المرجع السابا،  ،ا العقاري   في التشريع الجااوريشهر التصرفا ،جماو بوشناف  3
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يل  م    رو غيأ و ل و  المبيع م  ا لؤ هو أروا المتصر  و لعي  أالتصر  لعي  مشروديتؤ المحو 
 .1الإبتاو مبرراا البتف  و 

وم  ثم  فن  المشرب الجااوري لا يعتر  بحس  الني   شرت لتمس  صاحب الحا المشهر بحجي   
و تيليس صاير  أو توات  أ  يستني د ى غش أحقؤ في مواجه  ال ير بمعناك العا  وأنؤ لا يجوا ل  ير 

اي يل  ر أيا إبتاو الشهر ود ى ال ير إالعقاري لت ب  و المحافظأو مم  تعامو معؤ أم  صاحب الحا 
بتاو م  القوادي و الإألر ل بتف  أ  ي سس يدواك د ى سبب ألر لت ب البتف  و أا  يس   سبيو 

 .2الحا الم  ي ثر لشهر أالعام  فنيا نجح في يل  فننؤ يقو   بنشهار ح   البتف  حتى يمحو  و 

متع ق  بميإ جواا  هي ت   الالتي أثارا التففا تتبيقا لهيك الحجي   را المساوو بأولع ى أنؤ م  
إدماو قوادي التقاي  الم سب مع تتبيا نظا  الشهر العيني، فنيا  ا  المشرب قي نص م  لفو القانو   

يم    ي إم سب يعي أحي أسباب  سب الم  ي  ، د ى أ  التقاي  اللميني اليي يتوم  القوادي العام ا
ي مسها  يفرا في يل  بي  اكراوي الت  بتثبيا الم  ي  بالتقاي  الم سب غير أنؤ ل اصيار ح   يقوي 

 : تعر  لهما  ما ي يأ التتبيقي سو  المسح والتي ل  يمسها بعي، وقي وجي رأيي  في المييا  
 ثبوتية المطلقة للإشهار العقاري الرأي الأول : القوة ال -1

الشهر  ايئ تبرير موقفه  د ى أساس أنؤ م  مبتأسيس و  فييرت او   الاتجاكأصحاب هيا  إ 
 المت ق  التي يتميا بها القيي في السجو العيني.يل  أ  اكراوي التي ت  مسحها،  العيني القوت الثبوتي  

مرا آجاو الادترا   قي ، ومنحا كصحابها يفاتر دقاري ، و وتأسس لها مجمود  البتاقاا العقاري 
  اليفتر يعي بمثاب  قرين   ن، فنا ل ترا  المتنااد  التي  انا حاورت في دم ي  المسحالملول  قانو 

ف  بما في  ي يحتج صاحب اليفتر العقاري د ى ال اإمعها تتبيا قوادي التقاي  الم سب، ، لا يم   قاتع 
  لا يم   ل حاوا أ  ييح  هيا اليليو بالحياات الهايو  الع ني  الظاهرت والمستمرت، يل  الحاوا لميت توي  ، و 

  .3لإثباا الع س بيليو أقوإ منها وهو اليفتر العقاري التي تعي قرين  د ى الم  ي  قاب   
و ةةةوتحص المسح، شهايت حياات في منتق  مسها لا يم   الحصوو د ى دقي شهرت أو  ما 
 . )دقي الشهرت وشهايت الحياات( ري اري.يل  أ  هيي  المحر ةةةةةةد ى يفتر دق  أصحابها

 
 . 552صفح  ، المرجع السابا، ري  والقواني  المقارن الشهر العقاري  في القانو  الجااو  ،ويس فتحي  1
 . 557صفح  ، المرجع السابا، ويس فتحي 2
 .  73  ،72فح   ص، المرجع السابا، المنااداا العقاري ، لي ى اروقي  3



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

356 

الم رخ   129947بموجب قرارها رق   -آنيا ال رف  الإياري  -وفي هيا الإتار قوا المح م  الع يا
غير منشور"د ى أنؤ لا يم   تحرير دقي الشهرت د ى دقار يحوا أصحابؤ يفترا دقاريا،  " 1998/ 03/ 09

ري ي و  صاوبا  وبالتالي فن  المحافظ العقاري اليي رف  إشهار دقي شهرت لعقار محرر بشأنؤ يفتر دقا
"ل   حي ،و ما يفع بؤ المستأن  د يؤ،فن  الإجرا اا  فيما يهب إليؤ ،وقي جا  في حيثي  القرار ما ي ي:

المنصوص د يها في المرسو  المشار إليؤ أدفك،يستبعي تتبيقها أما  وجوي سني رسمي ومشهر ل عقار 
 . "06/1998/ 03  موووب النااب بالمحافظ  العقاري  بقسنتين  في

 يفتر العقاري ل عقار    ما إنعي  المسح فننؤ لا وجوي ل فننؤ يم   القوو بمفهو  الملالف ،ود يؤ و 
فالعقي الرسمي المشهر في ظو نظا  الشهر  ، وبالتالي يم   تتبيا قوادي التقاي  الم سب،محو النااب

ا يل  أ  م  يحوا الشلصي يعتبر مجري قرين  د ى الم  ي  يم   يحوها بالحياات إيا توفرا شروته
محررا رسميا وفقا لنظا  الشهر الشلصي لا يعتبر يليف قاتعا د ى أ  المال  قي ت قى الم  ي  م  
صاحبها نظرا لما يم   أ  يثيرك تشابؤ اكسما  م  الل ت في إس  المال  الحقيقي اليي ت قى م  المال  

 .1اكلير حا الم  ي  وهنا تبرا ديوب نظا  الشهر الشلصي 
 : حماية الحيازة و الأوضاع الظاهرة الثاني الرأي -2

حوو مسأل  تتبيا التقاي    الجيوحس  يق  ب بأ  المشرب الجااوري ل  ي  يو  أصحاب هيا الرأي
فن  القوادي المنصوص  ليل  ود ى هيا، كراوي الممسوح  أو غير الممسوح الم سب فيما يلص ا

تبني  ي  الم سب يبقى العمو بها رغ  ب الم  ي  د  تريا التقاد يها في القانو  الميني المتع ق  با تسا
رتب القانو  د يها أثري   فالحياات متى استوفا أر انها وأصبحا لالي  م  ديوبها  نظا  الشهر العيني

 : قانوني 
غير   ا  الحاوا مال ا أ  ما إيا  ب   النظر فيحمي حياات الحاوا،، حماي  الحياات لياتها لأول:ا ثر الأ -

 .مال 
في القانو    ، إيا است رقا الحياات الميت المقررتالحاوا م  ي  العقار محو الحياات ا تساب   :الأثر الثاني -

رسمي أو   ، بصر  النظر دما إيا  ا  العقار محو الحياات  ا  لؤ مال  بسني وهو يرتب أثرك د يها
 .درفي، مشهر أو غير مشهر

 
 .   56 فح صالمرجع السابا،  ، ةمي رت بعنوا : الرسمي ، التسجيو، القيي في السجو العقاري، لوصي  نجات 1
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مع وجوي اليفتر العقاري ليإ مال  العقار المنااب فيؤ د  تريا   وبالتالي فن  إدماو قوادي الحياات
ينبع م  ف رت الحياات نفسها التي م  أهيافها حماي  اكوواب الظاهرت، وتسعى م  ورا  يل  إلى   الحياات،

 حماي  الاستقرار في المجتمع .   
، فنيا ما ظهر  فلؤك شلص آلر وقا  بليمتؤ واستفنيا تل ى المال  اكص ي د  العقار، ث  حاا 

حمي الحاوا وتوحي بالمال   بعي يل  المال  اكص ي متمس ا بالم  ي  لهيا العقار فن  قوادي الحياات ت
أ  استمر واوعا   يؤ ميت معين  مال ا لهيا العقار، إيا سبا لؤ و ، وه يا يصبح الحاوا إيا مرا دالمهمو

 م  سريا  القانو  الميني الجييي، اليي بيأ  ابتيا سن ،إيا  ا  ووع اليي وقع  15 ييك ميت معين  وهي
 . 07/1975/ 05العمو بؤ  إبتيا  م   

أما إيا  ا  ووع اليي قبو بيأ سريا  القانو  المشار إليؤ، فن  ميت التقاي  تلوع ل ميت المقررت  
 .  1م  القانو  الميني  1002تقوي بؤ المايت  ، ويل  ماسن  30القانو  الميني القيي  وهي في 

المج    - 2000/ 28/06الم رخ في  197920وأما ال رف  العقاري  ل مح م  الع يا في قرارها رق  
ل   هو معنى يل  أنها حسما  ،ادتبرا فيؤ اليفتر العقاري سنيا ل م  ي ،2001-01القواوي  العيي 

 .دفكحسبما ي ر أح م  الع يا ة مسأل  اللف  الموجوي بي  مج س اليول  و ال رف  الميني  ل م
در  حيثياا هيا القرار اليي جا  فيؤ ما ي ي: "حي   م  لفو  يظهرالجواب د ى الس او إ  

محو التع  أ  قوات المج س أسسوا قراره  د ى إنعيا  وجوي يليو  يتوح م  لفو مراجع  القرار
  الميدي اكص ي لا  العقاري المستظهر بؤ م  تر  ويهبوا إلى القوو أ  اليفتر الإثباا في اليدوإ،

 يقو  مقا  سني الم  ي  .      
ل   حي  م  الثابا أ  القانو  ينص د ى لف  يل ،ويعتبر اليفتر العقاري بأنؤ سي و  اليليو    

اليي   1975/ 11/ 12الم رخ في:  74/ 75رق   م  اكمر 19الوحيي لإثباا الم  ي  العقاري  دمف بالمايت 
  05/01/1973الم رخ في:  32/ 73م  المرسو    33 ،32يتي  و يل  الما يتوم  مسح اكراوي،

 المتع ا بنثباا حا الم  ي  اللاص  . 

 
  ، ال رف  الإياري  د  129947رق  :  1998/  03/  09الصاير بتاريخ ، ة تع يا د ى قرار المح م  الع يا،دمر اويت 1

 . 15  فح  ص،  1999افريو   6مج   الموثا  العيي 
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وم  ثم  فن  القوات لما توص وا إلى دي  وجوي اليليو د ى إثباا الم  ي  العقاري  رغ  الاستظهار  
اكساس القانوني الس ي  مما    وا في تتبيا القانو  ول  يومنوا قراره اباليفتر العقاري ي ونو  قي ألت

 ."يل  ل نق  والإبتاويعروؤ 
قوا ب و  اليفتر العقاري يعي  -غرفتها العقاري  -ما يفحظ د ى هيا القرار أ  المح م  الع ياو 

بالتالي فف يم   الاستنتاا أ  ال رف  العقاري  قي اتليا موقفا م ايرا ل  رف  الميني  و  سنيا لإثباا الم  ي .
ص إدماو التقاي  الم سب بالنسب  ل راوي الممسوح  والتي تحصو أصحابها د ى يفاتر  فيما يل
 .1دقاري  

  إواف  إلى  و  المشرب ل  يفرا بي  العقاراا التي يحوا  ويبرر أصحاب هيا الرأي موقفه ،
 . أصحابها يفتر دقاري أ  لا

  ةةةةةة، التي وريا مت ققانو  الميني 827كح ا  المايت  جا  تتبيقا 352/ 83  ةةةةةةةةةةإ  المرسو  رق
 ". وب التقاي  " فف تلصيص يو  ملصص يو  أ  تفرا بي  الم  ياا موو

أ  اكلي بالموق  اكوو ي يي إلى الادتقاي بأ  التقاي  الم سب أصبح غير معموو بؤ في   ما
  .بصيور المراسي  التتبيقي  لؤ  1976القانو  الجااوري بعي يلوو قانو  الإشهار العقاري حيا التنفيي دا   

الجيير بالي ر أ  دي  جواا تتبيا قوادي التقاي  الم سب في العقاراا التي مسها المسح  و  -
وتحصو أصحابها د ى اليفاتر العقاري  هو الانسب، يل  أ  القوو بلف  يل  يتناق  مع أحي أه   

دي التقاي   ارك إدماو قوامشرب اليي يحظر في إت المبايئ اكساسي  لنظا  الشهر العيني اليي ألي بؤ ال
 .الم سب 

  1990/ 11/ 18الم رخ في:  25/ 90  القانو  رق :م  39ويم   تيدي  هيا الموق  بنص المايت 
، اليي نص د ى أنؤ يم   تس ي  شهايت الحياات ل و شلص يمارس في أراوي  المتوم  التوجيؤ العقاري

 ويل  في المناتا التي ل  يت  فيها إدياي سجو مسح اكراوي .  الم  ي  اللاص  التي ل  تحرر دقويها،

فبمفهو  الملالف  ل نص أنؤ لا يم   تس ي  شهايت الحياات في المناتا التي مسها المسح وس    
كصحابها يفاتر دقاري .وبالتالي فمايا  أ  شهايت الحياات هيك لها نفس قيم  القرين  المنصوص د يها في  

فيم   قياسا القوو أ  تتبيا قوادي الحياات سوا  بتس ي  شهايت الحياات   القانو  الميني،م    823المايت 
 

،  د  ال رف  الإياري  129947  : رق 1998/  03/  09تع يا د ى قرار المح م  الع يا الصاير بتاريخ  ، دمر اويت  1
 .   15  فح  ص،  1999افريو  6العيي  ، مج   الموثا
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أو إدياي دقي شهرت أو التقاي  الم سب  ما جا  في القانو  الميني، لا يم   أ  تت  في اكراوي التي  
ب الجااوري  ، ل   هيا لا يمنع م  ورورت تيلو المشر فتم   أصحابها م  اليفتر العقاريمسها المسح 

وواوح يقوي بعي  جواا إدماو قوادي التقاي  الم سب  ،لحس  اللف  بنص صريحإلى ورورت التيلو 
لا فما و  في اكراوي الممسوح ، نفاا مصاري  و العبرت م  القيا  بعم ياا المسح ا  إيا ل  ت    ليل  باهظ ا 

 لها أثر قانوني .
 في مواجهة الغير   الفرع الثاني: الحجية النسبية

صاحب الحا الاص ي المتصر  فيؤ  اص هو الل   اللاص ل متصر الل إ  ال ير بالمعنى
و م  يت قى  أ  يت قى نفس الحا م  نفس المتصر  والواري د ى نفس العقار ينيرا  في هيا الوص  مو 

احب حا و غير م تمو  صأليؤ غير مناسب إ  يجعو انتفاب المتصر  أ لر م  شأنؤ أحا دينيا 
مر في هيا الحال  تااح  بي   اا والتلصيص وغيره  وي و  اكةةصاحب حا الامتيه  و المرتالانتفاب و 
 .الحقوا 

ليؤ إوبالرجوب الى القاديت العام  فن  الل   اللاص ل متصر  ي و  حج  د يه  حا المتصر  
نه   أو الادترا  د يؤ بحج  أ ار حقؤلا يجوا له  ان اشهار حقؤ في المحافظ  العقاري  و لى إيا سبقه  إ

ليؤ  ا  يع   بوجوي ت   الحقوا لما  إ  المتصر  أ له  حقوا متع ق  بالعقار المتصر  فيؤ ولا بحج  
ي نص  يربت بي  حجي  الشهر بوجوب أاب في غي و  1غير مشهرت قب ؤ    هيك الحقواأاشهر حقؤ تالما 

لنظر د  ني   المستفيي  اللاص بصر   ا ا بمعناهحس  الني  فننؤ يبقى ل شهر حجي  في مواجه  ال ير 
 ثر م  يل  فحتى لو  ا  متواتوا مع المتصر  لحرما   أسيو  بو  وأ م  الشهر سوا   انا حسن 

راي أيا إيو د  الحا المشهر حجيتؤ ود يؤ   حقؤ فيل  ل  يستفيي م  الشهر ول  يا مالل   اللاص 
  ي و  حريصا د ى شهر حقؤ  أ   يتولى وياب حقؤ بهيا الش و فع يؤ أر بمعنى الل   اللاص ال ي
م  جييي م  تر  المال  كنؤ   يل  سيمنع  م  ادايت التصر  أ ي إ ،لر حقؤأ  يشهر مت ا أقبو 

عقاري في المناتا الممسوح  الو اليفتر أ يثبا م  يتؤ ص ي اليييشترت دني الشهر تقيي  المال  ل عقي اك
لوادؤ لرقاب  المحافظ العقاري وتس يمؤ ل مال  الجييي بعي تحي  بياناتؤ بالتصر  الجييي وليل  فننؤ لا  وا 

 لى   يهما.  إ  ت و  الم  ي  انتق ا أي لا يم   إيتصور حيو  تااح  بي  مشتري  لعقار واحي 
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 حكام القضائية الناقلة للملكية العقارية  شهر الأ جزاء تخلف: الفرع الثالث
شهر في القانو  الجااوري يتمثو مسألتي  هما دي  انشا    الإ  الجاا  المترتب في حال  تل   

المشرب   كلي  جاا ا  يعتبرا  النتيج  المنتقي   هيي  الالحا العيني ودي  حجي  هيا الحا والحقيق  أ
 .1بالقوت المت ق  ل شهر و   لمنشئاالجااوري  باكثر 

جرا  وجوبي حتى ي و  الحا  إي لقي  ادتبر إجرا  الشهر في المحافظ  العقاري  شرت أساسيا وا 
و العقي الرسمي مهما  ا  نودؤ وتبيعتؤ وبيونؤ لا وجوي ل حا بالرغ   أ العيني ثابا في الح   القواوي 
  مبايئ  لرإ التي اتبعا اك  سي وبع  التشريعاا يا بلف  المشرب الفرنهم  صح  الح   أو التصر  و 

المثبا ل حا العيني  صيور الح   الناقو و و ري انعقاي التصر  صحيحا بمجي ينشى  الحا إالشهر العيني 
    ثر م أفي حال  قيا  نااب د ى نفس الحا العيني بي   إلاظر د  الشهر اليي  لا ي يي يورك ب   الن

  لفو ترسان  القواني  المتبع  في هيا  م بنا ا د ى موق  المشرب الجااوري نؤ أ شلص ويم   القوو 
 . أو دي  نشأتؤ الشأ  فن  الجاا  اليي يترتب د ى تل   الشهر هو دي  وجوي الحا

  الحا  أل ير ااكثر اليي ادتي ل شهر في مواجه   ما أنؤ وم  جه  ثاني  فننؤ يفه  م  لفو 
اشهار  م  لحظ  ابتيا  هياو  ي و  لؤ حجي  في مواجه  ال اف العيني المشهر بموجب الح   القواوي 

  يتجنبوا القيا  بأي تصر   أو د ى هيا الاساس  الحا ود ى ال اف  احترا  صاحب الحا وأ  يتعام وا معؤ
  أفن  جاا  دي  الشهر يجعو م  صاحب الحا م  ثم  و  ،المشهر   يور بصاحب الحا أم  شأنؤ 

المتوم   مسح الاراوي العا  وتأسيس السجو   74-75امر ي الحماي  القانوني  التي لولها القانو  )يفق
الجاا   هو نفس هم ؤ صاحبؤ أوبالتالي دي  حجي  الح   القواوي القاوي بنقو الم  ي  اليي  ،العقاري(

في   ي  شهر جميع التصرفاا والوقاوع المايي  الناق   ل م  ي  العقاري  و و ت ييراليي يترتب د ى د
نو  لا  لى بتف  التصرفاا ما ل  ي   موجوي في القاإ العقار و و شرت فاسخ أو سبب م ييووعي  

 .2في حال  دي  اشهارك بؤ في مواجه  ال ير    يحتج
نماو بيا فقيانؤ أ ا  بشهر الحا لا يعني   دي  القيأويجب التأ يي د ى  اري  يظو الحا العيني العق ا 

 . ثاركأ الثابا بموجب الح   القواوي محتفظا بقيمتؤ القانوني   تصر  أو واقع  صحيح ومنتج لساور 

 
 . 583 صفح   ، المرجع السابا،العقاري  في القانو  الجااوري  والقواني  المقارن الشهر  ،ويس فتحي  1

 . 584صفح  ،  المرجع  نفسؤ 2
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و المااي  الح   برسو  اشف  ومنها أ م  ي  العقاري  سوا   انا منشو  القواوي  الناق   ل ح ا    اكإ
و  أ الوعها المشرب الجااوري ل شهر   ما تع قا بعقار  غير يل  لى إالشاوع والص ح ...  م  العقارقسو أ

 ار حقوا نإلى إحا ديني دقاري ونألي مثاو دي  شهر ح   الناقو ل قسم  فن  دي  شهرك لا ي يي 
نما، بعي القسم  مفرات  ؤ م  انصب لي إو آترا  المتقاسم  فيناب دنها صف  المال  لما اك  و ما يترتب   وا 

ح ا  القانوني  التي تسري د ى الم  ي  الشاوع   يل  هو بقا  حال   الشيوب  قاوم  وبقا   و اك د  
يارتهاو  ليؤ إو آحي الشر ا  المتقاسمي  نصيبا غير مفرا أيوا فنيا باب أالتتبيا واجب   والتصر  فيها ا 

لى  إبالإواف   ،ليس جاا ا مفراا و أنؤ باب جا ا شاوعا و  في هيك الحاو ريعتبلقسم  قبو اشهارها و بعي ا
  قاديت   ك في جا  مفراو تصر  بادتبارك  تصرفا أي دقي أ   يوثا أ يل  لا يم   م  الناحي  التتبيقي  

د ى جا   رير أي دقي منصب الموثا م  تح داتقا فتمنعثر النسبي ل شهر تق  و اكأا المسبالشهر 
بتقيي  ما يثبا    إلا ،يل  لا ي و  مم  إليؤ فعف و آو قي   الجا  المتصر  أما ل  يثبا المتصر  مفرا 

   .1ح   مشهر يتوم  قسم دقي قسم  مشهر أو في ش و مشهرت  مسبقا سوا  تما القسم  ال
 و شري  في الشيوب  يفقي القسم   تثبيا نصيب و  بنقو الم  ي الح   القاوي ود يؤ فن  دي  شهر 

وا ول   يم    أيقيمتها القانوني  ويجع ها  أ  ل  ت   في مواجه  ال ير وحتى بي  الشر ا  المتقاسمي  
الناقو الح   لى ايياب إلى اشهارها بالش و اليي تما د يؤ سوا  بسعيؤ إ  يسعى أل و شري  متقاس  

 .   يقو  الموثا  بشهركأجو أب الموثقي  م  حي م اتأل م  ي  وتثبيا القسم  ليإ ييي 
و  بها الشر ا   قبو شهر القسم  فننها تعتبر تصرفاا التي يق  جميع التصرفاا أ وتجير الاشارت 

  اللاص  بالشيوب المنصوص  ح ا القانوني وتعتبر  أنها شاوع  وتتبقا د يها اك كثارها ومرتب   صحيح  
ميني وبعيها ونفس الشي  ينتبا د ى الح   القاوي بالص ح  م  القانو  ال 714د يها في المايت 

و واجب  الشهر فانؤ يتعي  شهرك بالمحافظ  العقاري   أالمنصب حوو نااب يتع ا حقوا دقاري  مشهرت 
الح   النهاوي   بنييابساح  القوا  أو  ح اليي ت  بالاتفاا لارادقي الص  بنييابما أالملتص  ويل  

ثنا  لصوم  قواوي  وال اي  م   أالمثبا ل ص ح  في الحال  التي يت  فيها الص ح بي  الترفي  متناادي  
في   لى ت ير إو مقرر فننؤ ي يي أ  الص ح  ا  مجري تصر   اش  أ شهر الص ح في هيك الحال  هو

لى نشو  ووعي  إي ي يي الص ح غالبا إ و الحا العيني العقاري المتنااب د يؤأالووعي  القانوني  ل عقار 
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ي  القانوني  السابق  التي ت و  مجري ووع ظاهر، مما يستيدي  د  الووع  ثابت  تلت  و قانوني  صحيح  
و حا ديني  أد ى دقار   و ص ح منصب   أثرك يل  أدف  ال ير بؤ وورورت شهرك لينتج إورورت 

1هر ما ل  يشثر في مواجه  ال ير أ دقاري لا ي و  لؤ 
نشأت الحا   د ى د س القانو  اليي ادتبرك وسي   ل 

 .ل شهر المنشئ ل و واحي م  الاترا  الص ح دمف بمبيأ  اكثر 
ال ير   ا تساب ال ير لهيك العقاراا  هو   بر لتر في حال  دي  شهر العقاراا أويم   القوو أ  

المشهرت بالحياات والتقاي  الم سب ويل  في المناتا التي يجوا فيها تم   العقاراا والحقوا العيني   
 . والتي غالبا ما ت و  دقاراا غير ممسوح  التقاي  الم سب حياات و بالالعقاري  

و د ى حا ديني   ى العقار أ دناق   ل م  ي  العقاري  الواريت القواوي  ال ح ا  والقراراا ود يؤ فن  اك
ا الشلصي   موليت لفلتااماو  ثارهاأيا ل  تشهر كي سبب  ا  فننها تبقى صحيح  ومنتج  ل اف  إدقاري 

و تقيي  المساديت في سبيو يل ، أ و الح   ألى شهر التصر  إالمتبايل  بما فيها التاا  المتصر  بالسعي 
نماو ي تنفييها ل قوو ببرا ت يم  الم تا  كنؤ ييلو في صمي  التااماتؤ التي لا ي في مجري البي  ف يبقى   ا 

امتنع  ياا  غير منقوص لالتاامؤ بنقو الحا العيني العقاري و و  ال امو والنهاويي التنفيلى غاي  إم تاما بيل  
اليي  ينتبا مع النصوص القانوني   جاا متالبتؤ بؤ قوا ا وهيا الرأي الصحيح والصاوب  د  يل 

 .2التي تح    الالتااماا والقوادي العام  

اري توجب افراغ هيا المحرر في قالب رسمي  يحررك الموثا قانو  الشهر العقوالمفحظ أ  أح ا  
 ي ي و  قابف ل شهر بالمحافظ  العقاري  وي و  حج  د ى ال ير بما  تومنتؤ، إي أ  يور الشهر هنا  

  شهر يرتب اللا ود ى هيا اكساس  ،دفمي فقت وليس مصير ل حا العيني فهيا اكلير قاو  وموجوي هو إ
شرت الرسمي   ما تقوي المايت  العقي مستوفيا لإيا أبر   نؤأ إلاالمتعاقيت جميع أثارك في مواجه  الاترا  

 .المتع ا بتأسيس السجو العقاري  63-76م  مرسو    61
 بعد رفض الايداعلحكم  القضائي الدعوى التفسيرية لالفرع الرابع : 

و ترتيب  التبعي  أص ي  و نقو الحقوا العيني  اك إلىيهي   هرها يياب الوثاوا العقاري  قصي شإ  إ
د ى  و ويا  محتو  صايرا د  المال  الحقيقيالتصر    ي و  ول ي تنتقو هيك الحقوا لابي أحقوا د يها 

تما  اجرا اا الشهر بتريق   هيا لتم ي  ا والعقار محو التصر  و  بأترا  التصر المع وماا المتع ق  

 
1 STEPHANE  PIEDELIVRE OP6CIT PAGE 278    . 
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أجو تحقيا يل  ووع المشرب جم   الشروت تتع ا بالتحقيا في هوي  أترا    م ومومون  و  س يم 
 . لمتع ق  بالعقاراا محو التصر  يا القوادي االتصر  و 

دنصر م   ي يي اغفاو ي ر أي  بحي  العقوي الرسمي  احترامها  رري د ى مح  القانو   ما أوجب 
  .1لى رف  إييادهاالاترا  أو العقاراا إ في تعي  هوي لعناصر اكساسي  ا

لوثاوا الرسمي    م  االس تاا القواوي   ملت   الصايرت د  النهاوي  اكح ا  القواوي  إي تعتبر
الصفحياا التي د ى الس تاا و  بنا اافظ  العقاري ، غير أنؤ و بالمحالتي يم   شهرها في نظر القانو  و 

 انا تمس    يا إاكح ا  القواوي  ايياب  لير رف  ل محافظ العقاري يم   لهيا اك المشرب الجااوريلولها 
   .2غير شردي و تتع ا بتصر  في الماو تصر  أ بقوادي النظا  العا  

العقوي أو  و لبس في اكح ا  القواوي  أي غمو  أ وجوي  يا تبي  لؤ إ الشهر  ما يم نؤ رف  
يل  بواست   و  ل ي يقوموا بتسويتها مرت واحيت محرري العقوي  بنلتارالعقاري ي يقو  المحافظ إ الرسمي 

قرار مع اشعار بالوصوو أو بواست  التس ي  الشلصي ل موقع د ى التصييا مع إد يها رسال  موصى 
إما د    يل  د يدوإ مراجعتؤ و    يقو   برفعأ الح   لصاحب المص ح  م   ليل  يم    ،3بالاستف  

و  أ و الل و أدايت الايياب م  جييي بعي استيرا  النقص إ نؤ يم   لؤ أد ى و تفسيرك أتصحيحؤ  تريا
ما  الجهاا أ يم   ل معني التع  في قرار الرف  ،  ما ول   بتاريخ جييي  الناقص  ماو الوثاوا إ

 . سيأتي بيانؤ لاحقا،  ما ياري()القوا  الإ 4القواوي  الملتص  
نما تيرا  ، في القوي  م  جييي دايت النظر إ مراجع  الح   هنا لا يقصي بو  وع في الح    و وا 

د ى  ما قوى بؤ بحجي  يو  المساس يشوبؤ أو تفسيرك لمعرف  مقصي القاوي  مايي بؤ لوجوي لتأ 
لا   بي  اللصو  وبهياالإثباا   الح   اليي يتوم   و البياناا الوروري  لصحتؤ وي تسب أادتبار 
 .5مث ؤ مثو العقي الرسميبالتاوير  إلاي تع  أ يقبو 
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ؤ در  غير  نأاللتأ المايي د ى  الإياري و   الاجرا اا الميني  م  قانو  287درفا المايت  قي و 
 مراحو حور  اف  تر  الح   غيابيا في حا  أ  يصير و تجاهو وجويها أصحيح ل واقع  المايي  

ؤ الح   م  حقوا  لى تعييو ما قوى بإغفاو و الإأ   لا ي يي تصحيح اللتأ المايي أ شريت  اللصوم  
 .1ترا التااماا ل و 

لى صعوب   إعباراا غامو  مما ي يي متومنا لصيورك ويل  بعي  لى تفسيرإقي يحتاا الح     ما
تحييي مومونؤ   كجوالتي اصيرتؤ ب ر  تفسير الح   الجه  القواوي  اليي يبرر تيلو  مراك، تنفييك

 ترا ، التااماا ل و  لى تعييو ما قوى بؤ الح   م  حقواإ التفسير  لا ي ييأ  وتوويح ميلولؤ شريت  
ؤ و لا دنوانؤ و لا  المعي  لإدياي مشروب قسم  العقار المتنااب د يم  امث   يل  دي  ي ر اس  اللبير و 

د يؤ ي و  ت ب م  قانو  الإجرا اا الميني  والإياري  و  2 فقرت 128ل مايت  كح ا  ملالف التصاصؤ 
وفي  دنوانؤ قوي بتحييي هوي  ل لبير المعي  والتصاصؤ و تي م سسا هنا تستجيب لؤ المح م  و الميد

يما يقتنع  دنت   الامواو هنا يجب د ى القاوي المعي  حف واحي ل تقسي   قترح اللبير بع  الحالاا ي
  لا ي تفي بالقوو في منتوا ح مؤ "ح ما  أيجب د يؤ   ادتمايكاللبرت صاوب ويتعي     تقريرأب

   المويب ليإ  تاب  وبت و ح   المج س بالمصايق  د ى اللبرت د ى تقرير لبرت اللبير فف  أالمح م  
المصايق  د ى تقرير اللبير فف  في منتوا  دبارت    يي ر بعي أ...، بو المفرو  المح م  بتاريخ 

قابف  و القرار واوحا ويقيقا و أترا  اللصوم  ويل  لي و  الح   و قرارك مناب  و واحي م  اكأح مؤ 
د ى المحافظ   القواوي حتى يسهومر بمسأل  شهر الح   يا تع ا اكإلصوصا  2ب و سهول   ل تنفيي 

 . العم ي  تنفيي هيك  العقاري
في تتمثو في دي  ي ر  اكلرإ التي  ثير ما تحي   و الاغفالاا ألتا   ما توجي بع  اك

ي لا إترا  اللصوم  أو القرار المع وماا اللاص  بهوي  وصف  وموت   و واحي م  أييباج  الح   
   و "ورث  فف " كأ  "فريا فف " و البع  منه أ وو لتعي  اللصو    ت تفي بالقأ يجوا ل جه  القواوي  

ترا  هيا  فصف د  المشا و التي  واحي م  اكبالنسب  ل و شلصيا القوي  ت تسي في الحقيق  تابعا 

 
المرجع   ، 2008فيفري  23الم رخ في  09-08قانو  رق   الإياري  و شرح قانو  الاجرا اا الميني   ،بربارت دبي الرحم  1

 .  208صفح    ،السابا
في  مقاو بعنوا  الالتا  الش  ي  والمووودي  ، غرف  الاحواو الشلصي  والمواري  بالمح م  الع يا رويس ،احميتالب  2
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  يتيرب بأ  الح   لا يعنيؤ ما  أحي اللصو  أتيع  تبحي  يس و القرار أ دني تنفيي الح      تبراأيم   
 .1ي  ي هيا بالنسب  ل شلاص التبيعؤ هو غير واري  بوووح في الح   اسم  لقبؤ و أيا  

  التجاري في العييي م  قراراتها منها قرارها الصاير د  ال رف  الع يا وهو ما  رستؤ المح م  
تفسير غمو  ي تن    أوى توويح لإري  ياليدوإ التفس بقولؤ "تهي   2010-04-08بتاريخ  والبحري 

 .2(ما فصو فيؤ م  نقات قانوني و  ما توصو اليؤلى مناقش  إ محو التفسير وليس   رارالق
ماب  س تر  القاوي بعي و في القوي  م  الفص حي اللصو  ويت  أويقي  ت ب تفسير بعريو  م  

بعي صيور الح   المفسر  و  ص يرفاا الم   اكإ اللصو  أو بعي صح  ت  يفه  بالحوور ل ج س  وبعي 
الوثاوا قصي شهر الح   القواوي بعي افراغؤ   بنييابيقو  م  جييي   أل معني  يم   التفسيرمحو ل ح   

المتع ا بتأسيس    63-76م   مرسو    92 ما سبا الي ر تبقا ل مايت ، في دقي رسمي م  تر  الموثا
قرتؤ المح م  الع يا م   ل تع  بالنق  وهو ما أ  غير قابو أ  الح   التفسيري  الإشارت مع  السجو العقاري

ري  غير قابو ل تع   يفي اليدوإ التفس )القرار الفاصو  2014-05-15لفو قرار الصاير بتاريخ 
 .3( بالنق  

وفي هيا الصيي تجب المفحظ  أ  المشرب الجااوري أجاا ل محافظ العقاري تصحيح اكلتا  
في اليفتر العقاري يو  حاج  إلى استصيار ح   قواوي بشأنها   و البتاقاا العقاري   الواريت فيالمايي  
م    03فقرت  33أنها لا ت ثر د ى جوهر البياناا ولا تور بالووعي  القانوني  ل عقار فالمايت تالما 
  والتي تت   العقاريفظاا دوا  المحاتنص صراح  د ى أ  اكغفت التي تنسب إلى أ 63-76مرسو  
ما بنا ا  إما بمبايرت المحافظ العقاتصحيحها  شيراا د ى البتاقاا العقاري ، يم  في التأمعاينتها  ري وا 

  .4حاوا السجو العقاري د ى  ت ب 
 

 
في  مقاو بعنوا  الالتا  الش  ي  والمووودي  ، غرف  الاحواو الشلصي  والمواري  بالمح م  الع يا رويس ،احميتالب  1

 .   30صفح   السابا، المرجع  ،  2003المج   القواوي  العيي الاوو سن   ،الاح ا  القواوي 
قوي    و     661194م   رق   2010-04-08بتاريخ    الع ياالبحري  ل مح مصاير د  ال رف  التجاري  و  قرار  2

 . 231الى   228صفح  م   ،   2011سن     01،  العيي رق   وي   ب  المنشور  بمج   المح م  الع يا

قوي   ج  وي  أ.  و    0844473م   رق   2014-05-15قرار صاير د  ال رف  العقاري  ل مح م  الع يا بتاريخ   3
   .364صفح  ، 2014العيي الاوو سن    ،بمج   المح م  الع يام  معؤ  المنشور  

 . 120صفح   ، المرجع السابا، جااوريفي القانو  النظا  الشهر العقاري  ،مجيي ل فوني 4
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 : عدم امكانية الشهر اللاحق الخامسلفرع ا
  اك ثر فعالي  لتل   الشهر في الحالاا التي لا  الجاا مبيأ اكثر النسبي ل شهر يبيو   تتبياإ

  المتمثو في دي  الحجي  ي و  الهي  فيها م  الشهر مجري إدف  ال ير في القانو  الفرنسي ك  الجاا  
 .1لا يم   ادمالؤ في هيك الحالاا 

دمو و قاديت الشهر المسبا قي وري النص د يها أاكثر النسبي  أ  مبي إ بادتبارها شرت جوهري   الهاا 
   .د ى دي  الشهرالشهر ولا مانع م  ادتبار هيا المبيأ في ياا الوقا جاا ا يترتب تنفيي لعم ي  

ل م  ي  العقاري     ح امه  الناق  أصحاب الحقوا العقاري  م  شهر أرما  وفي هيا الإتار فن  ح
دتبارك بتريق  ومني  لعي  شهر السني السابا وم  ثم  فن   ا شهار السني السابا يم   إفي حال  دي  

لى تقرير هيا الجاا   إحواو نشا  الحا ولا يحتاا في جميع اكإ د يؤ  الشهر في التشريع الجااوري يترتب 
تل      أ   اقباله  د ى الشهر راجع بأ نؤ في الحقيق  أي إلحمو المتعام ي  د ى شهر سنياته  وحقوقه  

التصرفاا ال ير مشهرت   الشهر يمنعه  م  انتقاو الحا اليه  أو نشأتؤ  ما يجعو ت   اكح ا  القواوي  أو
 .مواجه  ال يرترا  ولا في غير قاب   لفحتجاا  بها لا بي  اك

  المتوم  تأسيس السجو العقاري التي تنص د ى  63-76م  المرسو   88ود ى هيا فن  المايت 
و مقار    أأنؤ "لا يم   القيا  بأي اجرا  للشهار في المحافظ  العقاري  في حال  دي  وجوي اشهار مسبا 

و صاحب الحا الالير   أالمتصر   د  تريا الوفات يثبا حا  و لشهايت انتقاوأو القرار القواوي أل عقي 
الشهر المسبا و قاديت أثر النسبي ل شهر بيأ اكمايناك .." التي شردا  89ويل  مع مرادات اح ا  المايت 

لا   كنؤثار الشهر أو جاا  تل فؤ آجا ا في صياي تعياي شروت تنفيي دم ي  الشهر وليس في صياي 
ما ل  ي   سني المتصر     ي سني ي شلص كأعقاري  م  ظاا الفي المحاف ي دم ي  ل شهرأجرا  إيم   

   .2مع السني المقي   للشهار د ى الاقو ت   شهرك بش و متاام    و المال  السابا قي سبا شهرك أوأ
ى هيا فن  الهي  م  يل  هو وما  تس سو انتقاو الحقوا ومنع التصرفاا الموااي  والمت ررت   د و 

  المحافظ بست رقاب ما يهي  إلى  ،3حماي  صاحب الحا الجييي العقار و م  نفس المتصر  د ى نفس 
إلى احترا  قاديت الشهر المسبا في القانو  الجااوري،  ما أنؤ   بالإواف   ،العقاري د ى  اف  التصرفاا 

 
 . 603 صفح  ، المرجع السابا، ي  والقواني  المقارن ر الشهر العقاري  في القانو  الجااو، ويس فتحي 1

 . 604و   603صفح   المرجع نفسؤ،  2
 . 149صفح  ، المرجع السابا، شهر التصرفاا العقاري  في التشريع الجااوري، جماو بوشناف  3



ثار القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية وقيمتها  الآالفصل الثاني:
 القانونية 

 

367 

نظا   تار فاا التي تيلو في إالتصر التابع الالاامي ل شهر ويوم  الواب  ييد القانو  الفرنسي  في
برف  إيياب العقوي العقاري م ا  ن  المحافظ فمبيأ لهيا الا ت ريسالالتياري في فرنسا إلى الشهر و الشهر 

المتالب اشهارها،  ما يم نؤ في حال  قبوو الايياب أ  يرف  إجرا  اشهرها إيا ثبا لييؤ أ    اكح ا و 
، بو حتى في حال  سني المتصر  اليي ت قى بموجبؤ الحا اليي يقي  د ى التصر  فيؤ ل  يسبا إشهارك

م  لفو قيامؤ    المحافظ العقاري يم   لؤ أ  يقرر رف  إجرا  الشهر إيا ثبا لييؤ نفالاشهار المسبا 
  ياناا اللاص  بتعي  العقار أو التعري  بهوي  ب بي  البالمراقب  اليقيق  التي يجريها دي  التتابا 
 .1إشهارك يون  د ى السني الجييي المت وب بي  البياناا المالاشلاص الميون  في السني المشهر مسبقا و 

 حكام القضائية  الناقلة للملكية العقارية شهر الألية المدنية كجزاء لتخلف : تقرير المسؤو السادسالفرع 
اليي قي  بال يرورار لى الإإ  قي ي يي الناق   ل م  ي  العقاريح ا  القواوي    دي  شهر اكإ

لرإ الناق   ل م  ي  يتعامو بنا ا د ى بياناا ملالف  ل حقيق  فهي مث ها مثو التصرفاا القانوني  اك
داتا المتسبب في   تقع د ىشهر يترتب د يؤ مس ولي  ميني    اغفاو الأي إ ،العقاري  )العقوي الرسمي (

 . و  اتب الوبتأ و المحافظ العقاري أما الموثا أاليي دايت ي و  و  يل  الورر
دي  احترا     وألاامي  الشهر نتعتبر المس ولي  الميني  في الحقيق   جاا  اوافي في حال  الالفو بو 

 .2جاو الشهرآ
-75م  اكمر   23لمس ولي  الميني  الناتج  د  تل   الشهر أو اللتأ في المايت وريا اقي و  

ت و  اليول  مس ول  نؤ "أالتي تنص د ى تأسيس السجو العقاري راوي العا  و المتوم  المسح اك 74
  المحر     بالمس ولياليدوإ و  مهامؤالمحافظ أثنا  ممارس   التي يرت بها لتا  المورت بال يربسبب اك

  تتقاي  لا سقتا اليدوإ و ا  و  ،فعو الوررتيا  م  ا تشا  يحيي اب جو دا أوي اليول  يجب أ  ترفع في 
دوإ الرجوب  وي المحافظ في في رفع ي م  ارت اب اللتأ ول يول  الحا داما ابتيا   15اليدوإ بمرور 

  اكلير".حال  اللتأ الجسي   لهيا 
دي  شهر الح   تعي جاا ا اوافيا لتل   الشهر المحافظ العقاري بسبب م  ثم  فن  مس ولي  و 

ي يم   لصاحب الح   القواوي الناقو إورار لشهر بسبب اهماو أو توتأ بني  اكيل  في حال  رف  او 
و  أفاو غ اجرا   صابؤأالمالي   لجبر وررك اليي     يعوي د ى اليول  ممثف بوايرأل م  ي  ال ير المشهر 

 
 . 605 صفح ،  المرجع السابا ، القواني   المقارن ي  و ر الشهر العقاري  في القانو  الجااو، ويس فتحي 1
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 ا    الحا فيما بعي  شهارإلى استحال  إ  ي يي يل  أالمحافظ  العقاري د  الإشهار شريت  تألر 
يا ل  يحي  شي  م  يل   إأما ، شلص في اشهار نفي  الحا العيني الموجوي بالح   القواوي يسارب 

ؤ بالشهر أو متالبتؤ بتنفييك د  تريا  لى تنفيي التاامإحواو يدوت المحافظ العقاري فننؤ يجوا في  و اك
لا يعي  و  ،1ي ورر في هيك الحال أ  ي و  هنال  مجاو ل حيي  د  المس ولي  لعي  ثبوا أالقوا   يو  

لا يترتب د يؤ   رف  الايياب بوجوي ل و في السني المقي  ل شهر بمثاب  لتأ في جانب المحافظ العقاري و 
     .المس ولي  الميني  
رام  بقولها المتوم  تأسيس السجو العقاري  د ى ال   63-76م  مرسو    99لمايت  ما تنص ا
ار  ةةةةةةأ  تنتج م  دي  وجوي الاشهالحقوا التي يم    بآثار" وم  يو  الالفو  :نؤأ د ى في الفقرت الثاني  
يا ت و    100  يها ب رام  ميني  قيركيعاقب د في هيك المايتالمنصوص د يها  جاوالآفن  دي  مرادات 

لى م تب  إاب الحا الجيي اليي  بعي  لجووه  ةةةةةصحأو د ى أليه  في المايت إ د ى محرري العقي المشار 
  ."دياي شهايت بعي الوفاتإ حي الموظفي  العموميي  أ  ي تمسوا م  أوا ةةةةةامتنعالموثا قي 

ليها  إالمتوم  تأسيس السجو العقاري التي يحيو  63-76م  المرسو   90وبالرجوب الى المايت 
اليي  يمتنعو  د  تقيي    العقوي  الم  ف  بتحرير ياري الإ فن  الموثقي  و تاب الوبت والس تاا  99المايت 

ونو  بسبب ي   99م  المايت ولى جاو المنصوص دنها في الفقرت اكالعقوي التي حرروها ل شهر لفو الآ
يينار بعي مراجعتها بقانو  المالي  لسن    1000صبحا قيمتها أبيفع غرام  ميني  تألره  هيا م امي  

 .312في المايت  1999
 مسؤوليته  عن في قرارات المحافظ  العقاري و الط:  السابعالفرع  
لعقاري    بالمحافظ  ا اوي(و ح   قو  قيا  المحافظ  العقاري  بنشهار أي محرر رسمي )دقي أإ

يش و في الحقيق  تصرفا إياريا يألي تبيع  القرار الإياري وهو م  يجعو الوجوي القانوني ل محرر بادتبارك   
ا  قرار المحافظ العقاري  قرارا إياريا فننؤ يلوع لما  ح   العي ، و  كلي مصيرا ل حا اليي يحم ؤ ولولاك 

اراتؤ قاب   ل تع  فيها د  تريا يدوإ الإل ا  وفي   م  قبو القاوي الإياري وت و  قر المشروديلمراقب  
م  المحافظ تب د ى يل  قيا  مس ولي  اليول  ل و  ما صير يتر حال  ما إيا ت  قبوو يدوإ التع  

 
 .  610- 609صفح  ، المرجع  السابا، العقاري  في القانو  الجااوري والقواني  المقارن  الشهر  ،ويس فتحي 1
 . 106صفح    ،الب ييت، قصر ال تاب، الجااورياري في التشريع ل حفظ العق  آلي المحافظ  العقاري    ،راموو لالي 2
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المتوم    74-75مر م  أ   23يش و لتأ ترتب د يؤ اورار بال ير وهو ما نصا د يؤ المايت  العقاري
 :وهو ما سو  يأتي بيانؤ   ما  ي ي 1سجو العقاري سيس الأت داي مسح الاراوي العا  و ا

 قرارات المحافظ العقاري:  أولا :  الطعن في
س تاتؤ  ظ العقاري في استعماو صفحياتؤ و تعس  م  المحاف و  ل و تجاواتفايي م  أجو تجنب و 

القانوني  السابق  ي رها، فقي سمح  في رف  الإيياب أو الإجرا  بالنسب  ل وثاوا التي ل  تحتر  فيها الشروت 
م    24هيا ما نصا د يؤ المايت ع  في قراراا المحافظ العقاري، و المشرب ل تر  المتورر حا الت

ت و  قراراا ": المتوم  مسح الاراوي العا  وتأسيس السجو العقاري د ى أنؤ 75/74اكمر رق  
"، وبما أ  المحافظ العقاري موظ  اق يميا ملتص المحافظ العقاري قاب   ل تع  أما  الجهاا القواوي  ال 

لي  أت ، إي أ  دم ي  الاشهار العقاريإياري فن  جه  التع  في هيك القراراا هي جهاا القوا  الإياري
ي سوا  بقبوو الشهر العقاري أ  برفوؤ، ظ العقار ةةةةةةةليها المحافش و القراراا الإياري  والنتيج  التي يصو إ

التع  التي تلوع لها ساور القراراا الإياري  وفي المقابو يم   ل مثو   كوجؤيلوع  اياريايعي قرارا 
 .2د  موقفؤ القوا  الشلص المعنوي العا  اليي لؤ صف  التمثيو القواوي اليفاب 

دقاري بسبب لتأ ارت بؤ المحافظ العقاري أو بسبب وجوي ني حا دي إي أنؤ يم   أ  يت  شهر 
  ل  يق   كنؤلى المحافظ  العقاري هارك إشب ل ترا  واليي تنسب مس ولي  إةةةةينس ةةةةةرشهديب في السني الم

 .3الشهر بنجرا اا بمهمتؤ د ى أحس  وجؤ قي  قيامؤ 
د ى هيا يم   ل معني باكمر أ  يقو  برفع يدوإ وي قرار المحافظ العقاري سوا  تع ا  برف  و 

ي  م  تاريخ استف  الرسال  الموصى د يها أو م  تاريخ رفوؤ  الايياب أو الاجرا  و يل  لفو ميت شهر 
المتوم  تأسيس السجو العقاري والتي تنص د ى أنؤ   76/63 م  المرسو  رق  5/ 110لها تبقا ل مايت 

أ  تاريخ الإشعار بالاستف  أو تاريخ رف  الرسال  الموصى د يها أو تاريخ الادترا  المشار إليؤ  "... و 
يعتبر تاريخ انتفا أجو الشهري  اليي يم   أ  يقي  لفلؤ التع  المنصوص د يؤ في المايت  أدفك 

وت و  المحا    العقاري وتأسيس السجو لمتوم  ادياي مسح الاراوي العا  ا  74/ 75م  اكمر رق   24

 
 .  368صفح   ، المرجع السابا  ،العقار في القانو  الجااوري  ،مجيي ل فوني 1
 .  65،  64صفح   ، المرجع السابا، ر العقاري  في القانو  الجااورينظا   الشه  ،مجيي ل فوني 2
  ، 1999-1998جامع  الجااور سن  ، معهي الحقوا والع و  الاياري  ستر مي رت ماج ،حجي  العقوي المشهرت ،موسى نسيم  3

 . ما بعيها و    60صفح  
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-30الم رخ في  02-98اري  هي الملتص  ل فصو في هيك اليدوإ بموجب القانو  العووي رق  ي الإ
 .1ياري  نشا  المحا   الإإ المتوم  05-1998

وتجير الإشارت أ  المشرب الجااوري ل  يق  بووع شروت لاص  لرفع التع  القواوي وي قراراا 
دي العام  المقررت في  يفي  رفع اليداوإ المنصوص د يها في قانو    بالتالي تتبا القواالمحافظ العقاري و 

 الإجرا اا الميني  والإياري . 
 : مسؤولية الحفظ العقاري نياثا

المشرب الجااوري  ما سبا الي ر جعو م  إشهار التصرفاا الواريت د ى اكمف  والحقوا    إ
العقاري  بالمحافظ  العقاري  أساس جوهريا لوجويها القانوني، إي يعتبر الاشهار العقاري مصير ل حا  

مفرغا    ا  ياإ إلايارت الحفظ العقاري إ دقاري د ى مستوإالعيني العقاري ولا يم   إلواب أي تصر  
العقاري    السجو سيس أالمتوم  ت  63-76م  المرسو   61 يؤ المايت هو ما نصا دو  2في قالب رسمي

قي موووب اشهار في محافظ  دقاري  يجب أ  يقي  د ى الش و الرسمي"، وم  ثم  يقع منع د ى   و د"
التي يييرها   افظ  العقاري  إجرا اا الإشهار العقاري د ى مستوإ المحيتمثو في مواص   المحافظ العقاري 

ياو    ويترتب د يؤ مسأل   لمعام   غير ثابت حي  ولال  قاديت رسمي  ي و  قي منح الوجوي القانوني  ا 
  .3ميني  و   تأييبي

 و عيتففي يعتبر المحور اكساسي في نظا  الشهر العقاري وي عب يورا مهما   المحافظ العقاري إ
  هيك يعيا إي  إ  تقرر مس وليتؤ وأي و  تب استقرار الم  ي  العقاري  والحفاظ د ى حقوا الاشلاص و 

لي  قي ت و  فريي  وشلصي  وقي ت و  إياري  مرفقي  فهي مس ولي  شلصي  تقرر د ى محافظ   المس و 
إتار ش و  المحافظ  العقاري  التي     بنيارتها وم  ياورت  التصاصها الاق يمي وت و    دقاري في
وصايتها وهو ما يفه  م  نص   تحا الواارت التي يعمو المحافظ العقاري  دب ياري  تقع د ى مس ولي  إ

اليول  ت و  المتوم  إدياي مسح اكراوي العا  وتأسيس السجو العقاري "   74-75اكمر  23المايت 
ثنا  ممارس  مهامؤ ويدوإ  أ المحافظ العقاريوالتي يرت بها  المورت بال يربسبب اكلتا   ل مس و 

سقتا اليدوإ  لادا  ابتيا  م  ا تشا  فعو الوار وا  جو أ وي اليول  ترفع فيالمس ولي  المحر   

 
 . 212صفح   ، المرجع السابا، العقاري  في التشريع الجااوري  شهر التصرفاا  ،جماو بوشناف  1
   .89مجيي ل فوني، العقار في القانو  الجااوري، المرجع السابا، صفح   2
 . 89صفح  المرجع نفسؤ،   3
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وي فع الرجوب ي ر الحا فوتتقاي  اليدوإ بمرور لمس  دشر داما ابتيا  م  إرت اب اللتأ ول يول  
واحي   وي اليول  لفو دا ترفع يدوإ المس ولي  و  1" في اللتأ المرت ب م  هيا اكليرالمحافظ العقاري 

 .م  تاريخ ا تشا  فعو الورريا  ابت
نماوفي هيا الإتار فن  المشرب الجااوري ل  يعر  نظاما لاصا بالتعوي  و  اليول  هي التي  ا 

تتولى تحمو التعويواا الناجم  د  اكورار المترتب  د  ألتا  المحافظ العقاري  أي موظ ،  ما  
ود ى مستواها يلصص مب غ جاافي لوما   م  تر  واارت  المالي  التعوي  في مجاو تمثو اليول  

 موظفي   اف  ول يول  الحاسياي مبالغ التعوي  المستحق  لفاويت اكشلاص اليي  تورروا م  ألتا  ال
 مرم  اك 23في الرجوب المحافظ  العقاري بما سييتؤ في حال  اللتأ الجسي  اليي أحيثؤ تبقا ل مايت 

  .2السابا الي ر 75-74
فن  هي  م   إ  المشرب الجااوري وا    ا  ألي بنظا  الشهري العيني و منح لؤ أثرا منشوا ل قيي 

في العقاراا لا    بي  المتعام ي اري  ويل  م  لفو قيامؤ بتحقيا المرون    هو تأمي  المعامفا العقيل
د ى الرغ  م   ، و 3التي تثق ؤالشهر م  شأنؤ إدف  ال ير بالتصرفاا الواريت د ى العقار و يا الحقوا 

نؤ  أ  إلاالعيني م  تر  المشرب الجااوري نظا  السجو العيني  نظا   ل شهر العقاري  تبني  نظا  السجو 
س قوادي فيما يتع ا بت ري يقع د ى داتقؤ القيا   بسي الفراغاا التي وجيا م  لفو اتباب هيا النظا  

التقاي  الم سب اليي يتعار  وهيا النظا ،  ما أ  اكثر العيني والمتمثو في نقو الم  ي  العقاري  سوا   
است ماو إجرا اا الشهر العقاري    أي مواجه  ال ير يبقى د ى حالؤ إلى حي أو فيما بي  المتعاقيي  

 . د ى مستوإ المحافظ  العقاري  
  العقاري  التي يصيرها القوات والمتومن  نقف أو تعييف  د يؤ فن  اكح ا  القواوي  الناق   ل م  يو 

تص ح  سنياا رت د ى مستوإ المحافظ  العقاري  المشهدقاري  د ى النحو السابا ي رك و  لحقواو انشا ا أ
 .مث ها مثو العقوي الرسمي  ونقو الم  ي  العقاري   لإثباا 

 

 

 

 
1

 . 152صفح   ، المرجع السابا  ،العقاري في القانو  الجااورينظا  الشهر  ،مجيي ل فوني 
 .  153صفح   نفسؤ، المرجع  2
 . 190صفح  ، المرجع السابا ،في التشريع الجااوريقي بيع العقار الم  ي   في داجرا اا نقو   ،جمي   ااييي 3
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الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية بمناسبة  نقل ملكية عقارية من قبيل   تعد 
رسمية شأنها شأن العقود الرسمية لأنها تتضمن حيثيات ومنطوق يحدد من هو الشخص الذي سندات الال

كدته المحكمة  أ صاحب الحق العيني العقاري وهو ماأو كونه  حكم أو كشف له بالملكية العقاريةصرح أو 
ما دام حجية    -العقد العرفي  فيحل هذا القرار )  2005-04-27قرارها  المؤرخ في  من خلال العليا

حجية التي تسمو على فكرة البطلان، وحيث لى  فكرة الإمحل العقد الرسمي استنادا  –به  الأمر المقضي 
الرسمي  علاه يحل محل العقد أار المذكور ن القر أن الطاعن عندما رفع دعوى طالبا فيها التصريح بالقول أ

  مواعيد الطعن فيتحصن بالحجية  ذا انقضت عليهإذلك أن الحكم القضائي ، فيعد ذلك من باب  التزيد 
قابل للإشهار بالمحافظة العقارية، ما دام يتضمن تأييد  يحل محل العقد الرسمي ويصبح سندا رسميا و 

من الأمر    27و  2-15كية العقارية طبقا لما تنص عليه المادتين للملوجود التصرف القانوني الناقل 
 .1( وتأسيس السجل العقاري المتضمن مسح الاراضي العام

الحكم   في الباب الأول في الذكرالعقارية كما سبق  حكام القضائية الناقلة للملكية ـوتتمثل هذه ال
أي   نقل ملكية عقارية أو تعديلها أو ( ترتب لني )بيع جبري( أو واقعة مادية )حيازةالقاضي برسو المزاد الع

حكام الهدف المبتغى منها  ، وحتى تحقق هذه الأحكام السابقة الذكرحق عيني عقاري آخر وغيرها من الأ
ذ أن قيام إطراف الصادرة بينها وعلى الغير تشهر لتكون حجة بين الأية يجب أن العقود الرسم لمثلها مث
نه  أمن كم القضائي القاضي بنقل الملكية وحده لا يعد كافيا لإتمام نقلها على الرغم بإصدار الح القاضي

لقوة  حائزة يشترط فيها أن تكون نهائية و لذلك العقد الذي يحرره الضابط العمومي، و مثل سند رسمي 
القرارات القضائية  لعقارية سواء كانت هذه الأحكام و في المحافظة ا لمقضي فيه حتى تصلح للشهرالشيء ا

 كاشفة أو منشئة للحق العيني العقاري . 
ظهر كثرة النزاعات بخصوص ذلك مما يتعين معه الوقوف في أع التطبيقي في هذا الصدد فإن الواق

 : هذا الباب على ما يلي
 الفصل الاول: الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية  -
القانونية الناجمة عن شهر الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية   الآثارالفصل الثاني:  -

 قيمتها القانونية و 
 

غير منشور مقتبس من ، 299297ملف رقم   ، 2005-04-27الغرفة المدنية  بتاريخ  ، قرار صادر عن المحكمة العليا 1
ومحكمة الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ، القضاء العقاري على ضوء احدق القرارات ، كتاب  حمدي باشا عمر

 . 249صفحة ، 2015سنة  14طبعة  ، دار هومة ،التنازع

 الناقلة للملكية العقارية واثر ذلكشهر الأحكام القضائية                                : الباب الثاني
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الوضع القانوني  ية العقارية و تدعيم الملك  لىإئل التي تحقق الائتمان العقاري وتهدف إن أهم الوسا
على مالك العقار  بالتعرف ، إذ يسمح هذا الأخير 1عليه هو الشهر العقاري للعقار والحقوق العينية الواردة 
وأصحاب ر والحقوق العينية الواردة عليه هذا العقاتداولوا على  نالذيالملاك ومساحته وحدوده وطبيعته و 

ار بأي شكل كان بشرائه  قدم شخص على التعامل في هذا العقأذا إتواريخ نشوئها حتى ما هذه الحقوق و 
من  على علم أمره و بينة من ى عليه كان على دراية و خر ي حق من الحقوق العينية الأأاكتساب  و بقبولأ

الأمر الذي يجعل من هذه الحقوق العقارية قابلة للتداول بشكل   ،المقصود من تصرفههدف تحقيق ال
2أسهل

. 
  ، لكية العقارية عليه فإن الأحكام القضائية الصادرة بشأن فض النزاعات العقارية المتعلقة بنقل المو 

للشهر في المحافظة حائزة لقوة الشيء المقضي فيه حتى تكون محلا تكون نهائية و يشترط فيها أن 
 .  أو منشئة للحق العيني العقاري سواء كانت هذه الأحكام و القرارات القضائية كاشفة 3العقارية 
الناقلة للملكية العقارية   الشهر العقاري للأحكام القضائية عملية أتطرق الىسوف  من هذا المنطلقو 

 كما يلي : 
 ي ار ــــــر العقـــــــــــــــة الشهـــــــماهي  المبحث الاول :

 الشهر العقاري للأحكام القضائية  إجراءات المبحث الثاني : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  13صفحة ، المرجع السابق  ، في التشريع الجزائري شهر التصرفات العقارية  ،جمال بوشنافة 1

 .  7صفحة   ، 1958دار الفكر العربي  مصر   ،دون طبعة  ،عملاالسجل العيني علما و   ،معوض عبد التواب  2

   .81و 80صفحة   ، 2010دار هومة  سنة ، التشريع الجزائري لأحكام الملكية العقارية الخاصة وفقا، ليلى طلبة  3



 العقارية الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية                                الفصل الأول : 

 

208 

 :  تحديد ماهية الشهر العقاري المبحث الاول
لمعاملات امجال في  الثبات الاستقرار و تحقيق جل من أجاهدا  قامت بالعمل المجتمعات  جلإن 

منع المضاربة  الثقة لدى المتعاملين و ينة و الائتمان العقاري بهدف بعث الطمأنالعقارية و الواردة على الملكية 
طبيعة العقارات ويجعل من  و  يتلاءم وضع نظام قانوني خاص السبيل في الوصول الى ذلك هو  كانو 

، بحيث يمكن لكل   يمكن انكارهالا ية ظاهرة للعيانتتم بصورة علان المعاملات والتصرفات العقارية
خير من خلال معرفة المالك الأ متعامل من معرفة الوضعية القانونية العقارية للعقار محل التعامل

 .1اشكال  عليه  ويتصادف مع أي  بالإقبالن يقوم  قبل أ وذلك لتصرفات القانونية الواردة عليهمجموع او 

سواهما هما  نظامين دون في كل دول العالم  يقوم على ام الشهر العقاري  ظنن أر الإشارة تجد و 
 عبر  قد تبنى المشرع الجزائري في الحياة العقارية النظامينو  نظام الشهر العيني،نظام الشهر الشخصي و 

عليه سوف أتطرق من خلال هذا المبحث إلى و على نظام الشهر العيني  خير الأ استقر في مرحلتين و 
لشهر  نظمة المتبعة في االألى إالمطلب الثاني ي ف ثم هوم  الشهر العقاري في المطلب الأول تحديد مف
 :كما يلي  لأحكام القضائية الناقلة للملكية العقاريةالعقاري ل

 : مفهوم الشهر العقاري المطلب الأول
ل من  ذ لا يمكن بأي حاإترد على الحقوق العينية الأصلية والتبعية  إن عملية الشهر العقاري

ثباتها سواء  الأحوال الاحتجاج بسندات  أو قرارات قضائية أو عقود  كانت أحكام نقل الملكية العقارية وا 
فيها   ما بإذ الزم المشرع الجزائري القائمين على تحريرها بذلك  ،دارية إلا بعدها شهرهاإو قرارات أرسمية 

ل قرار الصادر بتاريخ  كدته المحكمة العليا من خلا أذ لا قيمة لها بدون شهر وهو ما إحكام القضائية، الأ
ر على الحكم القضائي الغير  داري المشهالإن الأولوية للعقد و تك) 697874 ملف رقم 09-12-2012

تعريف الشهر العقاري  هذا المطلب  أعرض في سوف و ، 2(نازعة في الحقوق الواردة فيهماعند الم مشهر
 :في الفرع الثاني كما يلي د قواعد الشهرأحد ثم  ولفي الفرع الأ

 الفرع  الاول :  تعريف الشهر العقاري
  : كما يلي من خلال التعريف  اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي يتحدد معنى الشهر 
 

 
 . 13صفحة  ،المرجع السابق ،العقارية في التشريع الجزائري التصرفات شهر  ،جمال بوشنافة 1

منشور بمجلة المحكمة  ،697874رقم ملف  2012-12-09تاريخ قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  ب  2
 . 376صفحة  ،  2012العدد الثاني سنة ، العليا
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  :التعريف اللغوي -أ 
ما  أ، 2أذاعهعلنه  و أويقال شهر الشيء  أي  1ظهره في شنعة أإن كلمة الشهر من فعل شهر بمعنى 

   .3غيرها الأرض و الدار و  عقار وهو كل ملك ثابت له أصل مثلكلمة عقاري فالمقصود منها كلمة 
 :الاصطلاحي التعريف   -ب 

هي قديمة قدم الملكية  بل  بالفكرة الحديثةليس  الشهر العقاري قضاءا أن المستقر عليه قانونا و  نإ
قانوني يدعى   ن تم ضبطها من خلال نظامألى إة ثم تطورت هذه الفكر  4قد عرفت منذ وقت بعيد العقارية و 

العقارية التي تقع بين الاشخاص وهذا حفاظا على صيانة المعاملات ضمان و  يهدف إلىم الشهر بنظا 
ساليب التحايل المختلفة وما يترتب  أع استعمال جميع أشكال و حقوق كل طرف وتجنبا لوقوع أي غش ومن

ثقال كاهل الجهات ا  زعزعة المعاملات العقارية و و موال ضياع الحقوق والأ لىإ تؤدي رثاآمن  عليها
هو اعتماد نظام الشهر الذي  هذه المنازعات ومن بين السبل التي اعتمدها الدول في ذلكالقضائية بطرح 

 . يسعى الى إصباغ  المعاملات العقارية المختلفة و التصرفات القانونية  بطابع العلانية 
  نها لم تسلك في أ  إلا على الاخذ  بنظام الشهر العقاري  ذا كانت غالبية التشريعات قد اعتمدت ا  و 

نماو سبيل تحقيق ذلك طريقا واحد  العقاري فالأول  جود  نظامين للشهروقد نجم عن ذلك و ، 5اختلفت  ا 
شهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات وذلك بالاعتماد أساسا على أسماء  نظام يتم بموجبه 

لوارد على العقار باسم  التصرف اوذلك من خلال إنشاء سجلات يدون فوقها  ةخاصة المتصرف ملاكها
صلحة   يقدم لصاحب الممنضمة بأسماء  المتصرفين و بواسطة فهارس  المتصرف وتوضع هذه السجلات 

من الشخص الذي يريد التعامل معه هو فعلا مالك ن يتأكد  أجل أشهادة بالتصرفات القانونية، وهذا من 
، ونظام ثاني يكون فيه  6الشهر الشخصي على هذا النظام بنظام  يطلق العقار ولا يزال مالكا له من عدمه و 

إذ يخصص لكل عقار صحيفة   ،سماء المتصرفينأالعقار ذاته وليس  ساس مواصفات أالشهر على 

 
جملة  ،  486صفحة   ،1995لسنة   02رقم طبعة   ،بة لبنانمكت ي  قطر المحيط  قاموس  لغوي ميسربطرس البستان 1

 . 121صفحة  ،2014لجزائر  سنة ا  دار مليلة  ،في التشريع الجزائريجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري إ ،زايدي

جراءات  إملة زايدي ، ج 229صفحة ، دار الهداية  الجزائر، قاموس عربي  ،اللسان العربي الصغير ،عبد الهادي ثابت 2
   .121صفحة ، المرجع السابق، نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري

 .  229صفحة ، المرجع السابق  ،قاموس عربي ،اللسان العربي الصغير ،عبد الهادي ثابت 3

 . 15صفحة  ،2015الطبعة الثانية سنة  ،دار هومة، الشهر العقاري قي القانون الجزائري والقوانين المقارنة  ،ويس فتحي 4

 .62و  61حة صف ،المرجع السابق ،القوانين المقارنةي القانون الجزائري و فالشهر العقاري   ،ويس فتحي 5

 . 14و  13 صفحة ،المرجع السابق، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة 6
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  1975-11-12المؤرخ في  74-75مر ة حسب الأـــتسمية البطاقة العقاريق عليه المشرع الجزائري ــيطلو 
يدون فيه   ينشئن السجل العقاري الذي أمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و  المتضمن اعداد 

القيام   الذي يريد  على صاحب المصلحةيث يكون كافيا بحعقار من تصرفات قانونية كل ما يرد على ال
من حيث   فيتم الوقوف على حقيقتهخاصة به الصحيفة  المجرد الإطلاع على ن العقار أبالتعامل بش 

 1يسمى هذا النظام بنظام الشهر العيني المساحة والحدود ومن حيث المالك الحالي والملاك السابقين و 
تنظيم هوية كل عقار  واحد هو تحديد و  إلى تحقيق مغزى وفإن هدف الشهر العقاري  يصب  ومهما يكن
 . على حدى
ك   الاتجاهات فهنا ويا الرؤى و ي وذلك بحسب تعدد زالقد تعددت التعاريف الخاصة بالشهر العقار و 

هناك  و يضمن به حق الملكية العقارية نظام  قانوني  أنهطلق عليه أ منوتقنيا وهناك من اعتبره عملا فنيا 
المحافظة  الشكليات التي تتم على مستوى هيئة عمومية تتمثل  في و رأى أنه مجموعة من الإجراءات  من

 :سرد بعضها  كما يليأن أسوف أحاول ، و 2العقارية المختصة 
الشهر العقاري هو عبارة عن إجراء يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة  :التعريف الأول -1

تأمين استقرار  الملكية العقارية و  من أجل تنظيمذلك الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، و بإدارة 
 .3تحقيق الثقة رية ومنع المضاربة و المعاملات العقا

التصرفات القانونية   لى شهر إيرمي  ذلك النظام الذي على انه العقاري  يعرف الشهر :الثانيالتعريف  -2
و إسقاطها ويتم هذا الشهر من أ ا و تعديلهأنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها إلى إالتي ترمي 
بما  شهادات خذ الأسجلات يمكن بعدها الاطلاع عليها و في  المذكورةالقانونية التصرفات  خلال إثبات 
 .4الحقوق العينية العقارية وقيود مبينا حالة  من بيانات جاء فيها 

 
  9صفحة ، 1989التوزيع مصرو دار محمود للنشر  ،الطبعة الثانية ،العقارية رفاتشهر التص، عباس عبد الحليم حجر 1
 .10و

 . 123صفحة   ،المرجع السابق ،العقار في التشريع  الجزائري بيعجراءات نقل الملكية في عقد إ ،جميلة زايدي 2

 . 2003لسنة   ،الطبعة الأولى ،التربويةني للأشغال الوط الديوان  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني 3

   .11صفحة   ،لبنانالدار الجامعية بيروت ، أحكام الشهر العقاري ، حمدان حسين عبد اللطيف 4
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من  المتكون من مجموعة ذلك النظام  نهأيعرف الشهر العقاري كذلك على : التعريف الثالث -3
تسمى غالبا المحافظة العقارية عمومية كاهل هيئة نفيذها على جراءات الفنية التي يقع عبء تالإ

 .1محل المعاملة عباء الموجودة على العقارات الأبالحقوق و المتعاملين  علامإى لإويهدف 

مختلف التصرفات الواردة  تسجيلي بأنه عمل فني يهدف إلى العقار  يقصد بالشهر :التعريف الرابع -4
من   بينةعلام الكافة بها إظهارا بوجودها ليكون الجميع على العقاري لإ  بإدارة الشهر على العقارات 

  جل تنظيم الملكية العقارية أمن تشريعات العالم  ليه معظمإالتي ترمي يعتبر من الأهداف أمرها و 
   .2فيها  ملات العقارية ومنع المضاربة  وتحقيق الثقة اللازمة استقرار المعا مينوتأ

نه "الحق العيني نافذ بطبيعته في حق أ على السنهوري فيعرف الشهر العقاري  أما الدكتور عبد الرزاق -5
حق ال مادام هذايجاد  طريقة تيسر لدى المصلحة من المتعاملين العلم إي أالكافة  فكان الواجب شهره 
امل مع الغير وشهر الحقوق العينية يكون  التع في حسابه عند يدخله به و  نافذ في حقه حتى يعتد 

بإثبات التصرفات القانونية التي هي مصدر لها في سجلات يمكن للناس كافة الاطلاع على ما جاء  
 .3"بهاخذ شهادات أفيها من البيانات و 

  وتقني  فنيعمل  علاه أن الشهر العقاري هو عبارةأ ليها إالمشار  من خلال التعاريفيستخلص 
الكافة بالحالة   علام إجل أمن  ذلكالتي تقع على العقارات و  القانونية الى تسجيل مختلف التصرفات  يصبو
 .  و الحق العيني العقاريأية الراهنة أو الحالية للعقارات القانون 

  ي تضمن لكو  علام الاشخاص متناول الدولة لإ القانون في وضعها وسيلةن الشهر العقاري عليه فإ و 
إجراءات الإشهار والذي يبين الوصف فرصت ذلك  لكي تضمنلعقارية و على الحقوق ا معلومة دقيقة

ب مسح الأراضي والوصف القانوني  القياسات المادية التي تتطلالمادي  للعقارات من حيث الشكل و 
 .4العقارية الدفاتر أو السجلات في الحقوق للعقارات من خلال تسجيل 

قواعد جل تحقيق الشهر العقاري لمعناه وفق لما رسمه القانون يتعين احترام في ذلك بعض الأومن 
 : أتناولها في الفرع الموالي

 
  ، في القانون الخاصمذكرة ماجستير  ،التشريع الجزائري المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في  ،عبد الغنيبوزيتون  1

 . 52صفحة  ، 2010-  2009السنة الجامعية  ،جامعة  منتوري  قسنطينة  ،كلية الحقوق

 . 13صفحة   ،2014طبعة الرابعة  ،هومةدار ، نظام الشهر العقاري  في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني 2

دار احياء   ، لبيع و المقايضةا ،4ج  ،العقود التي تقع على الملكيةالوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري 3
 . 434صفحة  ، 1952بيروت لبنان   ،التراث العربي

 . 153صفحة ، 2004الجزائر  ،دار هومة  ،-العقار  -الملكية  والنظام العقاري  في الجزائر   ،عمار علوي 4
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 العقاري  :  قواعد الشهرالفرع الثاني
الضروري اتباع نظام دقيق  العقاري بات من الائتمان لعقارية وتحقيق فكرة أجل نقل الملكية ا من

معين من معرفة ما يثقل   المقبل على التعامل في عقار يتمكن حتىذلك قر لحفظ الوثائق وشهرها و مستو 
حاطةو  1الاموال العقاريةومن ثمة تسهيل تداول  لتزامات واعباء أمن العقار  هذا فإن وعلى بذلك  الغير ا 
من ذلك لة الجزائرية و دو من طرف اللذلك تم تجسيده لحقوق العينية لحجية اضروري  بات  الشهر شرط

الشهر إذ يلعب  ،خلال القيام بالشهر العقاري وضبط سجلات المعلومات الخاصة بالعقارات والمفيدة للغير
 العقار ودور واقي يسمحالممارسة على يتيح معرفة الحقوق العينية بالنسبة للغير قاري دور إعلامي الع

سهولة للمعاملات ومن ثمة حماية الملكية العقارية واستقرار و  ،الملكية إلى شخصين مختلفين قحتجنب 
 .2العقارية 

الوثائق  و يتعين توافرهما في العقود  جوهريتان على قاعدتين  الجزائري ص المشرع نتطبيقا لذلك فقد و 
القاعدتين فيما   هاتينتتمثل الشأن و ليها في هذا المنصوص ع الخاضعة للإشهار مع مراعاة الاستثناءات 

 : يلي
 الرسمية :  قاعدة  -أ

استنادا هو اتباع مبدأ الرضائية في العقود في القانون الجزائري في المدني ت القاعدة العامة إذا كان
بين المتعاقدين دون  التراضي ن العقد الرضائي هو الذي ينعقد بمجرد تبادل ألى مبدأ سلطان الإرادة و إ

ين  أرد هناك استثناء على هذا المبدأ نه يأ إلا 3العقد  لإنشاءفيكفي تطابق الارادتين لى شكل معين إحاجة 
فلا  العقار ، كما هو الشأن في حالة بيع يكون العقد شكليا، ويعتبر الشكل في هذه الحالة ركن للانعقاد 

شهره على مستوى المحافظة  ذا قدم على الشكل الرسمي و إ إلاثر بين المتعاقدين أي أيرتب العقد 
 .4العقارية 

 
كلية  ، في القانون الخاصمذكرة ماجستير ، للحفظ العقاري في التشريع الجزائري كآليةالمحافظة العقارية  ،رامول خالد 1

   .09صفحة  ، 2000- 1999البليدة  سنة  جامعة سعد دحلب، الحقوق

 . 153صفحة ، المرجع السابق  -العقار   -الجزائر ة و النظام العقاري  في الملكي  ،عمار علوي 2

 . 85صفحة   ،المرجع السابق ،في القانون الجزائرينظام الشهر العقاري  ،مجيد خلفوني 3

الجريدة   ،المعدل والمتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،1976-03-25المؤرخ  في   63-76وم من المرس 61 المادة 4
=  أن يقدم  وع اشهار في المحافظة العقارية يجبيكون موض)كل عقد  1976-04-13في الصادرة  30عدد ال ،الرسمية

 ،السابقالمرجع  ،في التشريع الجزائرية في عقد بيع العقار جراءات نقل الملكيإعلى الشكل الرسمي(، جميلة زايدي =
   .140و 139صفحة 
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ه  ل  وفق هذه القاعدة ذلك لأن العمللكأساس للشهر هي الأنسب  يمكن القول أن قاعدة الرسميةو 
بخدمة  الضابط العمومي أو الشخص المكلفو أن تدخل الموظف أذكر أ سبيل المثال منها على مزايا

القالب الرسمي من   ، إذ أن افراغ التصرف في1حجيتهقانونية المحرر و  بما يزيد من عامة بتحرير العقد 
المطلوبة بتحديد وط القانونية الشر  حترامالى إ أكيد العمومي يؤدي بشكل حتمي و و الضابط أالموظف العام 

هي المهام التي تناط بالمحافظ العقاري لمراقبتها وفق بصفة نافية للجهالة و  طراف بدقة وتحديد العقارالأ
 .2تأسيس السجل العقاري العام و الأراضي المتضمن اعداد مسح  74-75  رقم  لما جاء به الأمر

و إنشاء  أمن شأنه نقل أو تعديل على ضرورة  توافر قاعدة الرسمية في كل عقد لقد أكد المشرع  -
وذلك عن  من تصرف عقارية وعلى كل ما يرد على الملكية العقارية الو تصريح حق من الحقوق العينية أ

مكلف بخدمة عامة  و شخص أ و ضابط عمومي أزه موظف ينجثبات هذه التصرفات في محرر إ طريق
   63-76من مرسوم  61قد نصت المادة و  ،3سندات رسمية وتبعا لذلك تكون الأحكام والقرارات القضائية 

تأسيس السجل العقاري " كل عقد  يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على   المتعلق ب 
  ."الشكل الرسمي

ي  للشهر ولم ينص على أ  الخاضعةإن المشرع اشترط صفة الرسمية في جميع العقود والوثائق 
ا المبدأ فكل عقد لا يستوفي صفة الرسمية يكون محل للرفض من قبل المحافظ العقاري لأن   لهذ  استثناء

   لا الملكية العقارية إن من ثمة ف، و 4درجة الشهرهذا المبدأ لا يعتبر مجرد إجراء شكلي بل هو في نفس 
  2000-06-28المؤرخ في مجلس الدولة من خلال القرار  هو ما كرسهموجب سندات رسمية و ب إلاتثبت 

ة  ي التوثق العقود بموجب سندات رسمية تتمثل في  إلامن المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت )
رية المشهرة بالمحافظة العقارية، أما الشهادات الإدارية المحررة من طرف رؤساء  البلديات داوالعقود الإ

 .5( ةلا تعد سندات قانوني فهي

 
العدد    ،للموثقينصة تصدر عن الغرفة الوطنية مجلة الموثق دورية متخص ،برهان القاضي والمتقاضي ،حسين بطيمي 1

 . 28صفحة ، 10رقم 

الصادرة في   92الجريدة الرسمية  العدد  ،تأسيس السجل العقارياعداد مسح الأراضي العام و  المتضمن 74-75الأمر  2
18-11-1975  . 

   .86صفحة ، المرجع السابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني 3

   .140صفحة ، المرجع السابق ،في التشريع الجزائريشهر التصرفات العقارية  ،بوشنافة جمال 4

-08رقم ، المنشور بمجلة مجلس الدولة، 024778ملف رقم  2006-06-28عن مجلس الدولة بتاريخ  قرار صادر 5
 . 229 صفحة، 2006
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ه "عقد يثبت فيه موظف  ـــــأنمدني وذلك بقولها ــــمن القانون ال 324ه المادة ـــــتناولتمي ـــــفالعقد الرس
وذلك طبقا   نأمن ذوي الشو ما تلقاه عامة ما تم لديه أ بخدمةأو ضابط عمومي أو شخص مكلف 

 ."واختصاصاتهوفي حدود سلطته  للأشكال القانونية
لعقود الرسمية متنوعة  اإن الملاحظ من خلال هذا التعريف الذي أورده المشرع الجزائري أن 

قد  عام وتحمل توقيعه و تكون عقود يقوم بها موظف  فقد الجهة المختصة في إصداره  ب بحس وتختلف
كون  د تقها الصيغة التنفيذية و قسام الضبط  بتحرير لكتاب أ يقومقضائية يصدروها القضاة و تكون احكام 

يرها   جأو ت أالوطنية الخاصة عقود تتضمن الدولة طرفا فيها كعقود بيع الأملاك العقارية التابعة  للأملاك 
بموجبها   ة ـــالتي تتنازل الدولمن طرف مصالح أملاك الدولة والهيئات العمومية المؤهلة لذلك وكذا العقود 

وكذا العقود الرسمية التي يحررها الضابط العمومي وهو   اص ــح الاشخـــــلصالة ـــلاك العقاريــــــــعلى الام
 .1ما تقتضيه مهنته الموثق حسب 

تبر  فهو يع منافعله عدة  لى قاعدة الرسميةإ رات الخاضعة للشهر العقاري خضاع المحر ا ضرورةإن 
إلى أن تدخل الموظف   بالإضافة ،خطورة ما هم مقدمون عليه على ملتنبيهيه حماية للأطراف المتعاقدة 

وقيمته القانونية إذ يمنحها المشرع   يزيد من قانونية المحرر العقد  في تحرير العمومي أو الضابط العمومي
من ف التصر  افراغن فيها بالتزوير ومرد ذلك هو أ الطعنن يتم حجية كاملة على ما تضمنته إلى غاية أ

بتحديد  الخاصة المطلوبة  احترام الشروط القانونيةلى و الضابط العمومي يؤدي إالموظف العام أطرف 
ظ العقاري  يقوم المحافبدقة وتعين وتحديد العقار تحديدا نافيا للجهالة وهي المهام التي طراف العقد أ

راضي العام  إعداد مسح الأ  المتضمن 74-75 رقم  الامرا نص عليه لمبالحرص على مراقبتها وفقا 
لدولة بإمكان اكما  ،السجل العقاري المتضمن تأسيس 63-76 رقم رسومكذا المسيس السجل العقاري و أتو 

  مجال  فيمشروعة التقليل من المضاربة غير لللقيام باالتدخل على السوق العقارية و  رقابتهابسط من 
 .2تحصيل مستحقات الخزينة العمومية ل فرصة يضا من أتمكينها المعاملات العقارية و 

 :الرسمية موقف القضاء من قاعدة
القانونية   ر النصوص ــــــــــمتباينة في تفسيمتذبذبة و الجزائر مواقف  لقد عرف الاجتهاد القضائي في

  أبرمت بواسطة عقود عرفية، فرغم صراحة النصوص القانونية  تطبيقها كلما تعلق الأمر بمعاملات عقاريةو 
أكدت صحة العقود لأحيان لم تسايرها بل تجاهلتها و الكثير من ا إلّا أنّ المحكمة العليا في ،ووضوحها

 
 . 141صفحة  ،في التشريع الجزائري شهر التصرفات العقارية، جمال بوشافة 1

 . 87و  86صفحة   ،المرجع السابق ،القانون الجزائري العقاري فينظام الشهر  ،مجيد خلفوني 2
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  12احترام نص المادة  من الضروري القيام ببين فريق يرى القضاة   رأي  انقسمفي هذا الإطار فقد و العرفية، 
العقود   قاموا باعتبار ة دني، وبين فريق من القضاالم  ن القانونم  1 مكرر 324من قانون التوثيق والمادة 

ضرورة انعقاد الغرف المجتمعة استدعى ما  هووسيلة للتعبير عن الإرادة و عبارة عن  إلا ما هيالرسمية 
تسييرها  متعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و ال 89/22 للمحكمة العليا طبقا لمقتضيات القانون رقم

 .الاجتهاد القضائي موقف توحد به باتخاذ  ن اجل القيامم
   :للمحكمة العليا الرأي  السابق  أولا :

جية كاملة في عملية العرفية ح المحكمة العليا في ظل الاجتهاد القضائي القديم للعقود  منحت لقد 
لزام البائع بالتوجه أمام  و  العقود  اتجاه المحاكم التي تقضي بصحة هذه تأييد  محاولة بذلك نقل الملكية، ا 

فلم  في حالة امتناع المطلوب قام الحكم مقام العقد، المشتري و  الموثق لإتمام إجراءات البيع النهائي مع
  02/1990/ 07ذ جاء في قرارها الصادر في إ ،ركنا للانعقاد بل هي شرط للإثبات  الرسمية تكن تعتبر

انت أركانه كلبائع والمشتري و ابين  إذا كان عقد البيع الوارد على عقار قد تمّ أنّه "   157930 ت رقمتح
  أركانه فإنّه يتعين على المحكمة  لم ينازع فيالبائع ذلك، و  لم ينكركاملة من حيث الرضا والمحل والثمن و 

الأركان بسبب عدم احترامه لشكليات الرسمية  الرسمية، أما أن تلغي عقدا تام  إتمام النقص المتمثل في
 ." مخالف للقانون فهذا

غير منشور   1990/11/19 بتاريخ 61796 بالمحكمة العليا تحت رقم  جاء في قرار الغرفة المدنيةو 
ير  غ  70/91 من الأمر  12وليس المادة  361و 351 مناقشة المادتين "حيث كان على قضاة الموضوع

العرفي في العلاقات  المشرع قد قصد فعلا تخصيص مكانة للعقد  أنو ل، قضية الحاالقابلة للتطبيق في 
  .2  القانون مصدر التزامات بين الطرفين يعد في نظرالقانونية و 
تحت   05/1995/ 05خ ـــة بتاريــــــــــــرار صادر عن نفس الغرفـــــق ــببموجــ هذا الاتجاهتم تأكيد  وقد 

البيع النهائي فإنّ قضاة   منشور ".. وأنّه بإحالة الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات غير  108/108رقم 
  91/ 70من الأمر  12للمدعي الاحتجاج بخرق المادة  أنّه لا يمكنع طبقوا القانون تطبيقا سليما، و الموضو 

 ." العقاري فقط صالح الخزينة العمومية والشهر التي جاءت في 1970/ 15/12المؤرخ في 

 
صفحة  ، العقاريةتطبيقات قضائية في المادة  "،57930تحت رقم  07/02/1990عن المحكمة العليا بتاريخ  قرار صادر  1

27-31  . 

ترجمة  -محامية لدى المحكمة العليا  ،نادية بقلم السيدة يونسي حداد 18/02/1997تعليق على قرار الغرف المجتمعة  2
 .  224-212ص   ،1997سنة  01المجلة القضائية عدد ، بالمحكمة العليا قاضي ملحق ،السيد عبد العزيز أمقران
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ي القرار  إليه ف  خاصة لما ذهب عن ما ذهب إليه الفريق السابق و  هناك فريق آخر يختلفن كما أ
المحررات العرفية في  )غير منشور( جاء فيها أنّ  1982/ 17/07آخر في و  21/10/1981الصادر في 

جراءات  للمستفيد إلّا المطالبة بإتمام الإ شكل عقود عرفية هي وعد بالبيع و على هذا الأساس لا تسمح
بأنّ العقد  "  1981أكتوبر  21قرار المؤرخ في الاتفاق، إذ خلص ال أمام الموثق أو بالتعويض إذا لم يتحقق

 وعدا بالبيع و بإمكان المشتري المطالبة بتجسيد البيع في شكل عقد توثيقي، وأنّ حالة العرفي لا يشكل إلاّ 

 . " يةعدم التنفيذ لا تخول إلّا الحصول على التعويضات المدن
من قانون التوثيق وقد  12من حيث تفسير المادة  ني جتهاد الإمن خلال ما تقدم اختلاف  ما يلاحظو 

المعاملات العرفية مجابهة التصرفات اليومية  يرجع ذلك أساسا إلى محاولة القضاة الذين أخذوا بصحة
والمادة  القانون المدني،من  1 مكرر 324وعلى عكس ذلك، فإن تطبيق المادة ، للمواطنين قصد تسويتها

واد القانونية  ــــــأبرم خرقا للم من القانون التجاري التي تقضي ببطلان العقد العرفي بطلانا مطلقا لكونه 79
ا، إلّا أنّ بعض ـــالبحرية للمحكمة العليو  ب قرارات صادرة عن الغرفة التجاريةــأعلاه كان مكرسا بموج

ام الموثق ــــبصرف الأطراف المتنازعة أمالعقود العرفية و  ت تقضي بصحة تلكـــــــس القضائية كانـــــالمجال
التجاري أو العقار بسند رسمي اعتمادا على القرارات الصادرة عن الغرفة   لإتمام إجراءات بيع المحل 

 :ي مبررة ذلكــــــــللمحكمة العليا التي كانت تقرر صحة العقد العرف المدنية
 ؛العين المبيعة تحديد ثمنه بمجرد تبادل الإيجاب والقبول و ينتج آثار أنّ البيع   -
الامتناع عن  بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و المدني تلزمان البائع  من القانون  361 و 351لمادتين اأنّ  -

 ؛أن يجعل نقل الملكية كل ما من شأنه
 .الخزينة العموميةالقانون المدني جاءت في صالح  من 1 مكرر 324المادة  أن-
العقارية في المجال الحضري   الاحتكار الذي كان ممنوحا لصالح البلديات فيما يخص المعاملات  أن-

للبلدية الملغى بموجب قانون التوجيه العقاري، الذي   المتعلق بالاحتياطيات العقارية 74/26بموجب الأمر 
 قة العمرانية من التداول بين الأشخاص إلّا لصالحللبناء التي تقع داخل المنط كان يستثني الأراضي المعدة 

لتجئون إلى  ي البلدية، مقابل ثمن يتم تقويمه من قبل مصالح أملاك الدولة،و هو الذي جعل المواطنين 
مع المتقاضين،  تتعاطف الاجتماعي و  ما جعل المحكمة العليا تتماشى مع هذا الواقعالمعاملات العرفية، و 

 .هذا القانون بالقيود الشديدة التي فرضها قضاة المحكمة العليا ربما أيضا لعدم اقتناعو 
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القانونية   الإشكالات الناتجة عن تطبيق القواعد باين في قرارات المحكمة العليا و لهذا الت ونظرا
ة ذلك بمناسب العليا للنظر فيه و  بخصوص الرسمية، فإنّ ذلك قد استدعى انعقاد الغرف المجتمعة بالمحكمة 

 .1  .18/02/1997في المؤرخ  136156رقم عرض الملف 
 الرأي  الحديث للمحكمة العليا  :ثانيا 

أصدرت المحكمة فقد صحة العقود العرفية، يتعلق ب  تضارب الاجتهادات القضائية فيما في ظل 
في قضية بن عودة أحمد ضد  18/02/1997المؤرخ في  136156 العليا بهيئة الغرف المجتمعة قرار رقم

سيما ركن الرسمية لصحة العقود، بل  1 مكرر 324احترام نص المادة  حميد يؤكد على ضرورةعريس 
 .إعادة الأطراف إلى الحالة كانوا عليها قبل إبرام العقد العرفي أكثر من ذلك يتعين

المأخوذ من مخالفة القانون أو  و  فتمّ التأكيد على الرسمية من خلال الردّ على الوجه الوحيد المثار
من القانون التجاري   79التجاري تخضع لأحكام المادتين  طأ في تطبيقه، بدعوى أنّ عملية بيع المحلالخ

المدني وأنّه يجب اثباته بعقد رسمي تحت طائلة البطلان، إلّا أنّ القرار  من القانون 1 مكرر 324والمادة 
من   حيث أنّه يتبين : "ثياته جاء في حي طلان العقد العرفي و قضي بصحته و الدفع الخاص بب المنتقد رفض 

 22/08/1988 القرار المطعون فيه أنّ قضاة الاستئناف اعتبروا أنّ العقد العرفي المحرر بتاريخ 

بوصف المبيع وتحديد الثمن   ....عقد صحيح مكتمل الشروط الخاصةبين....المتضمن بيع قاعدة تجارية
 .فين أمام الموثقالطر  نتيجة لذلك قضوا بصرفتب عليه التزامات شخصية و يتر و 

مدني  1مكرر 324المادة من القانون التجاري و  79المادة  أحكام هذا، يخرق حيث أنّ قضاءهم
لّا كان باطلامحل تجاري تحرير عقد رسمي......و بيع  لكونهما يشترطان في كل  . " ا 

المتعلق ببيع  العقد العرفي  ضمن هذه الظروف فإنّه يتعين على قضاة الموضوع أن يقضوا ببطلانو 
بما أنّ القرار نوا عليها قبل إبرام العقد.....و التي كا  أن يأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة القاعدة التجارية و 

 ." المبينة أعلاه فإنّه يستحق النقض  لم يراع القواعد القانونية
اجتهاداتها  قراراها و  بتعديل  قامت المحكمة العليا قد  بأن القرار المعروض،  خلال  يتبين منو 

 غ يستدعي إفراالذي قد طبقت القانون تطبيقا حرفيا، و بهذا تكون هذه العقود العرفية و  بخصوص صحة

  في الشكل  العقد الذي يتضمن نقل ملكية العقارية أو الحقوق العقارية أو محلات تجارية أو صناعية
 .الرسمي

 
 . 10صفحة ، 01العدد  ،1997المجلة القضائية لسنة  1
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  رين صادرين عن مجلس الدولة الأول بتاريخ مؤخرا في قرا الرسمية على ولقد تمّ التأكيد 
)غير منشورين(،  210419تحت رقم  2000/ 04/ 26ريخ الثاني بتا ، 186443تحت رقم  2000/ 02/ 14
مدني توجب تحرير العقود الناقلة للملكية العقارية في   1مكرر  324أنّ المادة  " جاء في القرار الأخيرو 

بيع من جهة،   العقد العرفي لا تعد عقد الرسالة المحتّج بها و  ثق، وأنّ الرسمي، مع دفع الثمن للمو  الشكل
  المتمثلة في إتمام )و  أوامر للإدارة من جهة أخرى لا يمكن الاستجابة لطلب المستأنفين الرامي إلى توجيهو 

 .1الشهر للعقد إجراءات البيع و 
الغرف المجتمعة يتعلق بمدى حجية العقود  ليهوصلت إالحل القانوني الذي  أنالتنبيه  يجب و 
  التي تتضمن بيع المحلات التجارية، لكن يمكن توسيع نطاق هذا القرار ليشمل أيضا جميع  العرفية

 مدني خاصة تلك المتعلقة ببيع العقارات ال لقانونمن ا 1 مكرر 324المعاملات الواردة في صلب المادة 

 .غير المبنيةالمبنية و 
لاجتهاد  يتم توحيد ا جاء في الوقت المناسب لكي 18/02/1997 خ في المؤر  القرارفخلاصة القول أنّ 
يعتبر خطوة جديدة  التطبيق السليم للقانون و  وجوب وللتأكيد على  حساسة مهمة و القضائي في نقطة قانونية 

حفاظا  عاملات العقاريةالقانون، لكونه يفرض على المواطنين احترام الشكل الرسمي في الم لتعزيز دولة
.حقوق الدولة التي حرمت فترة من الزمن من إيرادات هامةعلى حقوقهم و 

2 
 قاعدة  الشهر المسبق او ما يسمى  بالأثر النسبي :   -ب

القانونية التي ترد على العقارات من الضمانات  المعاملات و صرفات تعد قاعدة الشهر المسبق للت
حداث التباس  إ نها تمنع خلق روابط موازية لها من شأنها أ كما ،الحقوق العقاريةقال انت الأساسية لتسلسل

مبدأ الشهر في  على ضرورةلمشرع الجزائري في عملية الشهر ذ حرص اإ، 3الحقوقوتشابك في انتقال 
لمادة ذ نصت اإ ،4الائتمان العقاري ات العقارية وبالتالي ضمان استقرار الملكية العقارية و مجموعة البطاق

على مبدأ الشهر المسبق بنصها )لا يمكن   المتعلق بتأسيس السجل العقاري  63- 76من المرسوم  88
و مقارن للعقد أو أسبق إشهار م ء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود بأي إجرا القيام

 
، محاضرة ألقيت ي الإداري في المنازعات العقاريةدور القاض ، محافظ دولة مساعد بمجلس الدولة، بوصوف موسى 1

 .  29ص   ،2عدد  ،2002الدولة  مجلة مجلس بمناسبة أيام دراسية بوهران،

مجلة   ،تعليق على قرار الفرق المجتمعة ،البحريةورئيس الغرفة التجارية و  العلياالأول للمحكمة  نائب رئيس ،حسان بوعروج 2
 . 42،43للغرفة التجارية والبحرية صفحة  الاجتهاد القضائي

   .149، صفحة المرجع السابق، اجراءات  نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري   ،جميلة  زايدي 3

 . 150صفحة  ،شهر التصرفات  العقارية  في التشريع الجزائري  المرجع السابق ،جمال بوشنافة 4
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ذلك ب الحق الأخير و القرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة يثبت حق المتصرف أو صاح
يبين صاحب  نينة في المعاملات العقارية و أ، فالشهر المسبق يحقق الطم(89المادة حكام أمراعاة  مع

لبطاقة العقارية الممسوكة بمجرد الاطلاع على اد على العقار الذي يمكن معرفته خير الوار الحق الأ
 .1الشهر العقاري  بمصلحة
وارد  تتضمن تصرفمن خلال هذا النص أن عملية شهر أي عقد أو وثيقة رسمية  يستخلص و 

ا  الوثيقة التي كان سبب نظر القانون في حالة غياب الشهر المسبق للعقد أو مستحيلا في يعتبر على عقار 
  خير لمتصرف أو صاحب الحق الأن هذه القاعدة تحمي اويلاحظ أ، في اكتساب العقار المتصرف فيه

أو التنازل عنه مرة أخرى وذلك ابتداء من تاريخ   في العقار  ف السابق من التصرفالمتصر  نعوذلك لم
السجل   تأسيسالمتضمن  63- 76من مرسوم  88 عليه الفقرة الاخيرة من المادةالشهر وهو ما نصت 

المثبتة الحق طى للعقد أو القرار القضائي أو للشهادة الموثقة من الاشهار المع)إنه ابتداء  العقاري
لا يمكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق دون   الجديد  لصاحبه 

 .2و نقض حق عيني عقاري( أ و الغاءو إبطال أأ سخلى فالرامية إ الإخلال بإشهار الطلبات القضائية
 هي :  على قاعدة الشهر المسبق  ءات ترد غير أنه هناك استثنا

 :المتعلق بتأسيس السجل العقاري  63-76المنصوص عليها في المرسوم  رقم   الاستثناءات
اد من للمو الذي يتم تطبيقا و ول بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري تتعلق بالإجراء الأهي و 

ن أنه  لعمليات مسح الأراضي العام اذ تبي  الأوليةبعد النتائج يكون ذلك من نفس المرسوم و  18إلى  08
ارية المحددة مملوكة بدون وثائق رسمية وسندات  من الوحدات العق كبيراالوطن أن عدد  عض بلديات في ب

لى إولي الرامي جراء الأعليه فان الإو  ،3مر الذي يصعب تحديد المالكين الشرعيين بصفة اكيدة قانونية الأ
بالمحافظة العقارية   تسجيلهام ــــمسبق كي يت شهارإ لىإيداع الوثائق العقارات الممسوحة ليست بحاجة إ

ذي يمثل النطاق الطبيعي   ال انما هو لتأسيس السجل العقاري راضيام للأــــالع لأن الهدف من عملية المسح
 .4الحالية للعقارات  يةـــالقانون للوضعية

 
 . 92صفحة ، المرجع السابق ،نظام الشهر العقاري  في القانون  الجزائري ،مجيد خلفوني 1

 . 150صفحة  ،المرجع السابق ت العقارية  في التشريع الجزائري،شهر  التصرفا  ،جمال بوشنافة 2

 . 142صفحة ، المرجع السابق، لعقار في التشريع الجزائريجراءات نقل الملكية العقارية في عقد بيع اإ ،جميلة زايدي  3

 . 93صفحة  ع السابق،المرج  ،في القانون الجزائري نظام الشهر العقاري  ،مجيد خلفوني  4
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إذ أصبح بالإمكان    :1971-01-01ت تاريخا ثابتا قبل يتعلق بالعقود التي اكتسب  الثاني الاستثناء
يكن  التي لم و من طرف القضاء سابقا ا التاريخ هذ شهر العقود والوثائق التي يتم تحريرها بصفة مؤكدة قبل 

طراف لإعطائها   قبل الأي تم تسجيلها من تاللى ذلك العقود العرفية إأصحابها ملزمون بشهرها بالإضافة 
 .1تاريخا ثابتا 

راضي   عقود ملكية الأ  ومنها شهر عليها في التشريعات العقارية الأخرى: تثناءات المنصوصسالا
المؤرخ   18-83قانون ن أذ إ ،قارية  الفلاحية بالاستصلاحالمتنازل عنها  في إطار  حيازة  الملكية  الع

على الهجرة   لى تشجيع  المواطنين إحية يهدف الفلاالعقارية  بحيازة الملكيةمتعلق ال 1983-08-13في 
من راضيها واستصلاحها لتصبح قابلة للفلاحة لتحقيق التوازن بين الشمال والجنوب ألى الجنوب لتعمير إ

 .2الاجتماعية الكثافة السكنية ومن حيث التنمية الاقتصادية  و  حيث 

خلاله للحائز الظاهر حق  يثبت منداري يكتسي طابع رسمي إوهي عبارة عن مقرر  شهادة الحيازة :
شهارها و جراءات تسجيلها و إتمام إالحيازة على العقار محل الشهادة بعد   ترقى لاالحقيقة أن هذه الشهادة ا 

الملكية عن طريق التقادم  لاكتساب قويا  ، ولكن يمكن أن تكون سندا3و نقلها ألى سند لإثبات الملكية إ
  .4العقاري  المتعلق بالتوجيه 25-90من القانون رقم   40و   39قا للمادتين  طب المكسب 

 :بالتقادم المكسب" عقد الشهرة "  شهادة اكتساب الملكيةاشهار 
عدادالمتضمن إثبات التقادم  1983-04-21المؤرخ  352-83من المرسوم  01المادة  تنص   وا 
التي لم تخضع   البلديات نه كل شخص يحوز في تراب أعلى  5لمتضمن الاعتراف بالملكية اعقد الشهرة و 

س السجل العقاري  العام و تأسيالمتضمن مسح الاراضي  74-75حتى الآن لإجراء المحدث بالأمر رقم 
م  طبقا لأحكا عقار من نوع الملك حيازة مستمرة غير منقطعة ومتنازع عليها وعلانية وليست مشوبة بلبس 

 
 . 142صفحة  ،2008لسنة  02رقم  طبعة، الجزائر، دار هومة ،في القانون الجزائري مجيد خلفوني  نظام الشهر العقاري 1

صفحة  ، المرجع السابق، العينية العقارية في التشريع الجزائري، اثبات الملكية العقارية والحقوق، عبد الحفيظ بن عبيدة 2
115.  

 . 143صفحة  ،المرجع السابق ،في التشريع الجزائري جراءات  نقل الملكية في عقد بيع العقارإ ،جميلة زايدي 3

   49العدد   ،المتعلق بالتوجيه  العقاري  المنشور في الجريدة الرسمية 1990-11-18المؤرخ  في   25-90رقم القانون  4
 .  1990-11-18الصادرة  في 

عداد المتضمن إثبات التقادم  1983-04-21 مؤرخال 352-83المرسوم  5 تراف بالملكية  المتضمن الاععقد الشهرة و  وا 
 . ملغى21العدد   ،1983ماي  24الصادرة  في منشور في الجريدة الرسمية 
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يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق   1المتضمن القانون المدني  58-75الامر 
 . المختص اقليميا

 العقاري في التشريع الجزائري ط القانونية للشهر : الشرو الفرع الثالث

محكمة لتنظيم  و دقيقة  منه في إرساء قواعد ة بغيفإن المشرع الجزائري و  باقي التشريعات  على غرار 
في وضع نظام الإشهار العقاري الجديد المؤسس بموجب سس قوية والسير أعلى عملية الشهر العقاري 

ي   العين  راضي العام وتأسيس السجل العقاري المتمثل في نظام الشهرالأ المتضمن مسح 74-75مر الأ
الشروط  توفربة مدى ـــتتجلى في مراق ةــــــــــواسعات ــــــصلاحيات و ـــــسلطفقد منح للمحافظين العقاريين 

 .2رأسها الأحكام القضائية  الشهر العقاري على إلى خضاعهاله لإ للسندات العقارية المقدمةالقانونية 
ه التحديد في شروط قانونية خاصة بتعين الاطراف وشروط تتعلق  تتمثل هذه الشروط على وجو  

 : كما يلي يتم تبيانهما سوف بتعين العقارات وهو 
 لشروط القانونية  المتعلقة  بتعين الاطراف : ا -أ

و ترتيب أصلية والتبعية قل الحقوق العينية والأ لى نإشهرها  يهدف  ثائق العقارية قصد يداع الو إن إ      
ي ومشتملا على   ـــــالحقيق صادرا من المالك فن يكون التصر أ لكي تنتقل هذه الحقوق لابد و  حقوق عليها

جراءات الشهر إمام تإكل المعلومات المتعلقة بأطراف التصرف والعقار محل التصرف وهذا لتمكين 
الناقل للملكية العقارية  للحكم القضائي أو العقد  الشخص المالك، فقد يكون 3مضمونه بطريقة سليمة و 

 .  خرى بالأشخاص المعنويةأو ة ـــبيانات تتعلق بالأشخاص الطبيعيهناك  و معنويا لذلكأطبيعيا شخصا 
  الأشخاص الطبيعية :البيانات المتعلقة بهوية  -  1

ن تحتوي   أشهار بالمحافظة العقارية  يتعين قصد الإ المودعة  القرارات القضائيةو  الأحكامإن العقود و       
 عناصر التي تسمح  بتعينها تتمثل في: لزوما على 

 
-09-30الصادرة في  78 العددالجريدة الرسمية  ،1975-09-26نون المدني المؤرخ فيالمتضمن القا 58-75مر الأ 1

1975. 

 . 145صفحة  ،2008سنة  2دار هومة  الجزائر  طبعة  ،في القانون الجزائرينظام الشهر العقاري  ،مجيد خلفوني 2

   .162صفحة  ،المرجع السابق ،في التشريع الجزائري قاريةالعشهر التصرفات  ،جمال بوشنافة 3
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  سماء الزوجات أطراف وعند اللزوم الموطن ومهنة الأو الجنسية خ ومكان الولادة و تاري و  والأسماءالألقاب  -
التصديق  لى الحالة  المدنية و إالتي تعد بعد الوفاة فإنه يجب الإشارة فيها  التوثيقية  وفيما يخص الشهادات 

 .1و الموصى لهم أبالنسبة  لكل واحد من  الورثة    عليها

لى جميع  إشارة التي تتعلق بالأشخاص الطبيعية يجب أن تتضمن الإالجداول جميع العقود والقرارات و  -
 .2صحاب المصلحةأطراف الشخصي لكل الأ العناصر التي تسمح بتحديد الشرط

كون الاحكام القضائية تضم كل هذه البيانات  ت  نه في كثير من الأحيان لاأتجدر الملاحظة و    
ليها في الباب  إيشمل البيانات التي سبق الإشارة  لنموذج ومرد ذلك أن هذه الأخيرة  يتم تحريرها وفقا

خاص معد من مديرية العصرنة بوزارة العدل يدعى ب صبحت مدخلة في نظام ألي أول والتي الأ
مع مقتضيات القرارات القضائية حكام و في عدم تطابق بيانات الأ  ، مما قد يثير اشكال يتمثلالتطبيقة""

 .المتضمن  تأسيس السجل العقاري  63-76من المرسوم  رقم  62نص المادة 

 البيانات  المتعلقة  بهوية الأشخاص  المعنوية :   -2
علقة  المتعلى البيانات  يس السجل العقاريسأ المتضمن ت  63-76من المرسوم  63حددت المادة  لقد 

 : ذلك حسب الشكل والطبيعة القانونية للشخص المعنوي وهي كما  يليو  بتعين الاشخاص المعنوية

 ؛ لها القانوني  ومقرهاشكذكر تسميتها و  لنسبة للشركات المدنية  يجب با -
 ؛ رقم تسجيلها في السجل التجاريو مقرها وشكلها قانوني و كات التجارية يجب ذكر تسميتها للشر بالنسبة  -

 ؛ ساسيةها الأنايداع قوانيبالنسبة للجمعيات  تسميتها  ومقرها وتاريخ ومكان  -

 .3اسم الدولة  بالنسبة لأملاك الدولة  تثبت على -

شخاص   و الأأعناصر الاشخاص الطبيعية  حد أشكال في تغيير إحالة وجود في نه أشارة وتجدر الإ
طراف فلابد أن يشهر مرة ثانية في المحافظة صر هوية الأمن عناعنصر  المعنوية كأن يمس التغيير

ويتم ذلك عن   ،ضمان استقرار المعاملات جل حماية الملكية والحقوق العينية الأخرى و أوذلك من  العقارية
من طرف الأشخاص   خصي حسب الحالةتطابق ش و عقد لفيف أ و تصحيحي أ يداع عقد رسمي إطريق 

على  والموجب للتغيير للعقد المعد  المدني في نسختينمن القانون  324المنصوص عليهم بموجب المادة 

 
   .164صفحة  ،المرجع السابق ، الجزائريالعقارية في التشريع شهر التصرفات  ،جمال  بوشنافة 1

 . 146صفحة ، المرجع السابق ،التشريع الجزائرياجراءات  نقل الملكية  في عقد  بيع العقار  في     ،جميلة زايدي  2

 . 165صفحة ، المرجع السابق ،شهر التصرفات  العقارية في التشريع الجزائري ،بوشنافة جمال  3
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مرفق  بالتبرير   الإيداع  واها شهر العقد الأول ويكونمستالمحافظة العقارية التي تم على علان لدى إشكل 
 .1القانوني  للتغيير 

 التصديق على هوية الاطراف :-
  بتأسيس السجل العقاري على ما يلي المتعلق  63-76من المرسوم  06في فقرتها  64تنص المادة 

لفقرة الثانية من  ا 62المبينة في المادة طراف فضلا عن الموثقين الأشخاص هوية الأعلى   يؤهل للتصديق"
 هم :هذا المرسوم و 

ن اجل التسجيلات التي  للعقود التي يستلمونها ملمجالس الشعبية البلدية بالنسبة رؤساء االوزراء والولاة و  -
 . يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها

الذين  و  للمصالح الماليةيريات الولايات موظفو مد ة و القضائية للخزين قضاة النيابة العامة ومدير الوكالة  -
لزوما في تأشيرة  شهادة  يشار يع المحاسبين العموميين و جمومحاسبو الخزينة و  مفتش رئيسي هم درجةل

 .2عند الإقتضاء لى موطن الموقع الذي يجب أن يبلغ له الرفض إالهوية 
  الخاصة بتعين العقارات : الشروط القانونية -ب 

  21المعين نوعه وقوامه وهو ما حددته المواد ختلاف موقع العقار با تختلف عناصر تعين العقارات 
تناول   أعليه سالمتعلق بتأسيس السجل العقاري و   63-76من المرسوم  114و  71إلى غاية  66و  27و
باعتبار  ممسوحة الغير بتعين العقارات في المناطق القواعد الخاصة واعد المشتركة بالنسبة للعقارات و الق
مام تعطل عملية المسح وعدم شمولها كامل التراب الوطني سواء أن هذه العقارات تطرح عدة اشكالات أ

 و الحضري .أمر بالمسح الريفي تعلق الأ
 القواعد المشتركة بالنسبة لتعين كل العقارات:  -

عقد  لق بتأسيس السجل العقاري كما سبق ذكر أن كل المتع  63-76من المرسوم  66تنص المادة 
جب أن يبين  فيه بالنسبة  للعقار النوع والبلدية   قضائي موضوع إشهار في المحافظة العقارية ي أو قرار

ستخلص  ي ضي و راأالتي يقع  فيها وتعين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما يحتوي عليه من مسح 
عقار   قار تسمح بتمييزه عنوضع عناصر اساسية لتعين الع المشرع الجزائريمن خلال هذه المادة أن 

 : وتتمثل هذه العناصر فيما يلي 3خرآ

 
 . 148- 147المرجع السابق صفحة  ،في التشريع الجزائري نقل الملكية  في عقد بيع العقار اجراءات  ،جملية زايدي 1

   نفسه.جع المر ، جميلة زايدي 2

 . 172صفحة  ،المرجع السابق  ، شهر التصرفات  العقارية  في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة 3
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 ؛ و فلاحية  وغابيةأو مبنية أرض عارية أتحديد  نوع العقار  -

 ؛تحديد البلدية التي يقع فيها العقار -

 ؛ المسحقسم مخطط   -

 ؛رقم مخطط المسح القسم والقطعة والوحدة  العقارية -

 ؛ تحديد المكان المذكور -

 المسح . محتوى وثائق  -

   ممسوحة :ال بتعين العقارات في المنطقة غير الخاصة القواعد
غير  في المناطق الية تحدد بموجبها تعين العقارات الواقعة وضع المشرع الجزائري أحكام انتقلقد 

تعميم نظام  موضوع الشهر بالمحافظة العقارية، في حين انتظار  تكونضمن الوثائق التي مسوحة مال
راضي العام وتأسيس السجل  إعداد مسح الأ المتضمن  74-75حدث بموجب الأمر الشهر العيني الم

و  أ و الحضرية أة طق الريفيسواء في المناارات ــــــموقع العقن هذا التعين يختلف باختلاف أالعقاري و 
 .1ية المشتركةة  لنزع الملك عالخاض

  قواعد  خاصة بتعين العقارات الريفية الغير ممسوحة : –أ 
نه بالنسبة  ألمتضمن تأسيس السجل العقاري على ا 63-76من المرسوم  114تنص المادة 

شهار   إيكون موضوع حكم أو قرار قضائي  راضي  فإن كلللمناطق التي لم  تعد فيها مخططا لمسح الأ 
موقعه ومحتوياته بالإضافة   ن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي نوع العقار و أفي محافظة عقارية يجب 

المحافظة  و راضي ة في مصالح المسح الأظاميبصفة ن و نسخ المخططات المحتفظ بها أصول ألى إ
للأراضي  وثائقها   سح ثناء الوجود الاستعماري تمت في بعض المناطق الريفية عملية مأنه أالعقارية ذلك 

 .2سماء المالكين المجاورين أليها وقت الحاجة وفي حالة عدم  وجودها يذكر إلا تزال محفوظة يرجع 
المحافظون العقارين مسك  يتولى في اقليم كل بلدية  عام للأراضي  ن يتم إعداد مسحألى إ نهأ غير 

تفهرس  و معد لذلك حسب نموذج  للمالكين تكون فرديةبصفة مؤقتة  العقارية  مجموعة البطاقات 
 .3الوثائق التي تم اشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات  تحت اسم  كل مالك مستخرجات 

 
 . 151صفحة  ،المرجع السابق، في التشريع الجزائري العقارقل  الملكية  في عقد  بيع اجراءات ن ،جميلة زايدي 1

 ،في التشريع الجزائريالعقارية  شهر التصرفات ،،  جمال بوشنافة152و 151صفحة  نفسه، المرجع ،  ، جميلة زايدي 2
 .175و   174صفحة ، المرجع السابق

   .102صفحة ، 2008لجزائر  طبعة الثانية  سنة ا ،دار هومة ،في القانون الجزائرينظام الشهر العقاري ، مجيد خلفوني  3
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 الحضرية الغير ممسوحة :  قواعد تعين العقارات 
مة المرقعلى الطرقات مبنية الموجودة الر غي و أ تعرف العقارات الحضارية بأنها العقارات المبنية 

يه عل هذا ما نصت و  لفي نسمةأبصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 
نه يتم التعرف على  ألسجل العقاري، وتجدر الإشارة  المتضمن تأسيس ا 63-76من المرسوم   21المادة 

لى اسم  إلإشارة و الصور المودعة عن طريق األجداول أو المستخرجات أو النسخ  في اهذه العقارات 
 .1مساحته لى رقمه وطبيعته و ا  البلدية والشارع الذي يقع فيه العقار و 

 العقارات المبنية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة :  
ة التي يكون عليه  الحالة القانوني الملكية المشتركة بأنها 2من القانون المدني  743تعرف المادة 

بين عدة أشخاص تشمل   ها مقسمة حصصا ـــالتي تكون ملكيتو ة ـــالعقارات المبنيو مجموعة أالعقار المبني 
شخاص مالكين  أمما يجعل فيها عدة  ،نصيب في الأجزاء المشتركةكل وحدة منها على جزء خاص و 

ات  ــالبيانلى جانب ذلك إوعامة يشترط  جزاء خاصةأة كالعمارة مثلا تحتوي على ــــين معينبالاشتراك لع
الوصفي دول ـــات الخاصة الواردة في الجـالمعلومو ة ـالمساحدية الشارع الرقم و باسم البلة ــالعامة المتعلق

 . مـــللتقسي
ذا وقع تعديل في قطعة ما فإنه يتعين إعداد جدول وصفي تعديلي يمنح بمقتضاه  إما وفي حالة 

خمسة   تقسيم القطعة عها عشرين ووقع عدد قطرقام جديدة للقطع الناشئة فمثلا عمارة ذات ملكية مشتركة أ
ة   وعشرين وتختفي رقم القطع  ثنين أ لى إالتعديلي يتغير من عشرين جدول الوصفي للتقسيم فاللى قطعتين إ

المخطط   شهار هذا العقد ويكون مرفقا بنسخة من إمن نفس المرسوم ويتعين  68الخامسة طبقا للمادة 
 .3الوصفي للتقسيم 

 بالنسبة للعقار الممسوح : 
و أي كل عقد فالمتعلق بتأسيس السجل العقاري  63-76من المرسوم  66طبقا للمادة يتم تبيان فيه 

شهار في المحافظة العقارية بالنسبة لكل  إشهار في المحافظة العقارية موضوع إقرار قضائي موضوع 

 
 . 1995-02-12المؤرخة في   ،689تحت رقم  ، الوطنية وزارة المالية للأملاكمذكرة صادرة عن المديرية العامة   1

   1975-09-30في المتضمن القانون المدني الصادر بالجريدة الرسمية ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر الأ 2
 . 78العدد 

 . 153-  152صفحة ، المرجع السابق ،في التشريع الجزائريجراءات نقل الملكية في عقد  بيع العقار إ ،جميلة زايدي 3
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المحدود زء من اقليم البلدية لكل جعقار والبلدية التي يقع فيها وتعين القسم المساحي العقار يعنيه، نوع 
 .1المكان المذكورالمسح  و رقم مخطط و 

 لأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية العقاري للشهر عة في االانظمة المتب:  المطلب  الثاني
منطقية  كنتيجة حتمية و  2أو ما يطلق عليه بالسجل العيني  نظام الشهر العيني الوجود لى إلقد ظهر 

ن  ، لذلك بات م عيوبهشهر الشخصي نظرا لكثرة مساوئه  و نظام ال االانتقادات التي تعرض لهلنقائص و ل
ساسا بمحل التصرف أكثر من الاهتمام بشخص  أالضروري الاهتمام اكثر بإيجاد نظام بديل له يهتم 

اية حقوق المتعاملين على حد سواء، نظرا لما يتميز به من  المتصرف، إذ يعتبر هذا النظام كفيلا بحم
 لى تحقيق الهدف المبتغى من عملية الشهر العقاري.إمزايا تجعله يصبو خصائص و 

 : ازدواجية نظام الشهر العقاري الأولرع الف
المتضمن إعداد  75/74بموجب الأمر  ذلكنظام السجل العقاري و بتبني المشرع الجزائري  قاملقد 
ية غير أنه وفي انتظار  هذا يعتبر بشكل أكيد مرحلة انتقالراضي العام وتأسيس السجل العقاري و مسح الأ

الذي يشكل الأساس المادي  عميمها على كامل التراب الوطني و تانتهاء عملية مسح الأراضي العام و 
إلى الأخذ بنظام الشهر الشخصي بالنسبة للعقارات الموجودة في  ، فقد لجأ 3للتأسيس السجل العقاري 

نذاك آ نه  كان أه عن المستعمر الفرنسي باعتباره ، الذي ورثالتي لم تلحقها بعد عملية المسح البلديات 
، إذ بمجرد احتلال الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي سارع إلى اتباع سياسة  عليه النظام المعتمد 

لتشمل كامل الاقليم  الجزائري ويتحقق الاحتلال    تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق جميع القوانين الفرنسية 
 .الفعلي

ة إلى الجزائر  المتعلق بامتداد تطبيق القوانين الفرنسي 1834فقد صدر قانون سنة لإطار وفي هذا ا
 .4المتعلق بالإشهار العقاري )تسجيلات الرهون(  1855ومن بينها القانون الصادر في سنة  

أول قانون تم تطبيقه على التصرفات العقارية في الجزائر هو القانون المدني الفرنسي الذي  يعتبر
ستمر الحال على ذلك كان يت   59/1190المرسوم إلى غاية صدور ميز بطابع نظام الشهر الشخصي، وا 

الذي يوجب إفراغ التصرفات الواردة على الملكية العقارية في شكل رسمي، مع تبيان كامل هوية الأطراف  

 
 . 102صفحة   ،2014الطبعة الرابعة  ،دار هومة  ،العقاري في القانون الجزائريالشهر نظام  ،مجيد خلفوني 1

 23ائري المرجع السابق ، صفحة جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجز  2

 . 40صفحة نفسه،  المرجع  ،جمال بوشنافة  3

 .  40صفحة  نفسه،المرجع   4
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والقيام بتعيين العقارات وتأسيس أصل الملكية من قبل صاحب الحق، باستثناء السندات التي اكتسبت 
حيث يمكن الرجوع إليها   1961/ 01/03تاريخ ثابت قبل الشروع في تطبيق هذا القانون، أي قبل 

 .1لو كانت غير مشهرة الارتكاز عليها لنقل الملكية و و 
وأمام   ،1962لم يدخل حيز التنفيذ في الجزائر إلى بعد الاستقلال سنة  1959إن قانون سنة 

المؤرخ   62/157الأوضاع المترتبة عن المستعمر بعد الاستقلال أصدرت الحكومة الجزائرية الأمر رقم 
القاضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية باستثناء النصوص التي تتعارض مع السيادة   31/12/1962في 

 شخصي مطبقا في الجزائر.و بالتالي بقي نظام الشهر ال، 2الوطنية لغاية سن القوانين الجزائرية 
مع بقاء الوضعية غامضة خلال هذه الفترة تنبه المشرع الجزائري الى ضرورة العمل على إصدار  

لحقت بالمعاملات العقارية، سواء من حيث شكلها أو إثباتها   ية تتكفل بالوضعية والظروف التيقوانين وطن 
قانون التوثيق  فعال، وبذلك أصدرنجاعة و كثر أا عن طريق خلق نظام إشهاري يكون أو المحافظة عليه 
م إلغاء بموجبه مكاتب الموثقين والمحاكم  حيث ت 1970/ 15/12المؤرخ في  70/91بموجب الأمر 

في   ثل أساسااستبدالها بمكاتب للتوثيق تابعة لوزارة العدل، والتي أنيطت لها مهام تتمالشرعية السابقة و 
 . 3ف القديم وتسليم نسخ منه للأطراف المعنية   ـــــالمحافظة على الأرشي على العملق و ـــــــالتوثي

  1971/ 11/ 08المؤرخ في  73/ 71إصدار قانون يتعلق بالثورة الزراعية بموجب الأمر  تم كما 
  75/58المتعلق بإثبات الملكية العقارية الخاصة والأمر  1973/ 01/ 05المؤرخ في  73/32وكذا المرسوم 
  11/1975/ 12المؤرخ في  75/74المتضمن القانون المدني وكذا الأمر  26/09/1975المؤرخ في 

رع الجزائري  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، إذ أن الملفت للانتباه أن المش
من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني بالنص إليه صراحة  بدأ يغير من موقفه ويتجه بخطى 

ورة الزراعية اذ تنص المادة من قانون الث 25و  24مختلف القوانين السالفة الذكر سيما نص المادتين  في
عند الانتهاء من  " 25ل بلدية خزانة للبطاقات العقارية"، كما نصت المادة تؤسس في نطاق ك"  24

 
،   2000حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر  1

 . 64صفحة 

المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، بدون طبعة، ديوان المطبوعات محمد فاروق عبد الحميد، التطور  2
     .124، صفحة 1988الجامعية الجزائر 

،  5للموثقين، العدد  محمد بوركي، مقال بعنوان التوثيق والإشهار العقاري، الجزء الأول مجلة الموثق الغرفة الوطنية 3
 . 3، صفحة 1988
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لمساحي العام للبلاد  العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما يباشر في وضع السجل ا
 "، ولقد أشار من خلالهم إلى البطاقات العقارية والمسح العام.والكيفيات التي ستحدد فيما بعد  وفقا للشروط

قارية الخاصة فقد نصت على  المتعلق بإثبات الملكية الع 32/ 73من المرسوم  32لقد نصت المادة 
  .المسح العام لأراضي البلاد... ": " تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد إحداث ما يلي

منه " إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية  33كما نصت المادة 
يد البلدية ومسح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجد 

عليها  ى بعض العناصر التي يقوم والوحيد لإقامة البينة في شأن الملكية العقارية "، إذ نصت كذلك عل
الشهر العيني والمتمثلة خصوصا في البطاقة العقارية المخصصة لكل عقار أو وحدة عقارية، والدفتر 

 من إجراء الشهر.  الانتهاء بار سند للملكية يسلم للمالك بعد العقاري باعت
  75/74عليه فإن كل المواد السالفة الذكرها أكدت موقف المشرع الجزائري في الأمر الصادر رقم و 

العقاري والذي تبنى فيه صراحة الأخذ بنظام الشهر العام وتأسيس السجل راضي عداد مسح الأإالمتضمن 
طبيعي للعقارات  إن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الالتي تنص على " 02ني حسب المادة العي

يتم على مجموع التراب الوطني  منه فنصت على " 04" أما المادة ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري
فقد نصت على أنه "   15أما المادة مخطط منظم وتأسيس مسح الأراضي " تحديد الملكيات قصد إعطاء

ي إشهارهما ف  تاريخ  من إلا بعقار لا وجود له بالنسبة للغير كل حق للملكية وكل حق عيني يتعلق
 مجموعات بطاقات العقارية ..

لأراضي  إن المشرع الجزائري كان على دراية بأن العمل على إعداد عملية المسح العام لجميع ا
المحافظة مؤقتا  مكانيات  كبيرة  ووقتا طويلا، لذلك نص على الإبقاء و ا  يتطلب لا محال  تحديات  وجهدا و 

من   27على تطبيق نظام الشهر الشخصي إلى غاية إعداد المسح العام وتجسد ذلك في نص المادة 
 .1الخاص بتأسيس السجل العقاري  76/63من المرسوم التنفيذي   114 و 113و المواد  75/74الأمر 

  75/74الأمر الشخصي( إبتداءا من صدور ن ازدواجية نظام الشهر )العيني و وهذا ما يجعل م
، من خلال غاية اليومالفعلي السائد إلى الواقع الميداني و   76/63و  76/62والمرسومان التنفيذيان له 
الشهر ملية المسح وشملت كل العقارات و عني في المناطق التي انتهت  فيها تبني نظام الشهر العي

 الشخصي في تلك المناطق التي لم تنته بعد  فيها عملية المسح. 
 

عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام القضائية، الطبعة الثانية، دار هومة  حمدي باشا   1
 . 118، صفحة 2000للطباعة والنشر، الجزائر 
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 مفهوم نظام الشهر العيني   :الثانيفرع  ال
ليس على أساس  ساس العقارات المتصرف فيها و أشهر في ظل هذا النظام  تقوم على إن عملية ال

فلكل عقار بطاقة عقارية خاصة به ضمن السجل العقاري، ، 1أسماء الأشخاص الصادرة عنهم التصرفات 
العقار، كما تحوي كذلك الوصف المادي لهذا العقار فتحدد  تسجل فيها كل التصرفات التي تقع على هذا 

 .2مساحته وموقعه 
ك ذ يمسإ ،، أي العقار محل التصرف3ذاتها  ي هذا النظام على أساس العقارات ذ يكون الشهر فإ

التي  فيها كل التصرفات كثر يثبت أسجل خاص لدى مصلحة الشهر يخصص فيه صفحة لكل عقار أو 
يمكن معرفة تاريخ ملكية  فبمجرد الإطلاع عليها وحدوده  رقمهوقعه ومساحته  و ترد عليه مع تحديد م

لتصرفات التي صدرت من كل  مالك واسم المالك انشاء السجل و إقار والملاك الذين تدولوا عليه منذ الع
 .4ه ـبطاقة تعريفم لا  فهي بمثابة  أة ـالعينين الحقوق ــخالية مو  ة تامةـــــالملكي ت ذا كانإالأخير وما 
الطابع الذي يتميز به هذا النظام هو أن جميع الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية لا تكتسب  إن 

فيه إلا بالشهر، وأي بيان مثبت في السجل العقاري يمثل الحقيقة المطلقة لأن هذا النظام يهدف الى  
ب  هذا ما يعرف في السجل في التشريع الجزائري ع العيوب التي قد تلحق بالتصرف و تطهير جمي

 .5"مجموعة  البطاقات العقارية " 
المتعلق بإعداد مسح   75/74طلاع على النصوص القانونية الواردة في الأمر رقم حيث بالإ
شرع الجزائري  ، يتبين بأن الم63/ 76و  62/ 76، وكذا المرسومين تأسيس السجل العقاريالأراضي العام و 

يتضح ذلك صراحة من خلال نص المادة طوة كبيرة تظهر في  تبنيه لنظام الشهر العيني، و قد خطى خ
إن  راضي العام التي تنص على: "عداد مسح الأإالمتضمن  76/62من المرسوم رقم  01الأولى فقرة 

تصميم مسح الأراضي يكون موضوع إعداد ما يلي في كل بلدية: جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض 
لمرسوم  من نفس ا 15، كما أن المادة ارات حسب الترتيب الطبوغرافي..."ترتب فيها مختلف العقحيث 

 
، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، دون الطبعة، قصر الكتاب. البليدة. الجزائر  رامول خالد  1

 . 21صفحة ، 2001

 . 10عباس عبد الحليم حجر، شهر التصرفات العقارية، المرجع السابق ، صفحة  2

 . 88صفحة  ، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  ،عقد  البيع في القانون  المدني الجزائري  ،محمد حسنين  3

 . 129صفحة   ،المرجع السابق  ،الجزائريجراءات نقل الملكية  في عقد بيع العقار  في التشريع إ ،جميلة زايدي 4

 43صفحة    ،2006سنة   2دار هومة الجزائر  طبعة   ،المنازعات العقارية ،مدي باشا عمر حليلى زروقي و   5
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إن مسح الأراضي المقسم إلى أقسام على ما يلي" 1المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام نصت  62/ 76
لى أماكن معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياني لإقليم البلدية في جميع تفصيلات تجز  ئته إلى أجزاء وا 

 للملكية والى قطع الأراضي ".
على هذا فإن المشرع اعتمد في تطبيقه لهذا النظام على أسلوب المسح من اجل تقسيم الأرض و 

 27إلى وحدات عقارية تخصص لها بطاقات عقارية من السجل العقاري، بيد أنه بالرجوع إلى نص المادة 
تأسيس السجل العقاري " إن العقود والقرارات القضائية  و  المتضمن مسح الاراضي العام 75/74من الأمر 

التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية والتي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في  
ؤقتة تمسك على  بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية م

 .الشكل الفردي..."

يستخلص من هذه النصوص القانونية أن المشرع الجزائري يأخذ في الوقت الراهن بكلى النظامين  و 
فإنه جعل استثناءا   ،عام ، فإذ كان المشرع أخذ بنظام الشهر العيني كأصل2معا أي نظام الشهر المختلط

التطبيقي لهذا النظام عرف   ن الواقع  أهر الشخصي في  حالات معينة، غير نظام الش عتماد ا يتمثل في 
 تباين في الاخذ  بنظام  الشهر .

 الفرع الثالث : مبادئ  نظام الشهر العيني   
تضطلع بادئ الأساسية تجعله الهدف الذي نظام الشهر العيني على أساس مجموعة من الم يقوم 

الحقوق  و  ة العقاريةفاظ على الملكيــللح اليه  معظم  التشريعات من خلال العمل على تعميم  تطبيقه 
مبدأ قوة الثبوت المطلقة ومبدأ الشرعية ومبدأ  في مبدأ التخصيص و  المبادئتتمثل هذه العينية بوجه عام و 

 القيد المطلق ومبدأ حظر التملك بالتقادم. 
 مبدأ التخصيص :  -1

ص لكل عقار بطاقة خاصة به تسمى "مجموعة  نظام الشهر العيني قائم على أساس تخصي إن
يتم تقييد فيها جميع التصرفات الواردة على العقار، وذلك بعد التحري بدقة عن موقع  البطاقات العقارية" 

العقار وحدوده ومساحته وأسماء المتصرفين وأهليتهم القانونية، وكذلك طريقة امتلاكهم للعقار موضوع   

 
 . 1976سنة  30العام الجريدة الرسمية العدد المتعلق بإعداد مسح الأراضي 1976-03-25المؤرخ في  76/62المرسوم  1

، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور في مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء  العتروسالبشير  2
 . 44، 43، ص2004الأول، المحكمة العليا، قسم الوثائق 
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فة أو البطاقة العقارية كوثيقة هوية للعقار، وعلى كل من يريد معرفة هوية  ، بحيث تعد هذه الصحي1الشهر
 2عقار معين أن يراجع الصحيفة أو البطاقة العقارية الخاصة به  للكشف عن جميع القيود الواردة عليه

 . 3استند منه نظام الشهر العيني  تسميته  ما يعرف بالسجل العيني الذي العقارية تكون ومجموع البطاقات 
 مبدأ قوة الثبوت المطلقة:  -2

ان المقصود  بمبدأ قوة الثبوت المطلقة هو أن الشهر تتولد عنه قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس  
على ملكية العقار أو الحق العيني الوارد عليه للمتصرف إليه، وأن هذا التصرف صحيح وخال من  

التصرف من كل العيوب التي تلحق به قبل   العيوب ، لأن من شأن الشهر في ظل هذا النظام تطهير
عملية الشهر و يترتب على هذا المبدأ تأمين الضمان القانوني المطلق للعمليات العقارية لأنه يخضع  
لتحريات دقيقة كل الوثائق المثبتة للملكية، ويعتبر كل حق عيني عقاري مشهر حجة في مواجهة الكافة، 

 .  4الأساسية الفاصلة بين نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني وبذلك فإن هذا المبدأ يمثل الفكرة 
 مبدأ الشرعية: -3

معنى ذلك أنه يتعين على المحافظ العقاري أن يقوم بالتأكد من صحة البيانات المدونة في الوثيقة  
ن قوة فعلا نظرا لما يتميز به الشهر م  المودعة من أجل الشهر، حتى لا تشهر منها إلا الحقوق المشروعة

، 5ساس قانوني أي ألى إات المشكوك فيها التي لا تستند شهر الادعاءثبوتية وبالتالي اجتناب وتفادي 
فيقوم المحافظ العقاري من التحقق من مدى توافر أركان التصرف وشروط صحته كتوفر أهلية الأطراف  

من    22وخلو الإرادة من العيوب، كما يتأكد من سند ملكية المتصرف للحق المتصرف فيه  طبقا للمادة 
ظ العقاري  بمراقبة  السجل العقاري كما انيط المحافي العام وتأسيس ضالمتضمن مسح الارا  74-75امر 

   63-76المرسوم  6من  105استيفاء المحررات الشروط في جانبيها الموضوعي والشكلي طبقا للمادة 
   .المتعلق بتأسيس السجل العقاري

 
   .118، صفحة 2001التوزيع ، طبعة ة العقارية ، دار هومة للطباعة والنشر و حمدي باشا عمر ، نقل الملكي  1

 . 30رجع السابق، صفحة الم ،جمال بوشنافة ، شهر التصرفات  العقارية في التشريع الجزائري  2
كلية   ، في القانون الخاص رماجستيللحفظ العقاري  في التشريع الجزائري  مذكرة   كآليةالمحافظة العقارية   ، رامول خالد 3

 .15ة  صفح  ،2000-1999الحقوق جامعة سعد دحلب  البليدة  سنة 
 . 31، صفحة جع السابقالمر    ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،ـجمال بوشنافة  4

   .128و  127صفحة  ،  2009وسيلة وزاني  وظيفة التوثيق في النظام القانوني  الجزائري  دار هومة الجزائر  سنة  5
 . 25صفحة   ،2014الطبعة الرابعة سنة  ،نظام الشهر العقاري في القانون  الجزائري دار هومة ،جيد خلفونيم 6
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عليه فإن مبدأ الشرعية يرتبطا ارتباطا محكما بمبدأ قوة الثبوت المطلقة للشهر لأنه في ظل هذا و 
ن حدث ات الصحيحة و التصرفالنظام لا يتم شهر إلا  التي يتم  اعدادها وفقا  للنصوص القانونية لأنه وا 

وأن تم خطأ شهر تصرفات معينة وهو أمر نادر جدا فإنه لا يمكن رفع دعوى قضائية لإلغاء عملية  
 الشهر مما يؤدي إلى ضياع حقوق أصحابها.  

 مبدأ القيد المطلق: 4-
مصادر الحقوق العينية العقارية فهو   هو إلا مصدر من  بهذا المبدأ هو أن الشهر ما المقصود و  

كانت طريقة   آياو انت هذه الحقوق أصلية أو تبعية يعدلها، وسواء كلى نشؤها ويزيلها و إالذي يؤدي 
فبدون   لا حجة له في مواجهة الغيرر مشهر لا وجود له بين الأطراف و اكتسابها وكل حق أو تصرف غي

ذن هو حجة بالنسبة للكافة ولا يمكن  إلا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، فالقيد المطلق الشهر لا تنشأ الحقوق و 
 .1ينازع في ذلككان أن يشكك و  لأي

تأسيس  راضي العام و المتضمن مسح الأ 74/ 75من الأمر  16ده من خلال المادة يتجس  تم وهذا ما
إن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو  سجل العقاري بنصها على ما يلي’’ ال

في   تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها
 أي أن الشهر هو المصدر الأساسي والوحيد لكل الحقوق العينية. مجموعة البطاقات العقارية’’ 

رقم  القضية  ن الشهر له حجية مطلقة فيأدا مجلس الدولة مؤك جاء قرارالسياق  في هذاو 
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات والحقوق العينية  ، "01/07/2003مؤرخ في  002307

من القانون المدني   793 و 165 مصلحة الشهر العقاري، والمادتان الأخرى إلا بإتباع القوانين التي تدير
،  تأسيس السجل العقاريالمتضمن اعداد مسح الأراضي العام و  74-75من الأمر  16 و 15المادتان و 

وما دامت هذه الإجراءات لم تتبع في قضية الحال فإنه لا يمكن الاحتجاج بأي حق للملكية على العقار  
 .2المتنازع عليه"  

 
عصام أنور سليم، التملك بالتقادم على خلاف الثابت في السجل العيني، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر   1

 . 16، صفحة 2002
  05لة مجلس الدولة، عدد ، مج01/07/2003مؤرخ في  002307لرابعة، رقم قرار  صادر عن مجلس الدولة، الغرفة ا 2

 .2004سنة 
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م  ، الذي وضح تكريس نظا 1  367715تحت رقم   15/11/2006قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
ت لصاحبها، صفة المالك الظاهر،  اعتمد مبدأ مفاده أنه تعطي شهادة الترقيم المؤقالشهر الشخصي، و 

تؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي قوة إثباتية، مادام لم يطعن فيه  وبالتالي صفة التقاضي، و 
 قضائيًا.

 مبدأ حضر التقادم :  -6
رى لإكتساب هذه  الطرق الأخإن كل الاساليب و ل الحقوق العينية فما دام أن الشهر مصدر لك

تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يشر  ، و 2منها التقادم الحقوق مستبعدة ولا يمكن الاخذ بها و 
السجل العقاري ولا في   تأسيس مسح الاراضي العام و  المتضمن  74/ 75صراحة إلى هذا المبدأ في الأمر 

المؤرخ   83/352غير أنه ذكر ذلك ضمنيا في المرسوم التنفيذي ، 76/62و  63/ 76المرسومان التنفيذيان 
عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية   21/05/1983في  المتضمن إجراء التقادم المكسب وا 

يات التحقيق العقاري وتسليم سندات  المتعلق بعمل 2008/ 05/ 19المؤرخ في  147/ 08الملغى بالمرسوم 
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم   02/ 07الملكية الذي جاء تطبيقا للقانون 

ذ سمح كلاهما إمكانية اكتساب الملكية العقارية بالتقادم بشرط  إت الملكية عن طريق تحقيق عقاري، سندا
م المخالفة فإن الأراضي الممسوحة أي التي يطبق فيها نظام  أن تكون في مناطق غير ممسوحة، وبمفهو 

سباب كسب أذ أن هذا الاخير يعد سب من إكن أن تكون محل اكتساب بالتقادم، الشهر العيني لا يم
الهبة والوصية والميراث والالتصاق وغيرها، غير أن التقادم لا  نتقالها شأنه في ذلك شأن البيع و االملكية و 

من أسباب كسب الملكية للعقارات  لا يمكن أن يكون سببا ف نظام الشهر العيني و هداأ يتماشى مع 
ظام الشهر العيني الذي يقتضي  ذلك لأن شروطه تتعارض صراحة مع مبادئ نالعينية الأخرى، و  والحقوق

ء  قيده اسمه في السجل العيني كمالك للعقار يصبح في مأمن من أن يتفاجىء بادعاعلى الشخص الذي 
   .3ذلك بزعمه انه يملك العقار بالتقادم تصب حقه العيني و ن يغأي من يريد أبملكية عقاره الغير 

عقارات  بأن لبالشهر العيني وضعت قواعد صارمة تفيد  تأخذ العالمية التي  غلب التشريعات أن أكما 
المسح العام  يبين   امأ ساس أغير قابلة للتقادم المكسب على  للأراضيالعام التي شملتها عملية المسح 

 
 .  413صفحة    -الجزائر  -2006ـ لسنة 02العدد  -مجلة مجلس الدولة -1

 . 57صفحة   ،2006دار الخلدونية طبعة ، العقارية  في التشريع الجزائريشهر التصرفات   ،جمال بوشنافة  2

،  1986معوض عبد التواب، الشهر العقاري والتوثيق علما وعملا، دون طبعة، منشأ المعارف بالإسكندرية، مصر   3
 .   85، 84صفحة 



 العقارية الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية                                الفصل الأول : 

 

234 

بناءا على وثائق المسح  تم تأسيس السجل  حقوقي لصاحب الحق العيني العقاري و الادي  و الوضع  الم
ي الفصل الثاني    لاحقا فعرضه أبالنسبة  لموقف المشرع الجزائري من هذه المسألة سوف ما أ، 1العقاري 

 . القانونية  للشهر لآثارامن خلال تحديد 
لحقيقة التي لا  هدافه السابقة الذكر يصبح  كمرآة عاكسة ل أو فإن نظام الشهر العيني بمبادئه  عليهو 

استقرار  عليها الشهر العقاري من ثبات و  م، فهو يتميز بتحقيقه للأهداف التي يقو يعترضها أدنى لبس
السالف ذكرها لكن رغم كثرة مزاياه إلا أنه لم يخلو من  للملكية ودعم للائتمان للعقاري، على المبادئ 

 .العيوب، لذلك سوف أتطرق لمزاياه ثم العيوب التي يمكن أن تنسب له
 وتتمثل في :  عيوب نظام الشهر العينيمزايا و  :الفرع الرابع

 مزايا نظام الشهر العيني : –أ 
  تحقيق حماية للمتعاملين : -

، وبما أن الشهر يطهر 2السجل العقاري عنوانا للحقيقة بالنسبة للغير يعتبر كل ما هو مشهر في 
التصرف ها فلا يجوز الطعن فيها بالبطلان، ولو كان هذا و تشوبأ صرفات من العيوب التي قد تلحقها الت

الضمانات التي  مرد ذلك مطلقة  التي يتميز بهذا النظام و صادرا من غير المالك، وذلك نظرا لمبدأ القوة ال
يعطيها نظام السجل العقاري، الذي يفرض إجراء فحص دقيق مسبق لجميع مستندات المالك أثناء 

 الإشهار قصد تفادي إتمام إجراءات الشهر على اسم غير المالك الحقيقي. 
  التعرف على الحالة القانونية للعقار بطريقة اسهل :  -

ة العقارية، بحيث تخصص لكل وحدة عقارية بطاقة  على أساس الوحد  يقوم  الشهر العيني نظام  إن
على  وبالتالي على كل من يريد الوقوف عقارية تضم كل التصرفات الواردة على العقار بدون استثناء،

العلم  بجميع الأعباء التي تثقله سوى الرجوع  ار أي التعرف على مالك العقار و الوضعية القانونية للعق
 .3البطاقة العقارية لهذا العقار مباشرة إلى السجل العقاري و 

 عيوب نظام الشهر العيني :  - ب 
 : نه يعاب عليه بعض العيوب منهاأ إلا ،العديد  من المزايا يحقق  نظام الشهر العيني   أنعلى الرغم من  

 
 . 27صفحة  المرجع السابق،  ، 2014سنة   ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري  ،مجيد خلفوني  1

   . 24صفحة  ،العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، المحافظة العقارية كآلية للحفظ خالد رامول  2

 . 31صفحة   ،2014الطبعة الرابعة  سنة ، دار هومة ،نظام  الشهر العقاري  في القانون الجزائري  ،مجيد خلفوني 3
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جل تنفيذه  أبشرية وجهد كبير من مادية و ذ يتطلب امكنيات إتها كثر في تطبيقه: و  الباهظةالنفقات  -
ر على بعض الدول توفير كل قد يتعذ و راضي الدولة أح  الشامل  لكل لما تتطلبه عملية المسنظرا 
 .1الضخمةموال هذه الأ

ن يقيد حق عيني لا  أشخص  بإمكانذ إاغتصاب  حقوق المالك الحقيقي وتعريض حقوقه للخطر:  -
ن  أ، غير أن الحقيقة 2في ذلك يمكن  للمالك الحقيقي منازعته لايملكه حقيقة فيصبح هو المالك له و 

لتي يلتزم بها المحافظ العقاري  اهذه الحالة نادرا ما تكون لقيام مبدأ الشهر العيني على مبدأ الشرعية 
لدول مسؤولية المحافظ  ن حصل ذلك  فقد اقرت اا  وذلك بالتحقق من سند ملكية التصرف فيه وحتى و 

 .3تعويض المالك الحقيقي جراء ضياع ملكيته بهذه الكيفية  و العقاري 

و عدة بطاقات لكل وحدة عقارية أن القيام بتخصيص بطاقة عقارية أارية: ذلك تفتيت الملكية العق -
جزاء كثيرة جدا خاصة عن طريق  ألى إ الملكية جأ فيه لمر صعب التطبيق في البلدان التي تأ

صغيرة   عقارات الموروثة حيث يصبح كل شخص  يملك اجزاءالميراث الذي يترتب عليه قسمة ال
 .4ذي يؤدي الى عرقلة  عملية استغلالهاـــال مرلعقار الأدا من اــج

السلبيات  هذه بة للفوائد الكثيرة التي يحققها ميدانيا و بالنس قليلة جداإن سلبيات نظام الشهر العيني 
ذ تستدعي  إ ،شهار الحقوق العينية العقاريةإجل أ ولية  الواجب القيام بها من جراءات الأتكمن  في الإ

مر  من الأ 02طبقا للمادة  للأراضيالمسح العام ة قصد الوصول الى ظلتكاليف الباهالكثير من الوقت و ا
 لىإسيس السجل العقاري، غير انه في الخير يخلص أتراضي العام و المتضمن اعداد مسح الأ  75-74
ن نظام  أ ذ إ، خصي تحقيقهاخيرة التي لا يمكن لنظام الشهر الشهذه الأر الملكية العقارية وضبطها تطهي

، 5العينية العقارية المدونة فيه بالحقوق اه الغير وفيما يتعلق الشهر العيني  يمنح القوة الثبوتية المقنعة اتج
 .الثاني من خلال المبحث جراءاته  إلى إوسوف أتطرق 

 

 
 . 36صفحة  ،المرجع السابق ،شهر التصرفات العقارية  في التشريع الجزائري ،نافةجمال بوش  1

دار المطبوعات الجامعية   ، الوجيز في السجل العيني  ومشكلات عملية واجهت تطبيقه في مصر ، ب عرفةعبد الوها  2
 . 15صفحة ،  2006الاسكندرية  مصر  

 .  37صفحة    ،المرجع السابق  ،شهر التصرفات العقارية  في التشريع الجزائري  ،جمال بوشنافة  3

MARTY et RAYOUD ; sûretés réelles  et  publicité foncière  op –cit page 50 . 
 37جمال بوشنافة  شهر التصرفات العقارية  في التشريع الجزائري  المرجع السابق صفحة  4

 22و  21صفحة   2014مجيد خلفوني  نظام الشهر العقاري  في القانون الجزائري  دار  هومة  الطبعة الرابعة  سنة  5
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الناقلة للملكية العقارية    حكام القضائيةفي عملية الشهر العقاري للأ تبعة : الاجراءات المالمبحث الثاني
 والجهة المختصة  في ذلك 

على نقيض ما يقوم عليه  نظام الشهر الشخصي في شهر التصرفات  إن نظام الشهر العيني يقوم 
وليس الشخص  ن العقار  فيه محل اعتبارالعقارية على أساس مواصفات العقار محل التصرف، أي يكو 

، وليس وفقا لأسماء مالكيها أو أصحاب  1، إذ أن السجل يمسك بحسب العقارات وبياناتها مالك العقار
الحقوق العينية عليها، حيث تخصص لكل عقار صفحة كاملة تدون فيها كل التصرفات الواجبة الشهر 

، فتعد هذه 2المادي لهذا العقار فتحدد مساحته وموقعه الواردة على العقار كما تحوي كذلك على الوصف
جراء تحريات للتحقق من مدى  ابة بطاقة تعريف وطنية للعقار المشهرالصفحة بمث ، لذلك يسمح بمراقبة وا 

توافر الشروط الشكلية والموضوعية للمحرر المراد إخضاعه لعملية الشهر، ومن أسماء من وقع منهم  
بالشهر العقاري لان الملكية وسائر الحقوق العينية   أنيطت المحافظة العقارية لذلك   التصرف وأهليتهم

كان سبب   آياو نت حقوقه عينية أصلية أو تبعية الواردة على العقارات لا تكتسب فيه إلا بالشهر سواء كا
بمثابة الحقيقة  مثلا في السجل العقاري فإن هذا البيان يعتبر ، ومتى تم تدوين وقيد بيان معين 3اكتسابها 

أن الشهر المطلقة، لأنه لا يجوز في هذا النظام شهر أي تصرف إلا بعد التأكد من صحته إذ من ش
هر يعتبر ــــــــــ، وهو ما يجعل من يكسب حقا عينيا بالاستناد إلى هذا الشتطهير جميع عيوب التصرف

 وز منازعته فيه. ــــــمالكا لهذا الحق بصورة نهائية، ولا يج
عين، أن  يرغب في التعرف على الحالة القانونية لعقار ملى هذا يمكن لكل صاحب مصلحة وع

مالكه، وما يرد عليه من حقوق  مكنه بسهولة معرفة العقار ذاته و لمراجعته حيث ييعود إلى السجل العقاري 
ملية الفحص  ت العقارية لا يتم شهرها إلا بعد ععينية، وبالتالي يطمئن للتعامل فيه، ذلك أن التصرفا

الدراسة حول موقع العقار وحدوده ومساحته واسم مالكه وأهلية الأطراف، وعليه بمجرد الشهر ينتقل الحق  و 
ظام منشئ للحقوق وبالنظر لأهمية هذه العملية  العقاري إلى المتصرف إليه حتى يكون الشهر في هذا الن

شخاص ألدى مصلحة التسجيل  يقوم بها تطلب اجراءات سابقة لعملية الشهر تتمثل في التسجيل فإنها ت
سندات  تنقل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية  باعتبار القضائية الناقلة للملكية  الأحكامو معينين 

 
 .مجموعة البطاقات العقاريةعبارة عن   العيني  بانه يطلق على السجل   1

 فحة ص، 1989الطبعة الثانية، دار محمود، للتوزيع والنشر، مصر  ،عباس عبد الحليم حجر، شهر التصرفات العقارية2
10. 

 .  349 فحة ص مصر،  ،دار الفكر الجامعي ،بدون طبعة  ،هر الملكية  العقارية، إجراءات ثبوت وشعدلي أمير خالد  3
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تسجيل الأحكام  تتطلب بدورها عملية التسجيل والشهر وعليه خصصت المطلب الأول لدراسة كيفية 
 .ة الشهر العقاري لهاإلى عمليما المطلب الثاني قضائية الناقة للملكية العقارية أال

 : التسجيل لدى مصلحة التسجيل  لمطلب الاول ا
والتجاري وفصل   عدة قوانين منها القانون المدني لقد تناول المشرع الجزائري عملية التسجيل في 

  جميع المعاملات سواء كانت فيه بشكل كبير في قانون خاص ألا وهو قانون التسجيل فجعله يقع على 
الطابع الرسمي   االذي اشترط فيهي هي موضوع دراستي و تالخيرة ، هذه الأو العقارات أمتعلقة بالمنقولات 

قد احتوى قانون  ، و 1نقل الملكية العقارية من مراحل التي تساهم  في  باعتبار أن تسجيلها يعتبر مرحلة 
ساس وقائع  أعلى التي تسير حقوق التسجيل  التنظيمات و  المبادئمجموعة من التسجيل في مواده على 

موال سواء كانت أموال و تصرفات قانونية فتداول هذه الأأقانونية ينشأ عنها الحق سواء كانت مادية 
ن بينها التسجيل كمرحلة قانونية أولى لنقل  مقانونية وتنظيمية لة يتم بإتباع اجراءات و منقو أعقارية 

  .2الملكية العقارية 
ضائية الناقلة للملكية العقارية يجدر الوقوف على  تحديد قبل التطرق إلى كيفية تسجيل الأحكام القو 

الجهة  المختصة بذلك في مفهوم تسجيل العقارات في الفرع الأول ثم شروط تسجيلها في الفرع الثاني ثم 
جراءات الفرع الثالث  الجزاءات  حكام في الرفع الخامس و ثم آجال تسجيل الأ تسجيلها في الفرع الرابع وا 

 .   التسجيل في الفرع السادس  الاخلالعلى المترتبة  
 : مفهوم  تسجيل العقارات الفرع الاول

شية  تمف مامأبطال نقل ملكية عقار أو تعديل أو فسخ أو إموضوعها يكون  تسجل الأحكام التي 
ن تسجل  أمنه كما يلي "يجب  60ة قانون التسجيل في الماد  ذ نص إة ي شأنها شأن العقود التوثقالتسجيل 

التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية وكذا الشهر الذي يلي  أعوانو عقود الموثقين 
داريا لرسم التسجيلحكام والقرارات الصادرة مدنيا وتجاريا و شهر اعدادها"  تخضع الأ  .3ا 

 
 . 69صفحة ، المرجع السابق  ،اجراءات نقل الملكية  في عقد بيع العقار  في التشريع الجزائري   ،جميلة  زايدي 1
الطبعة الثالثة    ،دار هومة، يطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائريالإ ، رامول خالددوة اسيا و  2

 . 1صفحة  ، 2011سنة 

المتضمن قانون المالية جريدة رسمية عدد    2000-12-24المؤرخ في  06-2000من قانون  18عدلت بموجب المادة  3
المادة خرى بموجب أمام المحاكم والمجالس ثم عدلت مرة أمن خلال رسوم التسجيل التي تخضع لها الاحكام والقرارات  80
 . 86عدد   ،جريدة رسمية ،2003قانون المالية  سنة المتضمن   2002-12-24المؤرخ في  11-02من قانون   35
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تسجيل أن  ال نونية الواردة في موضوعنصوص القاال إن الملاحظ من خلال الإطلاع على جملة
جراءاته و المشرع الجزائري لم يعط تعريف جامع مانع له بل اقتصر فقط على تبيان أهميته القانونية   .1ا 

حسب  نه إجراء يتم من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجيل أعام  ويقصد بالتسجيل بشكل
 .2كيفيات محددة بموجب القانون 

لتسجيل الذين  ا اموظفو  عقد في سجل رسمي يمسكهيتمثل في تدوين  نه إجراءأ كما يعرف على 
 .3رسما جبائيا  يقبضون من جراء ذلك

المالي(  للجانب الضريبي ) تحصيل الدولة في ساسا أهو عبارة عن وظيفة مالية تتمثل فالتسجيل 
العقارية تحصلها  وم عقارية تقع على العقارات والحقوق العينية أي هناك رس ،4العامة  لصالح الخزينة

   .العقاري رسوم الإشهار ن رسوم التوثيق و ع دولة  لصالح الخزينة العمومية والتي تتميز وتختلف ال
عند مفتش التسجيل الذي يقوم به جراء نه ذلك الإأويمكن تعريف التسجيل المنصب على العقارات 

تصرفات القانونية الواردة على العقار بحيث يقبض من جراء هذه العملية حقوق  و الأ رات تلقيه المحر 
جباريتسمى حقوق التسجيل وهو إجراء ملزم  بحقوق  ومخالفته يتعرض المكلف عدم احترامه وفي حالة  وا 

 .5التسجيل لغرامة جبائية 
لى إ الذي برزالجبائي وهو المهم و  الدورال فمن جهة أولى ــــفعمزدوج و  له دور جيل العقارات ـــــفتس
له  ومن جهة ثانية  وص العقارـــــــالجبائية بخص أساليبها و في توسيع طرق  تطور مهام الدولةالعيان بعد 
 .6بالدور الجبائي ة ــــــــــمقارننه قليل أ إلادور قانوني 

باشرة يؤديها   غير مشكل في الحقيقة ضريبة حقوق وهذه الحقوق تالاقتطاع ويتم التسجيل مقابل 
و تصرف قانوني فتأتي   أالشخص الذي يريد استعمال الخدمات الخاضعة للضريبة  فتدفع بمناسبة واقعة 

لة، للإيرادات العامة للدو هام  باعتباره مصدر التمويليالهدف هذه الضريبة بأهداف يأتي في مقدمتها 
فبعد الوصول الى تطور أساليب الجباية العقارية    الاقتصادية الأخرى ساسية و ف الأ هدابالإضافة إلى الأ

 
 . 18صفحة ، المرجع السابق، الايطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ،دوة اسيا ورمول خالد 1

2 Direction générale des impôts  guide  fiscale  de l’enregistrement sahel 2003 page 1 . 
3 Ibtissem garâmes terminologie juridique dans la législation algérienne lexique français – arabe palais des livres 

blida page 113 . 
 . 134صفحة ، 2004سنة  1العدد ، تيزي وزو  ،مجلة المحاماةنقل الملكية في بيوع العقارات   ،زاهيةسي يوسف   4

الجزائر سنة   08العدد ، مجلة صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين ،عقد توثيقي لتحرير الإجراءاتو ق الطر ، زيدان بوراس 5
 .   33صفحة  ،2002

 . 72صفحة ، المرجع السابق، بيع العقار في التشريع الجزائريفي عقد جراءات نقل الملكية إجميلة زايدي   6
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تحقق أهداف سياسية    أصبحت و فقات العامة للدولة تطورت أكثر جزء من الن صبحت كمورد لتغطية أالتي 
 .1اجتماعية واقتصادية و 
 في التشريع الجزائري  لعقارات:  شروط تسجيل االفرع الثاني

القضائية  حكام ملكية العقارية سواء تعلق الأمر بتسجيل الألنقل ال جراءإتعد أول  التسجيلإن عملية 
دته  هو ما اكو في الحقيقة لا يضفي الرسمية  ن هذا التسجيلأاقلة للملكية العقارية ام العقود، غير الن

  الرسمية بل جيل العقد لا يكسبه  ن تس إ )حيث  1990-09-24در بتاريخ الصاالمحكمة العليا في قرارها 
 .2( ثبات التاريخ فقطإاقصى ما يفيده التسجيل هو 

تسجيله  ن تاريخ ميكون تاريخ العقد ثابتا ) 2005-12-21في  مؤرخوقد جاء في قرار آخر 
 .3(لال التصديق عليه من قبل رئيس البلديةليس من خالتسجيل التابعة لوزارة المالية و  بمصلحة

ثابت  تاريخقانونية ومن أهمها منح  بهذا المعنى نتج عنها أهداففإذا تحققت عملية التسجيل 
خرى  أمن جهة و الحقوق العقارية هذا من جهة تأتي في مقدمتها التصرفات الواردة في للتصرفات القانونية 

ن  أ ذلك كان من الضروري أولا التأكد من جل الظفر بألى هذه التصرفات ومن عتحصيل  رسوم التسجيل 
معلومات صحيحة توضح حقيقة التصرفات  التي تتضمنالعقارات و  الخاضعة لتسجيللرسمية لوثائق اكل ا

 تتمثل هذه الشروط في ما يلي:، و 4عليها والأطراف القائمين  
 الشروط المتعلقة بتعين الأطراف : -أ

  للشخص جراء تسجيل سواء كان بالنسبة إي أطراف يعتبر شرط أساسي لقبول ن تحديد هوية الأإ 
  138المادة ه كدتأالإخلال بهذا الشرط  يترتب رفض هذا الإجراء وهو ما  في حالةمعنوي، و الو أ الطبيعي 

سماء  أمقدمة للتسجيل على تحتوي الوثائق الن أذ نصت هذه المادة على ضرورة إمن قانون التسجيل، 
أما بالنسبة   ،ومكان تسليمها مع رقم بطاقة التعريف فطران وتاريخ ومكان ولادة الأموطألقاب و و 

ي ذكر اسم أها الى الحالة المدنية  للمتوفي يجب الاشارة  في حد الاطرافأ التي  تعد بعد وفاةللشهادات 
 الازدياد مكان ومكان وتاريخ وفاة الهالك مع ذكر ورثته الشرعيين وتاريخ و  مقر سكناهولقب وتاريخ ومكان 

 
   .73 ، صفحةالمرجع السابق، ي التشريع الجزائريبيع العقار ففي عقد جراءات نقل الملكية إجميلة زايدي  1

  عدد ، 1992منشور بالمجلة القضائية لسنة  ،62624ملف رقم  1990-09-24بتاريخ ، قرار صادر عن المحكمة العليا 2
 .   24صفحة   ،2

لسنة    02العدد  ،الصادر بمجلة المحكمة العليا 315271رقم   2005-12-21بتاريخ  ، عن المحكمة العليا قرار صادر 3
 . 197صفحة  ، 2006

 .  80صفحة  ،المرجع السابق، اجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري ،زايدي جميلة 4
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ولاد الناجمين عن الزواج وتاريخ ومكان ازديادهم ومقر سكناهم وفي نفس  وتاريخ زواجه ثم تحديد الأ 
  ن باردتي يرة إما تكون خ ن هذه الأأ التصرفات القانونية باعتبار  فتختلف باختلاالسياق فإن عناصر التعين 

 كل ما يتعلق رادة منفردة مثل عقد الهبة و إأو أكثر كالعقد الملزم  لجانبين، كما انه يمكن أن تنشأ بموجب 
و عدة أن يكون طرفا واحدا  أالحق حسب طبيعة التصرف فيستطيع  يختلف أطرافبالتبرعات وبالتالي 

 .1طرافأ
  بالنسبة للشخص لتعين صراحة شروط ا موادهلم يتضمن في سجيل أن قانون الت إن الملاحظ 

ن هذا أذ إيعي الطبتصرفات قانونية مثله مثل الشخص  بإبرامخير لمعنوي على الرغم من قيام هذا الأا
 من كل المعلوماتالتسجيل يتأكد ن مفتش أي تعديل منذ صدوره  والجدير بالذكر أالقانون لم يمسه 

تغيير يطرأ عليها سواء تعلق   أيو التي يقوم بتسجيلها  المحررات المذكورة في طراف شروط تعين الأو 
وهذا ، 2ثانية معنوية لابد أن تكون موضوع عملية تسجيل الطبيعية و البالتصرفات التي تتم بين الأشخاص 

العقود التي تتناول شركة   كلمن قانون التسجيل "يستوجب تسجيل  3فقرة  58ما يستفاد من نص المادة 
سهم  و تخفيض رأسمالها وكذلك التنازلات على الأأ و حلها أو زيادة أو استهلاك أ  جلها ودمجهاأوتمديد 

 .3"الحصص في الشركةو 
 الشروط المتعلقة بتعين العقارات :  -ب 

بعملية تسيير   مة للقياممور المهلعقارات محل التسجيل يعتبر من الأ ا تحديد بيانات إن تعين و 
وصفا لذلك لابد من وصف العقار  ،تش التسجيل تحصيل حقوق التسجيلساسها يمكن لمفأالتسجيل وعلى 

ريفية وتحديد مساحته   و أن كان يقع في منطقة حضرية إدقيقا نافيا للجهالة من حيث موقعه والقول 
  لم ينص ، وقانون التسجيل 4و بناء أن كانت الأرض جرداء أو محل تجاري إالحقيقية وطبيعته، والقول 

العامة   لى القواعد إصراحة على كيفية تعين العقارات في المحررات الخاضعة للتسجيل، ولكن بالرجوع 
مكرر تكون التصرفات المنصبة على عقار في  324يما المادة سفي القانون المدني  االمنصوص عليه

 
 . 40صفحة  ،المرجع السابق، ل العقارات في التشريع الجزائريالتنظيمي  لتسجيالاطار القانوني و  ،دوة اسيا ورامول خالد 1

 . 83صفحة  ،المرجع السابق، اجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري ،ديجميلة  زاي 2

 . 42صفحة ، المرجع السابق، ل العقارات في التشريع الجزائريلتسجيوالتنظيمي  القانوني  الاطار ،دوة اسيا ورامول خالد 3

 . 43صفحة  نفسه،المرجع  4
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ت المتعلقة بالعقار محل التصرف وهو ما  المعلوماكل قالب رسمي من طرف الموثق إذ لابد من ذكر 
 .1لعملية التسجيل د الثمن لتحديد الرسوم المستحقة لابد من تحدييتأكد منه مفتش التسجيل و 

 : الجهة المختصة بتسجيل العقارات الفرع الثالث
من مفتشية  على كل التالي تترتب التزامات بيل مقابل اقتطاع حقوق التسجيل و جراء التسجيتم إ

جراء التسجيل  اف المستفيدة من إطر التسجيل والطابع كهيئة قائمة على عملية التسجيل من جهة وكذلك الأ
من جهة أخرى وبما أن التصرفات المنصبة على العقار يشترط فيها أن تتم في قالب رسمي من طرف 

فئة أخرى فئة هي فئة محرري العقود والوثائق وفي حالة مما يستدعي وجود  ،قانوناأشخاص مؤهلين 
انون  قجبائية التي أقرها البات العقو الإخلال بأحكام التسجيل يترتب على حق هؤلاء عقوبات مختلفة منها 

 .2التسجيل 
ات طابع  هي ذ تابعة لوزارة المالية و مختصة دارية عمومية إمصلحة  الطابعو  تعتبر مفتشية التسجيل
  على  تسهرهي و  3بموجب قانون التسجيلالذي يقوم بمهامه مفتش التسجيل جبائي يشرف على تسييرها 

التي ينص القانون على اجبارية  ة المرتبطة بالأموال العقارية و عملية تسجيل للتصرفات القانوني كل
الوثائق  فين تتوفر على الشروط والقواعد اللازمة أمحدد وهذا بعد و  يلها بغرض اعطائها تاريخ ثابت تسج

 .الخاضعة بعملية التسجيل
ها بغرض استيفاء  المحررات قبل تسجيلفتش التسجيل يقوم بتكيف العقود و م شارة إلى أنوتجب الإ 

 . الحقوق المستحقة، كما يقوم بمراقبة الوثائق المودعة لإجراء التسجيل ومدى مطابقتها للنصوص القانونية
الطابع  احدثت بموجب القرار لجزائر تقوم بها مصلحة التسجيل و ن عملية تسجل العقارات في اإ

ث مفتشية التسجيل والطابع ضمن مديريات تحد ولى " في مادته الأ 1999-07-14ي المؤرخ ف
 .4ة التابعة  لوزارة المالي  المديرية العامة لإدارة الضرائب  ..." بمعنى انها موضوعة تحت وصاية الضرائب 

 جراءات تسجيل العقارات إالفرع  الرابع:  
 ذ تقومإو على التصريح المقدم، أبوضع علامة على العقد القيام  إن القيام بالتسجيل يتم عن طريق

 المكتب المختص ئها من طرفه، ثم بعد ذلك يقوم يتم مل مستفيد وثائق واستمارات مصلحة التسجيل بمنح ال

 
 . 44صفحة   السابق،المرجع  1

 .  93صفحة   نفسه،المرجع  2

 . 92و  91صفحة  ،المرجع السابق ،في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري اجراءات نقل الملكية  ،جميلة  زايدي  3

 .94و  93صفحة نفسه،  المرجع  4
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  المبينة على تسجيل التصريحات ت الرسمية كيفية تسجيل المحرراوتختلف بتحديد الضريبة المراد دفعها 
  5لى رسم تسجيل وحيد ونسبي يقدر ب إ ت مليات بيع العقاراكل عللنقل فبالنسبة لعقود البيع مثلا تخضع 

راف الاتفاق  ير أنه يجوز للأطغ ،لكل واحد منهما بالمائة 2.5سبة ي بنأبالمائة يتم توزيعها بين الطرفين 
نقل   ثمن العام ويلزم الطرفان بدفع نصفلا يتعلق بالنظام ن ذلك في الحقيقة بينهما على خلاف ذلك لأ

س الرسم ولا  ببيع العقار لنف هذا  يخضع الوعد و ، 1بتحرير العقد الملكية بمرأى وبين يدي الموثق الذي قام 
على الشروط  ذا توافرإ  إلا ،الرسوم العقارية قابلا لتحصيلصحيحا وقانونيا و العقاري يكون الوعد بالبيع 

بالمائة في حال كانت الحصص  3 مته فيخضع لرسم قدرهقسالقانونية، أما العقار الشائع المتعذر 
ائع بالمزاد لكن يحدد هذا الحق بمعدل الش عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الأنصبة الشائعة لأموالو 

 .2في الشيوع حد المشتركين أذا حصل الشراء من إبالمائة   1,5
فإن العقود والأحكام والقرارات القضائية تقدم مرفقة بجدول   النسبة لتسجيل المحررات القضائيةأما ب

مل هذه الجداول وجوبا  تشتلى المودع و إخرى ترجع أضرائب و لدى مفتشية اليعد في نسختين تودع نسخة 
 : على البيانات التالية

 ؛تاريخ ورقم الحكم الموجود في الفهرس -
 ؛ طراف ومساكنهمسماء الأأو  لقاب أ  -

موقع بصفة قانونية وتكون  و  بمبلغ الرسوم المدفوعة بلغ الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرارم -
 ؛ البراءات الخاصة بالأحكامو أصلية الأ ات ءالبراو أصلية مرفقة بالنسخة الأ

ة للحكم ويحرر  حكام الرئيسيدارة مجانا تلخص فيها الأوكذا ملخص تحليلي على استمارة تسلمها الإ -
 .3خلال سير الدعوى لى الوثائق المقدمة إضافة إفي نسختين 

لى العقد في إشارة ذن تتم بنفس طريقة تسجيل العقود وبدلا من الإإحكام جراءات تسجيل الأإن إ
ما نصت عليه   ن تصبح تنفيذية وهوأ نه يتم تسجيلها بعد ألى الحكم بنفس الشروط غير إالشهادة يشار 

ن الحكم  أ عها الموثق بعد شهرها في عقد )ايداع حكم( غير ثم يود  المذكورة من قانون التسجيل 60 المادة

 
 . 103صفحة   ،المرجع السابق  ،في التشريع الجزائري اجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار ،زايدي جميلة 1

 1994 سنة قانون الماليةمن  40المواد  المعدلة بموجب 1976-12-09في  التسجيل المؤرخقانون  من 230المادة  2
   .510 صفحة 2005 بنيان الجزائر سنة الساحل عين الضرائب منشورات قوانين 2002لسنة  من قانون المالية  20 والمادة

-12-30في  المؤرخ 27-95القانون رقم  من 40 بموجب المادة المعدلة 105-76 التسجيل رقممن قانون  60المادة   3
 .1995-12-31الصادرة  في    82لعدد الرسمية ا الجريدة ،1996 المالية لسنةقانون  المتضمن 1995



 العقارية الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية                                الفصل الأول : 

 

243 

الشفعة   الرغبة في ن عنعلاالإ شهر الذي يقضي بالشفعة يخضع لإجراءات خاصة وهي تسجيل و 
يكون  ن أمن قانون التسجيل "يجب  801 دةللمامعني وذلك تطبيقا من طرف الولا أ التصريح بها و 

لا  كتابة ضبطيعلن عن طريق سمي بعقد ر التصريح بالرغبة في الشفعة  كان التصريح باطلا ولا يحتج   وا 
بالتصريح ضد الغير إلا اذا كان مسجل" وبعد صدور الحكم بناءا على الرغبة في الشفعة التي تمت في  

 . يودع الموثق الحكم في صورة عقد ثم   يشهرخير و علاه يسجل هذا الأأليه إشكل التصريح المشار 
ع الحكم وهي مخطط  وعة من الوثائق م لا بعد تحضير مجمإ نه لا يتم الايداع أالجدير بالذكر و 

بحكم    ذا كان الأمر يتعلقإالمستفيد من الشفعة  وأصل الملكية وشهادة ميلاد المعني أبياني للعقار و 
بالحكم المودع في  لى الموثق ليرفق إيقضي بتثبيت الشفعة وغيرها من الوثائق التي يلتزم المعني بتقديمها 

 .1شكل عقد 
و العقد  أل على الحكم التسجيجراءات السابقة تنقل تأشيرة من القيام بجميع الإ بعد الانتهاء و 
تطبيقا  حرف تكون الكتابة بالأ ريخ ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة و تاويقوم مفتش التسجيل بتبيان المسجل 

التصريح بالتركة    و علىأمن قانون التسجيل "تنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل  181ى المادة لفحو 
يخ وصفة  تار  الأحرفب العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل ويبين فيه المفتش  جأو على مستخر 
 .مبلغ  الرسوم المدفوعة ..."السجل ورقم و 

  من قانون التسجيل  118ص المادة بموجب نهناك نوع أخر من الشفعة نص عليه قانون التسجيل 
الملكية بمقابل مصرح به وهذا الجبائية استعمال حق الشفعة للعقارات التي تكون محل نقل  للإدارة إذ سمح

ويتم تبليغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي   لهذا العقارأقل من القيمة الحقيقية التجارية المقابل يكون 
موصى برسالة ما ا  و ، ا حالي ر القضائيأو المحضمن العون المنفذ لكتابة الضبط  ورقة ما بواسطةالحقوق أ
ائرة اختصاصها الأموال العقارية للولاية التي يوجد بد  الضرائب  يوجهها مدير بالاستلامع اشعار عليها م

 .2على قدم المساواة  خاضعين لحق الشفعة  شخاص من قانون التسجيل وأن كل الأ  18المذكورة في المادة 
اريخ تسجيل العقد أو التصريح  تستعمل حق الشفعة مدة سنة ابتداء من ت ن الدولةيلفت الانتباه أو 

ذا مرت سنة يسقط  في الشفعة ويبقى لذوي الحقوق حق الطعن أمام لجنة المصالحة المنصوص   الحقوا 

 
 . 310صفحة   ،المرجع السابق  ،ائريالملكية العقارية في التشريع الجز  محمودي  فاطمة  الزهراء،  انتقال  1
   .16صفحة  ،2001سنة  ،للموثقينالغرفة الوطنية  4العدد  ،مجلة الموثق ، حق الشفعةنافذة على الجباية  ،بطيمي حسين 2
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للطاعن حق  من قانون التسجيل والتي لها دور في تقدير حالة ما إذا كان  102وجب المادة بم عليها
 .1الاحتفاظ بحقوقه 

إعادة   بإجراءات القيام  الجبائية للإدارةنه يمكن من قانون التسجيل على أ 101إذ نصت المادة  
 . من قيمتها الحقيقية تقييم الأموال المصرح بقيمتها بشكل أقر 

ما يخضع   ومن هنا يمكن القول أن العقود التوثقية أنواع منها ما يخضع لرسم تسجيل ثابت ومنها 
من قانون التسجيل بقوله )تكون رسوم   02أوضحته المادة ما  م تسجيل نسبي أو تصاعدي وهذالرس

 (.الرسوململكية الخاضعة لهذه االتسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية  تبعا لنوع العقد ونقل 
 حكام القضائية  جال المحددة لتسجيل الأالفرع الخامس: الآ

هر الذي يلي مباشرة شهر  خلال مدة ش حكام القضائيةجال محددة لتسجيل الأآلقد وضع المشرع 
نه يجب أن تسجل عقود الموثقين   أمن قانون التسجيل "على  60ة الأولى من المادة ذ تنص الفقر إعدادها إ

 .2"عدادهاإ هر الذي يلي شهرالقضائية خلال الشوأعوان التنفيذ التابعين لكتاب الضبط وكذلك القرارات 
ضائي   القن العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل أهذا السياق تجب الملاحظة  وفي

نها تخضع  أي أجال المحددة في الآ القانونيةة بت للمراقبالثاالخاضعة للرسم مثلها مثل العقود الموثقة 
هذه النسخ لدى مفتشية   حدىإين تودع يعد في نسخت للرقابة مثل العقود الموثقة وتكون مرفقة بجدول 

تأشيرة    لىإشهر على أن يخضع أمدة ثلاثة  نقضاءا ترجع الى المودع الذي يلزم عليه خرى  الضرائب الأ
دة  القرارات القضائية الموجو فة منتظمة  كل العقود و فيه بص  سجلت مفتشية الضرائب الفهرس الذي رئيس 

الطابع   رسمرسوم بوضع ختم سندي يحمل عبارة "يثبت دفع الالشهر الحالي و و شهر السابقة في جداول الأ
 .3الأحكامالمحصل لصالح الخزينة" على العقود والسندات و 

 لال بأحكام  تسجيل  العقارات لاخجزاء  ا: الفرع  السادس
هذا  جيل اللازمة و حقوق التس  ستيفاءامن  التسجيل  وتمكين مفتشية  التسجيل يجب احترام اجراءات 

و تجاز   التسجيل دون أن يكون أي تجاوز في التقدير أحكام الحقوق بطريقة سلمية ومتفقة مع أبعد تقدير 
 

ورامول ،  دوة اسيا 21 صفحة ،1998سنة  04 العدد، مجلة الموثق ،استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة ،علاوة  بوتغرار 1
 . 103،  102المرجع السابق ، العقارات في التشريع  الجزائري  الاطار القانوني  لتسجيل ، خالد

منشور بمجلة المحكمة  ، 315271رقم   2005-12-21مؤرخ في  ،الصادر عن المحكمة العليا ،السابق الذكر القرار 2
    .و ما بعدها 197صفحة   ،2006سنة  2العدد  ،العليا

  102صفحة  ،2009طبعة  ،هومة حكام دارأحدث أو التعديلات  خرآنقل الملكية العقارية في ضوء  ،عمر ي باشاحمد 3
  103و
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الالتزام بتمكين مصلحة التسجيل من استيفاء الحقوق   عليهم التسجيل و وبالنسبة للخاضعين لحقوق السلطة 
 . التمويلية للخزينة العمومية غراضهالأجل التحقيق لأ

ة كما انه هناك امتيازات  ـــو مدنية و كذلك جبائيمتنوعة جنائية  خلال جزاءات على هذا الإب ــــــيترتو 
 : وهي تتمثل  فيما يلي 1خلال نات ممنوحة  للدولة نتيجة هذا الإضماو 

 العقوبات الجبائية :  -أ

وتسجيل العقارات بصفة خاصة مجموعة من  عامة  بصفة التسجيل بأحكام يترتب على الإخلال 
لى  إما عقوبات جزائية بمناسبة ارتكاب الجرائم قانون العقوبات أو تكون مدنية اضافة إتكون العقوبات و 

الاخلال بأحكام  التسجيل و تطبق هذه العقوبات  لضريبة نتيجة دارة اجبائية ترتبها الإذلك هناك عقوبات 
ن الأطراف الخاضعة لحقوق  كغيره مكما يعتبر الموثق ملزما  2طراف على المكلف القانوني أو الأإما 

  .مسؤولا التسجيل ويكون بذلك 
حكام  حالة الإخلال بأيتم تطبيقها في  ينجم عنها عقوبات جبائيةهناك عدة حالات أن الحقيقة و 
 : ذكر منهاأو  التسجيل

ا بتسجيل عقودهم في الآجال المقررة دفع شخصيا  و الذين لم يقومو المحضرين الموثقين أ  ىيجب عل
تنفيذ كتابات الضبط وكتاب  أعوانغرامة مالية، كما يكون عرضة الموثقين والموظفون وكتاب الضبط  و 

  تمارسها عليهم  ةلية الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة إلى عقوبات تأديبي الادارات المركزية والمح
في  عليها طبيق عقوبات أخرى منصوص باحتمال ت السلطة المختصة التي ينتمون إليها دون المساس

)إن الموثقين الذين لم   من قانون التسجيل 2فقرة  93والتنظيمات المعمول بها تطبيقا للمادة  القوانين
ن قبل السلطة المختصة التي  م  التأديبيةتطبق عليهم العقوبات ة د د المحيسجلوا عقودهم في الآجال 
السارية   مةنظخرى المنصوص عليها في القوانين والأ بتطبيق العقوبات الأ يتبعونها من دون المساس 

 .3....(المفعول عند الاقتضاء
على   105-76ر رقم مبموجب الأ 1976-12-09الصادر بتاريخ ذ اشترط قانون التسجيل إ

ابع لها مكتب التوثيق اقليميا، التتي يبرمها لدى مصلحة التسجيل والطابع مختلف العقود ال الموثق تسجيل

 
 .  94صفحة  ،السابقالمرجع  ،في التشريع  الجزائري الاطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات، دوة اسيا ورامول خالد 1

 .  96 نفسه، صالمرجــع ، ا و رامول خالددوة اسي 2

طبعة  ، دار هومة، الاحكام وأحدث طبعة منقحة ومزيدة في ضوء اخر التعديلات  ،نقل الملكية العقارية ، حمدي باشا عمر 3
 . 167صفحة  ،2015سنة 
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في مكتب   إلا أن يسجلوا عقودهم للموثقين  "لا يمكن  1التسجيل من قانون  01فقرة  75ذا جاء في المادة إ
 .2التسجيل التابع للدائرة  أو عند التوثيق في مكتب الولاية الذي يوجد بمكتبهم" 

أو   متواطئنه كان حقوق التسجيل إذا ثبت أفي متضامن مع الأطراف المدنين  يكون الموثقكما 
 .ذلك طرق التدليس اخفاء الثمن وسلك فيفي شريكا مع زبائنه 

في  و يتجاوز شهر  لا  القانون الموثقين تسجيل جميع العقود التي تحرر بمعيتهم  في أجل أوجب كما 
(  في التسجيل يتعرض الموثق إلى عقوبات جبائية )دون نزع الصبغة الرسمية على العقد حالة التأخير 

الموثقين في أجل شهر ابتداء من من قانون التسجيل )يجب أن تسجل عقود  58قا للمادة طب
 .3...( تاريخها

 العقوبات الجزائية :  -ب 

أو  تصفيتها فكل من قام بالتخفيض أو حاول التخفيض سواء كل أو بعض من وعاء الضريبة أو 
فيخضع بذلك إلى غرامة  الغش وهذا باستعماله مناورات  و الرسوم  التي هو خاضع لهادفع الضرائب أ

أو   المزور تصريحاتهمذا ثبت من قانون التسجيل إضافة العقوبات الجزائية إ 119ص المادة لنمالية وفقا 
لمقررة للتصرف الذي هو محل امن الحقوق الواجبة الدفع  و  بغرض التملص بشأن حقوق التسجيل الناقص 
إلى التسجيل الحق في اللجوء  يةانه يخول لمفتش  كما، العقوبات الجزائية الأخرى لىإ بالإضافة ،تسجيل

بما لهم من صلاحيات واسعة تمكينهم من تحصيل أموال  كل الوسائل المشروعة من أجل إثبات الاخفاء
 .4من قانون التسجيل 113/2الدولة طبقا للمادة 

نقلا التي تتضمن ية من طرف القاضي و القضائ حكام والقرارات على هذا يمكن القول أن اصدار الأو 
نشائها لهذه الحقوق العقارية واعتبارها كسند إالرغم من و الحق العيني العقاري وعلى أللملكية العقارية 

نماو أن ذلك لا يكفي وحده لنقل الملكية العقارية  إلا، مثبت لها لابد من تسجيلها على مستوى مصلحة   ا 
قيام بعملية التسجيل  ن الأذ إالعمومية لخزينة ل الجانب الضريبي لصالح اقصد تحصي الطابعالتسجيل و 
ضريبية  زاءات لى جإتعرضوا  لاوا  قانوني يقع على عاتق محرري المحرر الرسمي  لتزاماهو بمثابة 

 
وما  197صفحة  ،2006سنة  02العدد رقم  ،المنشور بمجلة المحكمة العليا، 2005سنة مؤرخ في  315271قرار رقم  1

  .بعدها

  ،السابقالمرجع  ،حكامحدث الأأطبعة منقحة ومزيدة في ضوء اخر التعديلات و  ،ل الملكية العقاريةنق ،حمدي باشا عمر 2
 . 166صفحة 

 .  167و  166صفحة  المرجع نفسه،  ،حمدي باشا عمر 3

 .  94صفحة  ،المرجع السابق ،الجزائريفي التشريع  لتسجيل العقارات الاطار القانوني والتنظيمي ،ول خالدرامدوة اسيا و  4
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ء من عملية التسجيل  الانتها بعد ات التي قاموا بتحريرها، و المحرر في حال تأخرهم عن تسجيل  ةتأديبيو 
للحكم القضائي  ثر والقيمة القانونية عطاء الأ إبهدف ذلك للأحكام القضائية و لعقاري الشهر اتأتي عملية 

و الحق العيني  أعلام الغير بما حصل على العقار إ خرى أالناقل للملكية العقارية هذا من جهة ومن جهة 
 .ن خلال المطلب الموالي مالعقاري وهو ما سوف أتطرق له 

   لدى المحافظة العقارية  ناقلة للملكية العقاريةشهر الأحكام القضائية ال: المطلب الثاني
خرى  أكية العقارية تأتي مباشرة عملية من عملية تسجيل الأحكام القضائية الناقلة للمل نتهاءالابعد 

ثبيت الملكية العقارية في حق من صدر الحكم لصالحه  خره لت أجراء و إتتمثل في القيام بشهرها وهي ثاني 
ن الإغفال عن القيام بذلك أذ إلى الغير، إسجيل وحده غير كافي لنقل ملكية العقار ن التأ وهذا يعني 

لى عدم إنشاء وتعديل ونقل الحق العيني العقاري وفقا لما صدر الحكم القضائي، ولا يمكن  إيؤدي 
ره في  نشزام  فيما بين الاطراف المتعاقدة ما لم يتم ي التأة الغير ولا يولد يحتج  به في مواجه نإ لصاحبه 

  1975-11-12المؤرخ في  74-75 الأمرمن  16لما تنص المادة مجموع البطاقات العقارية وفقا 
التي   دارية والاتفاقات ن العقود الإإ وتأسيس السجل العقاري بقولها " راضي العامعداد مسح الأ إ المتضمن 

ثر حتى فيما بين  أانقضاء حق عيني لا يكون لها  وأو تعديل أ و تصريحأو نقل أنشاء إلى إ ترمي
ة العليا في العديد من هو ما كرسته المحكمو ، 1في مجموع البطاقات العقارية من تاريخ نشرها  إلاطراف الأ

 : منها  قراراتها
عقاري هي وحدها التي ن عملية الشهر الأوالذي جاء فيه  1990-10-21في  القرار المؤرخ

 .2من القانون المدني  793تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات المادة 
 .3( حافظة العقارية شرط لنقل الملكيةبالم)شهر العقد  2014-06-12خر صادر بتاريخ آوفي قرار 

ول في الباب الأالذكر على النحو السابق  القرارات القضائيةالأحكام و  من هذا المنطلق فإن جميعو 
ية سواء كانت  للملكية العقار مثلها مثل بقية السندات الأخرى الناقلة  هي سندات ناقلة للملكية العقارية

 .توثيقية أو إدارية
 

السجل العقاري الجريدة   تأسيس متضمن اعداد مسح الاراضي العام و ال 1975-11-12المؤرخ في  74-75الامر  1
 .  1975-11-18المؤرخة في    92العدد ، الرسمية

قسم    01العدد رقم  ،القضائيةصادر بالمجلة  68467ملف رقم  1990-10-21بتاريخ  عن المحكمة العليا قرار صادر 2
   .1992لسنة المستندات والنشر بالمحكمة العليا 

  ، منشور بمجلة المحكمة العليا  0861535رقم  2014-06-12 بالمحكمة العليا بتاريخقرار صادر عن الغرفة العقارية  3
 . 207صفحة  ،العدد الاول 2015لسنة وثائق والدراسات  القانونية والقضائية قسم ال
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قيمتها   تكون لها فقد اشترط المشرع الجزائري وجوب شهرها على مستوى الجهات المختصة حتى
قراره  ة من خلال كده مجلس الدولأ ذا شاب النزاع عليها وهو ماإخصوصا  ،آثارها القانونية ترتب اللازمة و 

لدى مصلحة  )لئن كان اشهار الاحكام القضائية المنشئة للحقوق العينية  2010-11-25الصادر بتاريخ 
عتداء والداخلة ضمن  الحماية من الا  الفاصلة فيحكام الملكية فإن الأضروري لنقل هر العقاري، اجراء الش

التوثيقي بإيداع الحكم   فإن العقد شهارها وبالتالي إيجوز  لاللملكية و  لا تكون سندا الاحكام المقررة للحقوق
شهارهو القاضي بطرد متعدي على الملكية العقارية   .1(ية  ومعرض للإبطالعدم القانون يعد مشوب بعيب   ا 

الإجراءات بالشهر و لشهر والجهة المختصة المقصود با  من خلال هذا المطلب ماسوف أحدد  وعليه
 : به من خلال هذا المطلب  كما يلي  المتبعة للقيام
 لشهر العقاري القانوني لالأساس :  الفرع الاول
شهر جميع الأحكام والقرارات  الاطراف  باقي التشريعات ألزمعلى غرار المشرع الجزائري و  إن
  76/63من المرسوم  90دة استنادا إلى نص الماي حق عيني عقاري أ نقل المتضمنة إثبات أو  القضائية

عليه فإن الشهر إجباري ليس فقط لطرفي العقد بل أن المادة ألزمت و  ،2تأسيس السجل العقاري المتضمن 
"ينبغي على الموثقين وكتاب توى المحافظة العقارية حيث تنص محرري هذه العقود بإشهارها على مس

ارات القضائية الخاضعة للإشهار  السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القر الضبط و 
عليه فان الشهر إجباري ليس فقط  و ، "ذلك ضمن الآجال المحددةوالمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و 

على   رري هذه العقود بالقيام بإشهارهاحتى محالقضائي بل أن المادة ألزمت  و القرارأكم لطرفي الح
   .العقارية مستوى المحافظة

القضائية المراد إشهارها على مستوى  وعلى هذا الأساس يتعين أن تحتوي الأحكام والقرارات 
البيانات التقنية اللازمة المتعلقة بالعقار حيث نصت في هذا ة العقارية على جميع المعلومات و المحافظ

كل عقد أو قرار قضائي  المتضمن تأسيس السجل العقاري " 76/63من المرسوم  66ادة الإطار الم
البلدية التي يقع  بالنسبة لكل عقار يعينه النوع و  موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه 

لا فإن المحافظ العوما يحتوي عليه من مسح الأراضيالمذكور فيها وتعيين القسم ورقم المخطط  قاري  ، وا 

 
سنة   10العدد  ،منشور بمجلة مجلس الدولة 055673ملف رقم  ،2010-11-25بتاريخ  قرار صادر عن مجلس الدولة   1

   .139و  138صفحة  ،2012

 . 1976لسنة   30العدد   ،الجريدة الرسمية 1976-03-25المتضمن تأسيس السجل العقاري المؤرخ في " 76/63المرسوم  2
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موجهة لإدارة المسح تفيد   1995قد صدرت تعليمة عن وزارة المالية سنة لرفض إشهارها و  1مخول قانونا 
أن الأحكام القضائية التي لا تحتوي على المعلومات المتعلقة بالحقوق العقارية التي تكرسها تعامل معاملة 

 .العرفي الصحيح العقد 
الصادرة عن المديرية   1998ماي  24المؤرخة في  16التعليمة رقم كدت أوفي هذا الإطار فقد 

العامة للأملاك الوطنية وزارة المالية المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري على أنه في  
عين اللجوء إلى عمليات حالة عدم دقة المعلومات المذكورة في السند الناقل أو المثبت للملكية أنه يت

ند ضرورة إفراغه في عقد  في مثل هذه الاحوال فإن المحافظ العقاري يفرض على حامل السي، و التحر 
القضائية التي لا تحتوي على كل  المحافظ العقاري يعامل الأحكام  هذا قبل شهره ومن ثم فإنتوثيقي و 

وهذا ما   1971جانفي قبل  2 معاملة العقود العرفية الثابتة التاريخ ،علومات التقنية المتعلقة بالعقارالم
من ثم  ادة ما يكون القاضي هو الذي يخلق هذه الوضعية و عر تقليل من شأن الأحكام القضائية، و يعتب
صفات  مواو  على القضاة مراعاة هذه الوضعية والسعي لتفادي ذلك، وهذا بالتعيين والتحديد الدقيق لبيانات ف

المتضمن تأسيس   63/ 76من المرسوم  66ادة ص  المأكدته نالأحكام القضائية خاصة ما العقارات في 
 .3السجل العقاري 

لى تأمين استقرار  إقاري هو عبارة عن إجراء يرد على الحقوق العينية ويهدف إن الشهر الع
و الواقعة ألقيام بالإعلان الشامل عن التصرف نوع من الائتمان العقاري بعد االمعاملات العقارية وتحقيق 

نظام قانوني  و الغير، فهو عبارة عن أبحيث لا يمكن انكارها فيما بعد سواء بين الطرفين  ،بصفة علنية
ة وكذا الحقوق العينية العقارية  تحقق ضمانة لحق الملكية العقاري الإجراءات و يتطلب مجموعة من القواعد 

 .4الواردة على العقارات يع العمليات القانونية جم و  الأخرى

 
الصادرة  76-30رقم  المنشور بالجريدة الرسمية ،قاريالسجل الع المتعلق بتأسيس 63/ 76رسوم ن المم 101المادة  1

 .1976-04-13بتاريخ 

 . 58، ليلى زروقي،  المنازعات العقارية المرجع السابق، صفحة عمر حمدي باشا 2

 . 1976لسنة  30العدد  يةالجريدة الرسم 1976-03-25خ في المتضمن  تأسيس السجل العقاري المؤر  76/63سوم المر  3

 . 118صفحة  ،2009الطبعة دار هومة ،حكامالأ أحدثو نقل الملكية العقارية في ضوء اخر التعديلات ، حمدي باشا عمر 4
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دف إلى تسجيل مختلف التصرفات هالذي يه تلك التقنية أو العمل الفني الشهر العقاري على أن ف
الشهر العقاري لإعلام الكافة بها اطهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة من   ةبإدار الواردة على العقارات 

  .1مرها أ
أو الحالة القانونية   علام الغير بالوضعيةإي إذن يظهر بصورة واضحة دوره في فالإشهار العقار 

الحكم   طراف الصادرة بينهانه يساهم في نقل الملكية العقارية بين الأأالحالية للعقارات، كما الراهنة و 
جباري بالنسبة لمحرريه الموثقين  إاء جر إلى ذلك فإنه إطراف المتعاقدة، بالإضافة القضائي أو الأ

المؤرخ   63-76وم من المرس 90نصت عليه المادة  القناصلة طبقا لمادارية وكتاب الضبط و والسلطات الإ
   .2المتعلق بتأسيس السجل العقاري  1976-03-25في 

تأسيس السجل و  ضمن اعداد مسح  الأراضي العامالمت  74- 75من الأمر  14ن المادة أكما 
و الناقلة أالرسمية المنشأة ن الشهر يكون إلزامي بالنسبة للعقود التالية: كافة العقود أ ري تنص على العقا

ة الواردة على الملكية العقارية المعدة  بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية وكافة  و المعدلأ أو المعلنة 
  رية البطاقات العقا ول الذي كان محل تأسيس لمجموعةالأ قة للإجراءاللاححكام القضائية الأالعقود و 

الخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري العمل به وكذا تسجيل الرهون والامتيازات والمحاضر 
في مجموعة  راضي المثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المشهرة المعدة من قبل مصلحة مسح الأ 

في مجموعة   نية  لعقار محدد  ومشهرلوضعية القانو التعديلات  ل بطاقات العقارية وبصفة عامة كلال
  "يقبض بمناسبة  2004من قانون المالية لسنة  1مكرر 353ادة هو ما اكدته كذلك المو  ، البطاقات العقارية

على ما يلي: العقاري شهار ى رسم الإشهار في المحافظات العقارية  رسم  يدع الشهر الإ بإجراءالقيام 
من الوثائق  أو غيرها ملكية عقارية و تصريح بحق أنقل أو تكوين  المتضمنةلقضائية االقرارات العقود و 

 ."...به  العقاري  بموجب التشريع المعمول شهار الإالخاضعة 
تصدر في جلسة علنية تتضمن   نهاإذ أقوى السندات الرسمية أمن تعد إن الأحكام القضائية 

في  حكام فصلت هذه الأ فإذا، الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب الجزائري(لجمهورية الجزائرية اديباجتها )
بوجوب  هر العقاري يقضي الشو اثباتها، فإن قانون ، أخصومات عقارية تتعلق بنقل الملكية العقاري

 
، جميلة  13صفحة   ،2008الجزائر طبعة  ، ومةدار ه ،العقاري في القانون الجزائري نظام الشهر   ،مجيد خلفوني  1

 . 122صفحة   ،المرجع  السابق ،في التشريع الجزائرياجراءات  نقل الملكية  في عقد بيع العقار  ،زايدي

الصادرة في   30عقاري الجريدة الرسمية العدد المتعلق بتأسيس السجل ال 1976-03-25المؤرخ في   63-76وم المرس 2
13-04-1976.   
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ما نصت وفقا لتى تكون سارية  في مواجهة الغير ح العقارية  العقاري بالمحافظةلى الإشهار إاخضاعها 
وكذا المواد اضي العام وتأسيس السجل العقاري ر المتعلق بمسح الأ 74-75من الامر رقم  15مادة عليه ال

البيانات الواجبة احتوائها في تتضمن بدورها  التي و المتضمن تأسيس السجل العقاري  99و  66و 63و  62
 .1ضائية الناقلة للملكية العقارية حكام الق الأ

 ( التسجيل  والقيد  )الإشهار الفرع  الثاني:  الفرق  بين 
في الإشهار يكمن  إن المشرع الجزائري استعمل مصطلح التسجيل والقيد للتعبير عن معنى واحد 

فهذا الاخير  ،الطابعحة التسجيل و بمصلفالتسجيل في المحافظة العقارية يختلف عن التسجيل ، العقاري
لفائدة الخزينة العمومية وهذا   الجبائي يحددها المشرع يهدف إلى تحصيل موارد مالية بنسب معينة 

قود العرفية المسجلة ولا يعد إشهارا  للعحال من الأحوال الصفة الرسمية  بأيلا يعطي التسجيل في الحقيقة 
 .2السند ري الذي يحتويه العيني العقا للحق 

يتضمنان إشهار السند بإدارة  لتسجيل والقيد بالمحافظة العقارية فهما يعتبران اجراءان لأما بالنسبة 
في أن التسجيل    الفرق ويكمن هذا ،أنه يوحد اختلاف بينهما إلا( المحافظة  العقاريةالشهر العقاري )

 .3العينية التبعية الأصلية أما القيد فيكون بالنسبة لشهر الحقوق العينية يكون بالنسبة للحقوق 
التبعية   لحق من الحقوق العينية لتصرفات المنشئة أن ايضيفون بقولهم  بعض فقهاء القانون كما أن 

حق  تخصيص و حق اليجب شهرها بطريق القيد وهذه الحقوق هي الرسن الرسمي، الرهن الحيازي و 
 .4الامتياز 

يقوم  يتم التسجيل بتدوين المحرر في السجل العقاري وفي كل من البطاقة العقارية والدفتر العقاري 
نمابينما القيد لا يحفظ و ، حفظ أصل المحرر على مستواهبالمحافظ العقاري  يؤشر بالحق العيني العقاري    ا 

  .العقاري بالجدول المخصص لهوفي الدفتر بالبطاقة العقارية التبعي  

 
 . 88صفحة   ،2014الطبعة الرابعة سنة  ،دار هومة   ،زائرينظام  الشهر العقاري  في القانون الج  ،مجيد خلفوني 1

 . 32صفحة   نفسه،المرجع   ،في القانون الجزائرينظام  الشهر العقاري   ،مجيد خلفوني  2

نفس  ،، مجيد خلفوني60صفحة ، 1992سنة  ،دار الفكر العربي ،اجراءات الشهر العقاري ،مدحت محمد الحسيني  3
 . 32صفحة   ،المرجع

  ،1993سنة الاسكندرية ، المعارف منشأة ،الفقهاجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و ، عبد الحميد الشواربي 4
 . 12صفحة 
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أثره بصفة فورية ولا يرتد إلى تاريخ سابق عليه   يرتب  و بالقيد ر العقاري سواء بالتسجيل أالشه
لمحافظة  باالعيني  الحقوتطبق قاعدة الأولوية إذا حصل نزاع عقاري فالعبرة لمن سارع إلى تسجيل 

 العقارية  قبل الاخر. 
"يترتب على أسبقية   بقوله المصريةمحكمة النقض  صادر عنقرار جاء  فقد  وفي هذا السياق

تسجيل المشتري لعقده قبل تسجيل عقد بدل مبرم بين نفس البائع وأخر أن عقد البدل لم يعد له محل يرد 
 .1" عليه

بين محررين بأسبقية رقم التسجيل حتى ولو تم   "إن العبرة في المفاضلة كذلك خرفي قرار آ جاء 
لكية إلى الأسبق في تسجيل عقده حتى شاب عقده تواطؤ  وتنقل الم واحدةساعة التسجيل في يوم واحد و 

 .2" أو تدليس
 : الجهة المختصة في عملية الشهر العقاري للأحكام القضائية الناقلة للملكية العقاريةالثالث الفرع

د الحفظ العقاري  نيطت بعملية ضمان تطبيق قواعأحدى الجهات التي إالمحافظة العقارية  تعتبر
روط القانونية الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للحفظ بما فيها  ـــــــــــالش حترام اكونها تسهر على 

ر ــــــة المطلقة في مواجهة الغيــــــجيلها الحة حتى يكون ــــــــام القضائية الناقلة للملكية العقاريـــــــــــــحكالأ
 .3قوق الغير من التعدي ــفي حماية ح عة ـــــــضمانة  ناجو 

جراءات الحفظ إى هذه السلطات المحافظ العقاري وذلك من خلال قيامه بمراقبة لعملية سير يتولو 
تأسيس السجل  إعداد مسح الأراضي العام و المتضمن  74-75 مرالأوفقا لما نص عليه العقاري 
 .من المرسوم  السابق الذكر 20حدث بموجب المادة وقد أ، 4العقاري 
  ، العقاري التشريعات في تحديد الجهة المكلفة بعملية الإشهاراختلفت مواقف ي هذا السياق فقد وف

ذ إالأساسي في نظام الشهر  ختصاص لااهو صاحب المحافظ العقاري د اعتبر قأن المشرع الجزائري  إلا
ثباتهاالملكية العقارية استقرار ط و في ضب الدعامة الأساسيةحافظة العقارية تعد الم وحماية الحقوق وبعث    وا 

 
 .  31صفحة  ،المرجع السابق ،هر العقاري  في القانون الجزائرينظام الش ،مجيد خلفوني  1

 .  67صفحة ، بدون  طبعة ،فكر العربيدار ال  ،اجراءات الشهر العقاري ،عبد الفتاح  مراد 2

 .  75صفحة    ،المرجع السابق  ،للحفظ العقاري  في التشريع الجزائري ليةكآالمحافظة العقارية   ،رامول خالد 3

العام و تأسيس السجل العقاري الجريدة   المتضمن اعداد مسح الاراضي  1975-11-12المؤرخ في   47-75الامر  4
 . 1975-11-18المؤرخة  في    92الرسمية العدد 
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يسيرها   دارية عمومية تقوم  بمهامها تحت وصاية وزير المالية إ، فهي عبارة عن هيئة 1العقاري  الائتمان
العام  راضي عداد مسح الأإالمتضمن  74-75مر من الأ 20حدثت بموجب المادة أمحافظ عقاري 

 تأسيس السجل العقاري . و 
على تأسيس السجل العقاري والقيام بمسك مجموعة البطاقات العقارية  تعمل المحافظة العقارية و 
لخاضعة ارات الرسمية المحر شهر العينية العقارية و  الدفاتر العقارية لملاك الملكية العقارية والحقوق وتسليم

و تصرح  أو انقضاء حق عيني عقاري، بالإضافة  و نقل أأديل نشاء أو تعإلى إللشهر العقاري التي ترمي 
وقد  2التي تتناول حقوق شخصية دارية رفات الواردة على بعض المنقولات وبعض العقود الإلى شهر التصإ

تبارها الهيئة  التي تتولى  باعالمحافظة العقارية  مهام  1975-11-12المؤرخ في  74-75الأمر نضم 
 .جراءات الشهرإجميع 

-92رقم ا للمرسوم التنفيذي الذي يتم تعينه طبق محافظة العقارية المحافظ العقاريويشرف على ال
والحفظ العقاري وشروط  الدولة  لأملاكالخارجية  الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح 116

 لأملاك، إذ يعتبر منصب المحافظ العقاري أعلى منصب في المصالح الخارجية 3تصنيفها التعين فيها و 
  05قا للمادة هذا طبو  قاري بعد تأدية اليمين القانونيةمصلحة الحفظ الع بإدارةيقوم  و الحفظ العقاري الدولة و 

فظين  اقبل مباشرة المحبتأسيس السجل العقاري التي جاءت تنص على أنه المتعلق  63-76من المرسوم 
مام المجلس  ة اليمين أعليهم تأدي المحافظة العقارية الوظائف الموكلة لهم تعين مكاتب العقارين ورؤساء 

ي أوكلت له بكل  القيام بالمهام التالكائن بدائرة اختصاصه المحافظة العقارية وذلك من أجل القضائي 
  .4مانة أ

 في مراقبة ذلك:: الإجراءات المتبعة لعملية الشهر العقاري وسلطة المحافظ العقاري الرابعالفرع 
لى تثبيت الملك في حق المالك الجديد حتى يعلم كل من له مصلحة بالوضع  إجراء الشهر إيهدف 

 ار يضا التعرف على المالك ومساحة العقأالقانوني للعقار والحقوق العينية الواردة عليه ومن خلاله يمكن 
الاقبال   شخص رد أذا ما إتواريخ نشوئها هذه الحقوق و  أصحاب و والحقوق العينية الواردة عليه  هحدود و 

 
 .  71صفحة  ،المرجع السابق  ،القانون الجزائريفي نظام الشهر العقاري  ،مجيد خلفوني 1

 . 73و  71صفحة  نفسه،المرجع  ،هر العقاري  في القانون الجزائرينظام  الش ،مجيد خلفوني 2

لمصالح  الخارجية   الذي  يحدد قائمة المناصب العليا في ا  1992 03-14اللمؤرخ في   116-92رقم تنفيذي لمرسوم الا 3
 .21تصنيفها المنشور بالجريدة الرسمية  العدد شروط التعين فيها و و لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

   .81و 80صفحة  ،قالمرجع الساب ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني  4
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  وق العينية عليه كان على بينة من اكتساب أي حق من الحقبقبول على التعامل في هذا العقار بشرائه و 
على الائتمان العقاري  يشجع الحقوق العقارية و  تداوليسهل وعلى يقين من تحقيق الغاية من تصرفه و  مرهأ

  بطاقة الحالة المدنية  لى حد كبيرإعقار بطريقة تشبه  هوية كللى تحديد وتنظيم إفهو يصبو 
 .1للأشخاص 

الأحكام القضائية  مة و بصفة عا الناقلة للملكية العقاريةوفي هذا الصدد لم يجعل القانون للسندات 
ثر إلا من تاريخ  إشهارها،  أي أ وع  طلبها القضائي نقل الملكية العقارية بصفة خاصة التي يكون موض

ات   سوى التزام شهرهاا لم يتم  رات التير المحتلك  لتصرفات أو الوقائع التي تضمنتهاعن افلا ينتج 
ي  المتضمن اعداد مسح الاراض 74-75مر من الأ 16ذ نصت المادة إشخصية بين الاطراف المتعاقدة 

و تعديل   أو تصريح  أو نقل أنشاء إلى إالعام وتأسيس السجل العقاري "إن العقود والاتفاقات التي ترمي 
مجموعة البطاقات  من تاريخ نشرها في إلاطراف ثر بين الأأي أانقضاء حق عيني لا يكون لها  وأ

  ."العقارية
العقارية فقد يرتكب هذا  قانونا بإجراء عملية شهر التصرفات المكلف وبما أن المحافظ العقاري هو 

جراء الشهر   إو أع لى رفض الإيداإكون مخطئا في قراراته الرامية يذ قد إ ثناء تأدية وظيفتهأخطاء أخير الأ
 .2العقاري ويمكن للمعني الطعن في قراراته مسؤولية المحافظ وهنا تقوم 
الذي  ر قضائي ناقل للملكية العقارية و لما يقوم المحافظ العقاري المختص بتلقي أي حكم أو قراإذ 

علني أو الوعد بالبيع العقاري  البيع بالمزاد ال وأالحكم القاضي بتثبيت الشفعة يكون مثبت للوقائع مثل عادة 
شخاص المؤهلين بإيداعها لدى المحافظة العقارية، فإنه يكون قد تلقى  الأن قبل م القسمة تثبيت ملكية  وأ

وتدعى هذه العملية    هذه المحررات والتأشير بها في مجموعة البطاقات العقارية بطريقة ضمنية طلب شهر
 .3بعملية الإيداع 

عليه في  المنصوص  طراف وكذا العقارات بتعين الأ  توافرت جميع الشروط القانونية المتعلقة فإذا
 يتم شهر المتضمن تأسيس السجل العقاري في المحررات  63-76من المرسوم  66الى غاية   2من المواد 

 :وعليه يجب اتباع الخطوات التالية الأحكام القضائية
 

 
 . 355صفحة  ،المرجع السابق ،ية العقارية في التشريع الجزائريالملكمحمودي فاطمة الزهراء، انتقال  1

 . 170صفحة ، المرجع السابق، نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري اجراءات ـ،جميلة زايدي 2

 .349صفحة ، المرجع السابق، العقاري في القانون الجزائري  والقوانين المقارنة الشهر  ،ويس فتحي 3
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 لدى المحافظة العقارية: الخاضعة للشهر به ملحقةائي والوثائق الم القضإيداع الحك-أ
لتنفيذ  ديمه الطالب للمحافظة العقارية وذلك تمهيدا بتق بمثابة طلب يقومتعد عملية الإيداع  نإ

يرفق الحكم القضائي المطلوب على هذا يجب أن لعملية الشهر العقاري و  أول خطوةعمليات الشهر وك
ذ أن جميع الأحكام والقرارات  إفراغه، إ ن يتمأه المنصوص عليها قانونا هذا بعد بالوثائق الملحقة ب شهره

النهائية المتعلقة بنقل الملكية العقارية التي يصدرها القاضي وفقا للنماذج السابق ذكرها في الباب  القضائية 
 الأول.
حدى مكاتب  إلا بعد القيام بإيداعها لدى إ، لا يتم ايداعها خلال اجل الشهر بالذكر أنهالجدير و 

-12المؤرخة في   689رقم  جل افراغها في شكل النموذج المطلوب لشهرها عملا بالمذكرة أالتوثيق من 
عنه هذه المذكرة، وباعتبار  وفقا لما تعبر هذا ة العامة للأملاك الوطنية و الصادرة عن المديري 02-1995
لى  إتحتوي على كل البيانات اللازمة لشهرها ويرجع ذلك في الحقيقة  القرارات القضائية لاحكام و ن الأأ

، وفي بعض 1القضائية الأمر الذي يتعذر معه شهرها حكام خلف البيانات الدقيقة عند تحرير الأتنقص و 
الأحيان الأخرى يرجع ذلك إلى الأخطاء المادية التي تقع في الأحكام القضائية سواء فيما يتعلق في 

 و تحديد العقار  أ طراف تحديد الأ
وعلى هذا النحو فإن عملية إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية في الحقيقة هي عبارة عن عمل  

قضائي الناقل  قانوني أولي، لابد من القيام به في كل سند يستوجب الشهر العقاري بما فيها الحكم ال
يتم إيداع  و الحق العيني العقاري، و ألعقار و تعديل لأ للملكية العقارية والذي يتضمن منطوقه إما انشاء 

 . عمليات المحاسبةى قسم الإيداع و خاص يدع للشهر بقسم الوثائق الخاضعة
لسجل العقاري على الإيداع  المتضمن تأسيس ا 76/63من المرسوم رقم  22قد نصت المادة و 
يستوجب لزوما  88بمقتضى المادة رغم جميع الأحكام الخاصة المخالفة فإن الإشهار المطلوب بقولها: "

لقرار القضائي الذي ينبغي  الإيداع في آن واحد بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو ل
المتضمن تأسيس   76/63من نفس المرسوم  90" مع مراعاة الاجال المحددة وجوبا في نص المادة إشهاره

السلطات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة  لموثقين و تنص على أنه يجب على ا السجل العقاري التي

 
 . 351و   350صفحة ، المرجع السابق، هر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنةالش ،ويس فتحي  1
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مكرر من القانون المدني، أن يودعوا   324كل شخص مكلف بتحرير عقد رسمي بمفهوم المادة ة، و عام
 .1الوثائق التي يحررونها بالمحافظة العقارية لإشهارها ضمن الآجال المحددة قانونا 

المتضمن تأسيس السجل العقاري   76/63المرسوم رقم من  92و  88بالرجوع إلى نص المادتين و 
من طرف  من نفس المرسوم نجدها تحدد ما هي الوثائق التي تكون محل إيداع بالمحافظة العقارية 

العقود وثقين، والشهادات التوثيقية، و هي العقود الرسمية المحررة من طرف المالأشخاص المؤهلين لذلك و 
لى ايداع هذه  إحاول التطرق أسوف ة الشهر و القرارات القضائية واجبام و دارية الخاضعة للشهر، الأحكالإ
 : كما يلي حولهاينصب ن البحث أ  ارخيرة باعتبالأ
  طريقة و كيفية الإيداع: -

بصفة اجبارية أن  الإيداع لدى المحافظة العقارية و عند القيام بإجراء  الجزائري لقد استوجب المشرع
جل إثبات  أومن  صورتين رسميتين من الحكم أو القرار القضائي محل الشهر،يتم في آن واحد إيداع 

يل بيانات المحرر المطلوب إيداعه فور تسليمه، وبعد الانتهاء  عملية الإيداع يقوم المحافظ العقاري بتسج
ئق الوثاتبيان نوع السند المطلوب شهره و  التأكد من مدى قابلية ايداعه يثبت ذلك من خلالمن مراقبته و 
ستعماله للغرض المبين في الفقرة الرابعة من  الساعة لاتاريخ الايداع بدقة وذلك بذكر اليوم و المرفقة به و 

ن يكون  أالمتضمن تأسيس السجل العقاري "ينبغي على المحافظ العقاري  63-76 من المرسوم 41المادة 
  ، القرارات القضائيةلعقود و ات احسب الترتيب العددي تسليمل للإيداع يسجل فيه يوم بيوم و لديه سج

لى الملتمس سندا يشار  إتنفيذ الاجراء الخاص بالإشهار ويسلم  قصد  بصفة عامة جداول الوثائق المودعةو 
ه التسليمات حسب  ينفذ الاجراءات بتاريخ هذ يداع التي سجل بموجبه كل تسلم و لى مراجع سجل اإفيه 

ذاو ترتيب الارقام  السند فيجب عليها   كانت الاطراف غير قادرة اثناء سحب هذه الأوراق على ارجاع هذا ا 
 . "المادة المطابقةاع بهامش الايد ه الاوراق يكون من مرسوم الطابع على سجل بالنسبة لهذ  أن توقع ابراء

المتضمن تأسيس السجل العقاري، يتولى المحافظ   63/ 76من المرسوم  22المادة  حسب نص و 
بإرجاع نسخة إلى الشخص المودع، وهذا لإثبات  يقوم ى النسختين المودعتين و ري بعدها التأشير علالعقا

ترفق ضمن وثائق العقار بعد أن يؤشر  حتفظ بها في المحافظة العقارية و خرى يأإجراء الإيداع، ونسخة 
الشخصي   عند اللزوم على الشرطلى تأشيرة التصديق على الهوية، و عليها، كما يجب أن تحتوي ع
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من نفس  100للأطراف كما أنه هناك وثائق اخرى ترفق وجوبا مع الوثيقة المودعة أوردتها المادة 
  .     1المرسوم، تحت طائلة رفض إيداعها ما لم ترفق هذه الوثائق مع باقي الوثائق عند عملية  الإيداع  

عملية الايداع   اعتبرالواقع الميداني أن المشرع الجزائري لملاحظ من خلال النصوص القانونية و او 
ذا إيداع أهمية جد بالغة اذ يعتد به لكن في المقابل جعل لتاريخ الا ولا يعدو غير ذلك، مجرد طلب شهر

م الشهر فإنه يصبح بدون موضوع  ولا قيمة  لم يت ذا حصل و إ ماأما حصل الشهر ويأخذ به بأثر رجعي، 
قرار   يصدران  إلاما على المحافظ العقاري ر قانوني و ثأي أ في هذه الحالة لا يرتب  لأنه  ،قانونية له

 . داريقابل للطعن أمام القضاء الإبرفض الشهر في إطار الصلاحيات المخولة له ويكون هذا القرار 
القرار القضائي  صورتين من الحكم أو ذوي الشأن المؤهلين لذلك القيام بإيداع  ذ يتعين على إ
تحرير المحرر على ورقة نموذج حتى يتم قبول الايداع شكلا، ويقوم المحافظ   ذلك بعد لوب اشهاره و المط

رجاعو ير مباشرة على هاتين النسختين بالتأش العقاري بعد ذلك   لى طالب الشهر والاحتفاظ إحدهما ا ا 
قتضاء، الشرط الشخصي للأطراف عند الا حمل تأشيرة التصديق على الهوية وكذا تأشيرةبالثانية التي ت

ذ يعطى لكل إ ،ترتيب حجمها ورقمهاالقيام بترتيبها على مجموعة البطاقات العقارية حسب وحفظها و 
لم يكتف المشرع  محرر مشهر رقم وحجم يعرفان به هذا في حالة قبول الايداع وتنفيذ اجراء الإشهار و 

نماو هره فقط ين من المحرر المطلوب شباشتراط تقديم نسخت ق ملحقة تتمثل في  يجب ارفاق ذلك بوثائ ا 
للملكية المشتركة وكذا مستخرج مسح   للتقسيم عندما يتعلق الاجراء بعقار خاضعالجدول الوصفي 

في حدود الملكية العقارية   يراوثيقة القياس لما يتضمن المحرر تغلعقار محل الاجراء ممسوحا و ل راضي الأ
المطلوب طراف المحرر أاثبات هوية  لى وثائقإاضافة  ،مر بعملية التجزئةالأ وقرار التجزئة لما يتعلق 

  .2شهره 
بين عملية  ملية الإيداع القانوني للوثائق و بعض التشريعات المقارنة تسوي بين عإلى أن  الإشارةوب

الجزائري يفرق بين  الإشهار العقاري، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المصري، في حين نجد أن المشرع 
المحاسبة ولا يعني في جميع الاحوال بأنها وثائق  داع الوثائق تسجل بسجل الإيداع و الحالتين، فعملية إي

  .3فهي عملية لاحقة لإجراء الإيداع ، وأما بالنسبة لعملية إجراء الإشهار مشهرة
 آجال الإيداع: -

 
 المرجع السابق. ،. المتضمن التأسيس السجل العقاري63/ 76من المرسوم  100المادة    1
 .543و  353صفحة  ،المرجع السابق، القوانين المقارنةو  شهر العقاري في القانون الجزائريال ،ويس فتحي 2
 . 122صفحة    ،المرجع السابق ،ـ مجيد  خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري 3
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من المرسوم  99في المادة  ص عليهان من أجل الايداع محددة جالآالمشرع الجزائري  وضعلقد  
،  2004من قانون المالية لسنة  10المادة بموجب  التي عدلت المتضمن تأسيس السجل العقاري و  63/ 76

 : صبحت محددة كما يليأوبذلك 
يمدد هذا  ابتداء من تاريخ تحرير العقد، و  بالنسبة لشهادات نقل الملكية بعد الوفاة، تحدد بثلاثة أشهر -1

 الأجل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين يقوم بالخارج.
 ( أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية. 03بالنسبة للأحكام القضائية حددت بثلاثة )   -2
 ( أشهر من تاريخها. 03الوثائق حددت ب )الأخرى و بالنسبة للعقود   -3
 أيام من تاريخها  8ر نزع الملكية الخاصة حددت ب بالنسبة لأوام  -4

الآجال المذكورة أعلاه إلى   في حالة ما اذا كان  الإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر، تمدد و 
ذ لم يبين المشرع  إلا عن الأخرى، ( خمسة عشر يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية فض15)مدة 

جوع الى  بالر لاشهار في اكثر من محافظة عقارية، غير أنه و م فيها ا ن يتأيجب الجزائري الحالات التي 
في الوضعيات التي ينصب فيها التصرف أو الحكم  دنى شك أالواقع التطبيقي فإن ذلك يكون دون 

عدة محافظات عقارية مختلفة وهذا معمول به كذلك في القضائي على مجموعة عقارات واقعة في دائرة 
 .  1لى نصوص قانونية صريحة لكن استنادا  ا فرنسا 

 تنفيذ عملية اجراء الشهر: -ب 
من توفر جميع الوثائق القانونية  تأكد من قانونية عملية الإيداع و بعد أن يتولى المحافظ العقاري ال

 15جال أذلك خلال ء الإشهار يقوم بعملية الإشهار و جل القيام بإجراأالتي يشترط القانون إيداعها من 
 التأكد في هوية الأطراف بدقة كبيرة، و  يعمل المحافظ العقاري على التحقيق، 2التالية لتاريخ إيداعها يوما 

على الوثائق المرفقة به، كما أنه يقوم بالتحقق من أن البطاقة غير  من المصادقة على الشرط الشخصي و 
وكذا يتأكد من سبب   في الحق من قبل مالكه الأخير،  مؤشر عليها بأي سبب كان يقيد حرية التصرف

 موضوع العقد المطلوب للإشهار إن كان مخالفا للنظام العام أم لا. ومحل و 
ينتج عن إجراء  أثره إلى تاريخ إبرام التصرف، و  يكون للشهر العقاري أثر فوري فقط اذ لا يرجعو 

لذي صدر الحكم الدفتر العقاري للمالك العقاري )الطرف امن ثمة تسليم شهر إنشاء البطاقة العقارية و ال

 
 .356صفحة   ،المرجع السابق، العقاري في القانون الجزائري  والقوانين المقارنة الشهر ،ويس فتحي 1
 . 177صفحة  ، السابق المرجع، الجزائريبيع العقار في التشريع في عقد الاجراءات نقل الملكية ، جميلة زايدي 2
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نماو ثار جراء الشهر لا يكفي وحده لكي يرتب هذه الآ إن أذ إ ،القضائي لصالحه( لابد من التأشير   ا 
 .1لذلكصيصا خة على مجموعة البطاقات العقارية التي تم إعدادها بالحقوق المكتسب

لبطاقات العقارية  ما اإن البطاقات العقارية تنقسم إلى نوعين هإنشاء مجموعة البطاقات العقارية: -1
 البطاقات العقارية العينية.الأبجدية و 

 : نسبة للبطاقات العقارية الأبجديةفبال -

مسك بطاقات  اء و يتم اعدادها بالنسبة للأراضي الغير الممسوحة، بحيث يقوم المحافظ العقاري بإنش 
المالية كما تشير إليه عقارية أبجدية شخصية حسب كل مالك طبقا لنموذج خاص يحدد بقرار من وزير 

تحتوي كل  المتضمن مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري و  75/74من الأمر رقم  27المادة 
المرسوم  من  114، كما يجب أن يبين فيها لزوما حسب المادة طاقة على أصحاب الحقوق المذكورينب

ل مجموع هذه البطاقات   يشكو  ياتهمحتو ي نوع العقار وموقعه و السجل العقار  المتضمن تأسيس 63/ 76رقم 
 .2فرديالابجدية فهرس ابجدي 

راضي العام والسجل العقاري "إن  عداد مسح الاالمتضمن إ  74-75رقم  من الامر 27تنص المادة 
و حقوقا  القضائية التي تكون موضوع اشهار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات أالقرارات العقود و 
في مجموعة   بصفة انتقالية تفهرس بعد مسح الاراضي العام لم يعد فيها  ريفية موجودة في بلدية عينية

 .تحدد بموجب مرسوم"الفردي طبقا  لكيفيات  على الشكلعقارية مؤقتة تمسك  بطاقات 

 " غير ابجدية "  بالنسبة للبطاقات العينية العقارية  -
ة القانونية والوصفية للعقا،  ، اذ تسجل فيها الحالتمسك بالنسبة لأراضي البلديات الممسوحةتؤسس و 

تنشئ بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية وكل تصرف يرد على العقار، يؤشر المحافظ  و 
بطاقات العقارات  ي به على البطاقة المنشأة وعلى الدفتر العقاري، وهناك بطاقات قطع الأراضي، و العقار 

 . 3الحضرية 
ح الاراضي  موجودة في مسهذه البطاقات بالنسبة لكل وحدة عقارية  انشاءيتم  :الاراضيبطاقات قطع  -

ة واحدة  مجموع القطع  المجاورة التي  تشكل ملكي العام الذي تم اعداده، وتعرف الوحدة العقارية بأنها
من  23لمادة من البطاقات ا النوعول هذا اقد تنأو ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء و 

 
 . 92و  91صفحة ، المرجع السابق، فظ العقاري في التشريع الجزائريللح ليةكآالمحافظة العقارية  ، رامول خالد 1

 . 126صفحة   ،المرجع السابق  ،جزائرينظام الشهر العقاري  في القانون ال ،مجيد خلفوني 2

 المرجع السابق. ،المتعلق بـتأسيس السجل العقاري 1976/ 25/03المؤرخ في  76/63قم المرسوم ر ما يليها من و  20المادة  3
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ذ ترتب في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة  ، إالمتعلق بتأس يس السجل العقاري 63-76مرسوم 
تتم بالنسبة لكل بلدية حسب الترتيب الابجدي للأقسام وبالنسبة للأقسام  و  ،متميزة حسب كل بلدية

مسكها والبيانات التي  اضي وقد بين المرسوم كيفية مسح الأر مخطط  لأرقام التصاعدي حسب الترتيب 
 .1محتوى المسح ينبغي مراعاتها علاوة عن البلدية التي يقع بها العقار وبيان مسح  الاراضي و 

 :يتم إعداد  لكل عقار حضاري بطاقة عقارية و يوجد هناك نوعين :الحضريةبطاقات العقارات -

   : بطاقات عقارية عامة  -أ

ومخصصة للاستعمال  مشتركة  جزاءاحداثها عندما يكون العقار مبني يشمل أو لا يشمل ا يتم و 
من المرسوم أعلاه "كل محافظة    32حسب المادة ترتب و رج فيه بيانات تهم مجموع العقار تد  الجماعي
اء في  عند الاقتضوالأرقام و الشوارع نسبة لكل بلدية حسب بالن مجموعة متميزة في كل بلدية و ضم  عقارية

 .2للأراضي قسم ورقم  مخطط المسح العام حسب الراضي للأمسح  البلديات  التي يوجد بها
 :بطاقات عقارية خاصة  -ب 

جماعي  تجزئته من العقار التحدث لكل عقار تم تقسميه و إذ الملكية المشتركة وجود  في حالةتكون 
 . العددي للقطعالترتيب الخاصة حسب نفسها تبعا للبطاقة العامة وحسب ترتب البطاقات الكلي، و 

 ضبطه :  التأشير على الدفتر العقاري و 
 تأسيس السجل و  المتضمن مسح الاراضي العام  74/ 75من الأمر رقم  18ت المادة لقد نص   

عقاري تنسخ فيه البيانات  بمناسبة إجراء القيد الأول دفتر يسلم لمالك العقارالعقاري على أنه "
 ."ة في مجموعة البطاقات العقاريةالموجود 

جميع   ذ تسجل في الدفتر العقاري إ، 3في هذا السياق يعد الدفتر العقاري سندا قويا للملكية و     
كل تأشير  و  ،ونهذ لا يمكن أن يسجل أي إجراء في السجل العقاري د إالحقوق الموجودة على عقار 

 في البطاقة العقارية العينية ينبغي أن ينقل مباشرة على الدفتر العقاري .  
ية في المناطق الممسوحة ولا وحيد لإثبات الملكية العقار وعليه يشكل الدفتر العقاري سندا قويا و 

لى الدفتر امباشرة  أن ينقلجراء في السجل دونه فكل تأشير في البطاقة ينبغي إ أين يسجل أ يمكن 

 
 . 127صفحة   ،المرجع السابق  ،نظام الشهر  العقاري في القانون الجزائري  ،مجيد خلفوني   1

 . 127صفحـــة نفسه، المرجع   2

،  2003،  01جلة القضائية ن العدد الم  21/04/2004المؤرخ في  259635ـ قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية رقم  3
 . 334صفحة  
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يتم تسليم الدفتر العقاري إلى الشخص المالك الذي كان و ، 1يبين الوضعية القانونية  للعقار حتىالعقاري 
دفتره  ع من المعروف أن المالك السابق يقوم وجوبا بإرجامطابقة، و  حقه قائما عند إنشاء بطاقة عقارية
عندما تكون الحاجة في هذه الحالة إلى إنشاء بطاقة  إلى شخص آخر، و  العقاري عندما ينقل ملكية العقار

جديدة فإنه يقوم بإتلاف الدفتر القديم، مع الإشارة إلى أن عملية الإتلاف في البطاقة المطابقة للدفتر  
عقاري   فظ العقاري يقوم بإعداد دفترلمحافإن ا شخصان يملكان حقوقا على الشيوع، ، فإذا كانالجديد 

كيل عنهما  في هذه الحالة يقوم أحد المالكين على الشيوع بتعيين و واحد، ويودعه لدى المحافظة العقارية، و 
يتم الإشارة في البطاقة العقارية الوكالة، و  يتم ذلك بناءا على هذهلاستيلام هذا الدفتر والاحتفاظ به عنده، و 

 لهذا الدفتر.
واضحة لا تدع مجالا للشك بحيث تكون مقروءة  يكون التأشير على الدفتر العقاري بصورة و 

ذا حصل   والأسماءتب القاب الاطراف بأحرف كبيرة تكالذي لا يمحى و  بالحبر الأسود  بأحرف صغيرة وا 
ذلك الحصول على دفتر عقاري اخر جديد ويكون مالكه يمكن لهذا الاخير العقاري من الدفتر وأن ضاع 

مدى مطابقة الطلب  ، أين يقوم هذا الأخير بالتأكد منبتقديمه طلب مكتوب ومسبب الى المحافظ العقاري
البطاقة العقارية الخاصة بالعقار، وفي حالة اعداد دفتر عقاري جديد،كما هو الشأن مع هوية الشخص و 

يتم ذكر هذا الإتلاف في  و  ظ العقاري اتلاف الدفتر السابقفعلى المحاف في حالة قسمة العقار الشائع
 : ية العقارية موجبة للشهر كما يليالناقلة للملك وتكون جميع الأحكام القضائية  2البطاقة العقارية المطابقة 

 شهر الأحكام القضائية المنشئة لحقوق عينية  عقارية اصلية : :  الخامسالفرع  
متنوعة لمحررات الخاضعة  للشهر متعددة و ن ا أحكام قانون الشهر العقاري نجد أتفحص من خلال 
   74-75من الأمر  14لات الواقعة بين الأشخاص وذلك كما نصت عليه المادة المعاملتنوع التصرفات و 

القاعدة العامة  فإن ، وتأسيسا على ذلك 3السجل العقاري  تأسيس المضمن إعداد مسح الاراضي العام و 
النظر   و المنشئة  بغض ألحقوق العينية العقارية المصرحة لة لتستوجب شهر جميع الاحكام القضائية الناق

في بيع  العقار عن طريق القضاء  يعد حكم رسو المزاد صليا أو تبعيا، و أن كان إعن نوع الحق العيني 
و قسمة وهو ينقل الملكية  أخير يكون بناءا على حجز ن هذا الأأذ إحكام كما سبق القول، حد هذه الأأ
على هذا   ن المشرع الجزائري لم ينص أالملاحظ ، و عيني لصالح الراسي عليه المزاد عنه حق  ينشئو 

 
 . 126صفحة ، 2008سنة  2طبعة ، دار هومةـ، نظام الشهر العقاري  في القانون الجزائري  ،مجيد خلفوني 1
 . 95صفحة نفسه، المرجع  ، العقاري في القانون الجزائري  نظام  الشهر  ،مجيد خلفوني 2

 . 87 صفحة نفسه،المرجع   3
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مدنية  جراءات الشرع الفرنسي الذي نص في قانون الإالمتعلقة بالشهر على عكس المالحكم في القوانين 
و  أقار لى نقل ملكية العإويهدف شهر هذا الحكم في الحقيقة  2منه الفقرة  716الفرنسي القديم في المادة 

عطاءو لى من رسا عليه المزاد  العلني إري الحق العيني العقا   .1له  قيمة  في مواجهة  الغير ا 
 القاضي بالبيع بالمزاد  العلني  شهر الحكم القضائي  أولا :

و جزء منه إذا تعذرت القسمة العينية   أون عادة إما في حالة بيع العقار برسو المزاد يك الحكم إن
بمثابة بيع حقيقي فهو ينقل  جنبي ألى إذ يعتبر البيع إالقانون المدني من  728للعقار طبقا لأحكام المادة 

و أساس أنه قسمة  فهو حكم مقرر أزايد من الشركاء فإنه يكيف على مذا تم الرسو على إما أالملكية، 
 .2مصرح بالقسمة  

   الطبيعة القانونية لحكم رسو المزاد -أ

أو في مختلف حول تحديد الطبيعة القانونية للحكم برسو المزاد سواء في الفقه وقع خلاف كبير  لقد 
» إن   من القانون المدني 99: ينص في المادة ففي التشريع المصري ،و في القضاءأالتشريعات المقارنة 

منه تؤكد أن البيع بطريق المزاد العلني إنما   427كذا المادة برسو المزاد« و م في المزايدات إلا العقد لا يت 
  لمشرع اعتبر البيع القضائي عقدا في حين انقسم الفقه إلى فا 3هو عقد يخضع لأحكام القانون المدني 

 : رأيين
 فالرأي الأول :

و الكفيل العيني  ، أائزرفه الموجب هو إما المدين الحعبارة عن عقد ط أنه البيع القضائيينظر الى  
ما الدائن الحاجبصفتهم مالكين و  هو الشخص الذي رسا عليه  القابلز فصفته نائب قانوني عن المالك و ا 

ء هو طلب البيع الذي هو إجراعن المالك أو نائبه القانوني و  المزاد، والرضا عنه يتمثل في إيجاب يصدر
ا أنصار هذا الرأي أنه عقد  يرى أيضفي العطاء و  جوهري يترتب على تخلفه البطلان، أما القبول يتمثل

 
 .294صفحة ، المرجع السابق  ،المقارنةالعقاري  في القانون الجزائري  والقوانين الشهر ، ويس فتحي 1

 .295صفحة   ، المرجع السابق، العقاري  في القانون الجزائري  والقوانين المقارنةالشهر   ،ويس فتحي 2

، حمدي  1007صفحة  ، 2001ية سنة دار الجامعة الجديدة  الاسكندر  ،يالوسيط في التنفيذ الجبر  ،نبيل إسماعيل عمر  3
متضمن قانون الاجراءات المدنية ال 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08طرق التنفيذ وفقا لقانون رقم ، باشا عمر

 . 139صفحة ، المرجع السابقذ، طرق التنفي، ،  العربي شحط عبد القادر 314صفحة ، المرجع السابق  ،الإداريةو 
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بين المشتري الذي تم ايقاع البيع  مالك العقار المنفذ عليه و  بل ينعقد جبرا بينبيع ولكنه ليس رضائي 
 .1عليه 

آخر يتمثل في   عمل إجرائي يسبقه عمل قانوني أنه عبارة عن البيع القضائيينظر الى  أما الرأي الثاني :
ذا كان  أن هذا منعدم في البيع القضائي و دليلهم أن عقد البيع هو تطابق إرادتين إلا تقديم اكبر عطاء و  ا 

في طياته  لا يكون مع أمر القاضي عمل يحمل العطاء إجراء ضروري لصدور حكم رسو المزاد إلا انه 
إجراءات ثابتة وخول للقاضي سلطة إيقاع البيع لأن حسن سير العدالة  الطبيعة التعاقدية فالمشرع رسم

 .2يقتضي هذا 
ما قضائيا فهو  لا  حك  مضمونه حكم رسو المزاذ لا يعد من حيث  فإن للمشرع الجزائريبالنسبة 

يصدر  لأنهحكم  يحسم النزاع ولا يصل في خصومة قضائية وذلك لا يسبب ولكن من حيث الشكل هو
بديباجة الاحكام  ووفقا للشكل المحدد في القانون من حيث الشكل المحدد في القانون للأحكام ولكنه من  

و الكفيل  ألك العقار المنفذ عليه )المدين والحائز جبرا بين مان يكون عقد بيع ينعقد أحيث طبيعته لا يعدو 
ثابة  قرار حكم رسو المزاد في حقيقته بم بأن  ين المشتري الذي تم ايقاع المزاد، وهناك من يرىبالعيني( و 

القاضي    نالإسم لأ إلاحكام فإنه لا يحمل منها ن اتخذ شكل الأا  يصدره القاضي بما له من سلطة ولائية و 
نه دفع  كامل أن شخصا قد اعتمد عطاؤه  و أن المزاد قد فتح و أبمراقبة اجراءات البيع وتقرير  إلالا يقوم 
بالنسبة  ذ يعتبر حكم رسو المزاد العلني الخاتمة الطبيعية إلهذا وقع البيع عليه عفي منه و أو أالثمن 

توزيع  جراءات لها وتنتهي به عملية الحجز ولا تبقى بعده سوى الإخر آالتنفيذ على العقار ويعد  لإجراءات 
 .3حصيلة التنفيذ 

 

 
 .   671صفحة  ، المرجع السابق،  دي، أحمد هننبيل عمر- 1

 .  1005صفحة  ، المرجع السابق، نبيل إسماعيل عمر 2

ن الاجراءات المتضمن قانو  2008فيفري  25المؤرخ في   09-08وفقا لقانون  رقم  طرق التنفيذ ،حمدي  باشا عمر 3
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ئى لا يحوي أي منازعة أو  ن المحكمة العليا كيفت حكم برسو المزاد على أنه عمل ولاأكما 
رسو المزاد  أن حكم  653261في ملف رقم  2011-04-14ذ جاء في قرار لها صادر بتاريخ إمواجهة، 
           .1طعن  لأيغير قابل 
ختلف  هو بيع لا ي مجلس القضاء وتحت إشراف القاضي و بهذا يمكن القول أن هذا البيع ينعقد في و 

نما ينطق به القاضي بإيقاعأعن البيع الاختياري إلا في  نه   البيع جبرا ع نه لا يتم بإيجاب وقبول البائع وا 
يس والواقع أن الحكم برسو المزاد ل، 2يتحول هذا الحكم بعد شهره كسند ملكية بالنسبة للراسي عليه المزاد و 

نما هو مجرد محضر لبيان ما حكما فاصلا في خصومة قضائية و  تم من الإجراءات في جلسة البيع ا 
ثبات إيقاعه على من رسا عليه المزاد و  قد و  ،3هو قرار يصدر عن القاضي بما  له من سلطة ولائي و  ،ا 

قانون أن يصدر بديباجة الأحكام وأن يبين الإجراءات التي تمت ووقائع جلسة البيع ورسو المزاد  فرض ال
مشتملات هذا الحكم   763قد حددت المادة و  ،لقرار يغني عن إيراد أسباب أخرىبا لهذا اكل ذلك يعد سب و 

 : ة في الأحكام وأسماء وألقاب الأطراف ما يأتيبتضمنه فضلا عن البيانات المعتاد 
   ؛بيان السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته  -1
ما ، كيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت أو الحق العتبيان تعين العقار و/ -2

 ؛هو معين في قائمة شروط البيع
 ؛ أو الحق العيني العقاري المباع /تبيان تحديد الثمن الأساسي للعقار و  -3
 ؛كر إجراءات البيع بالمزاد العلنيضرورة ذ -4

 ؛ طبيعيا أو معنوياليه المزاد شخص ذكر الهوية الكاملة الراسي ع - 5
 ؛الراسي به المزاد و تاريخ الدفع ذكر الثمن  -6
إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال بتسليم العقار و/ أو   - 7

 الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.

 
المنشور  في مجلة   653261في ملف رقم  2011-04-14قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا الصادر  في  1

 . 171صفحة  2012العدد الاول لسنة   ،المحكمة العليا

صفحة    ،0320العدد الأول  ،المجلة القضائية 2003.01.29قرار بتاريخ  292327ملف رقم  ،قرار المحكمة العليا 2
206. 

 . 1005صفحة  ،مرجع السابقال ،نبيل إسماعيل عمر 3
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ا في الحكم القاضي برسو  توفره الواجب ساسية الجزائري في تحديده للبيانات الأحسن المشرع أوقد 
جراء لدى جميع القضاة  الإ جل توحيد أمن  الإداريةو ها في قانون الاجراءات المدنية علي  المزاد وهذا بالنص 

الشهر باعتباره سند ناقل للملكية  عند التحرير وتسهيل عمل المحافظين العقارين في مرحلة القيد و 
 .1العقارية 

قضائية هو  الخصومات الكالأحكام الفاصلة في النزاعات و  المزاد ليس حكماوما يؤكد أن حكم رسو 
من قانون الاجراءات المدنية   764ذلك طبقا لأحكام المادة أن هذا الحكم لا يبلغ لأطراف الحجز و 

فذ جبرا في  ، إذ ينوالإداريةنون الاجراءات المدنية من قا 600د سندا تنفيذيا طبقا للمادة يعو  الإداريةو 
تطبيقا للقانون  ئز أو الكفيل العيني أو الحارس وذلك حسب الأحوال. أيضا و الحااجهة المحجوز عليه مو 
الشهر هو وسيلة انتقال  كذا القانون المدني فو  17و 16المتعلق بالشهر العقاري لاسيما المادتين  / 75 74

لابد من قيده لدى  ندا للملكية و فهذا الأخير يعد س  بهذا فان الملكية لا تنتقل بحكم رسو المزاد الملكية و 
المحافظة العقارية من طرف المحضر القضائي حتى تنتقل الملكية خلال اجل شهرين من تاريخ صدور  

وتتم إجراءات شهر هذا الحكم بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار   .2هذا الحكم 
هو ما الإجراءات المدنية والإدارية وذلك دون مراعاة أصل الملكية و من قانون  774وفقا لأحكام المادة 

 . تطرق له في الباب الثاني أسوف 
لم يكن ينص على مدى جواز الطعن في حكم   قانون الإجراءات المدنية القديم الملاحظ أيضا أنو 

ن هذا الحكم ليس  رسو المزاد من من عدمه و أمام هذه الوضعية فقد إتجهت أغلب الآراء أنه باعتبار أ
القضائية للطعن  حكم فاصل في خصومة قضائية فإنه لا يمكن بهذا اللجوء لطرق الطعن المقررة للأحكام 

لذلك ، 3يجوز الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية باعتبار انه يدخل ضمن الأعمال الولاية للقضاة فيه,وبهذا 
في الاحكام   إلان الطعن بالاستئناف لا يكون ة لأالولائي وامر على غرار الأبالاستئناف  للطعن فيهلا سبيل 
كده القرار  أحكام الرسو وهو ما بالنسبة  لأ مر كذلك ة وليس الأ الذي تفص في منازعة قضائيالقضائية 

)حيث   2000-345تحت رقم  2003-03-18خ عنابة  بتاريالصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء 
ن يكون هناك  أثبات لحالة معينة هي رسو المزاد على المزايد دون إ ن الحكم محل الاستئناف الحالي بعد أ

 
 .  258صفحة ، المرجع السابق، طرق التنفيذ  ،بربارة عبد الرحمن 1

 .والإداريةية من قانون الاجراءات المدنية  في فقرتها الثان 762المادة  2

 . 206صفحة   ،2003لسنة   1العدد   0320-01-29المؤرخ في    292327قرار  رقم   3
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ن هذا الحكم لم يفصل في خصومة   أمام القاضي وحيث أم بين المدعي والمدعى عليه أي نزاع  معين قائ 
 . ا الحكم غير قابل للاستئناف شكلان هذ أوحيث 

ذلك ما دامت  جراءات المدنية القديم تفيد من قانون الا  394ة ن مضمون الماد أشارة الإ وتجدر
التي   القرارات  وأالحكم ن أفي ش الذي يصدر ليس القرارم رسو المزاد هو سند الملكية و ن حكأ تنص 

لعدم جوازه وليس بعدم قبول م قبول الاستئناف بعد ن تصرح أالمزاد يجب  استئناف رسو ن أ بشتصدر 
 .1ليهإفي القرار المشار ليه خطئا الغرفة المدنية لمجلس قضاء عنابة إ  ذهبت الاستئناف شكلا كما 

قابل  الإدارية فإن حكم رسو المزاد غير من قانون الإجراءات المدنية و  765طبقا لأحكام المادة و 
  2003-01-29بتاريخ ية  للمحكمة العليا  قرار قضائي عن الغرفة العقار  صدر هذا المجالفي للطعن و 

را ولائيا صادر في شكل حكم  بل قرا رسو المزاد العلني حكما قضائياحكم  )لا يعد  2923272تحت رقم 
مام  أ المبتدئةالبطلان بدعوى ن يتظلم من هذا القرار أيجوز لصاحب المصلحة  تبعا لذلك( و قضائي

ن الطعن بالنقض  ا  ة  و فيه بالنقض مباشر  ن يطعنأ بالمزاد ومن ثمة لا يجوز التي وقع فيها البيع المحكمة 
التي تتوفر في    هي الشروطو الصادرة نهائيا في المنازعة و  في الاحكام  القضائية الفاصلة إلالا يكون 

 . فيه  الحكم المطعون

دخل  مع الملاحظة أن المشرع المصري سمح بالطعن فيه بدعوى بطلان أصلية باعتبار انه ي 
وأجاز الطعن فيه بالاستئناف بصفة استثنائية ممن كان طرفا في إجراءات  ضمن الأعمال الولائية للقضاة

 .3هي وجود عيب في إجراءات المزايدة  ح إعلانه بها طبقا لثلاث حالات و التنفيذ وص

المزاد  منه على أن حكم رسو  765الإدارية قد نص في المادة ت المدنية و ن قانون الإجراءاغير أ 
جازم فلا يمكن الطعن فيه بأي طريق سواء تلك المقررة قابل لأي طعن وبهذا فالنص واضح و غير 

أي  ا كان ، إذ 643هو أن المشرع أجاز في المادة لعل مرد ذلك أو بدعوى البطلان. و  للأحكام القضائية
)ومن بينها إجراءات المزايدة( قابلا للإبطال أجاز لكل من المحجوز عليه أو   إجراء من إجراءات الحجز

القضائي الحكم ببطلان الإجراء   المحضرضد الحاجز و  استعجاليهلكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى 
 

طبعة   ، دار هومة ،حكامالأ  وأحدث التعديلات  أخرطبعة منقحة ومزيدة في ضوء  ،العقاريةنقل الملكية  ، حمدي باشا عمر 1
 . 75صفحة  2015

-01-29بتاريخ  292327لف رقم م ، 207ة صفح ،2003سنة  العدد الأول  ،ورد في المجلة القضائية قرار قضائي  2
2003. 

  11. 07جلسة  ، 473طعن رقم - 1997طبعة-معارفمنشأة ال–الحجز قضاء النقض في التنفيذ و ، أحمد سعيد شعلة   3
 . 297و  19صفحة   ، 1968.
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لا يسقط يخ الإجراء و زوال ما ترتب عليه من آثار خلال شهر واحد من تار و  الحق في طلب الإبطال ويعد ا 
التالي يصدر  ب شهر يسقط حقه في طلب الإبطال و  ذلك الإجراء صحيحا فإذا تقاعس عن ذلك خلال

 لا يمكن الطعن  في هذا الحكم . عتبر كل الإجراءات بذلك صحيحة  و تالحكم برسو المزاد و 
 آثار الحكم برسو المزاد  -ب 

ترتبة عن  البيع الرضائي الذي عن الآثار الم المزاد مجموعة من الآثار تختلف يرتب الحكم برسو
، كما يتمتع ببعض آثار الأحكام القضائية فله  الآثار تمليها طبيعته القانونية مه القانون المدني وهذه ظين

ع لا  ه بيأن فباعتبار ، يع إشكالات ما قبل جلسة المزايدة يحسم جم ية في مواجهة جميع أطراف الحجز و حج
إلى نقل كما يؤدي  ،ل  ينشأ حتى قبل إيقاع حكم البيعذلك عند رسو المزاد بمحالة يؤدي إلى دفع الثمن و 

 يطهر العقار أو الحق العيني العقاري من جميع التأمينات. الملكية باعتباره بيع  و 
 الإلتزام بدفع الثمن :1-

رسا به المزاد عليه والمصاريف  الراسي عليه المزاد بدفع الثمن الذي التزامينجر على رسو المزاد 
إذ يدفع خمس هذا الثمن حال انعقاد جلسة البيع ثم يدفع المبلغ المتبقي في أجل أقصاه   والرسوم المستحقة

ئلة  أيام تحت طا 5خلال المدة المحددة يتم إعذراه بالدفع خلال  بأمانة الضبط فإذا لم يلتزم بذلكأيام  8
قل من الثمن الراسي به  يلزم بدفع بفارق الثمن إذا أعيد بيع العقار بأالبيع بالمزاد العلني على ذمته و  إعادة

فان منطوق الحكم   758طبقا للمادة في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى و  كجزاء عليه لا يكون له الحقالمزاد  و 
 المتخلف بفرق الثمن إن وجد. الصادر برسو المزاد للبيع الثاني يتضمن إلزام المزايد 

 نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد: - 2
عن البيع الجبري نقل ملكية العقار و/أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني من   ينجر 

بهذا فبمجرد صدور الحكم و  ،1بهذا فجوهره مثل البيع الذي يتم بالتراضي المدين إلى الراسي عليه المزاد و 
ر من  انتقال ملكية العقا ا بالنسبة لحق الملكية فعن طريقه يتقررجديد مركزا قانونيا و يحدث تغييرا قانونيا 

 الإداريةو من قانون الاجراءات المدنية  762لذلك نص المشرع  في المادة المحجوز عليه إلى المشتري و 
  المشتري  لاكتساب بالنتيجة يكون حكم رسو المزاد سببا للملكية« و »إن حكم رسم المزاد سند  أن: على

ي كانت   التلى الراسي عليه المزاد هي ذاتها الملكية إي تنتقل التن الملكية أذ إ( ملكية العقار )الراسي عليه

 
 .   512صفحة   ،مرجع سابق ،أحمد خليل ،أحمد هندي 1
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حقق ، لكن هذه الملكية لا ت1هو سلف الراسي عليه المزاد  فإن المدين بالتاليبيد المدين المحجوز عليه و 
المتعلق   74/ 75أثرها إلا إذا تم شهر هذا الحكم الذي كان سبب وجودها بالمحافظة العقارية عملا بالأمر 

تأسيس السجل العقاري فإنتقال الملكية بالبيع الجبري يخضع للقواعد العامة  بمسح الأراضي العام و 
على المحضر القضائي أن يقوم بقيد الحكم   762/2رع في المادة الخاصة بالشهر لذلك أوجب المش

 .بمصلحة الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية خلال الشهرين التاليين لصدور الحكم
الإدارية في يقرره قانون الإجراءات المدنية و الملاحظ أن المشرع قد عدل عن الجزاء الذي كان و  
أن هذا الحكم   ذلكلمزاد إذا لم يقم بعملية الشهر ا هو إعادة البيع على ذمة الراسي عليه و  394/2 المادة

يقرر جزاء أن قيد الحكم يحقق مصلحة الراسي عليه المزاد وحده بانتقال الملكية إليه  به شيء من اللبس و 
ات كما أن هذا الجزاء يكون غير مجد في قانون الإجراء ،حد غيرهأفإذا ما تم إهمال القيد لا يضار 

بالتالي فلا حاجة لتهديد ليس المشتري و قائم بالقيد هو المحضر القضائي و أن ال الإدارية ذلك المدنية و 
 .  المشتري
لانتفاع التي  الكية العقار إلى المشتري محملة ومثقلة بحقوق الارتفاق و بناءا على ما تقدم تنتقل م و 

بالمقابل لا يجوز الاحتجاج عليه  و  2، كما تسري عليه الإيجارات التي عقدها المدين تكون قد ترتبت عليه
ن يتمتع  ، كما له أن يتمتع بكل الحقوق التي كاالمالك السابق بعد قيد أمر الحجزبالتصرفات التي رتبها 

لا تقبل دعاوى البطلان بسبب النقائص أو  بها المدين المحجوز عليه ونقل الملكية يتم بصورة نهائية و 
 إقرار بذلك للثقة في هذه البيوع.العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ 

 تطهير العقار و/ أو الحق العيني العقاري:  - 2
د حدا لحقوق الرهن  ذلك من خلال جعل حكم رسو المزالمشرع يضع استثناءا عن القواعد و إن ا

ة الامتياز المحمل بها العقار فيتطهر بذلك من جميع التأمينات العينية العالقة به طبقا للماد والاختصاص و 
لثمن لدى أمانة  ن يتم دفع اأمن القانون المدني وذلك منذ  936قانون الإجراءات المدنية والإدارية و  764

بالتطهير بقوة القانون أيا كان مصدر هذه الحقوق فيتطهر العقار   كما يطلق عليه ،الضبط المحكمة أي
الثمن الذي بيع به لأن هدف الدائنين   لتي تمنحها هذه الحقوق من تتبع وتقدم وتنتقل إلىمن الأولوية ا

ام هؤلاء يتم إعلانهم بالإجراءات أنه ماد ديونهم و  استيفاء سواء كانوا مرتهنين أو عاديين بإجراء الحجز هو 
 

صفحة  ،المرجع السابق ،طرق التنفيذ ، بربرة عبد الرحمن316فحة ص ،المرجع السابق ،طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر 1
 . 140لتنفيذ  المرجع السابق  صفحة ،  العربي شحط  طرق ا 258

 .  1012صفحة ، مرجع سابق ،نبيل إسماعيل عمر  2
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لو  و  1بل تنتقل إلى ثمنه  ر لبقاء حقوقهم متعلقة بهلهم من الوسائل ما يمكنهم من حماية حقوقهم فلا مبر و 
حتى يتم التطهير  مشتري بالمزاد أن يطهر عقاره، و بحكم القانون لكان على ال لا هذا التطهير الذي يتم 

التطهير ،اذ لا يمكن  ارية لأن الملكية تنتقل بالشهر و يجب أن يتم قيد حكم رسو المزاد لدى المحافظة العق
بالاعتراض   أن يكون أصحاب الحقوق العينية التبعية قد تم إنذارهم مسبقاأن يتم إلا إذا انتقلت الملكية و 

عقار في يد الراسي عليه المزاد  على قائمة شروط البيع لأن الدائن الذي لم يتم إعلانه له الحق في بيع ال
أن تكون حقوق الدائنين مقيدة قبل قيد أمر الحجز لدى المحافظة العقارية  ولا يشمل التطهير إلا الحقوق  و 

 حقوق الانتفاع لأنها حقوق عينية أصلية .  المقيدة و بهذا يبقى العقار مثقلا بحقوق الارتفاق و
 : بيع العقار بالمزاد العلنيعدم ضمان العيوب الخفية  في    -3 

لا يمكن للراسي عليه المزاد الرجوع بدعوى ضمان العيوب الخفية على المحجوز عليه لأنه لا  
د الإعلان عنها وتكون هناك مدة  ذلك لأنها تتم علنيا بعيوب الخفية في البيوع القضائية و ضمان للع
كل ذلك كفيل بفضح أي عيب خفي في  يخص العقار وتحت إشراف القاضي و  لمعرفة كل مامتسعة 

التسليم في البيع الجبري لا يعني  ملحقاته و تسلم العقار المبيع و  ينشأ للمشتري حقا فيو ، 2العين المبيعة 
خالص كأثر للبيع الجبري كما أن التسليم هو حق وجود التزام بنقل الملكية لأن هذه الأخيرة تنتقل 

يخضع تنفيذ الحكم رسو المزاد للإجراءات العامة التي تمنح للمدين أو الحائز  للمشتري نتيجة دفعه للثمن و 
الذي يجب أن  حسب الأحوال التنفيذ اختياريا والتنفيذ يكون وفقا للحكم و  أو الكفيل العيني أو الحارس

، فإذا بقي أحد في الأماكن حق له طرده 3يم العقار إلى الراسي عليه المزاد يشتمل على الأمر بتسل
ذا كان في العقار أشياء لم يتناولها الحجز يجب ردها إلى المحجوز عليه أو   بمقتضى أمر استعجالي وا 

حرر المحضر محضر برفض الاستلام  أيام فإن رفض استلامها بعد إنذاره ي 8وضعها تحت تصرفه لمدة 
العلني ويودع المتحصل من بيعها بأمانة الضبط بعد استيفاء  ر أمر على عريضة لبيعها بالمزاد يستصد و 

ذا تعذر بيعه  .4توضع في المحشر ا تعد من الأموال المتخلى عنها و المصاريف وا 

 
بعد فإن قيودهم تظل على العقار حيث  ،نون إخبارهم بقائمة الشروط البيعغير أنه إذا لم يخبر الدائنون الذين أوجب القا 1

م بإجراءات التنفيذ لعدم لأنه لا يجوز الإحتجاج في مواجهتهو ، ن العقار يضمن هذه الديونإنتقاله للراسي عليه المزاد لأ
 .إخبارهم

 .لا الادارية  اذا كانت بالمزاد "" لا ضمان للعيب في البيوع القضائية و  ، من القانون المدني 385المادة  2

 .  515صفحة  ،مرجع سابقال  ،أحمد خليل،  أحمد هندي  3

 . المدنية والإداريةمن قانون الإجراءات  621المادة  4
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العيني  العقاري بالمزاد العلني  تجدر الاشارة انه لا ينبغي  ان يفهم من عبارة  بيع العقار أو الحق و 
  خرى الفاصلة في خصومة قضائية كما هو الحال لباقي السندات القضائية الأ ،على انه حكم قضائي

القاضي في هذه   دخلالذي ينطق برسو المزاد لأن ت  هومن أن القاضي المكلف بالبيوع العقارية   بالرغم
  جراءات التي قام بها القائم بالتنفيذ المحضر القضائي الحالة بموجب حكم يعتبر مجرد خلاصة لجملة الإ

  و لقيام خصومة قضائية بين أالعقار بالمزاد العلني لقيام حالة الشيوع يقضي ببيع بناءا على حكم قضائي 
العقاري   بالحجزمر أو بناءا على أحقوق عقارية  ن لديهم أبشأنه لوجود قصر في الدعوى تبين المالكين 

منه   تمكين الدائنراءات المقررة لغرض اقتضاء الحق المالي و جلثبوت علاقة المدنونية ومواصلة الإ
موقفا حاسما بين أطراف  لم يقم باتخاذ فالقاضي القائم بعملية البيع العقاري والذي نطق برسو المزاد العلني 

ولم يجتهد في اضفاء الطابع القانوني للقضية المطروحة ولم يقم بدوره باعتباره قاضيا   للعقارالمالكين 
نماو الدعوى  المتضاربة لأطرافيجرى موازنة بين المصالح  ز مجرد اسناد ملك عقاري  دوره لا يتجاو  ا 

عد ايجابا بتاتا  رسو بالمزاد العلني على شخص ما وحكمه هذا يحد المتزايدين بموجب حكم يتضمن ألفائدة 
  ع العقار أو الحق العيني العقاري المتخذة في بيجراءات القانونية القاضي باعتباره مكلفا باختتام الإ نأأي 
على ثمن وكأنه يقوم بدور النائب القانوني للأطراف ذوي  أو الحق العيني لمن يقدم أمزاد يعرض للبيع بال

في  دارياإقانوني للمالكين في الشيوع وعمله هذا يعتبر تصرفا الثقة والمصلحة أي المدين والدائن والنائب ال
جراءات القانونية وخلاصة لما يصدره رئيس المحكمة بعد  يتمثل في تكملة الإ قام بهن ما طبعه نظرا لأ 

 .1التي سجلت التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات 
 ثانيا : شهر الحكم القضائي القاضي بتثبيت الشفعة  

ن الحكم القاضي بتثبيت الشفعة يكون واجب للشهر العقاري باعتباره هو الأخر حكم ناقل للملكية   إ
من القانون    863كدته المادة ألى الشفيع بقوة القانون وهو ما إصلي صاحب العقار المالك الأ العقارية من

بة سندا قائم لملكية الشفيع  يعد بمثا الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة  الذكر بأن الحكمالمدني كما سبق 
بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع    يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا" دون الاخلال بقواعد الإشهار العقاري

 . ل  بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري"خلاإدون 
الشفعة لا يقتصر الشهر على الحكم  الصادر بتثبيت الشفعة   في هذا الإطار فإنه في ممارسةو 
نماو فقط،  طبقا لنص  ة في الشفعة الرغبلى الوثيقة التي تتضمن الإعلان على إيخضع الشهر كذلك  ا 

 
 .15،  14،  13صفحة  ،2012طبعة  ،دار الخلدونية ،العقار في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني 1
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ن يكون التصريح بالرغبة   أنه "يجب أعلى  801ذ تنص المادة إمن القانون المدني  806و 801المادتين 
 يحتج  بالتصريح   لالا كان هذا التصريح باطلا و ا  يعلن عن طريق كتابة الضبط و ي  في الشفعة بعقد رسم

 .1مسجلا " ذا كانإضد الغير إلا 
ختصاصات   الانه "تكون حجة على الشفيع الرهون و أمن نفس القانون على  806دة كما تنص الما

ذا كان   إو ترتب عليه أ المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتبه المشرع 
جلة ديونهم ما لهم   المسن يبقى الدائنين أ علان بالرغبة في الشفعة على ذلك قد تم بعد تاريخ الشهر الإ

    .2للمشتري من ثمن العقار ل آمن حقوق الافضلية فيما 
العلاقات القانونية بين الشفيع  الأخذ بالحق في الشفعة في العقارات عدة آثار على يترتب على و 

، غير أنه هناك حالات قد لا  ير كذلك هذا في حالة ثبوت الشفعةتجاه الغوأطراف عقد البيع المشفوع فيه و 
سقوط  أو ل شفعة يحول دون قيام الشفعة أصلامانع من موانع ال فيها حق الشفعة للشفيع إما لوجود يثبت 

القانون ورتب على تخلفه السقوط أو لسبب  ذلك لتخلف إجراء ما فرضهالحق في الشفعة بعد وجوده و 
 . قانوني آخر

حالات سقوط لى موانع الأخذ بالشفعة ثم ثم إإلى الآثار المترتبة على الشفعة تطرق أ عليه سوف و 
  .حق الشفيع في الأخذ بالشفعة

 الأخذ بالشفعة :الآثار المترتبة على 
ينتج على ثبوت  و   806و  805، 804تناول القانون المدني الجزائري آثار الشفعة في المواد  لقد 

حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أن تنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع نتيجة حلوله محل المشتري  
البائع والمشتري   قانونية بين الشفيع وبين علاقات  عقد البيع الذي تم بين البائع والمشتري وهذا ينشىء  في

والغير، غير أن الحقيقة هذه المسألة تطرح تساءل حول ما هو الوقت الذي يحل فيه الشفيع محل  
 المشفوع فيه إلى الشفيع؟ ار متى تنتقل ملكية العقالمشتري؟ و 

م الذي يصدر نهائيا  يعتبر الحكمن القانون المدني: ) 803المادة إن انتقال الملكية فقد فصلت فيه 
قواعد المتعلقة بالإشهار العقاري( بمعنى أن  بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع وذلك دون الإخلال بال

ر حكم يقضي   اصد إيقوم  برادة الاطراف و إحل ارادته محل ذ تإالقاضي في هذه حالة يعد بمثابة موثق 
  ، و الحق العيني العقاري إلى الشفيعأة العقار بتثبيت الشفعة في العقار لصالح الشفيع بمعنى ينقل ملكي

 
 . 87صفحة  ،المرجع السابق، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة 1

 .  296صفحة  ،المرجع السابق ،المقارنةالشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين  ،ويس فتحي 2
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في  من وقت تسجيل الحكم النهائي ثارها أذ ترتب إنه على الشفيع تسجيل العقد وشهره حتى تنتقل له أغير 
من   793ال ملكية العقارات إذ تنص المادة هو ما ينسجم مع الأحكام العامة المتعلقة بانتقالشهر العقاري و 

الحقوق العينية الأخرى في العقـار سـواء كـان ذلك بين المتعـاقدين أم في تنتقل الملكية و القانون المدني "لا 
التي تدير مصلحة   بالأخص القوانينا القـانون و حـق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليه 

بدونه لا وجود نه لولا الحكم القضائي الذي اصدره القاضي لما انتقل الحق إذ أغير  ،"شــهر العقــار
 .  و الحق العيني العقاريألانتقال الحق 

لما كانت الشفعة هي حلول الشفيع محل المشترى في بيع العقار كان من الطبيعي أن تنتقل إليه  و 
يل العقد هو وقت تسجلى المشتري لو لم يتدخل الشفيع و الملكية في الوقت الذي كانت ستنتقل فيه إ

وجب شهره حتى تنتقل  الحكم النهائي بثبوت الشفعة هو سند ملكية الشفيع  بما أنباعتباره سند الملكية و 
خلافا للعقد له حجية فيما بين أطراف الخصـومة التي انتهت بصدوره  غير أن هذا الحكم و  ،إليه الملكية
 .1المحافظة العقارية لا في مواجهة الغير إلا بعد إشهاره في  ل الملكية لا فيما بين الأطراف و ولكن لا تنتق
فيها آراء الفقهاء، فهناك   قد اختلفت  المسألةلوقت حلول الشفيع محل المشتري فهذه بالنسبة أما 

إعلان  ك رأي آخر يقول أنه يكون من وقت هناو  ، من وقت تمام البيع المشفوع فيه يقول بأنه يكون اتجاه
هو  عوى أما بالنسبة للرأي الرابع و أنه من وقت رفع الد رأي ثـالـث يقول لشفيع  رغبته في الأخذ بالشفعة و ا

الرأي الذي  اتبعه القضاء يرى أن الشفيع يحل محل المشتري في عقد البيع من وقت صدور الحكم بثبوت  
 .2ثاره على الماضي أو المنشئ لحق الشفيع ولا ينسحب الحق في الشفعة لأن الحكم ه

 في الشفعة  كل طرف  والتزاماتحقوق  -1
زاماته ويكون له بالمقابل  عاتقه الت  المشتري في البيع  فإنه يقع علىد حلول الشفيع محل بمجر 

 مع الـغـير. ائع، وبينه وبين المشتري و البحقوق، وتنشأ علاقات بين الشفيع و 
 : علاقة الشفيع بالبائع -أ 

المشتري في جميع حقوقه فيع محل من القانون المدني على أنه :"يحل الش 804لقد نصت المادة 
لا  عن دفع الثمن إلا برضــا البائع، و  التزاماته إلا أنه لا يمكن له الانتفاع بالأجل المضروب للمشتريو 

 ".ا استرد الغير العقار بعد الشفعةيرجع الشفيع على البائع إذا م
 

 . 66صفحة  ،2006، دار هومة  سنة المنازعـات العقارية ، حمدي باشا عمرزروقي ليلى و   1
لسنة  دفعة سبعة عشر  ،دة المدرسة العليا للقضاءللحصول شهامذكرة  ،الشفعة في القانون الجزائري، موساوي رضوان 2

 . 61و   60صفحة   ،2009-  2006
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ن له كل  صفة المشتري فتكو بمجرد ثبوت للشفيع الحق في الشفعة يصبح طـرفا في عقد البيع ب
تكون عليه حقوقه على  تجاهه بالتزاماته تجاه المشتري و يصير البائع ملزما حقوقه وتقع عليه التزاماته، و 

هي عبارة عن مسالة إجرائية تتعلق  ا بنقل ملكية العقار إلى الشفيع و فيكون البائع اذن ملزم ،المشتري
أشهر عقده فانه يقوم  بتحرير إقرارا بتسليم الشفعة  كان المشتري قد سجيل فإذا تمت الشفعة بالتراضي و بالت

من القانون المدني ويقدم هذا    1مكرر   324للشفيع وذلك بعقد رسمي أمام الموثق وفقا لأحكام المادة 
أما في  ،يل عقد البيعالتأشير بمضمونه على هامش تسجكتب الشهر العقاري ليتم تسجيله و الإقرار إلى م

يكون الإقرار موقعا من البائع   البيع الصادر إلى المشتري مسجلا فيجب أنحالة إذا لم يكن عقد 
عهما  يكون موثقا أو يحرر الموثق عقد بيع جديد من البائع إلى الشفيع يوقعه موالمشتري والشفيع و 

، أما إذا تمت الشفعة بالتقاضي فانه يجب على  المشتري و يسجل هذا العقد ويشهر في المحافظة العقارية
متى  إليه الملكية مباشرة من البائع و يشهره فتنتقل كم الصادر بثبوت حقه في الشفعة و يع أن يسجل الحالشف

 .جميع حقوق المالك خاصة حق التصرفانتقلت الملكية إلى الشفيع صارت له 
  التزام البائع بتسليم العقار:-

المشتري فان البائع يلتزم بتسليمه مباشرة  إذا كان العقار محل البيع لم يتم تسليمه إلى في حالة ما 
لهذا الالتزام بالتسليم اثار تتعلق بتبعة هلاك  ن عليها وقت البيع مع ملحقاته، و إلى الشفيع بالحالة التي كا

العقار، فإذا هلك قبل التسليم هلاكا كليا كانت التبعة على البائع إن كان العقار تحت يده ووجب فسخ  
ي إن كان قد تسلم العقار المشفوع  ثمة تسقط الشفعة وتكون تبعة الهلاك على المشتر من البيع ورد الثمن و 

 .فيه
أو إبقاء   ذا كان الهلاك جزئيا قبل التسليم كان الخيار للمشتري في طلب الفسخإأما في حالة ما 
سخ  ن كان الفإ شفعة صار ما اختاره المشتري عليه، ف، فإذا طلب الشفيع بالالعقار مع إنقاص الثمن

ن كان المشتري لم  إلك كله قبل الحكم نهائيا بالشفعة، أما في حالة صدور الحكم  فذ سقطت الشفعة و 
لا يكون للمشتري الحق  ع فان اختار الفسخ سقطت الشفعة وانفسخ البيع و يظهر اختياره  انتقل الخيار للشفي

العقار في يد المشتري كان الشفيع  ا كان الهلاك الجزئي بعد الحكم و في العقار إلا بموجب عقد جديد فإذ 
فالعبرة في تبعة الهلاك تكون بالتسليم فمن كان العقار المشفوع فيه  1بالخيار بين الفسخ أو اخذ العقار،

 
 . 459صفحة   1993الجزء الثالث،  طبعة   الوسيط في القانون المدني،  ، لبةأنور ط   1
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عة على البائع  تحت يده تحمل تبعة الهلاك إلا إذا كان قد انذر الطرف الآخر باستلامه فان كانت التب
ن كانت على المالتزم برد الثمن و   شتري أو الشفيع استحق البائع الثمن. ا 

   :الاستحقاقالتزام البائع بضمان التعرض و -
من   804بضمان التعرض والاستحقاق للشفيع طبقا  لما نصت عليه المادة  بالالتزام يقوم البائع

ضمن  القانون المدني على انه "لا يرجع الشفيع على البائع إذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة " وقد ت
لا الاستثناء "إلا" فيكون الصواب " النص العربي نقصا بالنسبة للنص الفرنسي بحيث نقص منه حرف

ثار حلول الشفيع محل المشتري التزام البائع قبله  آنه من بين أ، إذ 1.."على البائع.. يرجع الشفيع إلا
الاستحقاق فتسري   ضمانختلف صوره فيلتزم بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية و بالضمان في م 

قانون  من ال 371عليها في عقد البيع المحددة في المادة ذا الإطار أحكام الضمان المنصوص في ه
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من  المدني: "

ويكون البائع مطالبا   ،حق على المبيع يعارض به المشتري فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع
ق من البائع نفسه "وكذا نص لو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحبالضمان و 

حسب   ى استحقاق المبيع كان على البائعإذا رفعت على المشتري دعو من القانون المدني: " 372المادة 
: من القانون المدني 379الخصومة إلى جانب المشتري...." والمادة  أن يتدخل في الأحوال ووفقا للقانون

 ....".           على الصفات التي تعهد بوجودها." يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع 
ير فالشفيع إذن مطالب برفع الدعوى على البائع الظاهر في العقد دون النظر إلى كونه مالكا أو غ  

مالك فإذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إلا على  
يتحقق ذلك إذا صدر صل قد يكون صادرا من البائع نفسه أي يكون شخصي و التعرض الذي يحو ، البائع

فإذا كان تعرض البائع  منه عمل من شأنه أن يحول دون انتفاع الشفيع بالعقار المشفوع فيه كليا أو جزئيا 
للشفيع قائما على أعمال مادية كإلغاء البائع للميدان الذي يطل عليه العقار المشفوع فيه بعد أن يكون قد 

مـانه من  عليه تعويض الشفيع على الضرر الذي أصـابه لحر  دا بذلك الميدان المملوك له، وجب باعه محد 
  ، قانوني كرهنه للعقار المشفوع فيهبائع قائما على تصرف ، أما إذا كـان تعرض الالانتفاع بمنظر الميدان

 
 و هو ما جاء في النص بالفرنسية  288أحمد خـالدي، المرجع السابق، صفحة     1

Le préempteur n’a recours que contre le vendeur    
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، 1فيسري الرهن في حق الشفيع  يقيد الدائن المرتهن رهنه قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة،و 
ومن البائع نفسه، فيقوم الشفيع بالرجوع على البائع   (الدائن المرتهن)التعرض هـنا يكون واقع من الغير و 

قد يكون التعرض مبنيا على سبب قانوني، بأن يدعي البائع حقا على العقار المشفوع فيه فعند لتعويضه، و 
ن يكون  أكما يمكن ، 2ذلك يجوز للشفيع أن يدفع دعوى البائع بالتزامه بضمان التعرض الصـادر مـنه 

نه يضمن التعرض  أغير ، 3ير، فإذا كان مبنيا على سبب مـادي فلا يضمنه البائع التعرض صـادرا من الغ
المبني على سبب قانوني كأن يدعي الغير حقا على العقار المشفوع فيه إذا كان الحق الذي يدعيه الغير  

لبيع و لكنه  ، أو تاليا لالمشفوع فيه قبل البيع بالتقادم سابقا على البيع مثل حق الحائز الذي تملك العقار
التزامه بالضمـان  يكون البائع ملزما بتنفيذ  من البائع مثل حق الدائن المرتهن، وفي هذه الحالةمستمد 

ينزل عن إدعاءه ،فإذا عجز  على  الذي تعرض للشفيع يكف عن تعرضه و ذلك بجعل الغير تنفيذا عينيا و 
 ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بطريق التعويض . 

 :مان العيوب الخفيةبضالتزام البائع -
قبل  دهاالمؤثرة التي يثبت وجو هي العيوب الجوهرية و ع بالالتزام بضمان العيوب الخفية، و يقوم البائ 

شفيع أو المشتري  ، فالعيب الذي يمكن ملاحظته من التسليم العقار للشفيع، ويشترط أن يكون العيب خفيا
المشتري اكتشافه لو تفحص   الذي كان باستطاعة، كما أنه لا يضمن كذلك العيب لا يضمنه البائع

 .4تسلمهكون العيب غير معلوم للمشتري، وللشفيع إذا كان هو من كما يجب أن ي ،العقار
بحيث لو أن المشتري علم به قبل   التمييز بين ماذا إذا كان العيب جسيمايجب  هتجدر الإشارة أنو 

ير بين رد العقار أو طلب لحالة يكون الشفيع مخايع لما اشترى العقار المشفوع فيه، ففي هذه الب
حق طلب التعويض عن ما  بلغ من الجسامة هذا الحد فلشفيع حالة ما إذا كان العيب لم ي ، وبين التعويض 

 أصابه من ضرر فقط . 

 
المجلد  ، الجزء التاسع ، دني تنقيح المستشار مصطفى الفقي، الوسيط في شرح القانون المعبد الرزاق السنهوري احمد  1

 . 982صفحة  ،القاهرة دار النهضة العربية ،الأول
 .  983، صفحة نفسهالمرجع  2 
 984، صفحة نفسهالمرجع  3   
 المرجع نفسه. 3 
 . 988، صفحة  المرجع نفسه 4 
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المشتري على إنقاص أو زيادة الضمان صار هذا الاتفاق على الشفيع إلا إذا أما إذا اتفق البائع و 
بائع إخفاء حق هذا الأخير أو تعمد إخفاء العيب في العقار المشفوع غشا منه، فيقع هذا كانت نية ال

 الشرط باطلا على الشفيع. 
 :  دفع الثمنشفيع بتسلم العقار المشفوع فيه و التزام ال

البائع إذا كان لا  يكون التسليم منفيع بتسلم العقار المشفوع فيه وفي المقابل دفع الثمن و يلتزم الش
بقيام الشفيع  ي إذا كان هذا الأخير قد تسلمه ويتحقق تسلم العقار أو يتسلمه من المشتر  يزال في يده،
 .الدخول فيهفعليا و  بالاستيلاء

كانت الشفعة قد تمت بالتراضي أو بالتقاضي، ففي   ما إذا أما بالنسبة للثمن فإنه يجب التفرقة
فيع دفع  فيكون على الش ،ولم ترفع دعوى ن قد تم إيداع الثمن لدى الموثق،وقوعها بالتراضي بحيث لم يك

، أما في حالة تمام  عه لأن الثمن يكون مستحقا للبائعإذا لم يكن المشتري قد دف ،الثمن مباشرة إلى البائع
المدني »إلا انه  القانون  804الشفعة بالتراضي فيجب الإلزام بما فرضه المشرع على الشفيع  طبق  للمادة 

لا يحق للشفيع أن يشفع بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضا البائع". وقد قررت المادة 
لك لوجود الثقة في شخص هذا للاستثناء لأن البائع عندما منح المشتري هذا الأجل،إنما فعل ذ 804

أما إذا رضي البائع   ،في شخص الشفيع د لا يجدها البائع بقصد التيسير عليه وهي اعتبارات قالمشتري و 
بالاسترداد من الموثق بعض ما أودعه من الثمن   ن للشفيع في هذه الحالة أن يقومبتأجيل دفع الثمن يمك 

تبرأ ذمة الشفيع من التزامه بدفع الثمن بإيداعه لدى  ن البائع رضي بإفادته من الأجل و إذا ما اثبت أ
 لقانون. الموثق وفقا للإجراءات التي فرضها ا

 :  علاقة الشفيع بالمشتري -ب
لمشفوع  المشتري، تتمثل في مسألة ثمار العقار ابالشفعة قيام علاقة بين الشفيع و على الأخذ  ينجر 

، فإذا  كان المشتري قد استلم العقار من  س المشتري في الأرض المشفوع فيهاوجود بناء أو غرا فيه من
ا تترتب للشفيع حقوق قبل  ه وتتحقق له حقوق قبل الشفيع كمالبائع يمكن اعتباره في هذه الحالة حائزا ل

حقه استرداده من الشفيع واسترداد  فإذا كان المشتري قد وفى للبائع ثمن البيع صار منالمشتري، 
وفي حالة التراضي على الشفعة يكون   ،كون قد أودعه الشفيع لدى الموثقالثمن يو  مصروفات البيع،
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خلال الشفيع بهذا الالتزام لا ينتج عنه الفسخ إذ أن ، و 1لمتفق عليه للمشتري فورا الشفيع ملزما بدفع الثمن ا ا 
 ، فيع طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب البائع استوفى الثمن من المشتري ولكن يكون رجوع المشتري على الش

على العقار  المصروفات النافعة التي أنفقها التعويض عن المصروفات الضرورية و للمشتري الحق في و 
حائزا يرجع بما أنفقه على العقار   لك طبقا للقواعد العامة باعتبارهذ وع فيه بعد أن تسلمه من البائع و المشف

من القانون المدني: "على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع   839طبقا للمادة  2هو الشفيع على المالك و 
  ...".أنفقه من المصروفات اللازمة إلى الحائز جميع ما

وهي تقابلها المادة  تري في العقار المشفوع أو الغراسعلى أحكام بناء المش 805نصت المادة و 
فإذا بنى  ،3خرج المشرع بموجب هذا النص عن الأحكام العامة في الالتصاق و  ،من القانون المصري 946

المشتري في العقار أو غرس به أشجارا قبل إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة ثم قضي بالشفعة  
في قيمة العقار بسبب   للشفيع التزم هذا الأخير بأن يدفع المبلغ الذي انفق في البناء أو الغراس  أو ما زاد 

البناء أو الغرس بعد إعلان الشفيع رغبته في   ويكون الخيار للمشتري فيختار أكبر القيمتين أما إن تمذلك 
عادة العقار إلى ما كان لآخذ بالشفعة كان للشفيع أن يطلب ا يه مع  عل الإزالة على نفقة المشتري وا 

ما استبقاء البناء أو الغراس على أن يدفع للمو ، التعويض إن كان له مقتضى شتري ما أنفقه في أدوات ا 
تكون ثمار العقار المشفوع فيه حقا للمشتري إلى حين الأخذ لغراس، و البناء وأجرة العمل أو نفقات ا

بالشفعة وهي نتيجة لأخذ القضاء بالرأي القائل بحلول الشفيع محل المشتري من وقت صدور الحكم بثبوت  
 .  4الحق في الشفعة

 : علاقة الشفيع بالغير   -ج 
من القانون   806المادة نصت عليها ذ إالغير الشفعة  قيام علاقة بين الشفيع و عن الأخذ ب ينجم
لاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر الا تكون حجة على الشفيع الرهون و المدني "
الإعلان بالرغبة في   كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر كل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليه إذامنه و 

 
صفحة  ، المرجع السابق، تنقيح المستشار مصطفى الفقي ، الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق احمد السنهوري 1

1000. 
 . 71و  70صفحة   ، المرجع السابق ،الشفعة  في القانون الجزائري  ، موساوي رضوان  2

 . 460صفحة ، 1988 الجزء الثالث، دار الفكر العربي، بيروت لبنانرح القانون المدني، الوسيط في ش  أنور طلبة،  3
 .  375و 374صفحة  ،المرجع  السابق، حق الشفعة في التشريع الجزائري ،دغيش أحمد   4
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فيما آل للمشتري من ثمن   ديونهم ما لهم من حقوق الأفضلية الشفعة على أن يبقى للدائنين المسجلة
  ."العقار
من المشتري   صادر من مفهوم هذه المادة  بالمخالفة فإنه يسري في حق الشفيع كل تصرفطلاقا نا

و تبعية في حالة  أما رتبه هؤلاء للغير من حقوق اصلية كانت  كل العقار المشفوع فيه وكذا ضد و البائع أ
علان الرغبة في الشفعة من طرف و تم قيد حسب الحالة قبل شهر الإ أشهر هذه التصرفات  ذا تمإما 

فغنها تسري  علان الرغبة إ  م قبل شهرعندما تت  ن هذه التصرفات القانونية والحقوق العينية التبعيةا  الشفيع و 
و الغير قد شهر  أليه إن يكون المتصرف أو المشتري ولكن بشرط أ حق  الشفيع  سواء قام بها البائع في 

  .1في الإعلان  الرغبةقبل تاريخ  شهر حوال و القيد حسب الأأحقه بالتسجيل 
لأخذ بالشفعة إلى كل من البائع  وعليه متى علم الشفيع بوقوع البيع تعين عليه أن يعلن رغبته في ا 

لم يستلزم القانون تسجيل إعلان  إليه و  من وقت وصول هذا الإنذار المشتري خلال المدة المحددة قانوناو 
الرغبة و لكن إذا قام الشفيع بهذا التسجيل فانه يحول بذلك دون نفاذ تصرف المشتري في العقار و دون  
ترتيب حق عيني تبعي عليه كرهن  أو اختصاص أو امتياز بحيث إذا تصرف المشتري في العقار أو  

جيل إعلان الرغبة فلا يكون هذا التصرف نافذا في حق رتب عليه حقا عينيا أصليا أو تبعيا بعد تس
الشفيع فيستمر في دعواه بالنسبة للبيع الذي تضمنته رغبته و متى قضي له بالشفعة و سجل الحكم  
انتقلت إليه الملكية خالصة من أي حق يكون المشتري قد رتبه على العقار أما إذا لم يسجل الشفيع إعلان  

,فإن تصرفات المشتري المتعلقة بالعقار تسري في حقه فإذا باع المشتري العقار  رغبته في الأخذ بالشفعة 
وجب على الشفيع أن يترك دعواه السابقة و يبدأ في اتخاذ إجراءات جديدة للمطالبة بالشفعة في البيع  

 .الثاني و بشروطه و في مواعيده و إلا سقط حقه في الشفعة
التبعية التي يرتبها المشتري على العقار فتنتقل  العينية الأصلية و الشفيع الحقوق كما تسري في حق  

يكون للشفيع أن يرجع على المشتري بالتعويض  هذه الحالة مثقلة بهذه الحقوق و  الملكية إلى الشفيع في
أو يرجع   ،إليه بالأخذ بالشفعةعلى أساس المسؤولية التقصيرية إذا كان تصرفه لاحقا لإعلان رغبة الشفيع 

 .2ه بدعوى الإثراء بلا سبب إذا كان تصرفه قد تم قبل إعلان الرغبة علي

 
منشأة المعارف  ،4عة طب ،مصادرهالموجز في احكام القانون المدني الحقوق العينية الاصلية احكامها و  ،حسن كيرة 1

   . 382صفحة ، نفس المرجع ،الجزائري ، احمد دغيش حق الشفعة في التشريع671صفحة  ،1995سنة قاهرة ال الاسكندرية

الناشر منشأة المعارف  1994الطبعة الثالثة سنة    الموجز في احكام القانون المدني  الحقوق العينية الاصلية حسن كيرة 2
  = ريةدار الفكر الجامعي  الاسكند ،04الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،أنور طلبة، 671صفحة  ،بالإسكندرية
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سجل ى نحو ما سلف مرة ثانية بالبيع و في هذا السياق إذا كان البائع هو الذي تصرف عل و 
ثاني  ، فإن البيع اللرغبةقبل تسجيل الشفيع إعلان اقبل تسجيل المشتري الأول عقده و  المشتري الثاني عقده

ق الشفيع فإن قام البائع بترتيب على العقار حقا عينيا وشهر قبل  في حشتري الأول و ينفذ في حق الم
نتقل للشفيع مثقلا بهذه الحقوق  قبل تسجيل الشفيع لإعلان رغبته فإن العقار يتسجيل المشتري لعقده و 

ل  ، أما إذا تمت هذه التصرفات بعد تسجي الاستحقاقيكون للأخير الرجوع على البائع بدعوى ضمان و 
لا في حق رفات لا تسري لا في حق المشتري و فإن هذه التصعقده أو بعد تسجيل إعلان الرغبة المشتري ل
 الشفيع. 
تصرفات التي تنفذ في حق الشفيع  فإن تسجيل الرغبة في الشفعة تعتبر الحد الفاصل بين ال عليه و 

ذ في حق الشفيع ولو لم تكن  هذا التسجيل تنفالتصرفات التي لا تنفذ في حقه فالتصرفات السابقة على و 
أما التصرفات اللاحقة على التسجيل فلا تنفذ ولو كانت مشهرة  باعتبار أن حق الشفيع لا يتعلق   ،مشهرة

من ثم يفضل على كل من يتلقى حقا على العقار بعد  و ، نذ تسجيل إعلان الرغبة في الشفعةبالعقار إلا م
 .1هذا التسجيل 

ن الرغبة إلا  الذي يحتج  عليه به أبرم في تاريخ لاحق لتسجيل إعلافإذا ادعى الشفيع أن التصرف 
كان هذا ادعاء بما يخالف الظاهر فبتحمل الشفيع إثبات هذه الضرورة بكافة طرق  ، أنه قدم إضرارا به

   .2القرائن قررة قانونا بما في ذلك البينة و الإثبات الم
 موانع الاخذ بالشفعة :  -ثانيا 

أي منذ البداية مثل   طاتها، فالمانع يلغي الشفعة منذ الوهلة الأولىتختلف موانع الشفعة عن مسق
الشفعة فإنها تقوم بعد أن يكون الحق في    لمسقطات أما بالنسبة  من القانون المدني، 798حالات المادة 

 : من القانون المدني كـــما يلي 798قد تناولتها المـــادة الشفعة  للشفيع و 
   ." لا شفعة إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون

بين  قارب لغاية الدرجة الرابـــعة و الفروع أو بين الزوجين أو بين الأإذا وقع البيع بين الأصول و 
  .الأصــهار لغاية الدرجـة الثـانية

 

،   384صفحة  ،المرجع السابق ،زائريحق الشفعة في التشريع الج، ، احمد دغيش462,461صفحة   1993مصر سنة =
 . 73و  72صفحة ،  المرجع السابق ،موساوي رضوان  الشفعة  في القانون الجزائري

 . 73صفحة  ،المرجع السابق  ،حق الشفعة في القانون الجزائري  ،موساوي رضوان 1

 . 463، 462صفحة  ،1993الوسيط في القانون المدني، المستشار أنور طلبة، الجزء الثالث، طبعة   ،أنور طلبة  2
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 . محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة "إذا كـان العقار قد بيع ليكون 

 من القانون المدني على:"يثبت حق الشفعة......... 795نصـــت المـادة و 
 للشريك في الشـيوع إذا بيع جــزء من العقار المشاع إلى أجنبي . "  -

 :البيع بالمزاد العلني  وفقا لإجراءات رسمها القانون  -1
في البيع الذي يحصل بالمزاد العلني   علاه فإنه لا يمكن الاخذ  بحق الشفعةأللمادة المذكورة  طبقا 
المغزى من ذلك لإجراءات التي يحددها القانون و الذي يحترم اضاء أو أمام إحدى جهات الإدارة و أمام الق

يقوم بالدخول في المزاد بمقدور الشفيع  أن  حو لأنه كانهو منع الشفعة في البيع الذي يتم على هذا الن
، كما أن احترام  عليه المزاد  ذه بالشفعة ممن يرسوأخذ العقار بالمزايدة دون الحاجة إلى أخالعلني و 

، كما أن العقار المبيع إذا عرض أكبر ثمن الإجراءات التي رسمها القانون للمزاد يكفل له الحصول على
 من خطر أخذ العقار بالشفعة .  هذا المنع يسمح للمزايدين بعرض ثمن أعلى بتحررهم

أمام القضاء بطلب من الدائنين   من بين البيوع بالمزاد العلني:ـبيع العقار بالمزاد العلني الجبريو 
   .ذلك بغرض استيفاء ديونهم من ثمن العقارو 

استحالة القسمة العينية التي قد تؤدي   ذلك بسبب لعلني لعقار شائع  أمام القضاء و ــ البيع بالمزاد ا
من القانون المدني التي تنص: "إذا تعذرت  728طبقا لأحكام المادة إلى ضرر أي "قسمة التصفية" 

، بيع هذا المال بالمزاد كبير في قيمة المال المراد قسمتهالقسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص 
 ."..لمدنيةجراءات ابالطريقة المبينة في قانون الإ

ءات مقررة في التشريع  وفقا لإجرا بالمزاد العلني أمام جهة الإدارةــ بيع الدولة لأملاكها الخاصة 
 .الخاص بذلك

المحجوز لاستيفاء الضرائب بمختلف أنواعها وفق إجراءات قررتها  ــ الحجز الإداري وبيع العقار
 .تشريعات الضرائب أمام جهة الإدارة 

 .فلس أمام جهة القضاءبيع عقار المــ   
 ــ بيع العقار المثقل بتكاليف عينية بيعا اختياريا بالمزاد العلني . 

تكون جبرية أو اختيارية لاستيفاء  المزاد العلني تقع أمام القضاء و هن طريق فهذه كلها بيوع عقارية 
لها وفقا  تجري كبضمانات كافية، و ديون أو تصفية عقار شائع أو لمجرد بيع العقار مع إحاطة البيع 

 .لإجراءات رسمها القانون
 يشترط لقيام هذا المانع توافر شرطين:  و 
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 ؛ أي العلانية التي تكفل حرية المزايدة وجديتها أن يكون البيع بالمزاد علني -
 . المزايدة والبعد فيها عن أي تحكم وفقا لإجراءات محدودة بالقانون وهذا تأكيدا لمبدأ عدالةأن يتم البيع  -

ذا تخلف احدهما لم يقم المانع وثبت الحق في الشفعة لذلك من فإذا تحقق الشرطان قام المانع ، وا 
 المجالات التي يجوز فيها الأخذ بالشفعة :

ره بيعا حرا بالمزاد العلني دون التقيد بالإجراءات التي قررها القانون لذلك ــ قيام المالك ببيع عقا
لم يجر   نهأ إلا، فهذا البيع وان حصل بالمزاد العلني ها هو بنية الحصول على أعلى ثمنبإجراءات نضم

ع الحلول يجوز في هذه الحالة  للشفي فلا يعد مانعا من موانع الشفعة و  وفقا لإجراءات رسمها القانون فلذلك
 محل المشتري بعد تمام هذا البيع. 

ــ قيام المالك ببيع عقاره بالمظاريف أي تقدم العطاءات في مظاريف مغلقة فهذا البيع لا تتوفر فيه  
ان رسم له لا يمكن اعتباره بيعا بالمزاد العلني و  لمشترون بعضهم على بعض و بالتاليالعلانية ولا يزايد ا

بل يجوز للشفيع الحلول محل المشتري في مثل  ولا يعتبر مانع من موانع الشفعة ، القانون إجراءات معينة
، وكذلك الحال لكل بيع لا يتم وفق إجراءات المزاد التي رسمها القانون لان هذه الإجراءات زيادة  بيعهذا ال

بر، بحيث  على كفالتها للعلانية يكون من شأنها أن تؤدي إلى إيقاع البيع حتما على صاحب العطاء الأك
يمكن للشفيع إذا كانت له الرغبة في العقار المباع أن يشترك في المزايدة ويتابع الزيادة حتى يرسو عليه  

 المزاد.
 :  قة البائع والمشتري كمانع للشفعةعلا-2

يثبت حق الشفعة.......... ــ للشريك « ن القانون المدني على انه م  795المادة  جاء في نص لقد  
  » الشيوع إذا بيع جزء من العقار إلى أجنبي .........في 

  لا شفعة ............ « منه   798مادة بينما تنص ال
الأقارب لغاية الدرجة الرابعة وبين  والفروع أو بين الزوجين أو بين إذا وقع البيع بين الأصول ــ 

  .» الأصهار لغاية الدرجة الثانية
وافر شروطها لوجود مانع علاه أن الشفعة لا تجوز رغم تأيستخلص من خلال المادتين المذكورتين 

 المشتري. ائع و وجود علاقة الب يتمثل في
من القانون المدني تثبت الحق في الأخذ بالشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من   795فالمادة 

لأخذ بالشفعة إذا كان المشتري غير أجنبي أي تربطه  العقار إلى أجنبي وعلى ذلك يتحقق المانع من ا
علاقة شراكة مع البائع فهما شريكان في الشيوع للعقار المباع أي انه إذا كان المشتري أحد الشركاء في 
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الشيوع لا يجوز لأحد الشركاء الآخرين ممارسة حق الشفعة في هذا البيع والحلول  محل المشتري لان هذا  
لوجود مانع من الأخذ بالشفعة وهو أنه ليس أجنبيا كما أن الحكمة  يره من الشركاء و خير يفضل على غ الأ

 من الشفعة وهي دفع الضرر اللاحق  بالشريك  لدخول أجنبي عليه لا  تتحقق في هذه الحالة.
لا شفعة...........إذا وقع البيع بين  «فتفرض مانعا آخرا في فقرتها الثانية:  798أما المادة 

الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة  الأصول و 
 .» الثانية

محاباته بالبيع بثمن أو بشروط لا  م بمراعاة شخص المشتري بإيثاره و فالبيع في هذه الحالات يتس 
الذي لا تتوافر فيه شروط  المشتري ا لا تجوز المفاضلة بين الشفيع و يرضى البائع أن يتم لغيره بها ولهذ 

منع هنا في هذه من القانون المدني في 798ذا كان كل منهما من الأقارب المذكورين في المادة الشفعة ،فإ
 لو كان الشفيع أقرب للبائع من هذا المشتري .الحالة الأخذ بالشفعة حتى و 

صلة القرابة لغاية   صـلة الزواج أوالتي تقيم المنع هي بين المشتري والبائع و  تجمعالتي  العلاقةو 
تكون قرابة مباشرة بين الأصول   درجة معينة والقرابة تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة وقرابة النسب إما

ما تكون قرابة غير مباشرة أي قرابة حواشي حيث يجمع الأقارب فيها أصل مشتالفروع و و  رك دون أن  ا 
 .يكون أحدهم فرعا للآخر

الدرجة  حد الزوجين لأقارب الزوج الآخر وتكون في نفس القرابة و لمصاهرة فهي قرابة أأما قرابة او 
 للزوج الآخر و لكن بالمصاهرة. 

الفروع  لشفعة أن يقع البيع بين الأصول و المنع من امن قبيل  يعد  :الفروعالبيع الواقع بين الأصول و  - 
المشرع بتحديد درجة ذ لم يقم إجة معينة للقرابة دون تقييد لدر  ذلكأكان الأصل أم الفرع هو البائع و سواء 

باعدت درجة القرابة بين  الفروع مهما ت وع بين الأصول و القرابة المانعة فيوجد المانع على ما يقع من بي
ملف رقم    2000-03-29 المحكمة العليا من خلال قرارها الصادر بتاريخكدته أالبائع والمشتري وهو ما 

بين  وأو بين الزوجين أصول والفروع ذا وقع البيع بين الأإ... نه لا شفعة أمن المقرر قانونا ) 196675
ما قضى بعدم الاعتداد باستعمال حق الشفعة  لن القرار المطعون فيه ا  قارب لغاية الدرجة الرابعة، و الا

 . 1( م للقانونصاب فيما قضى وهو تطبيق سليأابن خال  جميع الاطراف  يكون قد هو   لكون المشتري

 
ضد ح م  قضية ح ح   196675ملف رقم   2000-03-29قرار صادر عن الغرفة العقارية  بالمحكمة العليا   بتاريخ   1

 . 251سنة   ،الجزء الاول  قسم الوثائق ،القضائي للغرفة العقارية المنشور  بمجلة الاجتهاد
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لبنت ابنه أو لابن بنته أو لبنت   أو و البنت أو ابن ابنه ألى الابن إفإذا باع الأب أو الأم العقار 
و أباع الابن أو البنت عقاره للأب  أنه إذافان الشفعة لا تجوز في هذا البيع، كما بنته مهما نزل الفرع 

، فإن الشفعة في هذه الحالة كذلك  لأم أمه مهما علا الأصلب أمه أو أو لأ ،أو لأب أبيه أو لأم أبيه الام 
   .1لا تجوز في هذا البيع 

الشفيع كلاهما من أولاد البائع فإن هذا الحالة التي يكون فيها المشتري و يسري هذا الحكم في و 
ه محاباة  الحكم إنما جاء ضمن أحكام الشفعة لأن مثل هذا النوع من البيع إنما يكون في الحقيقة هبة ففي

ة قرابته من المتعاقدين  لا يصح أن يستفيد منها إلا الشخص المقصود بها دون غيره مهما كانت درج
بناء على ذلك فإنه إذا باع  ما أراد الأصل أن يملكه لفرعه و  ليست الحكمة منه منع الأجنبي من تملكو 

الجد عقاره لحفيده فلا يجوز لابن البائع أن يشفع في هذا البيع ولو قام به لسبب من أسباب الشفعة 
 بدعوى أنه أقرب للبائع من المشتري.           

 البيع الواقع  بين الزوجين : -
 تجوز الشفعة في هذا البيع،  ا فلاإذا قام الزوج ببيع عقاره لزوجته أو باعت الزوجة عقارها لزوجه 

المالك ببيع عقاره لمطلقته أو باعت المطلقة عقارها لزوجها السابق أو باع الخاطب عقاره   أما إذا قام
 . لخطيبته أو باعت الخطيبة عقارها لخطيبها فتجوز الشفعة في هذا البيع لتخلف الرابطة الزوجية بينهما 

 :البيع الواقع بين الأقارب من الحواشي -
يقصد بالقرابة هنا قرابة الحواشي التي هي تلك الرابطة الموجودة ما بين أشخاص يجمعهم أصل  

عند  من القانون المدني، و  33واحد دون أن يكون احدهم فرعا للآخر طبقا لأحكــام الفقرة الثانية من المادة 
جات صعودا من الفرع ترتيبها فإنه عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدر حساب درجة قرابة الحواشي و 

كل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وفقا ولا منه إلى الفرع الآخر و للأصل المشترك ثم نز 
 .2من القانون المدني   34لأحكام المادة 

يفهم أن الأخ يعتبر بالنسبة إلى أخيه في الدرجة الثانية إذ إن الأصل المشترك للأخوين هو الأب  و  
و منه يتم الصعود إلى الأب وهو الأصل المشترك فلا يحسب ثم يتم النزول من الأب فيحسب الأخ درجة 

 
 ،حسن كيره ، 534صفحة ، المرجع السابق ،الجزء التاسع  ، الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري  1

 .     638و  513ة صفحالمرجع  السابق، الحقوق   ،الموجز في أحكام القانون المدني
 .  86و   85صفحة  ، المرجع  السابق، الشفعة في القانون الجزائري ، موساوي رضوان  2
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إلى الأخ الأخر فيحسب هذا أيضا درجة فهاتان درجتان فيكون البيع الصادر من الأخ لأخيه أو لأخته أو  
 الصادر من الأخت لأخيها أو لأختها عبارة عن بيع لا تجوز فيه الشفعة. 

العم  لى ابن أخيه في الدرجة الثالثة إذ أن الأصل المشترك هو الجد فيحسب يعتبر العم بالنسبة إو 
خ  النزول من الجد إلى ابن الأ  و الأصل المشترك فلا يحسب ثم يتمهدرجة ومنه نصعد إلى الجد و 

نية فيكون مجموع الدرجات ثلاثا ويسري هذا الحكم على العمة والخال لأبنه درجة ثا بدرجتين للأخ درجة و 
الخالة فيكون البيع الصادر من العم أو العمة أو الخال أو الخالة لابن أخيه أو لابن أخيها أو لابن أخته  و 

 .    1أو لأبن أختها بيعا واقعا بين أقارب من الدرجة الثالثة فلا تجوز فيه الشفعة 
هكذا لأن  الأخ لعمه أو ابن الأخت لخاله و  كما أنه لا تجوز الشفعة في البيع الصادر من ابنو 

يعتبر ابن العم بالنسبة إلى ابن عمه في الدرجة الرابعة إذ  ا بين أقارب من الدرجة الثالثة و البيع وقع أيض
ثم ننزل من الجد   ،م إلى الجد بدرجتين لا نحسب الجد الأصل المشترك بينها هو الجد  فنصعد من ابن الع 

و يكون البيع الصادر من ابن العم لأبن عمه  إلى ابن العم الآخر بدرجتين فيكون مجموع الدرجات أربعا 
ة ونفس الحكم ينطبق على بنت العم وابن  بيعا واقعا بين أقارب من الدرجة الرابعة فلا تجوز فيه الشفع

فالبيع   ميعا هم أقارب من الدرجة الرابعةفهؤلاء ج ، الخال وبنت الخال وابن الخالة وبنت الخالةابن العمة و 
 . ز الشفعة فيهذي يقع بينهم لا تجو ال

لكن البيع  و ، 2ذلك ما قررته المحكمة العليا باعتبارها صفة ابن الخال تحرمه من الأخذ بالشفعة
 .3ابن ابن عمه يكون بيعا بين أقارب من الدرجة الخامسة فتجوز فيه الشفعة الواقع بين الشخص و 

 :البيع الواقع  بين الأصهار  
الدرجة بالنسبة  لزوجين يعتبرون في نفس القرابة و أقارب أحد ابقرابة المصاهرة أنها قرابة من  يقصد  

من القانون المدني فلا تجوز   35إلى الزوج الآخر وتحسب درجة القرابة طبقا لما تنص عليه المادة 
نون  من القا  798الشفعة في البيع الذي يقع بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية طبقا الفقرة الثانية من المادة 

، فالبيع الذي  الأصهار لغاية الدرجة الثانية" ... إذا وقع البيع... بيننه: "لا شفعةأالتي تنص على  المدني

 
 . 87و  86الصفحة  السابق، المرجع   ،الشفعة في القانون الجزائري ، موساوي رضوان  1

الخاص بالغرفة  العدد  ،2004المجلة القضائية لسنة  ،196 ،675في الملف رقم  29/03/2000في  القرار المؤرخ  2
 . 251صفحة ، 1جزء  ،العقارية

 .536حة صف 09جزء  رقم  ،ع السابقالمرج ،عبد الرزاق السنهوري 3
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يصدر من الزوج لأبي زوجته أو أبي الزوجة للزوج و كذلك البيع الذي يصدر من الزوجة لأبي زوجها أو  
 تجوز فيه الشفعة . من أبي الزوج للزوجة كل هذا بيع صادر بين الأصهار من الدرجة الأولى فلا 

إن اخو الزوجة يعتبر في الدرجة الثانية من ناحية المصاهرة بالنسبة إلى الزوج فالبيع   -   
الصادر من الزوج لأخي زوجته أو الصادر من أخي الزوجة للزوج يعتبر بيعا واقعا بين أصهار من  

 .ثانية فلا تجوز فيه الشفعةالدرجة ال
فانه يعتبر بيعا بين الأصهار من   ،لعمة الزوجة أو عم الزوجةالزوج  إن البيع الصادر من-   

 الدرجة الثالثة فتجوز فيه الشفعة.
 :حساب درجة القرابة
مر في تحديد درجة القرابة الرجوع في ذلك إلى نصوص القانون المدني التي نظمت هذه  يتطلب الأ

تتكون من ذوي القرابة ويعتبر من ذوي  سرة الشخص منه لأن أ 35و  34و  33و 32لمسألة في المواد: ا
 يجمعهم أصل واحد ذكرا كان أو أنثى.   الذينشخاص القربى كل الأ

ما قرابة حواش فتكون القرابة المباشرة بين شخصين إذا تسلسل احدهما عن  و  - القرابة إما قرابة مباشرة وا 
 الأخر كما هو الأمر بين الأصول و الفروع. 

م  القائمة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحده  العلاقة يقصد بقرابة الحواشي هيو  - 
ن علت. كذلك أب الأب و إن علا وأم الأب و فرعا للآخر فالأب قريب مباشر و   ا 

ن علت و أم الأم و والأم قريب مباشر وكذلك أبو الأم وان علا و  - أصل من هؤلاء يعتبر كل من أبيه  كل ا 
 أمه أصلا أي قريبا مباشرا. و 
ن و  والأخ والأخت من الحواشي وفروعهما - فروعهما وان نزل كذلك يكون من الحواشي العم والعمة و ا 

 نزل.                           
ن علا - ن نزل وما ذكر عن العم والعمة يصح في الخال و  ،وعم وعمة الأب والجد وا  الخالة  وفرع هؤلاء وا 

 وهكذا. 
وفروع كل أب وأم لكل أصل  ه وفروع أبي أبيه وفروع أم أبيهب للشخص من جهة أبيه فروع أبيينتسو  -

 صول أبيه. من الأ
 ينتسب له من جهة أمه فروع أبي أمه و فروع أم أمه وفروع كل أب وأم لكل أصل من أصول أمه.و  -
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صل فالأب والأم في الدرجة درجة القرابة المباشرة تتحدد باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأو  -
ن الابن  كذلك اب أم الأم في الدرجة الثانية و م و أبو الأذلك الابن والبنت وأبو الأب وأم الأب و وك ،الأولى

 هكذا.وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت و 
أما بالنسبة لدرجة قرابة الحواشي بين شخصين فتتحدد بعدد الفروع التي تصل كل شخص  -

مشترك فالأخ في الدرجة  عدم حساب الأصل المع حساب كل شخص منهما فرعا و ، بالأصل المشترك
 كذلك العم أما ابن العم ففي الدرجة الرابعة. الثانية وابن الأخ في الدرجة الثالثة و 

ذا تحددت قرابة شخص من آخر و  - ذا الشخص يعتبر في نفس القرابة  درجة هذه القرابة فان هوا 
 هرة. هذا عن طريق المصاة بالنسبة إلى زوج الشخص الأخر و الدرجو 

ل في القرابة المانعة  تجب الإشارة أن القاضي الناظر في دعوى الشفعة يكون مختصا بالفصو  
 . رعة عن دعوى الشفعةلدرجتها باعتبار أن هذه المسالة مدنية و متفللشفعة و 

 :بيع العقار ليكون محل عبادة أو ملحقا لمحل عبادة
من القانون المدني   798ة الثالثة من المادة أكد المشرع على عدم جواز الأخذ بالشفعة في الفقر  لقد 

 . "محل عبادة أو يلحق بمحل العبادة التي تنص على أن " لا شفعة.....إذا كان العقار قد بيع ليكون
  حماية غرض العبادة هذا المنع لاعتبار ديني يقدم على مصلحة الشفيع والهدف منه  تم وضعو 

عليه فإن  أو الإلحاق بمحل عبادة قــائم، و هو إقامة محل عبادة جديد المستهدف من وراء شراء العقار و 
يجب أن يتم بقصد جعل العقار محل يه اعتبارات خــاصة في المشتري وفي الثمن وشروطه و البيع تراعى ف

 . المشتري أولى بالعقار من الشفيععبادة أو يلحق بمحل عبادة إذ يصير 
باع المالك أرضه لمشتر بقصد بناء مسجد فوقها أو ليلحقها بمسجد قائم لتوسيعه أو لتكون   فإذا

دورة المياه أو ميضأة أو لتكون مقصورة الإمام أو جناحا مخصصا للنساء فهنا لا تجوز الشفعة في هذا 
ذا ادعى الشفيع بغرضه الديني الذي أراد أن يحققه، و  البيع حتى لا يضيع على المشتري أن الغرض ا 

يقة وهو  المذكور في عقد البيع من أن العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق به غير مطابق للحق
ع  ن سبب البي أ لبها في المواعيد المقررة لذلك وأن يثبت بفللشفيع طتهرب من الشفعة ومنعا للأخذ بها 

مسألة من يشتري عقارا لينشأ  و تطرح  ،وله أن يثبت ذلك بجميع الطرقالمذكور في العقد لا صحة له 
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، فإذا كانت هذه الملاحق ملحقة بمحل  مؤذنمدرسة لتحفيـظ القرءان أو معهدا دينيا أو مسكنا للإمام أو ال
 .1مع فبالتالي لا تجوز الشفعة فيها العبادة بمفهوم الدين الإسلامي للمسجد الجا

 : سقوط الحق في الشفعة - ثالثا
الواردة على حق الملكية لأنها تحد من حرية التصرف في مال  يود إن الشفعة  تعتبر من بين الق

رتب سقوط الحق في  ييق من نطاقها فقد تشدد المشرع و العقار او الحق العيني العقاري ،و بهدف التض
 من القانون المدني.  807الشفعة في حالات معينة نصت عليها المادة 

ي  هو عبارة عن جزاء يرد بعد ثبوت الحق في الشفعة لأسباب محددة بخلاف الموانع الت  والسقوط
من القانون المدني على ما   807إذ تنص المادة  ،دها أصلاوجو ترد قبل ثبوت الحق في الشفعة وقبل 

 لا يمارس حق الشفعة في الأحوال التالية: يلي: "
 ؛ البيعإذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة، و لو قبل 

 ؛إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع

 . "ي الأحوال التي نص عليها القانونف

 : تناولها كما يليأجرائية لسقوط الشفعة إخرى أية و هناك أسباب موضوعويمكن القول أن  
   الأسباب الموضوعية لسقوط الحق في الشفعة.-

 لا يمارس حق الشفعة في الأحوال التالية: " :على أنه من القانون المدني 807المادة  لقد نصت 
 إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة و لو قبل البيع،......"   -

وني قد يقع بمقابل أو بغير مقابل، كما قد يكون  هو عبارة عن تصرف قانان المقصود بالنزول : النزول -
يستفاد النزول الضمني من كل عمل أو تصرف يؤخذ منه نزول الشفيع عن  ضمنيا و صريحا وقد يكون 

المشتري أو أن يتفق مع المشتري عن تقرير حق  بالوساطة في البيع بين البائع و  حقه كأن يقوم الشفيع
ع أن ينزل عن الشفعة  يمكن للشفي و  ،و عليه أو يضمن المشتري في الثمنارتفاق لمصلحة العقار المبيع أ

حكم أو بتسليم المشتري  يظل له الحق في النزول ما دام لم يتم الأخذ بالشفعة بمقتضى عد طلبها و ب
 .2يمكن النزول عن الشفعة مقدما أي قبل البيع بالشفعة و 

 
 . 93و  93صفحة   ،المرجع السابق ،الشفعة في القانون الجزائري ، رضوان موساوي  1

 .  390صفحة   ،المرجع السابق  ،حق الشفعة في التشريع الجزائري  ،احمد دغيش 2
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تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن النزول الذي يتم بالنسبة إلى البيع الذي قد يصدر و 
والواقع على الأرض المجاورة لا يمتد إلى البيع الصادر من مشتري هذه   للغير من الجار المتنازل له

 .1الأرض 
ثبوت الحق في الشفعة يشترط أن يكون الشفيع مالكا للعقار أو  ل :التنازل عن الشفعة بعد تاريخ المبيع-

بحصة شائعة  الحق المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة سواء كان الشفيع يشفع برقبة أو بحق انتفاع أو 
، فإذا زالت هذه الصفة عن الشفيع بأن باع العقار  ر مجاور عندما يسمح القانون بذلكفي العقار أو بعقا

بقسمة العقار المملوك ، أو حقق شرط فاسخ مثلاالمشفوع به أو وهبه أو وقفه  أو انفسخ سند ملكيته له بت
قد سبق بيان أن ثبوت  و  سقط هذا الحق.حدث هذا الزوال قبل أن يثبت حقه في الشفعة على الشيوع، و 

 .2الشفعة يكون بصدور الحكم الفاصل في دعوى الشفعة 
 الأسباب الإجرائية لسقوط الحق في الشفعة 

 عدم إظهار الرغبة في الأخذ بالشفعة في الميعاد المحدد لها: -
رغبته فيها إلى  ن على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلمن القانون المدني: "  799صت المادة لقد ن

يوجهه إليه البائع أو   المشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذيكل من البائع و 
لا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاالمشتري و   ."د المسافة إن اقتضى الأمر ذلكا 

غبته في الأخذ لم يظهر هذا الأخير ر تري الإنذار الرسمي إلى الشفيع و فإذا وجه البائع أو المش
 بالشفعة في الميعاد المحدد بثلاثين يوما سقط حقه فيها. 

 عدم قيام الشفيع برفع الدعوى في الميعاد: -
من القانون المدني على أن حق الشفيع يسقط إذا لم يقم الشفيع  برفع  802لقد نصت المادة  

تبط بالنظام العام فإذا انقضى  الدعوى في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة ،وهذا الميعاد مر 
فللمحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ولو تنازل صاحب الحق  

 عن التمسك به  
 
 
 

 
                                                                         .الطبعة الثانية ،منشاة المعارف بالإسكندرية ،الشفعة والقسمة في ضوء القضاء والفقه أحكام  ،د الشواربيعبد الحمي 1
 .  98و  97صفحة  ،المرجع  السابق  ،الشفعة  في القانون الجزائري  ،موساوي رضوان 2
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 : عدم قيام الشفيع بإيداع الثمن في الميعاد
المصاريف بين يدي  مدني على وجوب إيداع ثمن البيع و من القانون ال 801نصت المادة لقد  

هذا الإيداع  الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون 
 مواعيده سقوط الحق في الشفعة. اء و ينتج على عدم احترام هذا الإجر قبل رفع دعوى الشفعة، و 

 :  مرور مدة سنة من تاريخ تسجيل البيع 
 ون المدني: " لا يمارس حق الشفعة في الأحوال التالية: من القان 807نصت المادة 

 . ـإذا مرت سنة من يوم تاريخ تسجيل عقد البيع"
معاملات وحماية للبائع  استقرار ال للحفاظ  على ف من تقرير المشرع هذا السقوط هو سعيا منالهد 

وللمشتري المشفوع   ،لم الشفيع بالبيع رغم عدم إنذاره المشتري باعتبار التسجيل تصرف يفترض معه عو 
نه مضى مدة سنة أى اثبت فقط أن عقد بيعه قد بطل و ضده أن يتمسك بسقوط الحق في هذه الحالة مت

لا يطلب منه أن يثبت علم الشفيع بالبيع أو غير ذلك ل من غير أن يستعمل الشفيع حقه و من يوم التسجي
 المذكورة . لأن القانون افترض هنا علم الشفيع بحصول التسجيل بمضي المدة

 الذي ترتبت عليه كما إذا اتضح أن البائع لم يكن مالكا لما باع. تبطل الشفعة ببطلان البيع -
سنة من تاريخ البيع و لم يسجل و لم تحصل الشفعة فإنها تسقط طبقا    15: إذا مضت التقادم المسقط -

 للقواعد العامة التي تنطبق على التقادم . 
 زوال احد شروط الشفعة: 

ذا زال احد الشروط  اللازمة للأخذ بالشفعة كما إذا باع الشفيع عقاره قبل طلب  إالشفعة  تم سقوطي
الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك أو كما جعله وقفا أو مسجدا  أو إذا زالت صفة الجار عن الشفيع في  

الأرض التي يرغب  عقاره و ذلك بإنشاء طريق عام بين الحالات التي يسمح فيها القانون بالشفعة للجار و 
 في أخذها بالشفعة. 

القانون  إن قواعد السقوط في الشفعة قررها سقوط الحق في الشفعة في أية حالة: جواز الدفع ب 
نص على وجوب القيام بالإجراءات في  بقيود كثيرة و  بإحاطتهالهذا قام المشرع والحق ذاته مستمد منه و 

لا سقط   الحق في الشفعة.مواعيد قصيرة بينها وا 
نه حق استثنائي مقيد لحرية التعاقد وحق الملكية فإذا أذ إوج عن القاعدة العامة في التعاقد فهو خر 

ينبني على ذلك أن للمحكمة أن تقضي به  د له و أصبح لا وجو لمواعيد زال الحق المعلق عليها و انقضت ا
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عنها صراحة صاحب الحق في التمسك من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو نزل 
 .1بها ومن باب أولى فالدفع بالسقوط متأخرا لا يسقط الحق فيه 

   لنقل الملكية العقارية  المصرحة  الاحكام القضائيةشهر  :السادسالفرع 
ي نص صريح في القانون الجزائري يحدد الاحكام المصرحة بوجود الحقوق  أوجود  غياب في ظل 

و الكاشف،  أكام تبقى مفتوحة لكل ما ينطبق عليه وصف الحكم المقرر العقارية فإن هذه الاحالعينية 
لقاضية بقسمة  المعروفة في القانون الجزائري هي الأحكام القضائية ا والملاحظ أن الحالات المصرحة

المكسب الذي التقادم إثبات الملكية عن طريق الحيازة و الأحكام القضائية القاضية ب الاموال الشائعة و 
المتضمن اجراءات التقادم   352-83اصبحت تقوم مقام عقد الشهرة المنصوص عنه في المرسوم رقم 

عداد عقد الشهرة المتضمن  راراتها  ما سارت عليه المحكمة العليا في ق وهذا 2بالملكية  لاعترافا المكسب وا 
بات  الملكية العقارية بالحيازة   لى اثإوالذي يذهب  1998-09-30المؤرخ في  100876منها القرار رقم 

القانونية   وكذا الحكم القاضي بتثبيت وضعية العقار ، 3بإجراء عقد الشهرة والتقادم المكسب غير مرهون 
كل تغيير  لحدود نه "أ التي تنص على  63-76من مرسوم  25بالتغير عن طريق الالتصاق طبقا للمادة 

يكون موضوع احداث بطاقة مطابقة وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقات    وحدة عقارية 
 . الجديدة  بعبارة تكون كمرجع  فيما بينها " صلية و الأ

لحح بالشغور و الحكم المصر  كذاو    ،48ذلك طبقا لأحكام المواد اق التركة بأملاك الدولة الخاصة و ا 
من المرسوم  92، 88،89،90والمواد  المتضمن قانون الأملاك الوطنية 90/30من القانون رقم  52 ،51

تسييرها  ديد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و المتضمن تح 454/ 91التنفيذي رقم 
ول على  حصحيث نص "على أن للدولة ممثلة في شخص الوالي أن ترفع دعوى أمام القضاء العادي لل

 .4"حكم صرح بانعدام الوارث 

 
 ،الطبعة الثانية ،منشاة المعارف بالإسكندرية ،هالفقالشفعة والقسمة في ضوء القضاء و  أحكام، عبد الحميد الشواربي 1

 . 159صفحة 
المتضمن  المتضمن اجراءات التقادم المكسب واعداد عقد الشهرة  ،1983-05-21المؤرخ في   352-83م المرسوم رق 2

 . 1983-05-04المؤرخة في    21عدد   ،الاعتراف  بالملكية الصادر في الجريدة الرسمية

سب مرهونا التقادم المك"حيث ان قضاة الاستئناف يجعلهم  1998-09-30المؤرخ في  100876ا يقرار المحكمة العل  3
   .القانوني قرارهم  الاساس   فأفقدوااساءوا  تطبيق  القانون  عقد الشهرة والحال أن القانون لا يشترط ذلك فهم بذلك  بإجراء

 . 27صفحة  2000،2001، تخصص عقاري، سنة مذكرة نهاية التدريب، الإثبات في المواد العقاريةطواهير عبد الله،   4
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ة التي تصرح بوجود الحق الموجود سلفا وتعلن بوجوده القضائية النهائيالأحكام  الجدير بالذكر أنو 
ن الحق موجود في نشاء الحق لأإلى إجل انهاء النزاع الذي كان قائما بشأنه ولا تؤدي هذه الاحكام أمن 

حكم القاضي بقسمة المال الشائع والحكم المثبت  ال كما سبق الذكر حكاممثلة هذه الأأسند اخر ومن 
لعقار  خر حكم ينقل ملكية اد بالبيع العقاري باعتباره هو الأبإلزام الواعللصلح القضائي، والحكم القاضي 

وقائع  فهذه كلها 1ية عن طريق التقادم المكسب الحكم القاضي بتثبيت الملكمن الواعد الى  الموعود له و 
رها بالمحافظة العقارية حتى  تتطلب وجوبا ضرورة شهو حكام قضائية ألى الشخص بموجب إيثبت نقلها 
 .مثل العقد الرسمي مثلهاالقانونية  لأثارهمحققا  ضائيا ناقلا للملكية العقارية و قتكون سندا 

 الحكم القضائي المثبت للقسمة   شهر-أولا 
كاشفا للملكية العقارية بعد شهره بمصلحة الحفظ صادر في دعوى القسمة يعد مثبتا و إن الحكم ال

من القانون المدني   728للمادة  العقاري وذلك سواء كانت القسمة عينية أو تمت بطريقة التصفية طبقا
المحكمة العليا من   كدتهألحاصل على الشركاء وهو ما قار عن طريق المزاد العلني وتوزيع اذلك ببيع العو 

لى قسمة إنهاء حالة الشيوع  واللجوء إ)لا يجوز للقاضي  2015-09-10خلال قرارها الصادر بتاريخ 
من القانون المدني فإن   727وطبقا لنص المادة  2( نقص كبير في قيمته حداث إ لىإالعقار بطريقة تؤدي 

اع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه  القسمة تجري بطريقة الاقتر 
 المفرز. 
أنه في حالة إشهار عقد يتضمن إيداع حكم قضائي نهائي قضى  في هذا الصدد، يجب لفت انتباه و 

يتقدم أمام المحافظة العقارية أحد المتقاسمين فقط طالبا  على الشيوع و  بقسمة عقار بين ملاك كانوا شركاء
إشهار حقه دون باقي الشركاء الآخرين، فإنه لا يجوز للمحافظ العقاري رفض عملية الشهر بحجة عدم  

     إمكانية الإشهار الجزئي ويلزم محرر العقد بإشهار كافة الحقوق المنصوص عليها في الحكم القضائي.                      
إذ يمكن شهر حق الشريك الطالب فقط فيما يخص الحصة التي آلت إليه بموجب عملية القسمة  
من دون إلزامه بدفع الرسم على قيمة كامل العقار موضوع القسمة، وعلى المحافظ العقاري القيام بأحد  

 الإجراءين حسب الحالة:                                             

 
 . 87صفحة    ،المرجع السابق  ،شهر التصرفات  العقارية في التشريع الجزائري  ،جمال  بوشنافة 1

 ، الغرفة المدنية بالمحكمة العليا والمنشور بمجلة المحكمة العليا عن 2015-09-10صادر بتاريخ  ،0959784قرار رقم  2
 . 139صفحة ، 02العدد رقم  ، 2015لوثائق والدراسات القانونية والقضائية لسنة اقسم 
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ء بطاقة عقارية جديدة تتعلق بالوحدة العقارية الناتجة عن القسمة يؤشر اسم صاحب  إما إنشا -
من   27و  21الحق عليها، إذ تعلق الأمر بالإشهاد العيني "العقار الممسوح"، أو تطبيقا لأحكام المادتين 

                                                      المتعلق بتأسيس السجل العقاري.                     1976/ 03/ 25المؤرخ في   63/ 76المرسوم 
 أو التأشير على البطاقة العقارية المتعلقة بالطالب فقط إن وجدت أو إنشاء بطاقة  -

 شهر الحكم القضائي القاضي بتثبيت الوعد بالبيع  - ثالثا
  المتعلق بتثبيت الوعد بالبيع الحكم النهائي  خر يتمثل في ضرورة شهر أ بإجراء ر هنا  يتعلق الأم إن

المطلوب والمتمثل  في  ثر العينيالأ  لإنتاجذلك ى المحافظة  العقارية المختصة و لد  القانونية والإجراءات 
 .انتقال الملكية

ذ كان  إ) 154760ملف رقم  1996-04-17قد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ و 
خر ذا نكل الطرف الأإعقد  في حالة ما مقام ال للقاضي سلطة اصدار حكم قضائي يقوم القانون يخول 

من   -لشروط الشكلية في الوعد بالبيع، ومتى ثبت توار ا عن تنفيذ الوعد فإنه يشترط مع ذلك ضرورة
العرفي  مام الموثق لتوثيق البيع أ نعدام وجود وعد رسمي لبيع الفيلا ورفض البائع التوجهإ -قضية الحال 

المطالبة بالتعويض كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزام قانوني لا تتوفر فيه  إلا مام المطعون ضدها أفليس 
ساءوا  أقام العقد العرفي يكوون قد م صدار حكم يقوما  ن بإستجابة القضاة لمطلبها و ا  الشكلية القانونية و 

 .1(قض قرارهم  بدون احالة تطبيقا القانون وفهم اجتهادات المحكمة العليا، مما يتوجب ن
 وأبرمالعقار الموعود به يكون قد تصرف في ما يملك في ن الواعد لما يتصرف أشارة وتجدر الإ

و أالقانونية الخاصة به بين المتعاقدين  ثارحيح ومنتج لجميع الآمع الغير فهنا العقد يعتبر صعقد البيع 
، 2بالمحافظة العقارية العقد  الملكية إلى المشتري بمجرد شهرعقد  ثارهم تلك الآأفي مواجهة الغير و 

ثناء  أالعقاري خطأ نظرا لارتكاب المحافظ و أبب عدم شهر الوعد بالبيع العقاري بسن يتم ذلك أويمكن 
مام الموعود له سوى  أ لا ولا يبق مستحي التزامه المتمثل في ابرام العقد هنا يصبح تنفيذ ممارسته مهامه و 

  .3اخلاله بالتزام شخصي ساس ألواعد بالتعويض على مطالبة ا

 
الأولى لسنة   بالمجلة القضائيةالمنشور و  154760ملف رقم  ،1996-04-17المحكمة العليا الصادر بتاريخ  قرار 1

 . 99صفحة  ،1996

 . 175شهر التصرفات  العقارية في القانون الجزائري  المرجع السابق صفحة   ،مجيد خلفوني  2

 .  175صفحة   نفسه،لمرجع ا 3
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هذا   يمكن للموعود رفع دعوى ضد الدولة للمطالبة بالتعويض و مسؤولية المحافظ العقاري و  كما تقوم
وبعد صدور الحكم القضائي يقوم   ، 20021-01-30لها صادر بتاريخ قرار ما كرسته المحكمة العليا في 

مر المقضي فيه وجب على الموعود له  الصادر الحكم لمصلحته الأ لقوةمقام عقد البيع النهائي وحيازته 
تطرق أ جراءات القانونية التي سوف الإ وفق الشروط و ن يقوم بإجراء شهر الحكم في المحافظة العقارية أ

   .في الباب الثاني
م  نص الحك لىإ)انه بالرجوع  19932-07-25العليا المؤرخ في محكمة وقد جاء في قرار ال 

فإنه يأمر بتسجيل هذا الحكم واشهره لدى  1978-05-28المؤرخ في  نمن طرف المستأنفي المحتج به 
عقار المذكور  مالكة الجراء الذي لم يتم مما يفقد الحجية المطلقة اتجاه البلدية العقاري( والإ  مصلحة الشهر

  .3محل النزاع رضية قرار دمج  القطعة الأ بموجب 
 .: كما سبق الذكررب تصرف الواعد في العقار لشخص آخحالة النكول عن الوعد بسبأما في 

إذا رفض الواعد تنفيذ العقد واستند في رفضه هذا على بينة قانونية تفيد تصرفه في العقار لفائدة 
المتفق عليها والتي خلالها يقوم الموعود له بالرد على الواعد شخص آخر وكان هذا التصرف خلال المدة 

بقبوله الشراء كما يقرره التشريع العقاري في المعاملات العقارية، فتنفيذ العقد في هذه الحالة أصبح  
مستحيلا لا تتحقق منه الغاية من الوعد بالبيع لأن الملكية لم تعد في يد الواعد بل أدخلت في الذمة 

 للمشتري الذي أصبح مالكا جديدا للعقار.المالية 
لذلك فإن بقاء الموعود له متمسكا بطلب إتمام إجراءات البيع لا جدوى منه وليس له أي أثر على  
التصرف الذي قام به الواعد والمتمثل في عقد البيع مع المشتري الجديد لأن هذا العقد يبقى صحيحا وله  

ملكه وليس في ملك الغير خاصة بعد أن تم نشر تصرفه أثر على الكافة لكون الواعد تصرف في 
بمجموعة البطاقات العقارية لأن التسجيل والشهر بالمحافظة العقارية هو مصدر وجود الحق العيني 
العقاري في النظام القانوني للملكية العقارية في التشريع الجزائري، فلا يبقى أمام الموعود له سوى المطالبة  

را عما لحقه من ضرر كون الالتزام الذي أنشأه عقد الوعد بالبيع العقاري بذمة الواعد بمبلغ التعويض جب 

 
صفحة   ،2002العدد الثاني لسنة  ،القضائية منشور بالمجلة ،2002-01-30قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  1

120. 

العدد   1994لسنة  ،المنشور المجلة القضائية 1993-07-25المؤرخ في  ،99699صادر عن محكمة العليا  رقم قرار   2
 . 212الصفحة  2

 . 126الصفحة  ،المرجع السابق ،عقاري  في ضوء  القضاء  الجزائريالشهر ال   ،علي فيلالي 3
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، ولما وضع تصرف الواعد في العقار للغير تنفيذ الوعد بالبيع في حالة  1التزام شخصي وليس عيني 
من   176استحالة مطلقة لتنفيذ التزامه عينا، فلا يبقى للموعود له إلا دعوى تعويض وفق أحكام المادة 

 التقنين المدني نظرا لإستحالة تنفيذ التزامه عينا. 
وفي هذه الحالة على القاضي أن يتأكد من ثبوت ملكية العقار للواعد ويتأكد كذلك من كون  
التصرف بالبيع الذي قام به تصرفا صحيحا ورسميا وليس بمقتضى ورقة عرفية أو بصورة شفهية لان هذا 

واعد لتبرير تراجعه عن تنفيذ الوعد، لأن التصرف العرفي أو الشفهي باطل  لا يعد دليلا قانونيا بيد ال
بطلان مطلق في التشريع العقاري الجزائري، فإذا كان كذلك بقيت الملكية العقارية في حوزته وبيده ويجوز  

ام العقد  للموعود له عندئذ أن يتمسك بإبرام العقد النهائي للبيع ويجعل الحكم الذي تصدره المحكمة يقوم مق
 .2من التقنين المدني  72كما يشير إليه نص المادة 

أي أنه تصرف فيه بالبيع تصرفا  ن دليل يثبت ملكية الواعد للعقارأما إذا خلى ملف القضية م
صحيحا لشخص آخر وتم تسجيله وشهره وكان الموعود له يلتمس أساسا التماس وحيد وهو الإشهاد  

قوم مقام العقد، فإن القاضي الناظر في هذه القضية يحكم برفض بصحة الوعد بالبيع وجعل الحكم ي
الدعوى لعدم التأسيس لأنه لا غاية من الحكم بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع كون هذا الحكم  
يبقى بدون  جدوى لإستحالة تنفيذه،كما أن القاضي لا يمكنه أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصم، أما إذا 

 احتياطيا طلب تعويض وتبين له صحة عقد الوعد بالبيع حكم له بذلك.   كان يلتمس
 الحالات التي يعفى الواعد فيها من التعويض 

، ويرتب آثارا إذا اتفق المتعاقدان على  نشئ التزاما شخصيا في ذمة الواعد إن الوعد بالبيع بالعقاري ي 
جميع شروطه ومسائله الجوهرية، فإذا حدث وأن نكل الواعد وتراجع في وعده وجب عليه دفع تعويض  

 : في حالة استثنائية  هي إلا نكوله وتصرفه في العقار لشخص آخرللموعود له جزاءا على 

 
 . 176صفحة  ، المرجع  السابق ،شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ،مجيد خلووني  1

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت من التقنين المدني: " 72المادة  2
 الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد ".  
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للعقار الموعود ببيعه وفيها يخرج العقار من الذمة في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة  -
المالية للواعد ولا يدخل في الذمة المالية للموعود له لأنه يندرج ضمن أملاك الدولة مقابل 

 .، ويكون هذا النزع من أجل المنفعة العامة 1تعويض عادل ومسبق 
ح به التشريع والتنظيم وأن  الجدير بالذكر أن حق الملكية يستغل في الإطار القانوني الذي يسمو 

ضمانا لحسن أداء غير أنه و ، ن حق الملكية مضمون بنص الدستوريستغل وفق طبيعته وغرضه لأ
المرافق العامة لمهامها، ومن أجل فعاليتها واستمراريتها أجاز المشرع للسلطة الإدارية أن تسلك طريقا  

ملوكة ملكية خاصة، يتمثل هذا الطريق استثنائيا بغرض الحصول على ممتلكات عقارية كانت أصلا م
الاستثنائي في انتزاع ملك عقاري لشخص ما عنوة وبدون أن يتطلب الأمر رضاه وذلك في مقابل مالي  

لا يجوز  من التقنين المدني بقولها " 677 على سبيل التعويض كما تشير إليه الفقرة الأولى من المادة
الشروط المنصوص عليها في القانون، غير أن للإدارة الحق حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال و 

في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض  
 منصف وعادل ....." .

يعتبر سلوك الإدارة في هذا المجال قرارا إداريا يستمد وجوده من التشريع ويجب أن يغطي  و 
عويض الممنوح من طرف الإدارة ما لحق الشخص من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع ملكيته  الت

العقارية وهذا التعويض تعده مديرية أملاك الدولة ويمكن أن يكون مبلغ مالي أو عقارا مماثلا حسب كل  
وجيه  المتضمن قانون الت 11/1990/ 18المؤرخ في  25/ 90من قانون  72حالة كما تشير إليه المادة 

 العقاري. 
 ولقرار الإدارة بنزع الملكية للمنفعة العامة إجراءات يجب أن تستوفى منها:  

 التصريح بالمنفعة العمومية.  -

تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق  -
 الذين تنتزع منهم هذه الملكية.

       . 2الأملاك والحقوق المطلوبة نزعها تقرير عن تقييم  -

 
ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في  من التقنين المدني: " لا يجوز حرمان أي أحد من  677/01المادة  1

القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل 
 تعويض منصف وعادل".

 ملكية من اجل المنعة العمومية .المتعلق بنزع  ال 27/04/1991المؤرخ في  11/ 91من القانون رقم  03المادة   2
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، لكي ينشأ لها حق  1كما ينبغي لكي يكون قرار الإدارة صحيحا أن يخضع لإجراءات الشهر العقاري
 الملكية ومن ثمة يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.

ن بأي  إذا كان العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة محل وعد بالبيع من طرف مالكه لا يمك
حال من الأحوال تنفيذ عقد الوعد بالبيع للاستحالة المطلقة وانتقال الملكية للدولة، وفي هذه الحالة الواعد 
لم يرتكب أي خطأ يجعله يتحمل المسؤولية أو يقدم تعويض على ذلك ويدخل هذا في إطار القوة القاهرة  

واعد من دفع تعويض للموعود له عن عدم  لأن إرادة الواعد ليس لها يد في هذا القرار، ولذلك يعفى ال
 تنفيذ عقد الوعد بالبيع. 

أما بالنسبة للتعويض الذي تقدمه الإدارة فإنه يكون من حق الواعد باعتباره مالكا للعقار والتعويض  
من التقنين المدني يؤول لمالك العقار، وملكية العقار في عقد الوعد  677الذي يدفع تأسيسا على المادة 

لا تزال تحت يد الواعد مادام أن عقد البيع النهائي بينه وبين الموعود له لم يبرم بعد وبالتالي فلا  بالبيع 
 وجود للشهر باعتباره ناقلا للملكية في التشريع الجزائري.  

 :لطته في مراقبة الشهر العقاريسو  قرارات المحافظ العقاري :السابع الفرع

لشهر العقاري مجوعة من  بمناسبة قيامه بعملية ا المحافظ العقاريالمشرع الجزائري لقد منح  
اتيحت له جميع وسائل   ي سلطة التأكد من هوية الاطراف وقد همها هأالصلاحيات والسلطات ولعلى 

  عند تنفيذ ه الرقابة عند الايداع و هذ  رات المراد شهرها ويمارسكذا التأكد من مدى قانونية المحر الإثبات و 
 .2الإجراء 
قيامه بمراقبة   اتضح له عند ذ إ بإجراء الشهر في هذا السياق يمكن للمحافظ العقاري رفض القيامو  

هذا ما نصت عليه   لازمة على أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء و القانونية الللوثائق مخالفتها للنصوص 
السجل العقاري وعليه تنجر على عملية  المتعلق بتأسيس  63-76من المرسوم  102و  101و  100المواد 
 : ثار القانونية التاليةئية الناقلة للملكية العقارية الآ الشهر العقاري للأحكام القضا و عدمأالشهر 

 أولا : قبول  الايداع القانوني  للأحكام القضائية  الناقلة للملكية العقارية :
ب القانون اخضاعه  ة لازمة لكل محرر يستوجن عملية ايداع الأحكام القضائية تعتبر عملية قانوني إ

الطابع  بإجراء تسجيلها بمصلحة التسجيل و بعد القيام مسبقا لعملية الإشهار العقاري كما سبق الذكر وهذا 

 
 .145صفحة   ،المرجع السابق ،شهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري ،مجيد خلوني  1

 . 176صفحة  ،المرجع السابق ،في عقد بيع  العقار في التشريع الجزائري  اجراءات نقل الملكي ،جميلة زايدي 2
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الطابع تسهيلا المتضمن قانون التسجيل و  1976-12-09المؤرخ في  105-76مر طبقا للأحكام الأ
 . لعملية الاشهار العقاري

ته في التأكد من الحالة المدنية  شأنها مساعد ي وثيقة من أ ن يطلب أالمحافظ العقاري  نه يمكنأكما 
 . للأشخاص وكذا التعين الدقيق للعقار

رات القضائية  القراحكام و كية العقارية بما فيها الأوعلى هذا فإن محرري السندات الناقلة للمل
شهر من اليوم الذي  أها ضمن الآجال اللازمة والمقدرة بثلاثة ( ملزمون بإيداع)بواسطة كتاب الضبط

قانونا، يقوم بإجراء متى تأكد المحافظ العقاري من استيفاء الشروط المنصوص عليها صبحت فيه نهائية و أ
التأشير على البطاقات العقارية والدفتر العقاري ويتم انشاء بطاقات عقارية  بالعمل على  الشهر وذلك

راضي العام  المتضمن مسح الأ 74-75من الامر  27راضي الغير ممسوحة طبقا للمادة لأية في ابجد أ
تنشأ بطاقات عقارية عينية  ما المناطق التي تمت فيها عمليات المسح العقاري أوتأسيس السجل العقاري، 

ثناء التطرق  أ ثرتبيان هذا الأكما سبق  1الوصفية للعقاربجدية حيث تدون فيها الحالة القانونية و أي غير أ
 . لإجراءات تنفيذ الشهر

تولى عملية الإشهار  ي يتأكد المحافظ العقاري من الايداع القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للشهر و 
اريخ ابرام  ثره الى تيكون للشهر العقاري أثر فوري فلا يرتد أيوم التالية لتاريخ ايداعها و  15خلال مدة 

العيني غير أنه نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب  التصرف وبه ينشأ الحق 
من اعداد مسح الأراضي العام  ضالمت  74-75مر من أ 16و  15الحقوق وهو ما نصت عليه المادتين 

 .2السجل العقاري  تأسيسو 
 ثانيا: رفض الإيداع: 

محل الشهر وجود أي نقص أو خلل   إذا تبين للمحافظ العقاري بعد الفحص و المراقبة للسندات   
و في هذه الحالة بإمكان المتضرر ممارسة حقه في   لإيداع يقوم برفض الإيداع، أو رد الإجراء بعد قبوله 

 . (الإداري ذلك أمام الجهات القضائية المختصة ) امام القاضيطعن في قرارات المحافظ العقاري و ال
الوثائق  ي للوثائق المودعة قصد الإشهار و العقاري بالفحص الأول يتم ذلك بعد أن يقوم المحافظ و 

الحالة قبل تشافه قرر مباشرة رفض الإيداع، وفي هذه المرفقة بها، فإذا ظهر له اي نقصا يسهل عليه اك

 
 . 126صفحة  ،المرجع السابق  ،نظام  الشهر العقاري  في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني 1

 . 177صفحة ،  المرجع السابق، ع  العقار في التشريع  الجزائريالملكية في عقد بياجراءات نقل   ،جميلة زايدي 2
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عن أسباب أخرى وذلك بعد  ي والبحث القيام بإجراء التحر قرار الرفض للمعني بالأمر، عليه أن يبلغ 
 حص الدقيق لتفادي رفض الإيداع مرة أخرى.التفالدراسة و 
  76/63رسوم من الم 110الى غاية  100في المواد من  لقد تم النص على أسباب رفض الإيداعو 

و البيانات  أهو متعلق بالوثائق ما رفض الايداع  فمنها سباب أالمتضمن تأسيس السجل العقاري وتختلف 
 1و العقارات أطراف و خطأ في تعين الأأما هو  بنقص  المطلوبة في العقود  والوثائق المودعة ومنها

 التي نذكر من بينها ما يلي: و 
ج مسح الأرضي للمحافظ العقاري،  امتناع المعني بالأمر عن تقديم  الدفتر العقاري أو مستخر  -

غفالهكية، كذا في حالة تغيير حدود الملو   عن ارفاق وثيقة القياس.   وا 
كذا ، و رورة في الوثيقة المودعة محل الشهالمذكارات في المستخرج و ذكر أحد العق أن يتم اغفال -

 ( أشهر.6القيام بتقديم مستخرج غير صالح  يرجع تاريخه إلى أكثر من ستة ) 
ثباتهو شخصي، كذا على الشرط الام بالتصديق على هوية الأطراف و عدم القي - ذلك طبقا  و  ا 

من المرسوم رقم  66القيام بتعيين العقارات وفق لمتطلبات المادة عدم للشروط التي نص عليها القانون، و 
 المتضمن تأسيس السجل العقاري.  63/ 76

،  95، 93الرهون البيانات الواجبة في المواد ول المتعلقة بتسجيل الامتيازات و عدم احتواء الجدا -
 أو عدم القيام  بتحريرها على الاستمارات الممنوحة من طرف الإدارة.   98

ذا ظهر من خلال الاطلاع  على الصورة الرسمية أو النسخة المودعة بأن العقد محل الإشهار إ -
 ليس صحيحا من حيث الشكل.

   .المتعلقة بشروط الجدول الوصفي للتقسيم 71إلى  67القيام بمخالفة أحكام المواد من  -
 هما:  سباب و لى هذه الأإمن قانون التسجيل يضافان  353هما المادة  نصت عليخرين آاك سببين هنو 
 ي غياب تحديد القيمة التجارية للمعاملة. أصريح التقييمي للعقار في العقد، في حالة عدم القيام بالت  -
 عن الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف صاحب المصلحة في الإيداع.  الامتناعفي حالة  -

نه يقع على  السجل العقاري فإ المتضمن تأسيس  76/63من المرسوم رقم  107وطبقا للمادة 
مر مهلة  يوما من تاريخ رفض الإيداع وللمعني الأ 15يتمثل في قيامه خلال مدة  المحافظ العقاري واجب 

 
 .  206و  520صفحة   ،المرجع السابق  ،شهر التصرفات  العقارية  في التشريع الجزائري  ،جمال بوشنافة 1
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، بتبليغ الموقع على التصديق ما تم  ةداريمام المحكمة الإأ 1قرار الرفضالشهرين للطعن القضائي في 
ن  ن يكو أإشهار السندات المرتكز عليها، ويجب  الخلافات أو عدماكتشافه من عدم صحة البيانات أو 

في المقابل يقوم موقع التصديق بتكملة الوثائق أو بإيداع الوثائق المعدلة، قرار المحافظ العقاري معللا، و 
لا يكون طلبه تحت  طائلة رفض الإجراء. يغ و يوما من تاريخ التبل  15في أجل   ا 
الاعتبار بعض  حصر أسباب رفض الإجراء دون ان يأخذ بعين  الملاحظ أن المشرع الجزائريو 

ديد ما بين فترة ايداع  سباب الرفض كصدور قانون جأن تكون كذلك كسبب من أالحالات التي يمكن 
سقاط عليه الوثيقة موضوع الايداع القانوني  يالذي تنطو الوثيقة وفترة دراستها يمنع التصرف  الاسبقية   وا 

 .2يداع ضمن حالات رفض الإ المصريكل من المشرع الفرنسي و   هاورد أوهي الحالة التي 
اء فحصا دقيقا ، إذ يتطلب رد الإجر جراء يقوم على نقيض رفض الإيداعن رد الإإ: رد الإجراء: ثالثا

التي يكتشف المحافظ العقاري فيها نقصا في الوثيقة المقبولة، فيمنح للملتمس أجلا للقيام  للوثائق المودعة و 
 .3ح هذه الأخطاء بتصحي 
يد القرار  أ 203106رقم  2000-06-12بتاريخ الدولة  قرار عن مجلس جاء في هذا الشأنو 

ن القرار  ألى إسيس استنادا ألى رفض الدعوى لعدم التإالرامي  ستأنف الصادر عن الغرفة الاداريةالم
ارض  لم يتم  اشهاره  من طرف  الاداري  الصادر عن والي ولاية  بجاية الذي يفيد  تنازله  عن قطعة 

س السجل العقاري  المتضمن تأسي  63-76علاه من المرسوم أ  105فظ العقاري بناء على المادة المحا
بمجرد اطلاعه على البيانات الموجودة  في الوثيقة المودعة  بأن  التي تنص على "يحقق المحافظ العقاري 

 . 4" و مخالف للنظام العام بكل وضوحأ لاقللأخو مناف أ و سبب العقد ليس غير مشروع  أع موض
لم يقم المعني بتصحيح هذه الأخطاء، أما ار نهائيا إلا إذا انتهى الأجل و لا يستبعد إجراء الإشهو 

المتضمن تأسيس   76/63من المرسوم رقم  101بالنسبة لأسباب رد الإجراء، فقد نصت عليها المادة 
       هي كما يلي:        السجل العقاري و 

   ؛متطابقةوراق المرفقة بها غير متوافقة و الأإذا كانت الوثائق المودعة و   -

 
 . 129صفحة  المرجع السابق،  ،ر  اللعقاري في القانون الجزائرينظام الشه  ،مجيد خلفوني 1

 . 361صفحة  ،1996سنة  الاسكندرية مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،3الوسيط في القانون المدني جزء ، أنور طلبة 2

،  المديرية العامة للأملاك الوطنيةمسك الدفتر العقاري، المتعلقة بإنشاء و  51/09/1976المؤرخة في  5322رقم  ـ التعليمة 3
 . 124وزارة المالية صفحة 

 . 130صفحة ، المرجع السابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني  4
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 ؛ يل الرهون والامتيازات غير صحيحإذا كان مرجع الإجراء الخاص بتسج  -

ات تعيين الأطراف أو الشرط الشخصي مع البيانالتي لا يتوافق تعيين العقارات و في الحالة  -
 ؛ة في البطاقة العقارية المذكور 
نات ذا كانت صفة المتصرف أو الحائز الأخير المذكورة في الوثائق المودعة متناقضة مع البياإ  -

 ؛ المدونة في البطاقة العقارية
الإجراء أن الحق  لما يظهر من خلال التحقيق المجرى من طرف المحافظ العقاري عند طلب  -

 ؛غير قابل للتصرف
 ؛ العام للنظامغير مشروع أو مخالف ا  كان  موضوع العقد أو سببه  في  حالة  ما اذ  -
 .بأن الإيداع كان من الواجب رفضه في حالة ما إذا ظهر وقت التأشير على الإجراء  -

مانية أيام من تاريخ انقضاء  يجب أن يبلغ قرار الرد إلى الموقع على التصديق خلال مدة تقدر بثو    
 المحددة لتصحيح أو استكمال الوثائق المودعة، إذا لم يتم هذا التصحيح أو الاستكمال. عشر يوما  خمسة

توى المحافظة العقارية  على مسإن شهر الاحكام والقرارات القضائية الناقلة للملكية العقارية 
السجل العقاري المخصص لذلك يعد بمثابة ضمانة لسلامة وصحة المعاملات   ذلك فيالمختصة و 

ن يتم ايداعها قانونيا والتأكد من توفر الشروط القانونية المتعلقة   أبعد  إلاتنفيذ الشهر  لا يتمو  العقارية
ذاو بالأطراف والعقارات  حققت الأحكام  ة وصحيحة ت تمت اجراءات تنفيذ عملية الشهر بطريقة سليم توافر  ا 

الفصل من خلال له تطرق أما سوف  ة اثرها الناقل للملكية العقارية والحقوق العينية العقارية وهوالقضائي
   .ضائية الناقلة للملكية العقاريةالقرارات القحكام و ي بالتعرض إلى الآثار القانونية التي يرتبها شهر الأ الثان
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  :خاتمة 
البحث في اختيار العناصر التي تناولتها في هذا  أتمنى أن أكون قد وفقت هذهختاما لدراستي 

حاطة وذلك من خلال الإ ،ثيرتأالاشكالية الاساسية  التي  لو بجزء قليل عنالعلمي المتواضع للإجابة و 
التي يخلقها القاضي في كثير من  مكان بعدة جوانب نظرية وتطبيقية بصفة خاصة والحلولقدر الإ

محكمة  قواعد وضع فيودوره الفعال  إثباتهاو لمتعلقة بنقل الملكية العقارية الاحيان لحل النزاعات العقارية ا
رساء السياسة العقارية التي تبنها المشرع الجزائري القائمة على إنقل الملكية العقارية مساهمة منه في ل

قارية مواكبة لدفع عجلة العي سبيل تحقيق الائتمان العقاري وتدعيم الملكية تطهير الملكية العقارية ف
و أار سواء كان الصناعي ي مجال العقللاستثمارات فوسع أخلق فرص و  الشاملة في البلادالتنمية 

عدم كفاية الوسائل التي اعتمدها المشرع مام كثرة النزعات المطروحة عليه و ، أ...و الفلاحيأالسياحي 
حيان بالخيارات السياسية والتي تأثرت في كثير من الأ وإثباتهازائري في نقل الملكية العقارية الج

   .بكل فترة مرت بهاوالاجتماعية و  الاقتصاديةو 
يرا نظرا للإشكاليات تعرف تقدما كثلم  اتباع سياسة التطهير العقاري التيفإن ـــر على صعيد أخو 

لال الاستعماري الناجمة عن المشاكل التي افرزها الاحتتطبيق الزامية الشكلية الرسمية و مع  التي تصادفت
شيوع التعامل بالعقود لى إدى أبالقيود المفروضة على حرية التصرف، مما المرتبطة في تلك الحقبة و 

الرهانات العرفية والبناءات اللاشرعية وتعطل عملية المسح العام للأراضي، وبالرغم من ذلك فإن التحدي و 
راء جإتأسيس   المتضمن 02-07رقم لى تعميم المسح العام  للأراضي وكذا العمل بالقانون تبقى معلقة ع

لى غاية بلوغ إ الملكية عن طريق التحقيق العقاري، غير أنه و سندات وتسليم معاينة حق الملكية العقارية 
ينية العقارية كل الحقوق العبأخر في نقل الملكية العقارية و  وأيزال الجهاز القضائي يساهم بشكل ذلك لا 

في القانون المدني وغيرها من لى نصوص قانونية متفرقة إستنادا هذا الى ذلك و إما دعت الضرورة 
اختلفت حسب كل حقبة زمنية وهذا التنوع كان نتيجة للتطور خيرة تنوعت و ذ أن هذه الأإى، خر القوانين الأ

ة العثمانية إلى عبر مختلف المراحل التي مرت بها بدءا بالمرحل تاريخي لوضعية العقار في الجزائرال
 فقد تكون عنسها المشرع الجزائري كر  المرحلة الراهنة، كما أن طريقة نقلها تعددت بتعدد الطرق التي

ا قد تكون بواسطة الواقعة المادية التي غالبوهو الأصل العام و ) العقد الرسمي(طريق التصرف القانوني 
لاله فلا تثبت إلا بموجب حكم يصدره القاضي المختص يقوم من خ تحتاج الى حماية من طرف القضاء
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الشهر ثل العقد يخضع للتسجيل و ي مثله مبمثابة سند رسمويكون هذا الحكم لى المالك إبنقل الملكية 
 .لملكية عن طريق التقادم المكسب وغيرهاالحكم القاضي بتثبيت االحكم القاضي بتثبيت الشفعة و كالعقاري 

نه أالعقاري، إذ  تأسيس السجلظام الشهر العيني و نلى الرغم من أن المشرع  الجزائري تبنى حيث ع - 
عقاري الذي يعتبر العقارية أن يكون عن طريق الدفتر ال في هذا الصدد الأصل في إثبات الملكيةجعل 

من  33المطلق للتمسك به للإثبات بعد إتمام إجراءات المسح وذلك عملا بأحكام المادة السند الوحيد و 
لا أن عملية المسح لم إ ،المتعلق بإثبات الملكية الخاصة 1973جانفي  05المؤرخ في  74/73المرسوم 

من هذه العملية نظرا لما تتطلبه  طويلمل التراب الوطني ولا تزال تحتاج إلى وقت لم تشمل كاتنته بعد و 
  .إمكانيات بشرية ومادية 

وحتى يتم الوصول إلى تحقيق الأمثل لنظام السجل العيني يجب على المشرع الجزائري أن يقوم 
ليها علعقاري المنصوص بتوفير السبل القانونية والوسائل المادية والبشرية لاستكمال عمليات المسح ا

يس السجل العقاري والانتهاء منها تأسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  74-75بموجب الأمر 
  .والذي يعتبر بمثابة الأساس المادي والقانوني لوجود نظام الشهر العيني

عملية الشهر العقاري هي الطريق القانوني والوحيد لتنظيم الملكية العقارية في الجزائر  وباعتبار
وجهل الكثيرين بها لاسيما في أوساط الأسرة القانونية، بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها 

بل أي إجراء المحافظ العقاري في مراقبة مدى صحة السندات والتصرفات المعروضة عليه قصد إشهارها ق
أخر في عملية الشهر بخصوصها، إلا أن الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء غالبا ما تفصل في 
منازعات عقارية تثار في موضوع الشهر وإجراءاته خاصة ما يندرج منها تحت مراقبة الوثائق أو ما قد 

أييدها، وهو ما من شأنه أن يخلق يصدر من قرارات عن المحافظ العقاري وتعلق بإلغائها أو تعديلها أو ت
منازعات عقارية تؤثر سلبا على مبدأ استقرار المعاملات، وذلك راجع إما لعدم التطبيق الصحيح لقانون 

إعداد مسح المتضمن  75/74الشهر أو لعدم فهم نظام الشهر العقاري خاصة مع صدور الأمر رقم 
  .السجل العقاريالاراضي العام وتأسيس 

ذلك خلق العديد من النزاعات والمشاكل المطروحة على الجهات القضائية العادية  فإن من ثمةو 
حلول عل من تدخل القاضي لا محال عنه وهو الحل الوحيد لفض هذه النزاعات و ، الأمر الذي جوالإدارية

، كما هو تارة محافظا على الاوضاع الظاهرةالحكم القضائي محل العقد الرسمي في كثير من الأحيان 
الشأن في حكم ، كما هو لملكية عن طريق التقادم المكسب وتارة ناقلا للملكية العقاريةالشأن في تثبيت ا
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الحكم القاضي موال القصر و أبيع  أوالحجز العقاري  أوبين الشركاء رسو المزاد العلني بعد تعذر القسمة 
خرى بة إلى غير ذلك من التدخلات الأاجالقانونية الو  والإجراءاتلشفعة بعد اتباع الشفيع للشروط بتثبيت ا
مال عملية استك بق الذكر من خلال هذا البحث، وفي انتظار، كما سفي نقل الملكية العقارية للقاضي

لعقد الرسمي القانونية المتعلقة بالعقار يبقى الدفتر العقاري و استقرار النصوص االمسح الشامل من جهة و 
 لما يذره من منافع ماديةلتملك العقار واتساع رقعة التعامل به نظرا فراد مام حب الأأغير كافيان لسد ذلك 

  .لهم

إثبات والقرارات القضائية التي يصدرها القاضي تصلح كسندات لنقل و فإن بعض الأحكام  ثمةمن و  -
الاجراءات هي نفسها العقاري لدى المحافظة العقارية و جراءات الشهر إة العقارية بعد القيام باستيفاء الملكي
عليها كوسيلة من الوسائل المقررة  الاستناديمكن للقاضي ، و ة في الشهر العقاري للعقد الرسميالمتبع

ي إطار حماية لإثبات الملكية العقارية في الدعاوى العقارية التي تطرح عليه لإسناد الحق المطالب به ف
لا زال يساهم  في فإن القاضي ساهم  و  من ثمةالعقارية المعتمد عليها و  لعينيةالحقوق االملكية العقارية و 

 .الحقوق  العينية العقارية لكية العقارية و المنقل 
دور القاضي "المتواضع المنصب حول ذا البحث في هصت من خلال الدراسة التي قمت بها خل حيث -

بحثي في  خلال منمن الاستنتاجات والملاحظات والتي استخلصتها  إلى العديد" ل الملكية العقاريةفي نق
الاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع نية المختلفة المتعلقة بالعقار و القانو لنصوص لقراءتي الموضوع و 

ة عن المحكمة العليا بصفة خاصة وكذا مجلس الدولة والتي ارتأيت تقديمها في شكل فقرات الصادر 
 :كالتالي

فراد واهتمامه عرفت الجزائر في مجال نقل الملكية العقارية لأهمية العقار ومكانته عن الأ بالنظر  -
العديد من لى ظهور إدى ذلك أخرى بالتعقيد وقد أحيانا أحيانا بالمرونة و أ تميزتمراحل تشريعية مختلفة 

ت لها حلول عادلة وجدعلى مستوى جداول المحاكم والمجالس القضائية، هناك من الاشكالات القانونية 
ثبات الملكية لإحكام قضائية ناقلة للملكية العقارية والتي تعتبر سندات رسمية تصلح أ من خلال اصدار

لى وقتنا هذا أمام عدم كفاية  إالعقارية شأنها شأن العقود الرسمية وهناك من النزاعات لا تزال  مطروحة 
رثه  إمام ما تم أجهة  و  من على المستوى الوطنيتمام عملية المسح إوسائل الناقلة للملكية العقارية لعدم ال

  ....عقود رهن ة و ن عقود ملكيمن الاستعمار الفرنسي م
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لى حجم إإن نقل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية يطرح اشكالات قانونية وعملية كثيرة بالنظر  -
في  دنى شكأت المطروحة على الجهات القضائية والتي استدعت ضرورة  تدخل القاضي دون المنازعا

من الحالات والوضعيات الشائكة وذلك  للعديدجل ايجاد الحل الملائم والمناسب أحيان من كثير من الأ
ختلف قواعد نقل الملكية العقارية، إذ أن لممن خلال اجتهاده فصلا في النزاعات المعروضة عليه وتطبيقا 

كرسه الملكية بصفة عامة  الصدد فإن حقفي هذا نسان، و يملكه الإأعز حق ملكية العقار تعد أهم و 
العديد ى غرار باقي الدساتير العالمية وكذا مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية و الدستور الجزائري عل

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم باعتباره  58-75من القوانين بما فيها القانون المدني الامر رقم 
المتعلق  25-90ا القانون رقم منهخرى المتعلقة بالعقار نية الأالشريعة العامة ومجموع النصوص القانو 

المتضمن تأسيس  02-07القانون المتعلق بالأملاك الوطنية و  30-90القانون رقم بالتوجيه العقاري و 
المحدد  04- 11رقم حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري والقانون إجراء معاينة 
  .خرىالعقارية وغيرها من القوانين الأ تنظم  نشاط الترقيةلقواعد التي 

عليه  همية تدخل القاضي ودوره في نقل الملكية العقارية غير منصوصأأن  الحقيقةو عليه فإن  
جاء متفرق في عدة نصوص  إنماو و الخاصة أي النصوص القانونية سواء العامة للعيان ف بشكل واضح

   .مجلس الدولةلصادرة عن قضاة المحكمة العليا و القضائية اونفس الشيء بالنسبة للاجتهادات 
دائما  ليه من خلال البحث لا يتمإشارة قوق العينية العقارية كما سبق الإالحإن نقل الملكية العقارية و  -

لحاجة الملحة للأفراد لتحقيق ليتان غير كافيتان لسد اآنهما أذ إ ،الواقعة الماديةبواسطة التصرف القانوني و 
بموجب حكمه القضائي الذي  تدخل القاضيحيان مر في بعض الأجل هذا استدعى الأأومن ، ذلك

هذا بعد احترام الاجراءات و الحقوق العينية العقارية و ألى نقل ملكية العقار إيصدره فصلا في النزاعات 
  .اللازمة  لكل دعوىا القانون وتوفر جملة  الشروط القانونية لقانونية التي يتطلبها
قضائية حكام أنه ليس كل الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي تعد أشارة وفي هذا الصدد تجدر الإ - 

هو القاضي العقاري ئية التي يصدرها القاضي المختص و حكام القضاالأ نماإ ناقلة للملكية العقارية و 
تثبت لمن أنها أصبحت نهائية و تكون حائزة لقوة الشيء المقضي فيه أي وأن المكلف بالقسم العقاري 

كما أن المشرع الجزائري خص الحكم  ،صدرت لصالحه نقل ملكية العقار موضوع النزاع الذي فصلت فيه
التي يجب ي البيانات الجوهرية و أيتعلق بعضها بشكل الحكم القضائي القضائي بمجموعة من الضمانات 

بيان ة تمثل مقومات الحكم القضائي منها الديباجة و أن تتوفر فيه بيانات حددها المشرع وهي في الحقيق
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من قانون الاجراءات  276وفقا لما نصت عليه المادة تسبيب الحكم وحيثياته ومنطوق الحكم  الوقائع و
بمضمون الحكم سواء في المرحلة السابقة على إصداره أو في ضمانات أخرى خاصة ، و والإداريةالمدنية 

ل صحة الحكم القضائي كذلك يشترط صحة جأتلي إصداره، كما يمكن القول أنه من المرحلة التي 
ركان الشكلية، لموضوعية السابق ذكرها الإرادة والمحل والسبب والمحكمة والقاضي وصحة الأركان االأ

صدور الحكم  إجراءاتو الخصومة  إجراءات، وباقي )صحة الخصومة( سيما صحة المطالبة القضائية
 .  القضائي من قفل  باب المرافعات ومداولة القاضي وتوقيعه والنطق به في جلسة علنيـة

ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية ثبات أو تعديل إلمتعلقة بنقل أو القرارات القضائية ان الأحكام و إ -
الشهر لعقارية بصفة عامة تعتبر بمثابة عقود رسمية خاضعة للتسجيل و ار في الملكية أو أي تغير أخ

بصفة  ذلك ينبغي على القاضي الذي يفصل في النزاع أن يراعي ، للعقاري مثلها مثل العقود الرسميةا
ن أذ يشترط لقبول الدعوى إعد العامة المقررة لرفع الدعاوى عامة جميع الاجراءات والشروط الخاصة القوا

من قانون الاجراءات المدنية  13عليه المادة  يكون رافعها يملك الصفة والمصلحة طبقا لما نصت
وي الرامية ، كما نص القانون على وجوب إشهار الدعالى توفر الأهلية لدى الخصومإ، بالإضافة والإدارية

شهارها وفي إينية عقارية ناتجة عن وثائق تم غاء أو تعديل حقوق علإبطال أو إو ألى النطق بالفسخ إ
القيام به لدى المحافظة  جراء من طرف رافعي الدعوى وعدم تقديم ما يثبت تمام هذا الإإحالة عدم 

 63-76من المرسوم رقم  85العقارية المختص يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا تطبيقا للمادة 
متضمن إعداد مسح الاراضي العام ال  74-75من الامر  14ة المادالمتضمن تأسيس السجل العقاري و 
 اري الدعاوى المتعلقة بإثبات صحةالدعاوى المستوجبة للشهر العق وتأسيس السجل العقاري ومن بين

يجب أن يتم رفع الدعاوى المتضمن  من جهة أخرىو  ،الخ...تدعاوى قسمة العقاراو  ،الوعد بالبيع العقاري
  الإداريةو رة في قانون الاجراءات المدنية نقل الملكية العقارية وفقا للإجراءات المقر موضوع طلبها القضائي 

  . 15و  14و  13و  12المواد سيما لاو 
  المادة لى غايةإوما بعدها  32طبقا لأحكام نفس القانون ولاسيما المواد يكون  الفصل فيهاكما أن  -

ي باعتباره يضم القواعد العامة والقوانين العقارية  القانون المدن المتعلقة بالنزاع سيماوكذا وفقا للمواد  163
قانونا سواء ما تعلق بموضوع  في عريضة افتتاح الدعوى القواعد الواجبةذ يجب أن تحترم إ ،المختلفة

الوثائق المؤسسة عليها الطلبات وتحديد الجهة القضائية وتعين كذا طراف الخصومة و أالطلب القضائي و 
ديد موضوع الطلب القضائي تحديدا دقيقا نافيا للجهالة والوسائل التي يؤسس عليها الدعوى  تحالخصوم و 
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 ،ات، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعقار محل الدعوى، اسم العقار، مكانهالسندلى الوثائق و إ والإشارة
المعتمد عليه رفاق السند إمساحته طبيعته وحدوده ورقمه وغيرها من البيانات الضرورية لحسم النزاع مع 

ي سجل عريضة افتتاح الدعوى فتقيد النزاع و  مسح العقار محلل طوبوغرافيالعقار أو تعين  مخططو 
  .المحددة قانوناخاص بذلك بعد دفع الرسوم 

مجموعة  احترام محتواها نقل الملكية العقارية يتطلبي الدعوى العقارية التي تحمل في ن الفصل فكما أ -
القاضي العقاري من سلطات قانونية كذا ما يملك و عد المتعلقة بالاختصاص الاقليمي والنوعي من القوا

  . الإداريةو القانون المدني وقانون الاجراءات المدنية نصوص عليها في م
ا فيها المشرع الجزائري سلطات القاضي المدني في الفصل في النزاعات بممن بين ما نص عليه و  -

 وذلك في الفصل الثاني تحت عنوان الإداريةو ر في قانون الإجراءات المدنية بالعقاالمتعلقة النزاعات 
واستجوابهم  ، فنص على حضور الخصومعدهابما منه و  75لاقا من نص المادة اجراءات التحقيق انط

دعوى التزوير الفرعية، كما نص على الحالات لخبرة، الشهادة، مضاهاة الخطوط والانتقال للمعاينة، و او 
التشريعات في قد اختلفت إجراء من هذه الإجراءات، والشروط الواجب مراعاتها، و  كل التي يلجأ فيها إلى

 عقاري فيليه السلطة التي يتمتع بها القاضي الإشارة تحديد هذه الشروط والحالات غير أن ما يجب الإ
القسمة التقادم المكسب والشفعة و  المتعلقة بنقل الملكية العقارية منهالمسائل في اإجراءات التحقيق للفصل 

  .الخ سواء تعلق الأمر بها أو من حيث تقدير الدليل الناتج عنه... .
و بقوة أتشريع وضع مجموعة من الطرق تنقل الملكية العقارية قد تتحقق بواسطة إرادة الأطراف الإن  -

التي يثار النزاع عليها أي و نزاعات العقارية المعروضة عليه القانون أو بتدخل القاضي في إطار فض ال
حكام قضائية  أنه لا توجد أالكاشفة لنقل الملكية العقارية، والحقيقة  وأ المنشئةبواسطة الاحكام القضائية 

و أأو مصرحة  للحقوق لحق عيني أصلي لأن الأحكام هي في الأصل مقررة   و منهيةأو معدلة أمنشئة 
الحقوق العينية  د أحكام قضائية ناقلة  للملكية و مع ذلك توجو  و معدلة ومنهية، غير أنهأناقلة لا منشأة 

، لذلك حاولت ذكر بعض و الحق العينيأفي الحقيقة مراكز قانونية جديدة تنقل ملكية العقار  تنشئ
ن أمتفرقة وذلك بعد  المذكورة  في نصوصي نقل الملكية العقارية دوره فالنماذج  عن تدخلات القاضي و 

تم ما صدورها وهو  إجراءاتو ضائية الناقلة للملكية العقارية وقواعد حكام القماهية الأتحديد بقمت 
  :ه كما يليجااستنت
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ذ إ ،من القانون المدني 72ليه المادة عفي نقل ملكية العقار للموعود له  كما نصت  يتدخلإن القاضي  -
السند الواعد عن البيع ويحل حكمه محل  في نقل ملكية العقار للموعود له في حالة نكول دوره ظاهر

الثمن عقار و كافي للتحديد  عقد الوعد بالبيع العقاري قد احترمت فيه أركانه منالرسمي شريطة أن يكون 
 يكون نأ لى شرطبالإضافة إ، الحالة في هذه رسمية وشهر فإنه يكتسب حجية على عاقديهالمدة و الو 

الموعود له من تلاعب الواعد فإن كان ذ القاضي يقوم بحماية إ في العقار الموعود بهالواعد لم يتصرف 
وإن لم  يع مشهر تقرر للموعود له التعويضهذا الأخير قد تصرف في العقار وكان عقد الوعد بالب

في حالة الرفض يحل بإتمام إجراءات البيع النهائي و  يتصرف الواعد في العقار ألزم من طرف القاضي
  .ويشهر بالمحافظة العقارية ويعتبر سند ملكية الموعود له للعقار المباع يع الحكم  محل عقد الب

في حالات ه المزاد العلني في بيع العقار لى الراسي عليإمن خلال نقل ملكية العقار  يتدخل إن القاضي -
المزاد العلني  يعتبر حكم رسو ذإموال القصر، أبيع و واستحالة القسمة العينية  معينة منها الحجز العقاري

في المحافظة العقارية نه لا يشترط أالمحافظة العقاربة مع الملاحظة بعد شهره في الملكية  لإثباتسند 
عقار المرسي عليه المزاد ن الأهو الحال بالنسبة للعقد الرسمي كون  كماصل الملكية أثناء قيده ذكر أ

خير لقانون المشرع الجزائري في التعديل الأن لأعلى سند الملكية المشهر  يحوز قد يكون لاالعلني 
هو منصوص عليه في المادة الغير مشهرة  كما أجاز الحجز على العقارات  والإداريةجراءات المدنية الإ

  .منه 766
بعد   تثبيت ملكيتهلى الشفيع إذ يتم إ من خلال نقل ملكية العقار خر كذلكيقوم بدور أ إن القاضي  -

كما  ،الثمن إيداعو الانذار منها  ى الشفيع القيام بهاراءات التي أوجب القانون علمختلف الاج وقوفه على
القاضي ذ أن إمن القانون المدني  794سبق الذكر في البحث والمنصوص عليها قانونا في المادة 

طراف ويقوم بتثبيت الشفعة في العقار رادة الأإرادته محل إذ تحل إبإصداره هذه الحكم يعتبر بمثابة موثق 
ذ إنه يقع على الشفيع تسجيل العقد وشهره حتى تنتقل له ملكية العقار أونقل ملكيته لصالح الشفيع غير 

هو ما ينسجم مع الأحكام العامة المتعلقة لحكم النهائي في الشهر العقاري و من وقت تسجيل اثارها أترتب 
  . من القانون المدني 793المادة   بانتقال ملكية العقارات منها نص

لى الحائز إنقل ملكية العقار قيامه ب من خلال في نقل الملكية العقارية يتجسد كذلك دور القاضيإن  -
بعد قيامه بالتحقيق عن طريق التقادم المكسب وتدخله في تثبيت ملكية عن طريق التقادم المكسب 

ركانها ومدتها للحائز للعقار وهذا بعد سماع الشهود والملاك أثبات الحيازة وشروطها و إاللازم في  القضائي
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دوده من جمع المعلومات اللازمة ووضع حالمجاورين وإعداد الخبرات اللازمة المثبتة لمساحة العقار و 
  .  المخططات البيانية للعقار محل الحيازة 

من  793المادة نية منها وص القانو مجموع النصطلق فإن المشرع الجزائري نص من خلال المنومن هذا 
المرسوم راضي العام وتأسيس السجل العقاري و عداد مسح الأإالمتضمن  73-75مر القانون المدني والأ

فض النزاعات  القضائية الصادرة بشأنحكام لق بتأسيس السجل العقاري على أن الأالمتع  63-76رقم 
حائزة لقوة الشيء المقضي فيه حتى تكون نهائية و  العقارية المتعلقة بنقل الملكية العقارية، يشترط فيها أن

أو منشئة  القرارات القضائية كاشفةلعقارية سواء كانت هذه الأحكام و تكون محلا للشهر في المحافظة ا
تشريعات ألزم شهر جميع الأحكام باقي الالجزائري وعلى غرار من ثمة فإن المشرع للحق العيني العقاري و 

من المرسوم  90دة استنادا إلى نص الماي حق عيني عقاري أرات القضائية المتضمنة إثبات أو نقل القراو 
عليه فإن الشهر إجباري ليس فقط لطرفي العقد بل أن المادة المتضمن تأسيس السجل العقاري، و  76/63

ى الموثقين ينبغي عل" ود بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية حيث تنصألزمت محرري هذه العق
ارات القضائية الخاضعة السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القر وكتاب الضبط و 

شهر إجباري ليس عليه فان الو  ".ذلك ضمن الآجال المحددةللإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و 
يام بإشهارها على هذه العقود بالق و القرار القضائي بل أن المادة ألزمت حتى محرريأفقط لطرفي الحكم 
 .العقارية مستوى المحافظة

، ولقد ظلت شخاصالتي يجريها الأ الثقة في المعاملاتيقوم بضمان  إن تنظيم شهر الحقوق 
التصرفات بشتى أنواعها سنين طويلة لا تخضع لأي إجراء شكلي، ونظرا لما للملكية العقارية من دورا 

للدول، وما يعكسه تنظيم واستقرار المعاملات العقارية من رقي وازدهار على أساسي في التنمية الشاملة 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية، اهتمت جل تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد 
تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، وذلك بواسطة وضع قواعد تبين قوامها المادي من حيث طبيعتها 

 .مساحتها وموقعها ،وكذلك تنظيم كيفية التعامل بشأنها بواسطة إيقاع تصرفات قانونية عليهاو 

علما بالوضع القانوني ، الشهر العقاري إلى إحاطة الكافة وعلى الأخص من له مصلحةويهدف 
عينية للعقار والحقوق التي ترد عليه، إذ يمكن من الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق ال

الواردة عليه، وأصحاب هذه الحقوق، وتاريخ نشوئها، حتى إذ ما أقدم الشخص على التعامل في هذا 



	:خـاتـمـة
 

381 

العقار، كان على بينة من أمره وعلى يقين من تحقيق المصلحة المقصودة، فالشهر العقاري يهدف إذن 
 .إلى تنظيم هوية لكل عقار، تشبه إلى حد كبير بطاقة الحالة المدنية للأشخاص 

، 12/11/1975المؤرخ في  75/74إن المشرع الجزائري، قد تبنى نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 
، 76/63و  76/62المراسيم التنفيذية له متضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، و ال

ر أن هذا النظام أكثر المادي، على اعتباالعام للأراضي الأساس القانوني و حيث تشكل فيه عملية المسح 
  .يدعم الثقة في التصرفات العقاريةالعقارية و الائتمان العقاري، و  الملكية رفاعلية في تحقيق استقرا

في مواجهة الغير لا بد وحتى تكتسب مختلف العقود والوثائق الحجية وترتب آثارها بين الأطراف و 
هو ما الإجراءات القانونية اللازمة، و  ن خلال إتباعمن شهرها بالمحافظة العقارية، هذا الأخير لا يتم إلا م

ذلك من خلال فحص الوثائق مسير الأول للمحافظة العقارية، و يسهر عليه المحافظ العقاري باعتباره ال
مدى صحة الأوراق المطلوبة قصد إتمام إجراء تحقيق في هوية وأهلية الأطراف و الو  الخاضعة للشهر

الحقوق العينية لا يكون لها أثر إلا من تاريخ شهرها في كية العقارية، و قاري، فحقوق الملالإشهار الع
  .المحافظة العقارية

هو ما لا يتم إلا إذا ها بدقة، و نظرا لأن نظام الشهر العيني يتطلب أن كل العقارات يمكن تحديدو 
ها البشرية، مختلفة، لاسيما من إمكانياتللأراضي مما يتطلب وقتا طويلا و  كان هناك عملية مسح عام

عملية تنظيمها تتطلب ميزانية ما أن إنشاء البطاقات العقارية و تأهيلها للقيام بهذه العملية التقنية، كو 
لى ثلث ضخمة من خزينة الدولة، فهو نظام مكلف للغاية، لذلك لم يعرف تطبيقا واسعا، إذا لم تمسح إ

شخصي في العمل بنظام الشهر المن أجل ذلك نص المشرع على تمديد مساحات البلديات، و ) 1/3(
، في انتظار تعميم عملية 75/74من الأمر رقم  27هو ما تقضي به المادة المناطق غير الممسوحة، و 

  .المسح الذي يعتبر الأساس المادي لنظام الشهر العيني
مع ذلك فإن تحقيق الهدف من تبني نظام الشهر العيني يتطلب الإسراع في عمليات مسح و 

تجنيد الوسائل المادية اللازمة ن خلال وضع هذه العملية من أولويات الدولة، عن طرق الأراضي، م
العمل على إيجاد الحلول الملائمة لإغلاق و .) ..مهندسين، خبراء عقاريين، تقنيين(الطاقات الممكنة و 

ي بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر ف. عملية مسح الأراضي عبر جميع البلديات في أقرب الآجال
وجود بين أحكام إزالة التناقض الممباشرة بعملية الشهر العقاري، و القوانين التي لها علاقة مباشرة أو غير 
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لق بقوة الثبوت ، لاسيما ما يتع76/63و  76/62المرسومين و  75/74أحكام الأمر رقم القانون المدني و 
  .حظر التقادم في العقارات المشهرةالمطلقة للشهر، و 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  75/74وضوح الأمر على الرغم من 
المراسيم زائر بعد الاستقلال و العقاري، باعتباره القانون الأساسي والمرجعي لنظام الشهر العقاري في الج

تصدر القانون عموما، إذ كثيرا ما  ا مغايرا لا تراعي فيه أحكام هذاالمطبقة له، إلا أن الميدان يشهد تطبيق
من القانون رقم  12لعل أهمها نص المادتين  قرارات بخصوص النزاعات العقاريةأحكاما قضائية و 

، من القانون المدني 1مكرر 324ادة المتضمن تنظيم التوثيق، والم 15/12/1970المؤرخ في  70/91
دم وجود الحق دون أن تشير في أسبابها إلى مواد قانون الشهر العقاري التي يرتكز عليها وجود أو ع

العيني العقاري، وذلك سواء بين الأطراف المتعاقدة أو في مواجهة الغير، ولعل السبب في ذلك ليس في 
  .النصوص القانونية وإنما في إغفال شبه تام لهذا القانون بين أوساط الأسرة القانونية

على نظرة القاضي أن الهدف من خلال هذا البحث المتواضع هو تسليط  الضوء أخيرا يمكن القول 
ت رسمية إلى كيفية نقل الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة والتي لا يحوز ملاكها سندا

ية في الاراضي الممسوحة أي كيف يشارك القاضي في حماتثبت ملكيتهم من جهة ونقل الملكية العقارية 
لمالكيها  نقلهامن خلال ضمان فة خاصة الملكية العقارية بصفة عامة والملكية العقارية الخاصة بص

أن العقار سواء كان ملكا للخواص أو ملكا عاما فهو متعدد الوظائف  رسمي على اعتباربموجب سند 
، ولا يسع والمتقدمة فحتى الطابع الجمالي للعقار يلعب دورا أساسيا في رسم صورة الدولة المتحضرة

لمستدامة الأساسية التي يلعبها العقار في إطار التنمية اوالأدوار لقاضي أن يحيط علما بكل الوظائف ل
 . بالجزائر لى السياسية العقارية تتوحد النظرة إحتى يتم الفهم الصحيح و 
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 خاتمة : 
البحث  في اختيار العناصر التي تناولتها في هذا  أتمنى أن أكون قد وفقت  هذهختاما لدراستي 

حاطة  وذلك من خلال الإ ،ثيرت أالاشكالية الاساسية  التي  لو بجزء قليل عنالعلمي المتواضع للإجابة و 
القاضي في كثير من   يجدهاالتي  بعدة جوانب نظرية وتطبيقية بصفة خاصة والحلولمكان قدر الإ

ثباتهاو لمتعلقة بنقل الملكية العقارية الاحيان لحل النزاعات العقارية ا محكمة   قواعد  وضع فيودوره الفعال  ا 
المشرع الجزائري القائمة على  رساء السياسة العقارية التي تبنها إنقل الملكية العقارية مساهمة منه في ل

قارية مواكبة لدفع عجلة  العي سبيل تحقيق الائتمان العقاري وتدعيم الملكية تطهير الملكية العقارية ف
و  أي مجال العقار سواء كان الصناعي للاستثمارات فوسع أخلق فرص و  الشاملة في البلاد التنمية 

عدم كفاية الوسائل التي اعتمدها المشرع  وحة عليه و مام كثرة النزعات المطر ، أ...و الفلاحيأالسياحي 
ثباتهازائري في نقل الملكية العقارية الج حيان بالخيارات السياسية  والتي تأثرت في كثير من الأ وا 
   .بكل فترة مرت بهاوالاجتماعية و  الاقتصاديةو 

يرا نظرا للإشكاليات  تعرف تقدما كث لم  اتباع سياسة التطهير العقاري التيفإن ـــر على صعيد أخو 
لال الاستعماري  الناجمة عن المشاكل التي افرزها الاحتتطبيق الزامية الشكلية الرسمية و مع  التي تصادفت 

لى شيوع التعامل بالعقود إدى أبالقيود المفروضة على حرية التصرف، مما المرتبطة في تلك الحقبة و 
الرهانات  عام للأراضي، وبالرغم من ذلك فإن التحدي و العرفية والبناءات اللاشرعية وتعطل عملية المسح ال

راء  جإتأسيس   المتضمن 02-07رقم لى تعميم المسح العام  للأراضي وكذا العمل بالقانون تبقى معلقة ع
لى غاية بلوغ  ا  الملكية عن طريق التحقيق العقاري، غير أنه و سندات وتسليم معاينة حق الملكية العقارية 

ينية العقارية كل  الحقوق العبأخر في نقل الملكية العقارية و  وأيزال الجهاز القضائي يساهم بشكل ذلك لا 
في القانون المدني وغيرها من  لى نصوص قانونية متفرقة إستنادا هذا الى ذلك و إما دعت الضرورة 

قبة زمنية وهذا التنوع كان نتيجة للتطور  اختلفت حسب كل حخيرة تنوعت و ذ أن هذه الأإخرى، القوانين الأ
ة العثمانية إلى  عبر مختلف المراحل التي مرت بها بدءا بالمرحل تاريخي لوضعية العقار في الجزائرال

  سها المشرع الجزائري فقد تكون عن كر  المرحلة الراهنة، كما أن طريقة نقلها تعددت بتعدد الطرق التي
ا  قد تكون بواسطة الواقعة المادية التي غالبسمي( وهو الأصل العام و طريق التصرف القانوني )العقد الر 
لاله  فلا تثبت إلا بموجب حكم يصدره القاضي المختص يقوم من خ تحتاج الى حماية من طرف القضاء
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الشهر ي مثله مثل العقد يخضع للتسجيل و بمثابة سند رسمويكون هذا الحكم لى المالك إبنقل الملكية 
 . لملكية عن طريق التقادم المكسب وغيرهاالحكم القاضي بتثبيت االحكم القاضي بتثبيت الشفعة و كالعقاري 

نه أالعقاري، إذ  تأسيس السجلظام الشهر العيني و نلى الرغم من أن المشرع  الجزائري تبنى حيث ع - 
عقاري الذي يعتبر  يق الدفتر الفي هذا الصدد الأصل في إثبات الملكية العقارية أن يكون عن طر جعل 

من   33المطلق للتمسك به للإثبات بعد إتمام إجراءات المسح وذلك عملا بأحكام المادة السند الوحيد و 
لا أن عملية المسح لم  إ  ،المتعلق بإثبات الملكية الخاصة 1973جانفي  05المؤرخ في  74/73المرسوم 
من  هذه العملية نظرا لما تتطلبه  طويلال تحتاج إلى وقت لم تشمل كامل التراب الوطني ولا تز تنته بعد و 

 .إمكانيات بشرية ومادية 
وحتى يتم الوصول إلى تحقيق الأمثل لنظام السجل العيني يجب على المشرع الجزائري أن يقوم  

ليها  عبتوفير السبل القانونية والوسائل المادية والبشرية لاستكمال عمليات المسح العقاري المنصوص 
ء منها  يس السجل العقاري والانتهاتأسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  74-75بموجب الأمر 

 . والذي يعتبر بمثابة الأساس المادي والقانوني لوجود نظام الشهر العيني
عملية الشهر العقاري هي الطريق القانوني والوحيد لتنظيم الملكية العقارية في الجزائر  وباعتبار

بها   وجهل الكثيرين بها لاسيما في أوساط الأسرة القانونية، بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع
المحافظ العقاري في مراقبة مدى صحة السندات والتصرفات المعروضة عليه قصد إشهارها قبل أي إجراء  
أخر في عملية الشهر بخصوصها، إلا أن الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء غالبا ما تفصل في  

جراءاته خاصة ما يندرج منها تحت مراق بة الوثائق أو ما قد منازعات عقارية تثار في موضوع الشهر وا 
يصدر من قرارات عن المحافظ العقاري وتعلق بإلغائها أو تعديلها أو تأييدها، وهو ما من شأنه أن يخلق  
منازعات عقارية تؤثر سلبا على مبدأ استقرار المعاملات، وذلك راجع إما لعدم التطبيق الصحيح لقانون  

إعداد مسح  المتضمن  75/74ور الأمر رقم الشهر أو لعدم فهم نظام الشهر العقاري خاصة مع صد 
 . السجل العقاريالاراضي العام وتأسيس 

فإن ذلك خلق العديد من النزاعات والمشاكل المطروحة على الجهات القضائية العادية   من ثمةو 
حلول عل من تدخل القاضي لا محال عنه وهو الحل الوحيد لفض هذه النزاعات و ، الأمر الذي جوالإدارية

، كما هو  تارة محافظا على الاوضاع الظاهرةالحكم القضائي محل العقد الرسمي في كثير من الأحيان 
الشأن في حكم  ، كما هو لملكية عن طريق التقادم المكسب وتارة ناقلا للملكية العقاريةالشأن في تثبيت ا
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الحكم القاضي  موال القصر و أبيع  أوالحجز العقاري  أوبين الشركاء رسو المزاد العلني بعد تعذر القسمة 
خرى  اجبة إلى غير ذلك من التدخلات الأالقانونية الو  والإجراءات لشفعة بعد اتباع الشفيع للشروط بتثبيت ا
مال عملية  استك بق الذكر من خلال هذا البحث، وفي انتظار، كما سفي نقل الملكية العقارية للقاضي

لعقد الرسمي القانونية المتعلقة بالعقار يبقى الدفتر العقاري و استقرار النصوص االمسح الشامل من جهة و 
  لما يذره من منافع مادية فراد لتملك العقار واتساع رقعة التعامل به نظرا مام حب الأأغير كافيان لسد ذلك 

 .لهم
ثبات  والقرارات القضائية التي يصدرها القاضي تصلح كسندات لنقل و فإن بعض الأحكام  ثمةمن و  - ا 

هي نفسها الاجراءات العقاري لدى المحافظة العقارية و جراءات الشهر إة العقارية بعد القيام باستيفاء الملكي
عليها كوسيلة من الوسائل المقررة  الاستناد يمكن للقاضي ، و ة في الشهر العقاري للعقد الرسميالمتبع

ي إطار حماية  يه لإسناد الحق المطالب به فلإثبات الملكية العقارية في الدعاوى العقارية التي تطرح عل
لا زال يساهم  في  فإن القاضي ساهم  و  العقارية المعتمد عليها ومن ثمة لعينيةالحقوق االملكية العقارية و 

 الحقوق  العينية العقارية . لكية العقارية و المنقل 
دور القاضي  المتواضع المنصب حول "ذا البحث في ه صت من خلال الدراسة التي قمت بها خل حيث  -

بحثي في   من خلالمن الاستنتاجات والملاحظات والتي استخلصتها  " إلى العديد ل الملكية العقاريةفي نق
لقة بالموضوع  الاجتهادات القضائية المتعنية المختلفة المتعلقة بالعقار و القانو لنصوص لقراءتي الموضوع و 

ة عن المحكمة العليا بصفة خاصة وكذا مجلس الدولة والتي ارتأيت تقديمها في شكل فقرات الصادر 
 : كالتالي

فراد واهتمامه عرفت الجزائر في مجال نقل الملكية العقارية  لأهمية العقار ومكانته عن الأ بالنظر  -
العديد من لى ظهور إدى ذلك أخرى بالتعقيد وقد أ حيانا أحيانا بالمرونة و أ تميزت مراحل تشريعية مختلفة 

ت لها حلول عادلة وجد على مستوى جداول المحاكم والمجالس القضائية، هناك من الاشكالات القانونية 
ثبات الملكية  لإ حكام قضائية ناقلة للملكية العقارية والتي تعتبر سندات رسمية تصلح أ من خلال اصدار

لى وقتنا هذا أمام عدم كفاية   إالعقارية شأنها شأن العقود الرسمية وهناك من النزاعات لا تزال  مطروحة 
رثه   إمام ما تم أجهة  و  من على المستوى الوطنيتمام عملية المسح إ وسائل الناقلة للملكية العقارية لعدم ال

 ...عقود رهن .ة و ن عقود ملكيمن الاستعمار الفرنسي م 
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لى حجم  إإن نقل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية يطرح اشكالات قانونية وعملية كثيرة بالنظر  -
دنى شك في أت المطروحة على الجهات القضائية والتي استدعت ضرورة  تدخل القاضي دون المنازعا

من الحالات والوضعيات الشائكة وذلك  للعديد جل ايجاد الحل الملائم والمناسب أحيان من كثير من الأ
ية، إذ أن  ختلف قواعد نقل الملكية العقار لممن خلال اجتهاده فصلا في النزاعات المعروضة عليه وتطبيقا 

كرسه الصدد فإن حق الملكية بصفة عامة في هذا نسان، و يملكه الإ أعز حق ملكية العقار تعد أهم و 
العديد ى غرار باقي الدساتير العالمية وكذا مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية و الدستور الجزائري عل

القانون المدني المعدل والمتمم باعتباره  المتضمن  58-75من القوانين بما فيها القانون المدني الامر رقم 
المتعلق   25-90ا القانون رقم منهخرى المتعلقة بالعقار الشريعة العامة ومجموع النصوص القانونية الأ 

المتضمن تأسيس   02-07القانون المتعلق بالأملاك الوطنية و  30-90القانون رقم بالتوجيه العقاري و 
المحدد  04-11رقم دات الملكية عن طريق التحقيق العقاري والقانون حق الملكية وتسليم سنإجراء معاينة 

 .خرىالعقارية وغيرها من القوانين الأ لقواعد التي تنظم  نشاط الترقية
عليه   همية تدخل القاضي ودوره في نقل الملكية العقارية غير منصوص أأن  الحقيقةو عليه فإن  

نماو و الخاصة أي النصوص القانونية سواء العامة للعيان ف بشكل واضح جاء متفرق في عدة نصوص  ا 
  .مجلس الدولةلصادرة عن قضاة المحكمة العليا و القضائية اونفس الشيء بالنسبة للاجتهادات 

دائما   ليه من خلال البحث لا يتمإشارة قوق العينية العقارية كما سبق الإالحإن نقل الملكية العقارية و  -
لحاجة الملحة للأفراد لتحقيق  ليتان غير كافيتان لسد اآنهما أذ إ ،الواقعة الماديةبواسطة التصرف القانوني و 

بموجب حكمه القضائي الذي   تدخل القاضيحيان مر في بعض الأجل هذا استدعى الأأومن ، ذلك
هذا بعد احترام الاجراءات ارية و و الحقوق العينية العقألى نقل ملكية العقار إيصدره فصلا في النزاعات 

 . اللازمة  لكل دعوىلقانونية التي يتطلبها القانون وتوفر جملة  الشروط القانونية ا
قضائية  حكام أنه ليس كل الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي تعد أ شارة وفي هذا الصدد تجدر الإ - 

هو القاضي العقاري  التي يصدرها القاضي المختص و ئية حكام القضا الأ نما ا  ناقلة للملكية العقارية و 
تثبت لمن  أنها أصبحت نهائية و تكون حائزة لقوة الشيء المقضي فيه أي وأن المكلف بالقسم العقاري 

كما أن المشرع الجزائري خص الحكم  ،صدرت لصالحه نقل ملكية العقار موضوع النزاع الذي فصلت فيه
التي يجب  ي البيانات الجوهرية و أ ق بعضها بشكل الحكم القضائي يتعلالقضائي بمجموعة من الضمانات 

بيان  ة تمثل مقومات الحكم القضائي منها الديباجة و أن تتوفر فيه بيانات حددها المشرع وهي في الحقيق 
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من قانون الاجراءات  276وفقا لما نصت عليه المادة تسبيب الحكم وحيثياته ومنطوق الحكم  الوقائع و
بمضمون الحكم سواء في المرحلة السابقة على إصداره أو في ضمانات أخرى خاصة ، و داريةوالإالمدنية 

ل صحة الحكم القضائي كذلك يشترط صحة جأتلي إصداره، كما يمكن القول أنه من المرحلة التي 
ركان الشكلية،  لموضوعية السابق ذكرها الإرادة والمحل والسبب والمحكمة والقاضي وصحة الأركان االأ

جراءات و الخصومة  إجراءات سيما صحة المطالبة القضائية )صحة الخصومة(، وباقي  صدور الحكم  ا 
 .  القضائي من قفل  باب المرافعات ومداولة القاضي وتوقيعه والنطق به في جلسة علنيـة

أو الحقوق العينية العقارية  ملكية العقار ثبات أو تعديل إلمتعلقة بنقل أو القرارات القضائية ان الأحكام و إ  -
الشهر لعقارية بصفة عامة تعتبر بمثابة عقود رسمية خاضعة للتسجيل و اأو أي تغير أخر في الملكية 

بصفة  ذلك ينبغي على القاضي الذي يفصل في النزاع أن يراعي ، للعقاري مثلها مثل العقود الرسميةا
ن  أ ذ يشترط لقبول الدعوى إة المقررة لرفع الدعاوى عد العامعامة جميع الاجراءات والشروط الخاصة القوا

من قانون الاجراءات المدنية  13عليه المادة  يكون رافعها يملك الصفة والمصلحة طبقا لما نصت 
وي الرامية  ، كما نص القانون على وجوب إشهار الدعالى توفر الأهلية لدى الخصومإ، بالإضافة والإدارية

شهارها وفي  إغاء أو تعديل حقوق عينية عقارية ناتجة عن وثائق تم لإبطال أو إو ألى النطق بالفسخ إ
القيام به لدى المحافظة  جراء من طرف رافعي الدعوى وعدم تقديم ما يثبت تمام هذا الإإحالة عدم 

  63-76رسوم رقم من الم 85العقارية المختص يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا تطبيقا للمادة 
متضمن إعداد مسح الاراضي العام  ال  74-75من الامر  14المادة المتضمن تأسيس السجل العقاري و 
  اري الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة الدعاوى المستوجبة للشهر العق وتأسيس السجل العقاري ومن بين

ب أن يتم رفع الدعاوى المتضمن  يج من جهة أخرىو  ،ت...الخدعاوى قسمة العقاراو  ،الوعد بالبيع العقاري
  الإدارية و رة في قانون الاجراءات المدنية موضوع طلبها القضائي نقل الملكية العقارية وفقا للإجراءات المقر 

 .  15و   14و    13و   12المواد سيما لاو 
  المادة  لى غايةإوما بعدها  32طبقا لأحكام نفس القانون ولاسيما المواد يكون  الفصل فيهاكما أن  -

ي باعتباره يضم القواعد العامة والقوانين العقارية   المتعلقة بالنزاع سيما القانون المدنوكذا وفقا للمواد  163
علق بموضوع قانونا سواء ما ت في عريضة افتتاح الدعوى القواعد الواجبة ذ يجب أن تحترم إ ،المختلفة

الوثائق المؤسسة عليها الطلبات وتحديد الجهة القضائية وتعين  كذا طراف الخصومة و أالطلب القضائي و 
ديد موضوع الطلب القضائي تحديدا دقيقا نافيا للجهالة والوسائل التي يؤسس عليها الدعوى   تحالخصوم و 
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  ، البيانات الخاصة بالعقار محل الدعوى، اسم العقار، مكانه ات، بالإضافة إلى السند لى الوثائق و إ والإشارة
المعتمد عليه  رفاق السند إمساحته طبيعته وحدوده ورقمه وغيرها من البيانات الضرورية لحسم النزاع مع 

ي سجل عريضة افتتاح الدعوى فتقيد النزاع و  مسح العقار محلل طوبوغرافيالعقار أو تعين  مخططو 
 .المحددة قانونارسوم خاص بذلك بعد دفع ال

مجموعة   احترام محتواها نقل الملكية العقارية يتطلب ي الدعوى العقارية التي تحمل في ن الفصل فكما أ -
القاضي العقاري من سلطات قانونية  كذا ما يملك و عد المتعلقة بالاختصاص الاقليمي والنوعي من القوا

 .  الإداريةو القانون المدني وقانون الاجراءات المدنية نصوص عليها في م
ا فيها  المشرع الجزائري سلطات القاضي المدني في الفصل في النزاعات بممن بين ما نص عليه و  -

 وذلك في الفصل الثاني تحت عنوان  الإداريةو ر في قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالعقاالنزاعات 
واستجوابهم   ، فنص على حضور الخصومعدهابما منه و  75لاقا من نص المادة اجراءات التحقيق انط

دعوى التزوير الفرعية، كما نص على الحالات  لخبرة، الشهادة، مضاهاة الخطوط والانتقال للمعاينة، و او 
التشريعات في قد اختلفت إجراء من هذه الإجراءات، والشروط الواجب مراعاتها، و  كل التي يلجأ فيها إلى

  عقاري في ليه السلطة التي يتمتع بها القاضي الإشارة تحديد هذه الشروط والحالات غير أن ما يجب الإ
القسمة  عة و المتعلقة بنقل الملكية العقارية منها التقادم المكسب والشفلمسائل في اإجراءات التحقيق للفصل 

 . ... الخ سواء تعلق الأمر بها أو من حيث تقدير الدليل الناتج عنه.
و بقوة  أتشريع وضع مجموعة من الطرق تنقل الملكية العقارية قد تتحقق بواسطة إرادة الأطراف الإن  -

التي يثار النزاع عليها أي  نزاعات العقارية المعروضة عليه و القانون أو بتدخل القاضي في إطار فض ال
حكام قضائية   أنه لا توجد أالكاشفة لنقل الملكية العقارية، والحقيقة  وأ  المنشئةبواسطة الاحكام القضائية 

و  أ أو مصرحة  للحقوق لحق عيني أصلي لأن الأحكام هي في الأصل مقررة   و منهية أو معدلة أمنشئة 
الحقوق العينية   د أحكام قضائية ناقلة  للملكية و مع ذلك توجو و معدلة ومنهية، غير أنه أناقلة لا منشأة 

، لذلك حاولت ذكر بعض  و الحق العينيأفي الحقيقة مراكز قانونية جديدة تنقل ملكية العقار  تنشئ 
ن  أمتفرقة وذلك بعد  المذكورة  في نصوص ي نقل الملكية العقارية دوره ف النماذج  عن تدخلات القاضي و 

جراءاتو ضائية الناقلة للملكية العقارية وقواعد حكام القماهية الأ تحديد بقمت  تم  ما صدورها وهو  ا 
 : ه كما يليجااستنت 
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ذ إ ،من القانون المدني 72ليه المادة عفي نقل ملكية العقار للموعود له  كما نصت  يتدخلإن القاضي   -
السند في نقل ملكية العقار للموعود له في حالة نكول الواعد عن البيع ويحل حكمه محل  دوره ظاهر

الثمن عقار و كافي للتحديد  عقد الوعد بالبيع العقاري قد احترمت فيه أركانه منالرسمي شريطة أن يكون 
 يكون نأ شرطلى بالإضافة إ، الحالة في هذه رسمية وشهر فإنه يكتسب حجية على عاقديهالمدة و الو 

الموعود له من تلاعب الواعد فإن كان  ذ القاضي يقوم بحماية إ في العقار الموعود بهالواعد لم يتصرف 
ن لم   يع مشهر تقرر للموعود له التعويض هذا الأخير قد تصرف في العقار وكان عقد الوعد بالب وا 

في حالة الرفض يحل  النهائي و بإتمام إجراءات البيع  يتصرف الواعد في العقار ألزم من طرف القاضي
 . يع ويشهر بالمحافظة العقارية ويعتبر سند ملكية الموعود له للعقار المباع الحكم  محل عقد الب

في حالات ه المزاد العلني في بيع العقار لى الراسي عليإمن خلال نقل ملكية العقار  يتدخل إن القاضي -
يعتبر حكم رسو المزاد العلني  ذإموال القصر، أبيع و واستحالة القسمة العينية  معينة منها الحجز العقاري

في المحافظة العقارية  نه لا يشترط أالمحافظة العقاربة مع الملاحظة بعد شهره في الملكية  لإثبات سند 
المزاد  عقار المرسي عليه ن الأ هو الحال بالنسبة للعقد الرسمي كون  كماصل الملكية أثناء قيده ذكر أ

خير لقانون  ن المشرع الجزائري في التعديل الألأعلى سند الملكية المشهر  يحوز قد يكون لاالعلني 
هو منصوص عليه في المادة الغير مشهرة  كما أجاز الحجز على العقارات  والإدارية جراءات المدنية الإ

 .منه 766
بعد   تثبيت ملكيتهلى الشفيع إذ يتم إ من خلال نقل ملكية العقار خر كذلكيقوم بدور أ إن القاضي  -

يداعو الانذار منها  ى الشفيع القيام بهامختلف الاجراءات التي أوجب القانون عل وقوفه على كما  ،الثمن ا 
القاضي  ذ أن إمن القانون المدني  794سبق الذكر في البحث والمنصوص عليها قانونا في المادة 

طراف ويقوم بتثبيت الشفعة في العقار  رادة الأإرادته محل إذ تحل إبإصداره هذه الحكم يعتبر بمثابة موثق 
ذ إنه يقع على الشفيع تسجيل العقد وشهره حتى تنتقل له ملكية العقار أونقل ملكيته لصالح الشفيع غير 

هو ما ينسجم مع الأحكام العامة المتعلقة  و لحكم النهائي في الشهر العقاري من وقت تسجيل اثارها أترتب 
 .  من القانون المدني 793بانتقال ملكية العقارات منها نص المادة  

لى الحائز  إنقل ملكية العقار قيامه ب  من خلال في نقل الملكية العقارية يتجسد كذلك دور القاضيإن  -
بعد قيامه بالتحقيق  عن طريق التقادم المكسب وتدخله في تثبيت ملكية عن طريق التقادم المكسب 

ركانها ومدتها للحائز للعقار وهذا بعد سماع الشهود والملاك أثبات الحيازة وشروطها و إاللازم في  القضائي



 :خـاتـمـة

 

380 

عداد الخبرات اللازمة المثبتة لمساحة العقار و  ه من جمع المعلومات اللازمة ووضع  دود حالمجاورين وا 
 .   المخططات البيانية للعقار محل الحيازة 

من   793المادة وص القانونية منها مجموع النصطلق فإن المشرع الجزائري نص من خلال المنومن هذا 
المرسوم راضي العام وتأسيس السجل العقاري و عداد مسح الأإالمتضمن  73-75مر القانون المدني والأ

فض النزاعات   القضائية الصادرة بشأنحكام لق بتأسيس السجل العقاري على أن الأالمتع  63-76رقم 
حائزة لقوة الشيء المقضي فيه حتى  العقارية المتعلقة بنقل الملكية العقارية، يشترط فيها أن تكون نهائية و 

أو منشئة   القضائية كاشفةالقرارات لعقارية سواء كانت هذه الأحكام و تكون محلا للشهر في المحافظة ا
تشريعات ألزم شهر جميع الأحكام  باقي الالجزائري وعلى غرار من ثمة فإن المشرع للحق العيني العقاري و 

من المرسوم   90دة استنادا إلى نص الماي حق عيني عقاري أرات القضائية المتضمنة إثبات أو نقل القراو 
ن الشهر إجباري ليس فقط لطرفي العقد بل أن المادة عليه فإ المتضمن تأسيس السجل العقاري، و  63/ 76

"ينبغي على الموثقين   ود بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية حيث تنص ألزمت محرري هذه العق
ارات القضائية الخاضعة  السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القر وكتاب الضبط و 

شهر إجباري ليس  عليه فان الو  ذلك ضمن الآجال المحددة".بمساعدتهم و للإشهار والمحررة من قبلهم أو 
يام بإشهارها على  و القرار القضائي بل أن المادة ألزمت حتى محرري هذه العقود بالقأفقط لطرفي الحكم 
 . العقارية مستوى المحافظة

، ولقد ظلت شخاص التي يجريها الأ الثقة في المعاملات يقوم بضمان  إن تنظيم شهر الحقوق 
التصرفات بشتى أنواعها سنين طويلة لا تخضع لأي إجراء شكلي، ونظرا لما للملكية العقارية من دورا  
أساسي في التنمية الشاملة للدول، وما يعكسه تنظيم واستقرار المعاملات العقارية من رقي وازدهار على  

والاجتماعية، اهتمت جل تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد  الحياة الاقتصادية 
تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، وذلك بواسطة وضع قواعد تبين قوامها المادي من حيث طبيعتها  

 ومساحتها وموقعها ،وكذلك تنظيم كيفية التعامل بشأنها بواسطة إيقاع تصرفات قانونية عليها. 

علما بالوضع القانوني  ، الشهر العقاري إلى إحاطة الكافة وعلى الأخص من له مصلحةدف ويه
للعقار والحقوق التي ترد عليه، إذ يمكن من الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينية  

ي هذا  الواردة عليه، وأصحاب هذه الحقوق، وتاريخ نشوئها، حتى إذ ما أقدم الشخص على التعامل ف 
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العقار، كان على بينة من أمره وعلى يقين من تحقيق المصلحة المقصودة، فالشهر العقاري يهدف إذن  
 إلى تنظيم هوية لكل عقار، تشبه إلى حد كبير بطاقة الحالة المدنية للأشخاص . 

،  12/11/1975المؤرخ في  75/74إن المشرع الجزائري، قد تبنى نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 
، 63/ 76و  62/ 76المراسيم التنفيذية له متضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، و ال

المادي، على اعتبار أن هذا النظام أكثر  العام للأراضي الأساس القانوني و حيث تشكل فيه عملية المسح 
 الثقة في التصرفات العقارية.يدعم العقارية و الائتمان العقاري، و  الملكية رفاعلية في تحقيق استقرا

في مواجهة الغير لا بد وحتى تكتسب مختلف العقود والوثائق الحجية وترتب آثارها بين الأطراف و 
هو ما  الإجراءات القانونية اللازمة، و  من شهرها بالمحافظة العقارية، هذا الأخير لا يتم إلا من خلال إتباع

ذلك من خلال فحص الوثائق  ير الأول للمحافظة العقارية، و مسيسهر عليه المحافظ العقاري باعتباره ال
مدى صحة الأوراق المطلوبة قصد إتمام إجراء  تحقيق في هوية وأهلية الأطراف و الو  الخاضعة للشهر

الحقوق العينية لا يكون لها أثر إلا من تاريخ شهرها في  قاري، فحقوق الملكية العقارية، و الإشهار الع
 المحافظة العقارية. 

هو ما لا يتم إلا إذا ها بدقة، و نظرا لأن نظام الشهر العيني يتطلب أن كل العقارات يمكن تحديد و 
مكانيات للأراضي مما يتطلب وقتا طويلا و  كان هناك عملية مسح عام  مختلفة، لاسيما منها البشرية،   ا 

تنظيمها تتطلب ميزانية   عمليةما أن إنشاء البطاقات العقارية و تأهيلها للقيام بهذه العملية التقنية، كو 
لى ثلث  ضخمة من خزينة الدولة، فهو نظام مكلف للغاية، لذلك لم يعرف تطبيقا واسعا، إذا لم تمسح إ

شخصي في  من أجل ذلك نص المشرع على تمديد العمل بنظام الشهر ال( مساحات البلديات، و 1/3)
، في انتظار تعميم عملية  75/74 من الأمر رقم 27هو ما تقضي به المادة المناطق غير الممسوحة، و 

 المسح الذي يعتبر الأساس المادي لنظام الشهر العيني. 
مع ذلك فإن تحقيق الهدف من تبني نظام الشهر العيني يتطلب الإسراع في عمليات مسح  و 

تجنيد الوسائل المادية اللازمة  الأراضي، من خلال وضع هذه العملية من أولويات الدولة، عن طرق 
العمل على إيجاد الحلول الملائمة لإغلاق  .( و الممكنة )مهندسين، خبراء عقاريين، تقنيين.. الطاقات و 

عملية مسح الأراضي عبر جميع البلديات في أقرب الآجال. بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في  
زالة التناقض الممباشرة بعملية الشهر العقاري، و القوانين التي لها علاقة مباشرة أو غير  وجود بين أحكام  ا 
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لق بقوة الثبوت ، لاسيما ما يتع76/63و  62/ 76المرسومين و  75/74أحكام الأمر رقم القانون المدني و 
 حظر التقادم في العقارات المشهرة. المطلقة للشهر، و 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل   74/ 75على الرغم من وضوح الأمر 
المراسيم  زائر بعد الاستقلال و الأساسي والمرجعي لنظام الشهر العقاري في الج العقاري، باعتباره القانون

القانون عموما، إذ كثيرا ما تصدر   ا مغايرا لا تراعي فيه أحكام هذاالمطبقة له، إلا أن الميدان يشهد تطبيق
رقم من القانون  12لعل أهمها نص المادتين  قرارات بخصوص النزاعات العقاريةأحكاما قضائية و 

، من القانون المدني 1مكرر 324ادة المتضمن تنظيم التوثيق، والم 15/12/1970المؤرخ في  91/ 70
دون أن تشير في أسبابها إلى مواد قانون الشهر العقاري التي يرتكز عليها وجود أو عدم وجود الحق 

لسبب في ذلك ليس في  العيني العقاري، وذلك سواء بين الأطراف المتعاقدة أو في مواجهة الغير، ولعل ا
نما في إغفال شبه تام لهذا القانون بين أوساط الأسرة القانونية  .النصوص القانونية وا 

أن الهدف من خلال هذا البحث المتواضع هو تسليط  الضوء على نظرة القاضي  أخيرا يمكن القول 
ت رسمية يحوز ملاكها سنداإلى كيفية نقل الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة والتي لا 

ية  في الاراضي الممسوحة أي كيف يشارك القاضي في حماتثبت ملكيتهم من جهة ونقل الملكية العقارية 
لمالكيها   نقلهامن خلال ضمان الملكية العقارية بصفة عامة والملكية العقارية الخاصة بصفة خاصة 

ملكا للخواص أو ملكا عاما فهو متعدد الوظائف أن العقار سواء كان  رسمي على اعتباربموجب سند 
، ولا يسع  والمتقدمة فحتى الطابع الجمالي للعقار يلعب دورا أساسيا في رسم صورة الدولة المتحضرة 

لمستدامة  والأدوار الأساسية التي يلعبها العقار في إطار التنمية القاضي أن يحيط علما بكل الوظائف ل
 بالجزائر .  لى السياسية العقارية النظرة إ تتوحد حتى يتم الفهم الصحيح و 
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 .1985 ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الجزائري
 الدار الجامعية.،  2001طبعة  ، أحكامها ومصادرهاية الأصلية الحقوق العين ،محمد حسين منصور .37
دار ، دراسة مقارنة، سلطة القاضي في توجيه سير الخصومة المدنية ، الطعاني محمد علي خليل .38

 .2009سنة الأولى، الطبعة ، المسيرة  للنشر والتوزيع  والطباعة
دار الفكر العربي  ،لمنهج  القضائياصول التنفيذ الجبري  على ضوء ا  إبراهيم،محمد محمود   .39

 . 1983سنة  ،القاهرة
طبعة  ، دار الفكر الجامعي، وامر الاداء وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجاريةأ ،السيد تحيوي محمود  .40

2003. 
 . 2010طبعة  الإسكندرية، ة الوفاء القانونية ، حكماصدار الحكم القضائي، محمود السيد عمر التحيوي .41
 الإسكندرية. ، نشأة المعارف ،توزيع دار الكتاب الحديث  ، لملكيةنظام ا، صطفى محمد الجمالم .42
طبعة  ، الإسكندرية، منشأة المعارف، الجزء الثالث  ،موسوعة الاحوال الشخصية ،معوض عبد التوزاب  .43

 . 1997عام    7
 .12  طبعة، 1995ة  سن ،لبنان ،بيروت ، دار النهضة ، الحقوق العينية الاصلية ،سعد  نبيل ابراهيم .44
التوجيه  لأحكام دراسة عملية  طبقا، اشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية ر،نبيل اسماعيل عم .45

 .2000سنة  ، الإسكندرية، الدار الجامعية الجديدة، والقضاء
 : المتخصصةالمراجع :  ثالثا

 .2013، سنة  الطبعة الثانية، دار هومة  ،حق الشفعة في التشريع  الجزائري  ،احمد  دغيش .1
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المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا    لشفعة بين الشريعة الاسلامية والقانون ا ،احمد خالدي .2
 .  2013سنة  ، الطبعة الثالثة ،دار هومة، ومجلس الدولة

  ، لطبعة الثانية ا، ابحاث في التحديد  والتحرير والسجل العقاري ،و القاضي  طارق  زيادةاسعد دياب  .3
 .1994طرابلس  ،  المؤسسة الحديثة  للكتاب 

 . 1994طبعة  ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الإداريةو قانون الاجراءات المدنية   ،بوبشير  محند امقران .4
ى ضوء قانون  علواثرها الناقل للملكية  اجراءاتهإالبيوع العقارية الجبرية والقضائية  ،سليمان بوقندورة .5

 . 2015   ،دار هومة والإدارية، الاجراءات المدنية 
 .2016طبعة  ، دار هومة ،يع  العقاري على ضوء  التشريع  والقضاء الجزائريالوعد بالب  ،جمال بدري .6
،  الجزائر ،دار خلدونية، بدون طبعة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة .7

2006 . 
بدون   ،2014 ،دار الهدي، جميلة  زايدي، اجراءات نقل الملكية في عقد بيع  العقار في التشريع الجزائري .8

 . طبعة
 .2015ة  طبع، شرالندار الهدى  للطباعة و  ،الحيازة  فقها وتطبيقا ،الحاج هني  جوهر .9

القضاء العقاري في ضوء احدث  القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة والمحكمة  ،حمدي باشا عمر .10
 .  2012دار  طبعة جديدة مزيدة باحدث  القرارات الى غاية ، العليا

احدث خر التعديلات و أطبعة جديدة في ضوء   ،حماية الملكية العقارية الخاصة  ،حمدي باشا عمر .11
 .  2012الطبعة الثامنة   ،دار هومة   ،الاحكام

احدث طبعة منقحة ومزيدة  في ضوء اخر التعديلات و  ،نقل الملكية العقارية ،حمدي باشا عمر .12
 . 2015طبعة  ،دار هومة  ،الاحكام

 .2015الطبعة الثالثة   ،دار هومة، ليات تطهير الملكية العقارية الخاصة آحمدي باشا عمر،  .13
 .  2009الطبعة السابعة   ،دار هومة، ملكية العقارية الخاصةالحماية  ،حمدي باشا عمر .14
الطبعة  ، الاطار القانوني والتنظيمي  لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ،دوة  اسيا،  رامول خالد  .15

 .  2009دار هومة ، الثانية
 . 2001، طبعة بدون   ،في التشريع الجزائري للحفظ العقاري كآليةالمحافظة العقارية   ،رامول خالد  .16
 . 2000سنة   ،زاهية سي يوسف، عقد البيع، دار الأمل، تيزي وزو، الطبعة الثانية .17
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مصر   ،النشردار محمود للتوزيع و ، الطبعة الثانية، شهر التصرفات القانونية ،عبد الحليم حجرعباس  .18
1889.  

دار ، التشريع الجزائري في ةالعقارياثبات الملكية العقارية والحقوق العينية  ،عبد الحفيظ  بن عبيدة .19
 . 2003سنة  ، الطبعة الخامسة، هومة للطباعة والنشر والتوزيع

 ، منشاة المعارف بالإسكندرية ،أحكام الشفعة والقسمة في ضوء القضاء و الفقه، عبد الحميد الشواربي .20
 . الطبعة الثانية

وى الفرز والتجنيب )دعوى القسمة( في  دعالقسمة واستعمال ادارة المال الشائع و  ،عبد الوهاب عرفة .21
 .  2006طبعة  ، دار الفكر والقانون ،تطبيقاتها العمليةضوء احكام النقض القديم والحديث و 

  .مصر، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة ،ثبوت  شهر الملكية العقاريةاجراءات و   ،عدلي  امير خالد  .22
  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الاسلامي هبالحيازة في الفقرية الملكية العقااكتساب  ،ر خالد عدلي امي .23

 . 2007سنة ، الاسكندرية ،كلية الحقوق
  ،ندريةكالاس، منشأة المعارف، التملك بالتقادم على خلاف التباين في السجل العيني ،سليم عصام انور .24

 . دون طبعة، 2002سنة  ،مصر
 .2011 ،الطبعة السادسة  ،دار هومة  ،العقار زائرالنظام العقاري في الجالملكية  و   ،عمار  علوي .25
 .  2004الجزائر ، دار هومة، الملكية والنظام  العقاري في الجزائر  ،عماري  علوي .26
 .2010طبعة   ، الجزائرية ،الاجراءات المدنية، دار الحكمة  ،عمر زودة .27
   ENCYCLOPEDIAالقضاء  حكامأراء الفقهاء و آ في ضوء  والإدارية الاجراءات المدنية، عمر زودة .28

 . دون طبعةبو 
 . 2008سنة   10طبعة  ،  الجزائر  ،دار هومة ،المنازعات  العقارية ،ليلى حزوس .29
الاحكام  أحدث و المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات  ،حمدي باشا عمر ،ليلى زروقي .30

 .دار هومة  ،2013-2012طبعة جديدة   ،القضائية
 . 2006طبعة الثانية    ،دار هومة  ،المنازعات العقارية عمر،  و حمدي باشاليلى زروقي  .31
 .2010طبعة    ،دار هومة  ،وفق احكام التشريع  الجزائريالملكية العقارية الخاصة   ،ليلى طلبة .32
 .بدون رقم ، 2012طبعة  ، الخلدونيةدار ، مجيد  خلفوني، العقار  في القانون الجزائري .33
الطبعة الاولى   ، ديوان المطبوعات الجامعية، ر العقاري  في القانون الجزائرينظام الشه ،مجيد خلفوني .34

2002 . 
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منشورات حلبي  ، دراسة مقارنة ، للبنانيفي القانون اللملكية  ب سكالم التقادم  ،علي الامين محمد  .35
 .  1993طبعة   ،لبنان، بيروت ، الحقوقية

 .  2004سنة ، دار المطبوعات الجامعية  ،بدون طبعة ،المكسب الحيازة والتقادم  ،محمدي فريدة .36
   ، بدون طبعة، ليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريآ ز،محمودي عبد العزي .37

 .  2009منشورات بغدادي 
  ، بالاسكندريةمنشأة المعارف  ،دون طبعة ،عملاو علما الشهر العقاري والتوثيق  ،معوض عبد التواب  .38

   .1986مصر 
 .  2011سنة  ،دار الهدى  ،تطبيقاالتقادم  في التشريع الجزائري نصا شرحا و  ،نبيل صقر .39
   ، الجزائر  ، عين مليلة ،دار الهدى، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر ،نعيمة حاجي .40

  .2009طبعة  
 .  2009سنة ، الجزائر، دار هومة، لتوثيق في النظام القانوني الجزائريوظيفة ا  ،وسيلة وزاني .41

 .2015عة الثانية  الطب ، دار هومة، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ،ويس فتحي .42
 .2001 الديوان الوطني للأشغال التربوية،  شرح قانون المستثمرات الفلاحية، يوسف بن رقية، .43
  -ادارتها –حمايتها  –ها اثبات –اكتسابها لملكية العقارية الخاصة الشائعة الوجيز في ا ،يوسف دلاندة .44

 . 2016طبعة ، دار هومة، ستقر عليه  قضاء المحكمة العلياوما اقسمتها على ضوء القانون الجزائري 
 الأطروحات والمقــــــالات :  رابعا

الطيب محمد  الحبيب  مستشار بالغرفة العقارية  بالمحكمة العليا  مقال  منشور بمجلبة المحكمة  العليا   .1
 .  2010عدد خاص  الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا  الجزء الثالث  سنة 

السنة  اولاد العيد الطاهر  التقادم  المكسب  في القانون الجزائري  ماجستر  تخصص عقود و مسؤولية   .2
بن عمار عبد الحليم  الشفعة و تطبيقاتها في القانون  الجزائري مذكرة   . 2005-2004الجامعية سنة 

 .2009-2006سنة    17تخرج  المدرسة العليا للقضاء الدفعة 

اوريدة  حمادي  اجراءات التحقيق  في المواد المدنية  مذكرة تطبيقية للتربص  مجلس قضاء سطيف   .3
 2001-1999قضاء  سنة المعهد الوطني لل

البشير العتروس  الشهر العقاري  في القانون الجزائري  مقال منشور  بمجلة الاجتهاد القضائي  للغرفة  .4
 . علاوة   2004العقارية  قسم الوثائق  الجزء الاول سنة  

 . 1988بوتفرار التصرف في اموال  القاصر  مجلة الموثق  العدد الثالث  سنة   .5
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   . 2008جديلي نوال ـ الدفتر العقاري والمنازعات المتعلقة به ـ دراسة تحليلية وصفية  جامعة البليدة  .6
جبار  جميلة  نظام الشفعة  في التشريع الجزائري  دراسة مقارنة  بين القانون المدني  والتشريعات  .7

للغرفة العقارية  الجزء   الخاصة  مقال  منشور بمجلة المحكمة العليا  عدد خاص  بالاجتهاد القضائي 
 . 2010الثالث لسنة  

هادف مسلم ،مذكرة تخرج  المدرسة العليا القضاء  بعنوان  الطبيعة القانونية  للأوامر على ذيل العرائض   .8
 . 2009-2006سنة    17و اثارها القانونية  الدفعة 

منشور بالمجلة القضائية   زودة عمر ـ قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية ـ مقال .9
 .  1992العدد الرابع سنة 

الطرق و الاجراءات  لتحرير عقد توثيقي  مجلة صادرة عن الغرفة  الوطنية للموثقين    ،زيدان بوراس .10
 .  2000الجزائر  سنة   8العدد 

  ، 2000مذكرة نهاية التدريب ، تخصص عقاري، سنة الإثبات في المواد العقارية ،  طواهير عبد الله، .11
2001  . 

تعليق على قرار الغرف المجتمعة المؤرخ في   ،لعقد العرفي والمعاملات العقاريةا ،يوسفي حداد نادية .12
 .  1997فيفري  18

تطهير الملكية العقارية في الأراضي غير الممسوحة في التشريع الجزائري ـ  ،محمودي عبد العزيز .13
 . 2008رسالة دكتوراه جامعة البليدة  

،  انتقال  الملكية العقارية في التشريع الجزائري  رسالة  لنيل  شهادة الزهراءمحمودي  فاطمة   .14
 . 2012-2011الدكتوراه  في القانون الخاص  جامعة سيدي بلعباس  السنة الجامعية  

علاق  لمنور  اكتساب الملكية العقارية بالتقادم  في التشريع الجزائري   رسالة ماجيستر  جامعة البليدة   .15
1999-2000 . 

رسالة  ماجيستر   نون الجزائري العقاري في القا اثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق ،يشت محمد ف .16
 .2013-2012جامعة البليدة  

نظام السجل العقاري  في التشريع الجزائري  رسالة لنيل  شهادة الماجيستر في  ،رويصات  مسعود  .17
 .2004-2003لخضر  باتنة  سنة   العلوم  القانونية تخصص  قانون عقاري  جامعة الحاج

   17مذكرة تخرج  المدرسة العليا للقضاء  بعنوان الشفعة في القانون  الجزائري الدفعة  ،موساوي رضوان .18
 . 2009-2006سنة 
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، محاضرات في أسباب كسب الملكية، ألقيت على قضاة التكوين المتخصص،  ملزي عبد الرحمان .19
 . 2002/2003الدفعة الثالثة 

مقال منشور  بعنوان التوثيق  و الاشهار العقاري  الجزء الاول  مجلة الموثق  الغرفة    ، بوركيمحمد   .20
 . 1988سنة  05الوطنية  للموثقين  العدد 

بيع العقارات المشهرة  وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية  الجزائري مقال   ،مزيان  محمد الامين .21
 . 2013در عن  منظمة المحامين  وهران العدد الاول  سنة منشور  بمجلة الدفاع مجلة دورية  تص

وضع العقار  تحت يد القضاء  مقال منشور  بمجلة المنتدى  القانوني قسم الكفاءة    ،شنتور جلول .22
 . 2008مارس  05المهنية للمحاماة كلية الحقوق  و العلوم السياسية  جامعة محمد  خضير بسكرة  العدد 

 القوانين والمراسيم  : خامسا-

مارس    06المعدل و المتمم    لدستور   2020دستور الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية  لسنة 
   1996لدستور  ل و المتمم د المع  2016

المنشور في   المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم  الامر  -
   1975-09-30المؤرخة في  78ية  العدد الجريدة الرسم
 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فيفري  25المؤرخ في  09/ 08ـ القانون رقم 

المتضمن قانون الاسرة  المنشور بالجريدة الرسمية   1984-06-09المؤرخ في   11-84القانون  رقم  -
   2005-02-27الصادر في   02-05المتمم  بالمر المعدل و   1984-06-12المؤرخة في    24العدد 

 .   2005-02-27الصادرة بتاريخ    15المنشور بالجريدة الرسمية  العدد 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية    2007فيفري  27المؤرخ في  07/02القانون رقم   
 2007سنة  15رسمية  عدد و تسليم  سندات   الملكية الجريدة ال

العدد جريدة رسمية  المتعلق بقانون تنظيم مهنة الموثق 2006فيفري  20المؤرخ في  03/ 06القانون رقم 
    2006لسنة   14

  المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم  1990نوفمبر  18في المؤرخ  25/ 90القانون رقم 
 49العدد   1990-11-18ة بتاريخ  المنشور في الجريدة الرسمية  الصادر 

  المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم  1990فيفري  27المؤرخ في  30/ 90قانون  رقم ـ
 1990-12-02المؤرخة في  -52المنشور بالجريدة الرسمية  العدد 



المراجع قائمة  

 

392 

يتمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل   1975نوفمبر  12المؤرخ في  74 /75الأمر رقم 
 1975-11-18المؤرخة في   92المنشور في الجريدة الرسمية  العدد  لعقاري 
المتضمن قانون التسجيل  المعدل و المتمم  الجريدة   1976-12-15المؤرخ في   105-76الامر 

   1976سنة    81الرسمية  العدد 
المؤرخة في  30المنشور الجريدة الرسمية العدد   1976مارس  25المؤرخ في  62/ 76رسوم رقم الم 

والمرسوم رقم  1984نوفمبر  24المؤرخ في  400/ 84معدل ومتمم بالمرسوم رقم  13-04-1976
  سح الأراضي العام          العقاري وم  المتعلق بتأسيس السجل 1992افريل  7المؤرخ في  138/ 92
-13المؤرخة في  30المنشور الجريدة الرسمية العدد   1976مارس  25المؤرخ في  63/ 76مرسوم رقم ال

المعدل بالمرسوم التنفيذي   1980سبتمبر  13المؤرخ في  210/ 80المعدل بالمرسوم رقم   1976 -04
   .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1993ماي   19المؤرخ في  123/ 93رقم 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك  1991مارس  2المؤرخ في  65/ 91رقم المرسوم التنفيذي 
 .الدولة والحفظ العقاري 

المتعلق  باجراء التقادم المكسب  و اعداد عقد    1983-05-21المؤرخ في   352-83المرسوم  رقم 
   1983-05-04المؤرخة  في   21الجريدة الرسمية  العدد   الشهرة  المتضمن  الاعتراف بالملكية

المتعلق بكيفيات إجراء التحقيق العقاري  2008ماي  19المؤرخ في  147/ 08المرسوم التنفيذي رقم 
 .وتسليم سندات الملكية 

الذي  يحدد كيفيات اعداد شهادة  الحيازة  1991-07-27المؤرخ في   254-91المرسوم التنفيذي   رقم 
 .1991-01-31المؤرخة في   36المنشور بالجريدة الرسمية  العدد  و تسليمها

 المجلات القضائية :  : سادسا
 .  1998مجلة المحكمة العليا لسنة  
 .  2000مجلة المحكمة العليا لسنة  
 .2002مجلة المحكمة العليا  لسنة  

 . 2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء الاول  لسنة    مجلة المحكمة العليا
 . 2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء الثاني سنة   مجلة المحكمة العليا

 .  2006الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء عدد خاص  مجلة المحكمة العليا
 .2008الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  الجزء سنة    مجلة المحكمة العليا
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 . 2010الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية عدد خاص  الجزء الثالث سنة  مجلة المحكمة العليا
 .  2012ة العقارية  سنة مجلة المحكمة العليا  الاجتهاد القضائي للغرف

 .1العدد   2014مجلة المحكمة العليا  
 . 2العدد   2014مجلة المحكمة العليا 

 . 01العدد   2015  مجلة المحكمة العليا  لسنة 
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: إن نقل  الملكية العقارية لا يتم  دائما عن طريق  التصرف القانوني أو الواقعة المادية  فقط ،  لأن  الواقع   الملخص
ت القضائية بخصوص مام كثرة النزاعات المطرحة على الجهاأليتان غير كافيتان  لتغطية ذلك الميداني اثبت أن هاتين الا

يعتبر الحكم  امل التراب الوطني من جهة ثانية، ومن أجل ذلك فإنه كفي  ذلك هذا من جهة وتعطل عملية المسح العقاري 
المعروضة عليه في بعض الحالات بمثابة سند ناقل للملكية   فصلا في المنازعات العقارية ره  القاضيالقضائي التي يصد

الة في نقله للملكية العقارية خلال الدور الذي يقوم به القاضي ومساهمته الفعذلك من العقارية مثله مثل العقد الرسمي و 
للدعوى المرفوعة أمامه وبعد احترام الإجراءات القانونية الواجبة وقيامه   الشكليةاقبا في ذلك الشروط الموضوعية و مر 

بالتحقيق اللازم في النزاع بما له من سلطات وصلاحيات خولها له قانون الاجراءات المدنية والإدارية  تتعلق بإجراءات 
 .ه وتوافره عليه البيانات اللازمةي  فيالمقضوبعد حيازة الحكم الصادر في هذا الشأن لقوة الشيء  التحقيق 

منشئة حكام القضائية الأومن بين هذه الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي وتصلح سندا لنقل الملكية العقارية، هناك  
ي المثبت للشفعة في الحكم القضائالمزاد العلني في العقار و  برسوالحكم القضائي القاضي للنقل للملكية العقارية ومنها 

لكية عن طريق المثبت للمالحكم القضائي مصرحة لنقل للملكية العقارية والتي أذكر منها حكام القضائية العقار وهناك الأ
ناقلة تعتبر حكام القضائية كلها إذن الواعد، فهذه الأ لعقاري بعد نكولللبيع االحكم القضائي المثبت للوعد و التقادم المكسب 

لرسمي  في نقل الملكية  ، اذ تحل محل العقد الشهر العقاري بالمحافظة العقاريةجراءات ا للملكية العقارية وذلك بعد استفاء إ
اعتبار أن الشهر العقاري العقارية وتخضع مثله للشهر العيني العقاري حتى تحقق  الحجية  القانونية بين الأطراف والغير ب

 وكاشف للحقوق العينية العقارية.  منشئثر له أ

RESUME :Le transfert de propriété n’est pas toujours  exécuté par la voie de gestion légale 

ou par un fait matériel seulement car le fait du terrain a prouvé que ces deux automatismes 

s’avèrent insuffisants pour couvrir cela en raison de la multitude des litiges posés devant les 

instances judicaires à cet effet ,ceci d’une part et la lenteur que connait l’opération cadastrale  

à travers le territoire national  d’une seconde part – 

A cet effet  la décision rendu par le juge qui statue dans les affaires foncières à lui soumises 

dans certains cas  est considérée comme titre officiel de transport de propriété   et ce en raison 

du rôle du magistrat  et sa participation effective dans le transport de la propriété foncière tout 

en contrôlant l’action posée devant lui du point de vue des conditions de forme et de  fond  de 

l’action pendant devant ainsi que le respect des procédures légales nécessaires  dans la 

conduite de l’enquête nécessaire quant au litige en usant de tous les pouvoirs et les 

prérogatives  à lui conférés par  le code de procédure civile et administrative au sujet de la 

conduite  d’enquête et après que jugement rendu ait acquis la force de la chose jugée et les 

justifications  probantes et parmi les décisions de justice rendu par le magistrat et servant de 

titre de  transport de la propriété foncière – 

-Il ya lieu de citer les jugements  constituant le transport de la propriété foncière, parmi 

lesquels : le jugement  de  vente par enchères du bien foncier ,le jugement rendu instituant le 

retrait successoral du bien (chafaa ) –ainsi que les jugements déclaratifs de transport de la 

propriété foncière  dont je citerai le jugement validant la propriété par la prescription 

acquisitive ,le jugement validant la vente par promesse de vente après annulation de la 
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prometteur –-De ce fait ,ces jugements sont considérés comme moyen de transport de la 

propriété foncière après accomplissement des formalités de publicité foncière auprès de la 

conservation foncière laquelle tient lieu d’acte officiel lors du transport de la propriété 

foncière lequel est soumis à la publicité réelle foncière afin d’acquérir la preuve légale entre 

les parties et des tiers – -Considérant que la publicité foncière a un effet créateur et déclaratif   

des droits réels fonciers - 

Abstract : The transport of land property is not always executed only by the way of disposal or by a 

material fact , because reality proved that these two automatisms are insufficient in front of multitude of 

the litigations exposed before the judicial authorities, on one hand  , and the slowness known in the 

cadastral operation across the national territory on another hand. 

At this regard, the decision rendered by the judge who rules in land cases submitted to him in certain 

cases is considered to be an official document for property transport, exactly the same as an official 

contract, through the role that magistrate performs and his effective participation in the transport of 

land property, by controlling the objective conditions and the form of the lawsuit launched before 

him. After respecting the obligatory legal procedures and after conducting the necessary 

investigations in the litigation in the framework of his prerogatives conferred by the code of civil and 

administrative procedure related to the investigations procedures and after the judgment has the effect 

of res judicata and acquired the convincing data . Among these court decisions rendered by the 

magistrate and serving as an authentic document for transport of property: 

There are judicial judgments constituting the land property transport, among which: 

 The judicial judgment of sale by auction, the judgment establishing the pre-emption (chafaa) . There 

are also the judicial judgments declaring the land property transport, from which we notice the judicial 

judgment establishing the property by the acquisitive prescription, the judicial judgment establishing 

the commitment to sale after cancellation of the promising. 

- Therefore, these judicial judgments are considered as a means of land property transport after 

completion of the publicity procedures in the land registration. 

 These judicial judgments will replace of the official contract concerning the land property transport 

and will be subject to the real land publicity in order to be a legal proof between the parties and third 

parties , Considering that land publicity has a creator and declarative effect of the real land rights . 
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